ااا 
فش 
واعت ر وفروع فمتہ الشافعیتہ 


LL لم‎ (~ 


الهتام جلال انال من الى 
|1 م ٣‏ کے 


طار اكت اإجامة 


E OD 


الطبحة الاوف 
یوت نان 


= 


er ‌‏ 
« من برد اه به برا يفقه ف لن » 


( حدیث شروت ) 
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و به نستعين 
وصلى الله على سیدنا محمد وآ له وسل 


حمدك یامن تازه ی کداله عن الأشباه والنظار › وتقدس فی جلاله عن أن تدرکه 
الأبصار» أ حيط به الأفكار » أوتعزبعنه الضأ » وتأزر بالكرياءوتردى بالعظمة» فن 
نازعه واحدا مهما فهو المقصوم البائر ونشهد أن لا[اءإلا أنت وجدك لاشريك لك 
شهادة يلوخ علمما للاحلاص أم'ير . وتمج قائلها بأعظم البشائر » يوم تبلل السرائر ٠‏ 
ونشهد آن سيداحمدا عبدك ورسواك أفضل من نسلته من‌ظهور الأماثل وبطون الحراثر ء 
وأرساته لر أمة حرجت الناس ؛ فهديت به كل حاثر » وحيت به مظام الجاهلية ء 
وآحببت به معالم الإسلام والشعاثر. وواغدةه امقام الحمود وشفعته فى الصغاثر والكبائر» 
وع بن شرائع دينك القوم » حى ورنما من بعده آول‌البصاثر : صلی الله وسل عليه وعلی 
آ له وصحبه ذوی‌الفضل الساثر صلاة وسلاما نعد هما يوم القيامة م٨ن‏ أعظم الذخاثر ٠‏ 
دائمين ماسار الفلك الجارى ودار الفلك الداثر ٠‏ 

آما بعد : فعلم الفقه بحوره زالخرة» ورياضه ناضرة» ولجومه زاهرة » وأصوله ثابتة 
مقررة » وفروعة ثابتة حررة . لايفى بكثرة الإنفاق كأزه . ولا ببلى على طول الزمان 
عزه . هله قوام الدنوقوامه › وبهم اثتلافه وانتظامه : همورة الأنبياء › وبهم يستضاء: 
فى الدهماء » ويستغاث ف ‌الشدة والرنحاء » وممتدى كنجوم السماء وإلهم المغزع ىالا حرة 
والدنيا ٠‏ والمرجم فی التدریس والفتيا 2 وم المقام المرتفع على الزهرة العليا . وهم 
الوك › لا . بل الملوك تحت أقداء يم »> وف تصاریف أقوالمم وأقلامهم ء وهم الذين 
إذا التحمت الحرب أرز الإعان إلى أعلامهم › وهم القهم كل القوم إذا افتخ ركل 
تیل بأقوامهم : 

بيض الوجوه » كرعة أحسابہم شم الأنوف » من الطراز الأول 


ولقد نوغوا هلا الفقه فنونا وآنواعا » وتظاولوا فی استنباطه يدا وباعا ‏ 

وكان من أجل أنواعه : معرفة نظائر الفروع وأشباهها »> وضم المفردات إلى واا 
وأشكا ما . ولعمرى > إن هذاالفن لايدرك بالتمنى › ولاينال بسوف ولعل ولوآنی ٤‏ 
ولا يبلغه إلا من كشث ءن ساعد الاد وشمر » واعتزل أهله وشد الميزر »> وخاض 
اإبحار وخالط العجاج » ولازم الرداد إلى الأبواب فى الليل الداج › يداب ى التكرار 
والمطالعة بكرة وأصيلا » وينصب نفسه للتأليت والفحربر بياتا ومقيلا > ليس لذ همة 
إلا معضلة لها » أومستصعبة ءزت عل القاصرين فبرتقى إلما وعحلها » يرد عليه ويردء 
وإذا عله جاهل لايصد. قدضرب مع الأقدمين بسهم > والغمر یضرب فی حدید بارد» 
وحلق على الفضائل واقتنص الشوارد ؛ 

وليس على الله مسنتكر أن ممع العام فى واحد 

يقتحم المهامه المهولة الشاقة » ويفتح الأبواب المرتجة › إذا قال الغبى لاطاقة » إن 
بدت له شاردة ردها إلى جوف الفراء أوشردتعنه نادةاقتلصها وأو نها ى جوف الساء . 
له نقد عز به بن المباب والمباء » ونظر مح إذا احتلفت الآراء بفصل القضاء »> وفكر 
لايأنى عليه مويه الأغبياء » وفهم ثاقب لوأن المسألة من خلت جبل قاف للحرقه حتى 
يصل إلا من وراء + على أن ذلك ليس من كسب العبد » وإنما هو فضل الله بوتي 
من یشاء ۾ 

هذا : وطالما جمعت من هذا انوع جموعا » وتقبعث نظاثر المسائل أصولا وفروعا 
حى آوغيت من ذلك جموعا جموعا » وأبديت فيه تأليفا لطيفا » لامقطوعا فضله ولا 
منوعا . ورآبته على كتب سبعة : 

الكتاب الأول : فى شرح القواعد الللمس الى ذكر الأصحات أن جميع مسائل 


الفقه ترجع إلا . 
الكتاب الثانى : فى قواعد كلية يتخرج علما مالا ينحصر من الصور الجزئية » وهى 
أربعرن قاعدة ‏ 


اللكتاب الثالث : فى القواعد الختلت فبا » ولا يطلق الأرجيح لظهور ديل أحد 
القولن ی بعضها ومقابله ی بعض »› وهی عشرون قاعدة , 

ال.كتاب الرابع : فی آحکام یکار دورها » ویقبح بالفقیه جلها : كأحكام النادى 
والجاهل »› والمىكره » والنام » والجنون » والمغمى عليه » والسكران » والصى » والعبد 
والمبعض» والأتنى » والحثى » والمتحبرة» والأعى » والكافر » والحان » واسحارم » 
والولد » والوطء» والعقود» والفسوخ » والصريح » والكناية » والتعريض » والكتابة 
والإشارة» وااللك» والدىن » وثمن امل » وأجرة امل »ومهر المحل» والذهب والفضة› 


والمسكن » واثفادم » وكدب الفقيه وسلاح الجندى » والرطب » والعثب »› والشرط » 
والتعليق » والاستناء » وآلدور » والصر » والإاشاعة » والعدالة » والأداء » والقضاء»› 
والإعادة ؛ والإدراك »› والنحمل » والتعبدية › والموالاة ؛ وفروض الكفاية » وسلنبا 
والسفر » والحرم ء والمساجد » وغر ذلك ٠‏ وى ضمن ذلك قراعد وفرائد » وتات 
وزوائد › تبج الناظر » وتسر اللحاطر > 

الكتاب الحامس : فی نظاثر الا بواب » أعى الى هى من باب واحد ء مرتبة على 
آبو اب الفقه . والخاطب بهذا الباب والذىيليه المبتدئون . 

الكتاب السادس : فيا افرة قت فيه الأبواب الماشامة » 

الكتاب‌السابع : فی نظثر شى 

واعل أن کل کتاب من هذا ی السبغة لو أفرد بالتضنيف لكأن كتابا كاملا » بل 
كل ترجمة من لراجمه تصاح أن تكون مؤلفا حافلا. 

وقد صدرت كل قاعدة بأصلها من الحدیث والأثر » وحیٹ کان فی سناد الحدیث 
ضعف أعملت جهدى ف تقبع الطرق والشواهد لنقويته على وجه مختصر > وهذا أمر 
لاتری عينك الآن فقما يقدر عليه › ولا يلتفت بوجهه إايه . وأنث إذا تامات ت کتای 
هذا علمت أنه ية عر > وزبدة دهر » حویىمن المياحث المهات » وأعان عند نزول 
اللات › و نار مشكلات المسائل المدلمات › فانى عمدت فيه إلى مقغلات ففتحا › 
ومعضلات فنقحتها » ومطولات فلخصتًا » وغرائب قل أنتوجد منصو صه فنصصا : 

واعلم أن الحامل لى على إبداء هذا الكتاب أنى كنت كتبت من ذلك أنغوذجا لطيفا 
فی کناب ”ميته ( شوارد الفوائد : فى الضوابط والقواعد ) فرأيته وقع موقعا حسنا من 
الطلاب › وابېج به کثیر من أولی الألباب »> وهذا الكتاب هو بالنسبة إلى هذا كقطرة 
من قطرات خر» وشذرة من شذرات غر. 

وکأنی بالناس وقدافترةوا. فيه فرقا: فرقة قدانطوى على ا سد جنوبهم » ورامتإطغاء 
نوره بأفوامهم » وماهم ببالغیه إلاآن تقطع قاوبہم ؛ وکین يقاس من نشی حجر العم 
منذ کان فی مهده » ودأب فيه غلاما وشابا وکهلا » حی و صل إلى قصده › بدخيلأقام 
نوات فی هو ولعب »۰ وقطع أوقاتا حرف فيا أو یکتسب » ثم لاحت منه انتفانة إلى 
العام > فنظر فيه وما احتک > وقنع منه بتحلة القسم > ورضی بان يقال : عام 
وما انىم ؟ 

أنا ابن دارة معروفا بها نسى وهل بدارة ياللناس من عار ! 
على أنا لانتكل على الأحساب والأثساب : ولا نکل عن طلب المغالى بالا كتساب : 
لا وان کنا ذوی حسبپ وما على الأحساب نتکل 


e, ee 
بی کا كانت أوائلنا تبى » ونفعل مثل مافعلوا‎ 

وأكثر ماعند هذه الفرقة : أن تزدرى بالشباب »› وبالشيخوخة افتخارها » وتلاف 
شكاة ظاهر نلك عارها » ولو أنصفت لعرفت أن ذاك من “مات المدح » لامن وصبات 
القدح » وکنی بالرد علا عند أولى الألباب ماورد مرفوعا وموقوفا « ماأوتى عام علا 
إلا وهو شاب » ٠‏ 

وفرقة : غلب علا اجهل اركب » وبعد عنہا طريقاللدروتتكب» لاقبرخ حدالا 
ولاتعی مقالا > ولا سن جوابا ولا سؤالا » ليس ها دآب إلاأكل المحرام » واللوض 
فى أعراض الأنام > وغمص اناس مارا » وباليل نيام » فهذه لاتصاح للحطاب ولا 
تأهل إذا غابت لأن تعاب والسلام . 

وفرقةآثاها الله هداها » وألممها تقواها ء وزكاها مولاها › فرأت محاسثه وسناها »› 
وفوائدہ ای لاتنامی » فاعرفت پشکرها وٹناها › واغرفت من مرها وم ڀلوها عذل 
عاذل ولائناها » وارتشفت من کؤوس حمیاها » وانلشقت من شذا عرف رباها + 
وهذه طاثفة لاتکاد تراها > ولا نسمع رها فوق الأرض وثراها » فحياها الله وبیاها 
. وآمطر علینا سحائب فضله وایاها » 

فصل 

اعم أن فن الأشباه والنظاثر فن عظم » به یطلم على حقائق الفقه‌ومدارکه › ومآنحله 
وأسراره ؛ ویتمهر ی فهمه واستحضاره > ويقتدر على الالحاق والتخريج » ومعرفة 
أحكام المسائل الى ليست بمسطورة > والحوادث والوقائم الى لاتنقض على مر افزمان ۽ 
ولمذا قال بعض أصحابنا : الفقه معرفة النظار > 

وقد وجدت لذلك صلا من كلام عبر بن الطاب + 

أحبرنا شيمخنا الإمام تقى الدين الشمنى » أخبرنا أبو الحسن بن عبد الكرم» أحبرنا 
أبو العباس أحمد بن يوست (ح) وكتب إلى" عاليا أبوعبد الله محمد بن مقبل الحلىء عن 
عمد بن عل‌الاراوی قال : أخحبر نا ا-لحافظ أبو محمد الدمياطى » أخبرنا املحافظ أبو اجاج 
ان لیل ٤‏ حر نا آبوالفتح بن محمد » آخبر تا[ ميل بنالفضل خر نابو طاه ر مدن أحمد(ح) 
قال الدمياطى : وأنبانا عالياأبو الحسن بن المقر» برا المبارك بن أحمد إجازة » أببأنا 
أبو الحسن بنالمهتدى بالله قال : أنبأنا الإمام أبو اسن الدارقطنى »-حلاثنا أبوجعفر محمد 
ابن سلما نالنعای › حدٹنا عید اللہ عبد الصمد بن ی حداش ٤‏ حدٹنا عیسی بن پونس ٤‏ حدٹنا 
ېيد الله بن نی حمید عن ای اليح الملل قال : 

کتب عر بن الحطاب إل أي موسى الأشعرى ٠‏ 

و آما بعد: فان الفضاء فريضة #كة » وسنة متبعة ٠‏ فافهم إذا أدى إليك » 


اا 
غانه لاینغع تکل مح لانفاذ له » لامنعك قضاء قضيته › راجعت فيه ثفسك » وهديت 
غيه لرشدك» أن تراجغ احق » فان احق قدمم» ومراجعة التق خير من الهادى فىالباطل» 
الفهم الفهم فباعخلج ی صدر ك » #ا لم يبلغك فىالكتاب وااسنة» اعرف الأمثالرالأشباه 
م قس الامور مندك ء فامد إل آحہا إلى الله وآشہھها بالق » فا تری» > 

هذه قطعة من کتابه › وهى صرحة فى الأمر بتنبع النظار وحفظها › ليق اس علبها 
ماليس عنقول » 

وف قوله : و فامد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق» إشارة إلى أنمن‌النظائر ماغالف 
خظافره فى الحم لمدرك حاص به + وهو الفن المسمى بالفروق » الذى يلكر فيه الفرق 
بين التظاثر المنحدة تصويرا ومعنى » الحتلفة حكا وعلة + 

وق قوله : و فيا ترى » إشارة إلى أن الجتهد إنما بكلت با ظنه صوابا › وليس 
جليه أن يدرك الحق فى نفس الأمر » ولا أن يصل إلى ايقن » وإلى أن الجنهد 
للایقلد غبره ۽ 


الكتاب الأول 
فى شرج القواعد الحمس الى ذكر الأصحاب أن جميع مسائل الفقه ترجع إلا 


حك القاضىأبوسعيد ار وى: أنبعض أنمة الحنفية بر اة باخهأن الإمام أباطاهر الباس 
إماماحنفية عاو راءالہرء رد جميعمذهب أىحنيفة إلى سبع عشر ة قاعدة » فسافرإليه. وكان 
آبوطاهر ضریر! » وکان بكر ر كل ليلة ثلكالقواعد عسجده بعدآن غر ج‌الناس منه›فالنعف 
اهروى بمحصير ء وحر ج الئاس » وأغاتى أبوطاهر المسجد وسرد من تلاك اأقواعد سبعا » 
فحصلت للهروىسعلة » فأحس به أبوطاهرفضربه وأحرجه من ا مسجد ثم م يكررهافيه بعد 
ذلك › فرجع المروی إلى أصحابه ¢ وتلا عاہم تلك السبع 7 

قال قاض ى أبوسعید : فلماباخ القاضى حسيناذلكر دجمیع مذهب الشافعی إلى أربعقواعد: 

الأولى : اليقين لايزال بالشك :وأصل ذلك قوله صلل اللدعليهرسل « إنالشيطان لباق 
أحد ج وهو ف صلاته » فیقول له : أحدلث فلاینص رف › حتی یسمع صوتا آومجد رعا»» 

والثانة : المشقة نجلب التيسةر > قال قعالى (وماجل عابم ف الدن من حرج ) وقال 
صلى الله عليه وسل « بعثت بالنيفية السمحة ٠‏ . 

الالثة : القيرز بزال + وأصلها قوله صل الله عليه وسلم و لاضرر ولا ضرار » ٠‏ 

الراعة : العادة محكة » قو له صلى الله عليه وسل ر +ارآه المسلمون حسنا فهو عند الله 
حسن ) اہی ٭ 


E 


قال بعض "تخر ن: فی کون هذه‌الأر بع دعام الفقه کله نظر » فان غالبه‌لایرجغ إلا 

إل بوا طة وتكلن 
وضم بغض الفضلاء إل هذهقاعدة خامسة: وهى: الأمور مقا صدها › لة وله صل اللهعليه 

وسلم و إغا الأعمال باانيات » وقال « بى الإسلام على مس » والفقه على س . 

قال العلائی : وهوسحسن جدا » فقدقال الإمامالشافعی ۲ يدحلق‌هذا الحديث ثلث الع 

وقال الشيخ تاج الدن ای : التحقيق عندی آنه إن آرید رجوع الفقه إلى هس 
بتعسهت وتكلف وقول ملى » فاللنامسة داحلة فى الأولى » بل رجع الشيخعزالدينبنعبدالسلام 
الفقه كله إلىاعتبار المصااح ودرء المغاسد ۾ بلقد بر جع الكل إلى اعتبارالمصالح.فاندرء 
المفاسد من جملتها . ويقالعلهذا: واحدةمن‌هۇلاءال حمس كافية » والأشبه آباالثالة › وإن 
أريد الرجوع بوضوح » فانها تربو على اللحمسبن » بل على المئن اه . 

وها أنا شرح هله القواعد » وأبن مافما من النظائر ٠‏ 


القأعدة الاولى 
الأمور بمقاصدها 
فا مباحٹ ۽ 
(الأول) الأصل ى هذه القاعدة قو له صلی الله عليه وسل و غا الال بالنيات »وهذا 
حدیٹ صحیسح‌مشہور اخحرچه الأ بمةالسمة وغیرهم من حدیث غر بنا لطاب > والعچب أن 
مالکا لم رجه فى الوط » وأخحرجه ابن الأشعث ی سننه » من حدیث على ن أ طالبه 
والدارقطی فی غرائب مالك + وأبو نعم فى ا-للية » من حديث ی سعید اللحدزی واین 
عسا کر ی أمالیه› من حدیٹ آنس» كلهم بلفظ واحد :وعند الیہی ی‌سلنه من حدیث نس 
و لمل لن لا نية له ۾ وف مسند الشاب من حديثه « نية المؤمن حر من نمله ۾ دوهو بهذا 
اللفظ ف معجم الطبرانی الکبیر من حدیث سہل ن سعد والنواس بن معان ۰ وی مسند 
الفردوش للدیلمی مڻ حديث أف موشی . 
وف‌الصحيح من حديث سعدبن أ وقاص وإنكلن تنفق نفقة تبتغى بهاو جه اله إلاأجرت 
فا حى مامجعل ف ف امرأنك » : ومن‌حدیث ابن عباس «ولکن جهاد ولية » . وف مسند 
آحمد من حديث ان مسعود « رب قتيل بن المفين لہ أعل بنيته » وعڼد ان ماجه من 
حديث أن هريرة وجابر ن عبدالله و بيعث الناسغلى نيانهم » وف السان الأربعة من 
حديث عقبة بن عامر « إذالته يدخلبالسهم الواحدئلاثة الجنة › وفيه ٠:‏ صانعه محتسب نى 
صنعته الأجر وعند النسای. من حدیث ابی ذر ١‏ منآتی فراشه‌وهو ینو یآن یقوم پصلی‌من 
الیل فخلبته عینه حى یصبح کتب له ما نوی ۾ وف معجم الطبرانی ٠ن‏ حدیٹ صهھیب 


— ۹ 


«أعارجل‌تزوج امراة فڼویآنلابعطیهامن صداقهاشیامات یوم موث رهوزان» وأعارجل 

اشتری من ر جل بیعا فنوی آن لایعطیه من نمنه شیا مات‌بوم عوت وهو خان » وفیهآبضامن 

حدیث ایی آمامة , من ادان دینا وهو ینوی أن بژ ديه آداه آله عنه يوم القيامة » ومن‌ادان 

دینا وهو ینوی آنلایژدبه فات قال التهبوم‌القيامة : ظننت آنیلا آحذلعبدی بعقه؟ فيۇخذمن 

حستاته فتجعل ی حسنات الاح » فان ل یکن له حسنات أحذ من سيثات الحر ء فجغلت هايه» . 
البحث الثانى فيا برج إلى هذه القاعدة من أبواب الفقه 

اعم أنه قد تواتر النقل عن الأنمة فى تعظم قدز حديث النية : 

قال آبو عبيدة : ايس ف أخبارا انی صل انش عليه وسل شىء أجمع و أغنى وأ كرفائدةمنه. 

واتفق الإمام الشافعى وآجمد بن حنبل وان مهدی› وان‌المدیی »وأبو داود» والدارقطی 
ویره عل نە ثلث الەم ومنهم من قال: ریعه ج ووجهالبی کون ثلث الع : بان كسب 
العبد يقع بقليه ولسانهوجوارحه + فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها › لامها قدتكون 
عيادة مستقلة » وغيرها تاج إلا د ومن .ورد « ية امؤمن خير من عمله » 

و کلام الإمام ا مدیدلعلى آنهرادبکونه ثلث العل » أنه احدالقواعد الثلاث الى قردلا 
جميعالأحكام عنده .فانهقال : أصول الإسلام على ثلاثةأحاديث : حديث ,الأعالبالية. 
وحدیث « من‌آحدث ن‌آمرنا هذاما لیس منه‌فهو رد وحدیث «ا لال بین‌وا رامین 

وقال آبو داود :مدار السنة على أربعة أحاديث : حديث«الأعال بالنياتم وحديث ن 
حسن (ه لام ار ء تر که مالا عليه ۲ وحدیٹ واحلالبنو الحر آمبین ۲و حدیٹ «إن الله طیب 
لايقبل إلاطيبام وفى افظ عنه : يكئ الانسان لدينه أربعة احاديث »فذكرها »وذكر بدل 
الأحر : لبیٹ « لایکون امەن مۇمنا ہی رضی لأخيه مارضى لنفسه » 2 

وعنه آيدءا : الفقه يدور عل خسة أحاديث رالأعال بالنيات»و«اللال بن ۽ و«لاضرر 

[ولاضرار » وو مانېیتګ عنه فانموا وما آمرقنک به فائتوا منه مااسدطع ٩7‏ ) ۽ 

و قال الدار قطی : أصو ل الأحادیث أر بعة والأعال بالنيات 3 «من جسن [سلام الر 
رکه مالا يعنيه ۾ و « الحلال بين » و « ازهد فى الدنيا حبك الله ۾ ۾ 
وحکی اللفاف من آصحاہتا فی کتاب اللاصال‌عن ان مهدی وان المدینی ١‏ آثمدار 
الأحاديث على أربعة : «الأعمال بالنيات » و« لا محل دم امرى“ سل لا باحدی ثلاث ) 
وو بنى الاسلام على مس » و « واليينة على الدعى واليمان على من نكر ؛ ۰ 

وقال أبن مهدى أيضا : حديث النية يدخل ف ثلائين بابا من العم ج 

وقال الشافعی : يدحل ی سبعین بابا + 

قلت : وهذا ذكر مايرجع إليه من الأبواب إجالا * 

من ذلك : ربعالیادات ب کاله » كالوضوء› والفسل فرضا ونفلا» ومسح التق مسظة 

(۱) وواه مسل بلفظ : من عمل عملا لیس هلیه آمرئا نهو رد (۲) رواه البخاری ومام بلفظ : 
ذا آمرقکم ڊأمر الوا مه مااستطعم » وإذا ہیتکم من شىء فاجتنپره , 


OE 


المرموقإذامسح الأعلى» وهو ضعيف » فينزل البلل إلىالسفل ء والتيمم + وإزالةالنجاسةعلى 
ری » وغسل امیت على رأى » والأوائى فى مسألة الضبة يقصد الزينة أو غبرها, والصلاة 


بأنواعها: فرض عن وكفاية ءوراتيةوسنة »ونفلامطلقا »والقصر »وال مع »> والامامةوالاقتداء 


وسجود الثلاوة والشكر »وحطبة المحمعةعلأحدالوجهن »والذانعلىرأى» وأداءاا زكاة 
واستعمال الحل أ وكنزه »والتجارة »والقنية »والخاطةعل ری » وبیع الال از کوی»› 
وصدقة التعاوع › والصوم فرضا ونفلاء والاعتكاف › وا-لىج والعمرة كذلك»› والطواف 
فرضصاواجباوسنة »> والتحلللامحصر › و التمتع‌عل‌رآی »ومجاوزةالميقات› والسعىوالوقوف 
على رى » والفداء ء والمدايا » والضحايا فرضاونفلاء والاذور»والكفارات »والحهاد والعتق 


والتدبرء والكتابة ء والو صية » والنكاح » والوقف » وسائ رالقرب » حى تو قف حصو ل اواب 


عل قصد الققرب بہا إلى انه تعالى »و كذلكنشر الع تعلياو إفةاء وتصليقا ء› وا اجج بین الئاس 
موإقامة الحدود » وكل مايتحاطاهال سكام والولاة » وحمل الشهادات وأداؤها . 

بل یسر ی ذا ك إلیسائر الباحاتذاقصدہاالقو ی عل العبادة آوالتو صل إلہہاء كالاً كل 
.والنوم »واكتساب المالوغير ذللك» وكذاك النكاح و الو طءإذاقصدبهقامةالسنةأو الإعفاف 
أو تحصيل الولد الصاح ¢ وآکثر الأمة ج ویندرج ی ذلك مالا حمی من المسائل + 

وماتدحلفيهمن العقودونحوها: كنايات‌البيح والمبة » والوقت »والقرض › والضان»› 
والابراء» وا حوالة › والاقالة › وال و كالة»وتفويض القضاء› والاقرار »والاجارةوالو صية › 
«والعتتق » والتدبر »والكتابة »والطلاق »واملالع »والرجعة» والايلاءء والظهار والاعان 
.والقذف »› والاأمان + 

ویدحل آیضا فہا فی ضر الکنایات ی مسائل شتی : كقصد لفظالصريحلعناه› ونية 
المعقود عليه ف ابيع والثمن › وعوض الغ »والمنكوحة» ويدحل بیع الال الربوی ووه 
وف الدكاح إذا نوی مالوصرح به بطل + 

وف القصاص فى مسائ ل كدرة › منهانمي امد وشبهه من اللطاً » ومنهاإذاقتل الو كيل 
.ف القصإص » إن قصد قتله عن الموكل» أوقتله بشهوة نفسه. وى ‌الردة »وف السرقة فماإذا 
«أحذ آلات الملاهی‌يقصد کسر ها وإشهارھاآوبقصدسر قتا ءوفا إذا أحذ الدان‌مال مدن 

بقصدالاستاء »أو السرقة » فلايقطع فى الأول ءويقطع فی الثائی: وئیآداء الدن فاو کان 

عليه دینان‌ار جل » باحدهمارهن ءفادی‌أحد هما و نوی به دن الرهن دانضرف الیه: ورل 
.قولەىنيىە: وف اللقطةېقصدالقظ أوالتمليك ›وفيالو اسلاعلی کنر منأریع» فقال : فسخت 
نکاح هذه »› فان نوی به الطلاق كان تعيينا لاختيار النكاح› وإن نوى الفراق أوأطلق 
حمل علىاحتيارالفراق » وفيا لووطى“ مة بشمة ء وهويظنها زوجته الحرة »فان الولد ينقد 
حرا :د وفيا لوتعاطی فعل‌شیء مپاح له» وهو یعتقد عدم حله» کن وطی“ امرأة يعنت أنپا 


۰ 


س١‎ ¬ 


آجنيية »ونه زان ما » فإذاهی حلیاته + أوقتل من يعتةده معصو ماء فيانأنەيستحقدمە 6 
أو أتلت مالا لغره » فيان ملکه + 

قال الشيخ عزالدين: بجرى عليه حك الفاسق بمرأته على الله لأن العدالة إنما شرطت 
التحصلالثقة بصدقه» وأداء الأمانة» وقد انخرمت الثقة بذلك» لمرأئه پارتكاب مايعتقده 
كبارة . 

قال : وأما مفاسد الآنحرة فلا یعذب تعذیب زان ولا قاتل» ولاآکل مالا حراما* 
لان عذا الآنحرۃ مرتب غلى ترتب المفاسد ی الغالب › کا أن ثوابما مرتب على ترتب 
لمصالح ف الغالب٠‏ 

قال : والظاه ر أنه لايع ذب تعذيب من اركب صغرة »لأ جل جرأته وانتهاك الحرمة: بل 
عذابا متو سطا يبن الصضرة والكبيرة 

وعكس هذا : من وطى* أجئبية وهو يظنها حليلةله لابترتب عليه شىء من العقوبات 
المؤاحذات المترتبة على الرافى »اعتبار بنيته ومقصله : 

وندنحل النيةأيضا : فى عص رالعنب بق داللعلية واللدمرية »وف المجر فوق ثلائةأيام انه 


حرام »> إن قصد المجر وإلا فلا 2 
ونظيره أيضا :ترك الطيب والزبنة فوق ثلائة أيام موت غر الزوج» فانهإن كاذبقص د 
#لاحداد حرم وإلا فلا ۽ 


وتدحل أيضا فى نية قطم السفر »وقطع القر اءة فىالصلاة › وقراءةالقرآن جنها بقصده »أو 
بة صدالذ كر . وق ‌الصلاةبقصدا لافهام »و غر ذلك: و فیا لسمالة [ذاالزم جملا عین › فشارکه 
غبره ف العمل إن قصدإعانته ءفله كل ابعل »وإن قصد العمل المالك فلهقتطه › ولاشىء 
#لمشارك: وفى الذبائح ٠‏ 

فهذه سبعون بابا » أو أكثر »دخحلت فيها النبة كا ترى : 

فلم من ذلك فساد قول من قال : إن مراد الشافعى بقوله و تداحل ى سبعين بابامن 
العم ۾ المبالغة + وإذا عددت مسائل هذه الأبواب الى النية فيها مدخحل لم تقصر عن أن 
اتكون ثلث الفةه أو ربعه + 

وقد قيل فى قولة صلى اله عليه وسل ونية المؤمن رمن عمله» أن المؤمن مخلدف ا دنع 
إن أطاع الت مدة حياته فقط »لان نيته آنه لو بى أبد الابادلاستمرعلى الابعان» فجوزى 
على ذلك بالخلود فى الجنة. كاأنالىكافر عخلدق النار ء وإن لإيعص اقإلامدة حياته فقط » لأن 
نيته الكفر ماعاش ۾ 


~۲ 


البحث الثالى فا شرعت النبة لأجله 

الصود الأهم منها : تيز العبادات من العادات ¢ ویز رٽب العبادات بغضهامن 
بعض »+ کكالوضوء وااخسل › ردد بين التنظت والدرد» والعبادة › والإمساكعن‌الفطرات 
قد يكون الحمية والنداوى » أولعدم الحاجة إليه . والجلوس ف المسجد » قد يكون 
للاسبراحة > ودفع امال للغير » قد يكون هبة أووصلة لغرض دنيوى » وقد يكون فربة 
كالركاة » والصدقة » والكفارة > والذبح قد يكون بقصد الأ كل » وقد يكون للتقرب 
ياراقة الدماء › فشرعت النية لدميز القرب من غيرها . وكل من‌الوضرء والغسلوالملاة 
والصوم ونحوها قد یکون فرضا ونذرا ونفلا . والتیہم قد کون عن الحدث أو الجحنابة ج 
وصورته واحدة . فشرعت لتميز رتب العبادات بعضها من بعض . 

ومن تم ترتب على ذلاف مور : 

أحدها : عدم اشتراط النية فىعبادة لانىكون عادة » أو لاتلتابس بغبرها » كالامان. 
باه تعالى» والعرفة واللحوفوالرجاء » والنبة > وقراءة القرآن » والأذكار » لأنها متميزة 
بصورما» نعم حب ف القراءة إذا كانت منذورة» لتميز الفرض من غبره 2 نقله القمولى 
ف الجواهر عن الرويانى » وأقره + 

وقياسة : إن ندر الذكر والصلاة على الى صل الله عليه وسل كذاك نعم إن نر 
الصلاة عليه كلا ذكرء فالدى يظهر لى أن ذلك لاعتاج إلى نية لتمازه بسبيه ٠‏ 

وأما الأذان : فالمشهور أنه لاعتاج إلى نية . وؤه وجه فى البحر » وکأنه رآی آنه 
يستحب لغر الصلاة › كما سيأتى » فأوجب فيه النية التمييز ۲ 

وأما حطبة الجمعة : فى اشتراط نيبا والتعرض للفرضية فيها حلاف فى الشرح 
والروضة بلا ترجيح + وى الكفاية : أنه مبنى على أنها عثابة ركعتين . ومقتضاه ترجيح 
آنا شرط » وجزم به الذرعی فی التوسط + وعندی حلافه» بل جب أن لايقصد غبرها . 

وأم| الروك : کر الزنا وغبره ( فل محتج إلى نيةء حصول القصود منها . وهو 
اجتنا النهى بكونه لم يوجد » وإ يكن نية . نعم حتاج إليها فى حصول الثواب المرب 
على ارك . ولا ترددث إزالة النجاسة بين أصلن : الأفعال من حيث إلا فعل » والأروك 
من حيث إنها قريية منها جرى فى اشتراط النية حلاف م ورجح الأكارونعدمه تغايبا 
للشابهة الروك د 

ونظر ذلك أبضا : غسل الميت › والأصح فيه أبضا عدم الاشتراط » لأن القصد 
منه التنظيف كازالة النجاسة + 

ونظيره أبضا : نية الحروج من الصلاة ؛ هل تشرط ؟ والأصح لا + قال الامام لأن 
النية [ماتايتق بالإقدام › لابالرك + 


۳ 

ونظره أيضا ٠‏ صوم التمتع والقران » هل يشترط فيه نية التفرقة ؟ والأصح لاء 
انبا ٬حاصلة‏ بدونما. 

ونظیره أبضا : نية النمتع » هل تشرط فى وجوب الدم ؟ والأصح » لا لأنه متلق 
برك الاحرام للحج من اأيقات » وذلك موجود بدونما. 

ونظره أيضا : نية اللطة »> هل تشرط ؟ والأصح : لا ء لأنها إنما أرتق ازكاة 
للاقتصار علىمۇنة واحدة » وذلاث حاصل بدونا. 

ومقابل الأصح ف الكل راعى جانب العبادات» فقاس غسل اميت علغسل ال محنابة 
والتمتع على الجحمع بين الصلانين > فانه جمع بین نسکین . ولمذا جری فی وقت نیته 
الللافف وقت نية ابجع . وف الجحمع وجه أنه لايشرط فيه الية » واختاره الباقينى 
قال: لأنه ليس بعمل » وإنما العمل الصلاة » وصورة الجمع حاصلة بدون ية ولمذا 
لامجب فى جمع التأحبر » نعم مجحب فيه أن يكون التأحر بئية الجمع . ويشترط كون هذه 
النية فى وقت الأولى يث بھی من وقما بقدر ماسعها ۾ فان أخر بغيز نية الجمع حى 
حرج الوقت أو ضاق بحيث لايسع الفرض عصى وصارت الأولى قضاء » هكذا 
جزم به الأصحاب . ويقر منه ماذكر النووى فى شرح المهذب والتحقيق أن الأصح 
ف الصلاة وق كل واجب موسع إذا م يفعل فى أول الوقت أنه لابد عند لأر ٠ن‏ 
العزم على فعله فى أثناء الوقت »والمعروف فى الأصولخلاف ذلك : وقد جزم ابنالسبكى 
ى جمع الحوامع بأنه لامجب العزم على ا ؤر . 

وأورد عليه ماذ کره منووی‌فا ثقدم ۽ 

فأجاب فى منع الموانع : بأن مثل هذا لايؤحل من النحقيق ؛ ولا من شرح الهذب 
وأن القول بالوجوب لايعرف إلا عن القاضى ومن تبعه . 

قال : ولولا جلالة القاضى اقلت : إن هذا منأفحش الأقوال › وأولا أنى وجدته 
منصو صا ف کلامه منقولا فى كلام الأثبات عنه › لجوزتاارلل على الناقل اسفاهة هذا 
القول فى نفسه » وهو قول مهجور فى هذه الملة الاسلامية » أعتقد أنه حارق لاجاع 
المسلمين ليس لقائله شة يرتضما عقق » وهو معدود من هفرات القاضى › ومن 
العظاتم فى الدن » فانه جاب بلا دلیل ج انى ۽ 

صا بط 

قال بعضهم ليس لنا عبادة بجحب العزم عليها ولامجب فعلهاسوى الفار من ‌الزحثت 
لا جوز إلا بقصد التحز إلى فئة » وإذا تحبز إليها لامجب القتال معها فى الأصح > لآن 
لعزم مرحص له فى الأنصراف لاموجب للرجوع + 


¬ 4ا ~~ 


الأمر الانی 

اشراط النعيين فيا يلنبس دون غبره » قال فى شرح المهذب : ودليل ذلك قوله 
صلل الله غلیه و ونما لکل امریء مانوی ۲ فهذا ظاهر فى اشتراط التعیین › لان 
أصل النية فهم من أول اللحديث « نما الأعمال بالنيات» . 

فن الأول : الصلاة » فيشترط التعين ى الفرائض » لتساوى الظهر والعصر فعلا 
وصورة » فل مز بينهما إلا التعيين . وف النوافل غر المطلقة ء كالروانب » فيعينها 
باضافتھا إلى الظھر مثلا › وکوا الى قبلھا أوالی بعدھا › کا جزم به فى شرح المهذبه 
والعيدين › فيعينهما بالفطر والشحر : وقال الشيخ عزالدين : ينبغى أن لامجب التعرض 
لذلاث ٠‏ لا ہما يستويان ى جميع الصفات ؛ فيلحق بالىكفارات والراويح › والضحى ء 
والوتر » والكسوف » والاستسقاء › فيعينها ما اشتهرت به + هذا ماذكر فى الروضة 
وأصلها وشرح المهذب » فى باب صفة الصلاة . 
[ وبقى نوافل أخحر » منها ركعتا الاحرام » والطواف : قال فى المهات : وقد نقل ف 
الكفاية عن الأصحاب : اشراط التعيين فیهما » وصرخ ہرکعی الطواف النووی ف 
تصحيح النلبيه » وعدها فا جب فيه التعين بلا حلاف ۽ 

قلت : وصرخ پرکہی الأحرام فى الناسك . 

ومنها : التحية » فنقل ف المههات عن‌الكفاية أماحصل مطلق الصلاة » ولايشارط 
فيها التعيين بلا شلك » وقال فى شرح المنهاج : فيه نظر > لن آقلھا رکعتان ولم ينو هما » 
ألا أن يريد الاطلاق مع التقييد بركعتين . 

ومنها : سنة الوضوء . قال فى المهات : ويتجه إلحافها بالتحية » وقد صرخ بذدلك 
الغزالى ف الاحياء . 
۰ قلت : الجزوم به فى الروضة فى آلحر باب الوضوء حلاف ذلك : وأما الغزالى فانه 
أنكر فى الاحياء سنة الوضوء » أصلا ورأسا ٠‏ 

ومنها : صلاة الاسعخارة والحاجة + ولاشاك فى اشاراط التعين فيهما + ولم أر من 
تعرض لذاك › لکن قال النووی فی الأذ کار: الظاہر أن الاستخار ة تحصلب رکعتبن من 
لاسن الرواتب » وبتحية المسجد » وبغيرها من النوافل + 

قلت : : فعلى هذا يتجه إلاقها بالتحية یعدم اشتراط التعيين› ومثلها صلاة الحا جة > 

ومنها : سنة الزوال »> وهى ربع رکمات : تصل بعده احدیث ورد مها» وذکرها 
الحامللى ف ااكةاب وغبره » والمتجه أمهاكسنة الوضرء > فان قلنا : باشراط التعيان 
فيها » فكذا هنا وإلا فلا » لأن المقصود إشغال ذلك الوقت بالعبادة : كا أشار إلبه الى 
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صلل الله عليه وسلم حیٹ قال 1 « إا ساعة تفتح فرها أبراب الماء » فأحب أنيصعد ل 
فیا مل صالح » . 

ومنها : صلاة التسبيح والقتل » ولاشك فى اشتراط النعين فى الأولى وإن كانت 
ليست ذات وقت ولا سبب . وأما الثانية فلها سبب متأحر كالاحرام » فيحدمل اشراط 
۰ ء ومحتمل محلافه: 

: صلاة الغفلة » بين ا مغرب والعشاء ء والصلاة فى بيته » إذا أراد الحروج 

e 0‏ نؤل مزلا وأراد مفارقته ¢ يستحب أن پو دعه برکعتین » والظاهرق 
الكل عدم اشثراط التعيين » لأن المقصود إشغال الوقت أو المكان بالصلاة › كالنحية 
ول آر من تعرض لذاك کله ۽ 

ومن ذللك : الصرم » والمذهب المنصوص اللى قطع به الأصحاب اشراط اللعيين 
فيه » لمييز رمضان من القضاء والنذر › والكفارة » والفدبة ء وعن الحلیمی وجه 
أنه لایشرط ف رمضان » قاله النووى› وهو شاذ مردود »› نعم لایشرط تعيینالسنة على 
امذهب » ونظبره فى الصلاة أنه لايشرط تعيين اليوم » لاف الأداء ولا فى القضاء » 
فيكفى فيه فاثتة اأظهر › ولا يشرط .أن بقول يوم اللحميس » وقياس ماتقدم فى النوافل . 
لمرتبة اشتراط الاميين فى رواتب الصوم » كصوم عرفة »> وعاشوراء › وأيام البيض» 
وقد ذکره ف ثش شرح المهذب ذا وأ يقت على نقل فيه » وهو ظاهر › إذا م نقل #صوها 
بای صوم کان کالتحیة کا سیاتی عن البارزی + 

ومثل الرواتب فى ذلك : الصوم ذو اليب » وهو الأيام الأمور ها فى الاستسقاء 

ومن الثانى : أعى مالا يشرط فيه التعين : الطهارات › والمحج والعمرة › لأنهلوعن. 
فير ها انصرف إليها » وكذا الزكاة والكفارات + 


صا بط 
قال الشيخ ف الهذب : كل موضع افتقر إلى نية الفريضة افعقر إلى تعيينها إلا التيمم 
قأعلة ٠‏ 


وما لايشرط التعرض له جملة وتفصيلا إذاعينه وأحطاً ‏ يضر ء کتعین مکان‌الصلاة 
وزمانا » وکا إذا عن الامام ہن صل خلفه أوصللف الغم »أو صام الأسر» ونوی 
الأداء والقضاء فبان خحلافه » وما رشترط فره التعيين ¢ فانلحطاً فيه مطل ۽ انلا ن 
الوم إلى الصلاة وصكسه » ومن صلاة الظهر إلى العصر + 

وما جب ال رض له جملة ولا يشرط تعيينه فصلا إذا عيبه وأحطاً ضر ¢ وف 
دلگ ف هء ٠‏ 
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أحدها : : نوی الاقنداء بزید › فبان مرا م يصح > 

التاق : نوى الصلاة على زيد فيان مرا › أو مل رجل فکان امراء أو عکسه 
تصح + وعله ف الصورتین : مالم يشر » کا سيأتى فى مبحث الإشارة › وقال السبكى 
فى الصورة الأولى : يلبغى بطلان نية الاقتداء لانية الصلاةء ثم ذا تابعه حرج على متابعة 
من ليس بامامبل يلبغى هنا الصحة وجعل ظنه عذرا » وتابعه فى المههات على هذا الببحث > 

وأجيب بأنه قد يقال : فرض السثلة : حصول المتابعة » فان ذلك شأن من ينوى 
الاقتداء » والأصح فى متابعة من ليس بامام البطلان + ٠‏ 

اثالث ۲ لايشترط تعين عدد الركمات› فلو نوى الظهر حمسا أو ثلاثا ء م يصح 
لکن قال فی المهات : إغا فرض الرافعى المسثلة فى العم » فيؤحذ مته أنه لايؤثر 
عند الغاط + 

قلت : ذكر النووى‌المسألة ف شرح المهذب فى باب‌الوضوء » وفرضها نى الغلط 
٠فقال‏ : ولو خلط فى عدد الركعات»› فنوى الظهر ثلاثا أو حمسا › قال أصحابنا: لايصح 
ظهره » هذه عبارته » ویژیده تعلیله البطلان ف‌باب الصلاة بتقصره 2 

ونظر هذه المشثاة : م صل على موت » لامجب تعړین عددهم ولا معرفته » فلو 
اعتقدهم عشرة فبانوا آكثر ۽ أعاد الصلاة على الجميع > لان فہم من م صل عايه »› 
وهو غر معن » قاله ف البحر > قال وإن بانوا أقل » فالأظهر الصحة »> وحمل نحلافه 
لأن النية قد بطلت فى الزائد لكونه معدوما » فتبطل فى الباق * 

الرابع : : نوی قضاء ظهر يوم الاثنن > وکان‌ عليه ظهر يوم الثلاناء > م جزئه 2 

الحامس : نوى ليلة الالنىن صوم يوم الثلاثاء » أونى سنة أربع صوم رمضان سنة 
ثلاث ۰ م يصح بلا حلاف > 

السادس : عليه قضاء يوم الأول من رمضان › فنوی قضاء اليوم اثالى » م زه 
على الأصح : 

السابم : عبن زكاة ماله الغائب › فسکان تالفا م جز ئه عن الحاضر ٭ 

الثامن : نوى كة‌ارة الظهار : فسکان ءايه كفارة قتل م جزئه . 

التاسع : نوىدينا وبان آنه لیس عليه ۽ م بقع عن غبره > ذکره السپکی. 

ا 

نا : أوتوی رفع حدث النوم ٤‏ مالا »> وکان حدثه غیره » أورفع جنابة الماع 

ek‏ ار چت ای ر ا ا مک > حلاً 
م يضر ٠‏ وصح الوضوء والغسل ف الأصح 
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للتميز » حلاف تعين الامام والميت مثلا » وبأن الأحداث وإن تعددت أسباا 
فالمقصود «نها وأاحد 4 هو المنع من ااصلاة » ولاأئر لأسباببا من نوم أوغيره ‏ 

وسنها : مالو نوى الحدث رفع الأکبر غالطا فانه يصح کا ذكره فى شرح الهذب 
ولم يستحضره الأسنوى ومن تابعه فنقلوه عن الحب الطبرى > وعبارة شرح الهذب 
لو نوى الحدث غسل أعضائه الأربعة عن الجحنابة غلطا ظانا أنه جثب صح وضوءه 
وأما عکسه ء وهو أن ينوى الحنب رفع الأصغر غلطا فالأصح أنه برتفع عن الوجه 
واليدين واارجلن فط دون الرأس » لأن فرضها ق ‌الأصغر المسح فيكون هو النوى 
دون الغسل » والسح لايغى عن الغسل . 

ومنها : إذ' قلنا باشراط نية اللحروج من الصلاة ›» لايشبرط تعيين الصلاة الى 
حرج منها » فلو عبن غر الى هو فيها حطأً » م يضر » بل يسجد للسمو ويسلم انيا ء 
آو مدا بطلت صلا3ه . وإن قانا بعدم وجوما » نم يضر انلحطا فالتعيين مطلقا . 

تبيه : أما لووقع اللحطأن‌الاعتةاد دون التعيين فانه لايضر » كأن ينوى ليلة الائن 
صوم غد » وهو يعتقده الثلاثاء » و ینوی صوم غد من رمضان هذه السنة وهو 
يعتقدها سنة ثلاث . فكانت سئة أربع › فانه يصح صومه 2 

ونظره فی الاقتداء : آن ینوی لاقتداء بالحاضر مع اعتقاد أنه زید › وهو عرو 
فاته يصح قطعا . صرح 4 الرويانى فى البحر . وى الصلاة : لو أدى الظهر فى وقتها › 
معدا آنه يوم الانن فكان الثلاثاء صح نقله فى شرح المهذب عن البغوى . قال : 
ولو غلط فى الأذان » فظن أنه بؤذن للظهر » وكانت العصر فلا أعل فيه نقلا › وینبفی 
ان يصح » لن المقصود الإعلام من هو أهله » وقد حصل 2 

ولو تيمم معتقدا أن حدثه أصغر › فيان أكير › أوعكسه ۽ صح »› ولوطاف الاج 
»قدا أنه حرم بعمرة » أوعكسه أجزأه . 

اميه : من المشكل على ماقررناه ماصححوه من أن الذى أدرك 'الامام ى الجمءة 
بعد ركوع الانية وى الحمعة . مع أنه نما يصلى الظهر › وعلله الرافمى جوافقة الامام 
ةل الأسنوى: ولاعفى ضعف هذا التعليل » بل ااصواب ماذكروه فيمن لاعذرله ء 
إذا ترك الاحرام بالحمعة » حتى رفغ الامام من الركعة الثانية » ثم أراد الاحرام بالظهر 
قبل ااسلام » فانہم قالوا إن الأصح عدم انعقادها » وعللوه بأنا تيقنا انعقاد الجمعة 
وشکكتا فى فواتما > إذ مختل أن يكون الامام قد ترك ركنا من الركعة الأولى » 
ویتذکره قبل السلام »> فیا په : وعلی هذا فلیہں لاهن ینوی غر مايۋدى [لا ی 
هذه الصورة ,۽ 

۴ الأشاه ٠‏ النظاد 


a 
الأ الثالث : ما بترت على ماشرعت الننة لأجله » وهو المرز‎ 
إشتراط التعرض للفرضية‎ 

وف وجوبما فى الوضوء »› والذسل » والصلاة » والزكاة » والصوم › واللحطبة > 
وجهان : والأصح اشتراطها ف‌الغسل دون الوضوء» لأنالغسل قد يكونعادة» والوضوء 
لايكون إلا عبادة + 

ووجه اشتراطها فی الوضوء آنه قد یکون تجدیدا » فلا کون فرضا » وهو قوی 
وى الصلاة دون الصوم » لأن الظهر تقع مثلا نفلا > كالمعادة » وصلاة الصى 1 
ورمضان » لایکو ن من البالغ إلافرضا فلم حتج إلى التقبيد به . 

وأما الزكاة » فالأصح الاشتراط فرها إن أتى بلفظ الصدقة »> وعدمه إن أ بلفظ 
الزكاة » لأن الصدةة قد تكون فرضا وقد تكون نفلا » فلا يكفى جردها »› واازكاة 
لانكون إلا فرضا . لأنا اسم الفرض المععلتى بالمال » فلا حاجة إلى تقييدها به . 

وأما احج والعمرة فلا يشترط فيهما بلا حلاف . لأنه لو نوی‌النغل انصرف إل 
الفرض . ويشارط فى الكةارات بلا حلاف . لأن العتق أو ااصوم أو الاطعام يكرن 
فرضا وزغلا : 

إذا عرفت ذاث ؛ فقول 'بن القاص ف التلخيص : لامجزى فرض بغر ية فرض 
إلاف نلانة : اتج »> والعمرة ؛ والركاة . يزاد عليه : لوش ¢ والصوم < فتصار 
حمسة . وسادس : وهو الماعة : فاا فرض > ولا يشبرط ف يدها الفرضية . وسابع 
وهو اللدطبة إن قلنا ياشبراط نها وعدم فرضيتها . 

وإن شثت قلت : العباد اتف التعرض للفرضية على أربعة أقسام : مايشترط فيه 
بلا حلاف » وهوالکفارات : وها لایشترطفیه بلا حلاف »وهو الججوالعمرة والباعة 
وا يشرط فيه على الأصح > وهو الغسل والصلاة والزكاة بلفظ الصدقة . ومالايشترط 
فيه على الااصح ¢ وهو الوضوء والصوم والزكاة بنغظها واللدطبة > 

تندہات 

الأول : لاحلاف أن النعرض لة الفرضية فى الوضوء كل » إذا لم لوجبه › وفيه 
إشكال إذا وقع قبل الوقت ٠‏ بناء على أن الوضوء لامجب بالحدث . 

وجوابه : أن المراد با فعل طهارة المحدث المشروطة فى صحة الصلاة + وشرط 
الایء يسمى فرضا من حيث إنه لايصح إلا ب٠‏ . ولوكان مراد حقيقة الفرضية › لماصح 
وضوء الصى بمذه النية . 

الثاني : بمختص وجوب ية الفرضية فى الصلاة بالبالغ » أما الصى فنقل فى شرح 
المهمذب عن الرافعى أنه كالبالغ » ثم قال إنه ضعيت : والصواب أزه لا يشارط 


ت 

قى حقه نية الفرضية » وكيك ينوا وصلاته لاقع فرضا ؟ 

اثالث : من المشكل ماصححه الأكيرون فى الصلاة المعادة أن ينوى ما الفرض 
مع قولحم » بان الفرض لأولى ؛ ولذاك اخحتار فى زوائد الروضة وشرح المهلب قول 
مام لمحرمين : إنه پنوى الظهر أوالعصر مثلا ولا يتعرض للفرص . قال فى شرح الهلب 
وهو الذى تقتضيه المُواعد والأدلة . وقال السبكى : لعل مراد الأ كارين آنه یوی 
إعادة الصلاة المفروضة » حى لايكون نفلا «يعداً . 

الرابع : لا يكفى ف‌النيمم نية الفرضية فى الأصح : فلو نوى فرض التيمم أوالليمم 
المفروض أوفرض الطهارة يصح . وىوجە بصح كالوضوء . قال إمام الحرمبن: والفرق 
أن الوضوء مقصود فى نفسه وطمذا استحب مجديده > لاف التيمم . 

قلت : والأولى عندى أن يقال : إن التميز لا حصل بذلك » لأن التيمم 
ءن الحدث وال ابة فرض » وصورنه واحدة » بحلاف الوضوء والغسل › فانہما 
يتميزان بالصورة . 

ونما قلت هذا ليتخرج على قاعدة التميبز كا قال الشيخ عز الدين : إنما شرعت 
النية ف التيمم ء وإن م يكن متلبسا بالعادة لتميز رتبته . فإن التيمم عن المدث الأصغر 
عبن التيمم عن الأكبر »> وهما مختلفان , 

حامس : لایشترط ف الفرائض تعيبن‌فرض الءبنبلاحلاف. وكذا صلاةا ناز ةلايشترط 
فما ية فرض الكفاية على الأ صح . والثانى يشرط » لتتماز عن فرض العن . 

الأمر الرابع : اشبراط الأداء والقضاء . وفيهما ف الصلاة أوجه : 

أحدها: الاشتراط » واخحتارهإمام الحرمين »طرد لقاعدةا-لحكةالى شر عت فاالنيةء لأن 
رتبة إقامة الفرض ف وقته خالفر تبةنداركالفائت » فلابد من‌التعرض فى كل منهما المميز. 

والثانى : تشرط نية القضاء دون الأداء ء لأنالأداءيت بز بالوقت › بحلاف القضاء: 

والثااث : إن كان عليه فائتة ابرط فى المؤداة نية الأداءء وإلافلا.وبەقطع الماوردىء 

و ربع .وهو الأصح لايشترطان مطلقا » لنص الشافى على صحة صلاة الحتمد فى بوم 
لغم »> وصوم الأسر إذا نوی الاداءء فبانا بعد الوقث .وللأولين أنميبوابأنهمامعذوران» 
وأما غير الصلاة فقل من تعرض له . 

وقد بط الغلا الكلام فى ذاك ت ىكتابه ( فصل القضاء فى الأداء والقضاء ) فقال : 
1 مالاو صف ٥ن‏ العبادات پاداء ولاقفباء > فلا ریب فی آله لامحتاج إلى لبه أداءولاقضاء ۾ 
ویلحق بذاك ماله‌وقت‌غدود » واسکنه لايقبل القضاء كالمعة نلاعتاج فيها إلى نية الأداء 
إذلايلتبس ماقضاء فتحتاج إلى نية مبزة. وأماسارالنوافل‌الى نقضى »› فهى كبقية الصلواتفق 
جر يان ا لحلاف : وأما الصوم فالدى يظهر أرجيحه أن نية الفضاء لابدمنها . وقدص ر حبه 


+ 


ی‌التتمه » فجزم باشءراط ان#عرض فيه لنية القضاء دون الأداء› لتمیزه بالوقت‌انتهى . 
قلت : وقد ذ كرااشيخان فى‌الصوم اللحلاف فىنية الأداء» وبني ا-لحجوالعمرة.ولاشك 
آنہما لایشترطان فیهما . إذ اونوی بالقضاءالاداءل یضر ه‌وانصر فلل ‌القضاء »ولو کانعلیه 
قضاء حج أفسده فی صباه أورقه › ۴ ثم باغ أوعتق فنوى القضاء» انصرف إلى حجة الإسلام 
وهى الأداء . 
وأماصلاة ا لجنا زةفالذىيظمرأنهبتصورفيها الأداءوالقضاء لانو قتاحدود بالدفن. فان 
صح "نیا بعده قضاء فلا یبعد جریان اللالاف فیهما : 
وآما الكفارة فنص الشافعى فى كفارة الظهارعلىأنماتصير قضاء[ذاجامع قبل آداشما. ولا 
شك ف عدم الاشتراط فيها . 
وأما الز كاة فيتصور القضاءفيها فىزكاة الفطر. والظاهرأيضا عدمالاشتراط .وإذاترك 
ری‌یوم انحر أویوم آنحرتدارکه‌ف‌باق‌الایام »ولادم . وهل‌هوآداء آوقضاء ؟سیان‌الکلام 
به ی مبحله . 
الأص الحاس ءا ,بترت عل امیز :لاص 
ومن ثم لم تقبل النبابة » لأن المقصود اتبار سر العبادة : قال ان القاص وره : 
لاوز التو كرل ى النية إلا فما اقعرنت بفعل » كتفرفة زكاة » ,وذبح أضحية »> وصوم 
عن اليت وحج . : وقالپعض اإتأحرين: الاخلاص آمر زائد على النية لا#صل بدرما . 
وقد محصل بدونه ۰ ونار الفقهاء قاصر على النية › وأحكاءهم إا مجری علا . وأما 
الاحلاص فأمره إلى الله د ومن ثم صححوه عدم وجوب الإضافة إلى الله فى جميع 
العبادات . 
ثم لانشريلك فى النية نظاار ؛ وضابطها قسام : 
الأول : أن ينوى مع العبادة ماليس بعبادة » فقد يطلها 7 ومحضرلى مله صورة : 
وهى مالذا ذبح الأضحية لله ولغبره ؛ فانفمام غبره بوجب حرمة الذبيحة ؛ ويقرب من 
ذلاث. مالو كبر للاحرام مرات ونوى بكل تكبرة افتتاح الصلاة » فانه يدحل ف الصلاة 
بالأوتار ؛ ورج بالأشفاع ؛ لأن من افتتح صلاة ثم افتتح آحرى بطلت صلاته ؛ لأنه 
يتضهن قطع الأول . فلو نوی اللحروج بين الکہرتین حرج بالاية ودحل بالشكبرة › 
ولو م ینوبال کرات شیا ؛ لادخولا ولاحروجا : : صح دخوله پالأول؛والبوایذکر »› 
وقد لايبطاها . وفیه صور : 
منها ١‏ «الو وى اأوضوء أو اللسل والنبرد » فى وجه لايصح للشريك > والأصح 
الصحة ؛ لأن التبرد حاصل ؛ قصده أملا » فلم مجعل قصده تشريكا وتركا للاحلاص » 


٣إ‎ 


بل هو قصد العبادة على حسب زةوعها » لأن من ضرورتما حصول الدرد ٠‏ 

ومنها ة مالو نوى الصوم » أو الحمية أو التداوى » وقيه الحلاف المذكور ۾ 

ومثها : مالو :وى الضلاة ودقع غر عه صحت صلاته » لأن اشتةاله عن الغر م 
لایفتقر إلى قصد»وفيه وجه خر جه ابن ای صاحب الشامل من مسألة الترد + 

ومنها : أو نوى الطواف وملازمة غرمه » أو السعى خلفه » والأصح الصحة › لا 
ذكر » فلو م يفرد الطواف بلية ‏ يصح » لأنه إنما يصح بدونما . لانسحاب حك النية 
ی أصل السك عايه . فاذا قصد ملازمة الغرمم كان ذلك صارفا له وم ببق للاندراج ر 
ھا سيان . 

ونظر ذلك فى الوضوء : أن تعزب نية رفع الحدث ثم ینوی البرد أو التنظيف . 
والأصح أنه لاحب المغسول حينئل من الوضوء . 

ومنها : احكاه اانووى عن جاعة من. الأصحات يمن قال له إنسان : صل الظهر 
ولك دينار > فصلى ممذه النية » آنه تجزئه صلاته »> ولا پستحق الدينار › ولم حلك فبا 
حلافه . 

ومنها : ماإذا قرأ فالصلاة آية وقصد بها القراءة والإفهام ٠‏ فإنما لاتبطل , 

ومنها(۱): 

تنه : ماصححوه من الصحة فى هذه الصور هو بالنسبة إلى الإجزاء > وأءااللواب 
فصرح ابن الصباغ بعدم حصوله فى مسثلة الترد نقله فال حادم : ولاشك أن مسثلة الصلاة 
والطواف أولى بذاف + 

ومن نظار ذلك : مسألة السفر الحج والتجارة + والذى اختاره ابن عبد السلام 
أنه لاجر له مطلقا » تساوى القصدان أم لا > وحار الغزالى اعتبار الباعث على العمل . 
فان کان القصد الدنیوی هو الأغلب لم یکن فيه أجر» وإن کان الدینیآغلب کان له‌الأجر 
بقدرہ » وإن تساویا تساقطا ہ 

قلت : الختار قؤل الغزالى ؛ ففى الصحيح وغبره « أن الصحابة تأموا أن يتجروا فى 
الموسم مى فازلت (لیس علیک جناح أن تبتغوا فضلا من ربک) یواسم الحج» . 

الق الثان : أن ينوى مع العبادة المفروضة عبادة أحرى «ندوبة . وفيه صور : 

منها : مالا يقتضى البطلان ؛ ومحصلان معا ة ومنها مامحصل الفرض فقط + ومنها 
ماخصل النفل فقط : ومنها: مايقتضى البطلان ف‌الكل + 
٠‏ فن الأول : أحرم بصلاة ونوى يما الفرض والتحية ؛ صحث » وحصلا .ما . قال 
ى شرح المهذب : اتفق عليه أصحابنا » ول أر فيه خلافا بعدالبحث الشديدسئين , وقال 
الرافعى أوابن الصلاح : لابد من جريان حلاف فيه » كسثلة التبرد , قالالنووى: والفرق 


(۱) بياض بالأصل › مصححه , 


~~ 

ظاهر » فإن الذى اعت ده الأصحاب نى تعليل البطلان فى مسألة البرد هو اللشريك بين 
القربة وغبرها > وهذا مفقود ى مسألة القحية > فإن الفرض والتحية قربتان » إحداها : 
تحصل بلا قصد > فلا يضر فيها القصد » كا لو رفع الإمام صوته بالشكبير ليسمع 
المأمومين »> فان صلاله صحيحة بالإجاع + دإن کان قصد أمرين » لكنهما قربتان . 
اہی + 

وى بغسله غسل اللنابة والجمعة » حصلا جميعا ؛ على الصحيح » وفيه وجه . 
والفرق بینه وبين التحية حيث لم مجر فيها آنا تحصل ضمنا ولو لم بنوها » وهذا خلافها . 

نوى بسلامه الخروج من الصلاة والسلام على الحاضرين حصلا . 

نوى حج الفرض وآرثه بحمرة تطوع أو عكه حصلا ۾ 

ولو نوی بصلاته الفرض‌وتعام الناس جاز للحديث ذكره‌السنجى فى شرح التلخيص. 

صام ى يوم عرفة مفلا قضهاء أو نذرا › أو كفارة » ونوى معه الصوم عن ءرفة ٤‏ 
فأفى البارزى بالصحة والحصول عنهما . قال : وكذا إن أطلق . فألحقه مسألة التحية . 
قال الأسنوى : وهو مردود . وااقياس أن لايصلح فى صورة النشرياث واحد منهما 2 
وأن محصل الفرض فقط فى صورة الاطلاق + 

ومن الثانى : نوى محجه الفرض والتطوع»ء وقع فرضا » لأنه لونوى التطوع انصرف 
إلى الفرض . 

صلى الفائتة فى ليالى رمضان » ونوى معها الأراويح : فنى فتاوى ان الصلاح 
حصلت الفاثنة دون التراويح . قال الأسنوى: وفيه نظر ءلأن التشريك مقتض الإبطال. 

ومن الأالث ١‏ أخرج خمسة درام ¢ ونوى با الزكاة وصدقة التطوع م تقع زكاة 
ووقعت صدتة طوع بلا حلاف . 

عجز عن القراءة فانتقل إلى الذكر فأتى يالتعوذ ودعاء الاستفتاح » قاصدا به السنة 
والبدلية م محسب عن الفرض » جزم به الرافعى م 

حطب بقصد الجمعة والمكسوف لم يصح الجمعة » لأنه تشريك بن فرض ونفل »› 
جزم به الرافعی ۾ 

ومن الرابع : كبر المسبوق والإمام راكع تكبرة واحدةءونوى با الحرم والموى 
إلى الركوعء لم تعقيد اللاة أصلا › النشريك . وف وجه: تنعقد نفلا »> كمسألة الزكاة , 
وفرق بأن الدراهم لم تجزثه عن الزكاة » فرقيت تبرعا + 'وهذا معنى صبدقة التطوع : وأما 
تكبيرة الاحرام فهى ركن لصلاة الفرض والنفلءما ء ولم يتمحض هذا اكير الاحرام 
فلم ینعقد فرضا » وکذا نفلا » إذ لافرق بینهما ف اعتبار تىکرة الاحرام ۽ 

نوى بصلاته الفرض والراتبة › لم تنعةد صلا 


س 


القسم اثالث : أن ينوى مع المفروضة فرضا آحر + قال ابن السبكى : ولا مجزى” 
لات إلا ف احج والعمرة + 

قلت : بل ا نظير آلحر . وهو أن ينوى الغسل والوضوء معا » فانما عصلان على 
الأ صح : وق قول نص عليه ف الأمالى لامحصلان › لما واجبان عتلفان »› فلا 
يتداخحلان » كالصلاتین + 

واو طاف بلية الفرض والوداع صح للفرض ٠‏ وهل يكنى للوداع ؟ حى او حرج 
عةپه آجزآه ولا ازمه دم ؟ م أر فيه نقلا صر ا › وهو محتمل » ورمما يهم من کلامهم 
آنه لایکق + 

وما عدا ذاك إذا نوى فرضين بطلا » إلا إذا أحرم حجتين أو عمرتين » فانه ينعقد 
واحدة دوإذا تيمم لفرضن »> صح 'واحد على الأصح . 

( تنيب ) يشبه ذلك ماقيل: هل يتصور وقوع حجتین ف‌عام ؟ وقد قال‌الأسنوى 
٠‏ إنه بمنوع > وما قيل فطريقه من أنه دفع بعد نصف اليل » فيرمى ولق ويطوف > 
م حرم من مكة ويعود قبل الفجر إلى عرفات » مردود بام قالوا : إن المةم بمى لارى 
لاتعقد:عرته » لاشتغال بالری » والطاج بی علیه ری آام منی : قال : وقد صرح 
باستبحالة وقوع خجتين عام جاعة » منهم الاوردى » » وكذلك أبو الطب . وحكى فيه 
الإجاع : ونص عليه الشافمى الام + 

الرابع : أن ينوى مع نفل نفلا آخر › فلا #صلان ‏ قاله القفال : ونقض عليه 
جنيته الغسل للجمعة والعيد › فاتيما محصلان . 

قات : وكذا لو اجتمع ءيد وکسوف » نحطب لا حطبتین ء بقصدها جمیعا : ذكره 
تى أصل الروضصة » وعلله بأهما سنتان » لاف الإحمءة والكسوف . ويلبقى أن يلحق 
ہا مالو نوى صوم يوم عرفة والائنين مثلا » فيصح ٠‏ وإن م نقل بما نقدم عن البارزى 
غا لو نوی فره فرضالاًنہم سنتانء لكن شرح اهلب فىمسألة اجاعالعيد والكسوف 
أن یا قالوه نظر | قال : لأن السنتن إذا لم تدحل إحداما فى الأخرى لاينعقد عند 
التشريك بينهما » كسنة الضحى وقضاء سنة الفجر » حلاف ية المسجد وة الضاهر 
ثلا » لأن التحية حصل ضمنا > 

الحامس : أن ينوى مع غبر العبادة شيثا آحر غبرها » وها مختلفان فیا لسك . 

ومن فروعه : آن قول لزوجته E‏ على حرام» وینوی الطلاق والظهار ء فالاصح 
آنه محر بينهما » ف احداره بت : وقرل : يثبت الطلاق لقوته : وقيل : الظهار › لأن 
#لأصل بقاء النكاح + 
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البحث الرابم : فى وقت النية 


الأصل أن وقتا أول العبادات ونحوها : وخرج عن ذلك الصوم › فجوز ققدم 
يته على أول ااوقت » لعسر مراقبته . ثم سرى ذاك إلى أن وجب + فلو نوى مع الفجر 


يصح فى الأصح . 
قلت : وعلى حده جراز تأخر نية صوم النفل عن أوله وبی نظار جوز فيها تقد م 
النية على أول العبادة . أ 


«نها : اأزكاة » فالأأصح فيها جواز التقدم لانية على الدفع للعسر » قياسا على الصوم 
وف وجه : لامجوز » بل مجحب حالة الدفع إلى الأصناف » أو الإءام » كالصلاة . 

ومنها : الكفارة . وفيها الوجهان ف الزكاة . وذ كر ف الفرق بين الزكاة والكفارة 
وبين الصلاة ہما جوز تقدعھما على وجو مما فجاز تقد نيتهہا ٠‏ بحلاف الصلاة 
وأنمها تفبلان النيابة » خلانها . 

قلت : الأول ينعقض «الصوم » والثانى بالحج : 

ومنها : الحمع » فإن نيته فى الصلاة الأولى » ولو كان فى أول العبادة لكان فى أول 
الصلاة الثانية » لأنما امحموعة . وإن جعلت الأولى أول العبادة فهو ما جاز فيه تأر 
عن أوها » لأن الأظهر جراز النية فى أثداما > ومع التحلل منها . وفى قول : لامجوز إلا 
فیأول الأول . وق وجه : لامجوز معالتحلل . وفى لحر : جوز بعده قبل الاحرام بالثانية 
قال فی شرح اهلب : وهو قوی د 

ومنها : نية العتع على الوجهالقائل به » وفيه الأوجه المع فالا صح أن وقا مام 
يرغ من العمرة »> والثائى : حالة الاحرام م ء› والا'لك : بعد التمحلل متها › مام شرع 
فی احج . 

وه نها : ية الأأضحية > جوز تقد ها على الذبح 4 ولا جب اقر اما په ی الأصح : 
وجوز عند الدفع إلى الوكيل فى الأ صح . 

وەنها : فى غير العبادات نة الاستئناء فى اليمين » فانما جب قبل فراغ اليمين > 
٭حع وچوما فی الاستشناء أيضا و 

فرع 

ما جرى على هذا الأصل من آعتبار النية أول الفعل : ٠انقله‏ قالروضة وأصلها عن 
فتاوی البغوی › وأقره : أنه لو ضرب زوجته بالسوط عشر ضربات »› فصاءدا متوالة 
فاتت : فان قصد فى الابتداء العدد المهلك وجب الةصاص » وإن قصد تأديبها بسوطين 
أو ثلاثة » ثم بدا له فجاوز فلا » لأنه حاط العمد بشبه العمد . 


الأول : ماأوله من العبادات ذكر > وجب اقرانها يكل اللفظ . وقيل : يكنى 
بأوله . فن ذلك الصلاة . ومعنى اقترانما بكل الفكبير : أن يود جميمع النية ا معتبرة 
عند کل حرف منه > وی الا كتفاء پأوله : أنه لالجب استصحاا إل آنحره ج واحتاره 
الإمام والغزالى . 

ونظر ذلك : نية كنارة الطلاق . وفيها الوجهان + قال فى المنهاج + وشرطنية الكناية 
اقترانبا بكل اللفظ . وقيل : يكئ بأوله : ورجح فىأصل الروضة خلافهما فقال + ولو 
اقرنت بأول اللفظ دون آخحره» أو عكسه طلقت ف الأصح . واللى ف‌الشر حنقل ترجيح , 
الوقوع ف اقر مما بأوله عن الامام والغزالى : قال : وسکتا غن الرجبخ ی اقراما بآخره 
خحاصة » وهو يشعر پألہما رأيا فيه البطلان + وف الشرح الصغبر فى الأول الأظهر 
الوقوع . وهيل الإمام فى الثانية إلى ترجيخ عدمه » م حك الرافمى عن المتولى أنه قرب 
الخلاف فالأولى من الخلاف فما إذا اقترنت نية الصلاة بأول التكبر » دون آلحره . 
والخلاف ف الثانية من الخلاف فى نية الجمع فى أثناء الصلاة . قالالرأفمى : وقضينه زه 
إذاكان الوقوع ف أولى أظهر » فى الثانية أولى › لأن الأظهر فىاقران النية بأول اکير . 
غدم الانعقاد »> وى الجمع الصحة » وهذا هو الذى حل النووى على تصحيح 
الوقوع فيهما ٠‏ : 

وهنا دقةة : وهو أن الرافعی مثل اقترانہا بأوله دون آنحره : بان توجد عند قوله 
و أنت » وقال نى الهمات : المعتر اقترانها بلفظ الكناية : إماكله وما بعضه » لأن 
لقصد ٠نها‏ تسر إرادة الطلاق به » فلا عبرة باقترانما بافظ «أنت » قال : وقد صرح. 
مہا البندنیجى والماوردى وضرها . 

قلت : ونظر ذلاك فى الصلاة أن يقال المعتر اقترا "ما باللفظ الدى يثرقن الانعقاد 
عليه » وهو الله اکر» فاو قال : الله الجليل كر » فمل حب اقترانما بال ليل ؟ 
عل نظر » ولم أر من ذكره > و الكواكب للاأسنوى : إذاكتب : زوجى طالق › 
ونوى مقع الطلاق فى الأصح 7 قال : والقياس اشنراط النية فى جميم اللفظ الذىلايد 
منه › لا لفظ الطلاقحاصة » لأنا إنمااشترطنا النيةفيه لكوته غبرملفوظ به » لالانتاء 
الصراحة فيه . وهلا الى موجود ف الجميع » وحينثل فينوى الإ وجة حن يكتب 
د زوجی » والطلاق » حین بکتب « طالق » انہی + 

ونظبر ذااك أيضا : كذابات البيع وسار العقود » قال ف‌الخادم : سكتوا عن وها : 
وحتمل أن اتی فیھا مائی الطلاق › ومتمل انع » واشاراط وجودها فى جميع الافظ ه 
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ويفرق بأن الطلاق مستقل بنفسه » مخلاف البيغ ونحوه : 

ومن ذلك الوضوء والغسل »› فيستتحب اقران النية فيهما بالتسمية › کا مرچ به 
ىشرح المهذب . وعبارته ى باب الغسل : ويستحب أن يبدئ بالنية مع اللسمية » وم 
وستحضره الأسنوى فنقله عن الحب ااطرى : وعبارته : والأولى أن تقار نما النية » لان 
تقدم النية عليها يؤدى إلى خحلو بعض الفر اثض‌عن‌التسمية» والعكس يؤدى إلى خلوبعض 


السن عن النية 2 
ومن ذلك : الإحرام » فينبغى أن يقال إبقارنة الئية التلبية » وهو ظاهر »> كا يفهم 
:من کلامهم وإن م يصرحوا به . 


ومن ذلاف : الطواف › وینبغی اران نیته بقوله « بسم الله والله ا كبر » . 
ومن ذلك : الخطبة » إن أوجبنا نيما › والظاهر وجوب اقبرانما بقوله «الحمد للم 
لاه أول الأركان . 

التنبيه الثانى : قد يكون للعبادة أول حةيقى » وأول نسبى « فيجب اقران النية 
e‏ 

من ذلك : النيمم » فيجب اقاران نيته بالنةل » لأنه أول المغءول من أركانه » وبمسح 
:الوجه » لأنه أول الأركان المقصودة » والنقل وسيلة إليه . 

ومن ذلك : ااوضوء والغسل » فيجب للصحة اقيران نيما بأول مخسول من الوجه 
والبدن » وجب للثواب اقترانهما بأول السنن السابقة » ليثاب عليها » فلو م يفعل م يشب 
علما فى الأصنح لأنه أ ينوها . 

وف نظزه ٠ن‏ الصوم : لو نوى أثناء النهار حصل له ثواب الصوم من أوله» و حرج 
.منه وجه ف ‌الوضوء » لأنه من جملة طهارة منوية › ولك فرقبأن الصومحصلة واحدة 
-فاذا صح بعضها صح كلها واأوضوء أفعال متغايرة » فالانعطاف فيها بيد »› وبأنه 
الاارتباط لصحة الوضوء با قله > خلاف إمساك أول النهار . 

والوجهان جار, ن فيمن كل بعض الأضحية وتضدق ببعض ها »هل يثاب على الكل 
آو على ماتصدق به ؟ قال الرافعى : وينبغى أن يقال : له ثواب التضحية بالكل د 
والتصدق بالبعض . 

ومن نظاثر ذلك.: نية ابمهاعة لى الأثناء > أما فىأثناء صلاة الامام وفى ول صلاة 
الأموم فلا شك فى<صول الفضيلة » لكن هل هى فغبيلة الجاعة الكاملة أولا ؟ سيأتى 
تحرير القول فى ذللك . فان قلنا بالأول » فقد عادت النية بالانعطاف > وبه صرح بعض 
شراح الحديث : وأما فى أثناء صلاة الأموم » فان الصلاة "صح ف‌الأظهر » لكن تتكره 
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کا شرح الھذب . وأحذ من ذاك بعض الحققين عدم حصول الفضيلة بالكلية » 
صلا ولا انعطافا » وسیأنی . 

ومن النظار المهمة : وقت نية الامامة » ولم يتغرض الشيخان لمذه المسألة » وفہا 
اختلاف . قال صاحب البيان : عند حضور من يريد الاقتداء به » لأنه قبل ذلك ليس 
بإمام . وارتضاه ابن الفركاح . فعلى هذا : ياتى الانعطاف . وقال الجويى : عند التحرم 
قال الأذرعى : وهو الصواب » ومقتضى كلام الأصحاب + 

قلت : ص دق وبر » فإن الأصحاب صححوا اشر اطها فى الجمعة › فلو م بت ہا 
ق‌التحرم ل تنعقد جمعته . 

ومنها : وقت نية الاغراف > ھل هو عند وضع يده ق الماء » أو عند انقصاله ؟ 
قال فی‌انلحادم : ینبغی أن يتخرج على الوجهين الحكيين عن القاضى حسين : أن الماء هل 
حم باستعماله إذا م ينوها من إدخال اليد » أومن انفصالما عن الماء ؟ . قال : والأشيه 
الثاى . 

التنبيه الثالت : العيادات ذات الأفعال يكتفى بالنية فى أوها › ولا محتاج لہا فكل 
فعل › | کتفاء پانسحایہا علما > كالوضوء والصلاة > وكذا الحج ٠‏ فلا محتاج إلى إفراد 
'الطواف والسعى والوقوف بنية على الأصح . 

E E‏ » ومنها ءایش:رط أن لابقضد غره » ومنها 
مالا يشارط . 

من الأول الصلاة » فلا جوز تفريق النية على أركام| . ومن الثانى : احج فيجوز نية 
الطواف والسعى والوقوف » بل هو الأ كل + وف الوضوء وجهان ١‏ أحدما لامجوز 
كالصلاة » والاصح الجواز . والفرق أن الوضوء جوز تفريق أفعاله » فجاز تفريق يته» 
علاف الصلاة . 

ولتفريق النية فيه صور : لأولى أن ینوی عند کل عضو رفع حدثه : اثانية : أن 
ینوی رفع حدث الأغخسول دون غبره . الثالثة : نینوی رفع ا-لعدٹ عند کل عضو ویطلق 
صرح بها أبن ااصلاح . 

ومن الثالث : الوضوء والصلاة والطواف والس > » فلو عزيت نيته ثم نوى التعرد م 
بحسب المفعول حتى جد النبة » أو هوى جود تلاوة فجعله ركوعا » أو ركم ففزع من 
شىء ؛ فرفع رأسه » أو سجد فشا كته شوكة فرفع رأسه › م بجزه فعليه العود واستثناف 
ااركوع والرفع . ولو طاف للحج بلانية وقصد ملازمة غرعه م بحسب عن الطواف . 

ومن ذلك : مسألة الحامل 7 فاذا حمل مرم عليه طواف عرما » وطاف به وقصد 
المحامل الطواف عن الحمول فقط دون نفه » وقع المحمول فقط › على الأصح . لأنه 
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صرف الطواف لغرض آخر » ولو قصد نفسه ٠‏ أو كلما »> وقع للحامل فقط » وكلا 
لو م بقصد شيا » كما ى شرح المهذب . وأو نام فى الطواف على هيئة لاتنقض الوضوء 
قال إمام الحرمين : هذا يقرب من صرف النية إلى طلب الغرم . قال : ومجوز أن يقطع. 
بصحة الطواف »› لأنه م يصرف الطواف إلى غبر النسك » ولا يضر كونه غير ذاكرها. 
قال النووى : وهذا صح . | 

قلت : ونظبره ف الوضوء ٠‏ لو نام قاعدا » ثم انلبه فى مدة يسبرة » لم جب تجديله 
النية فى الأصح » كا ى شرح المهذب ولو أمر بصب الاء فى وضرئه » فصب عايه ناسيا 
بعد ماغسل بعض أعضاثه بنفسه فانه يصح ذکره فيه أيضا . 

ومن الرابع : الوقوف ٠‏ فالأصح أنه لايضر صرفه إلى غدره» فلو مربعرفات ف‌طلبه 
آبی أو ضالة » ولا يدری أنہاعرؤات صح وقوفه . قال الامام : والفرق بينه وبين مسألة 
صرف الطواف » أن الماواف قد يقع قرية مستقلة » بحلاف الوقوف » ومذا لو حمله 
ف‌الوقوف أجزاً ءنهما مطلقا ؛ لاف ااطواف . 

( تنبيه ) من مشكلات هذا الأصل : ما معته من بعض مشاعی » أن الأصح إ+ابه 
نية سجود السو ١‏ دون نية سجود التلاوة فى الصلاة » وعلل الأحر بأن نيةالصلاة تشمله 
وعندى : أن العكس كان أولى » لأن سجود السهو أعلق بالصلاة من سجود التلاوة » 
لأنه آکد بدلیل أنه يشرع لامأموم إذا سها الإمام ولم يسجد ؛ مخلاف ماإذا. تلا الامام ولم 
جد والذی یظھر لی ف‌توجیه ذلا › إن صح أن قال التلاوة من 'وازم الصلاة ٤‏ 
فکأن الناوی عند نیتعا مستحضر ۵| » وی ذكره تعرض هما » ولیس|ااسهو تفده من‌لوازم 
الصلاة » بل وقوعة فما حلاف الغاالب » فلم يكن ف‌النية إعاء ليه ولاادكار. 

ونظر ذلاث : فدية الحظورات فى احج والعمرة » فما لابد ها من النية . ولا يقال 2 
بکتفی بنية الاحرام » لالا ليست من 'وازم الاحرام > ولامن ضروریاته . ملاف 
طواف القدوم مثلا › فاه وان م يکن من ماهية الج » ولا أبعاضه » ولا هیثاته » بل 
هو انی منه حض » لکنه من لوازمه . فلذللك لايشبرط له نية > کا صرح به الشيخ 
آبو حامد . ونقله عڼه ابن الرفعة : | اء نية الج « فهو نظبر سجود التلاوة ف الصلاة 
ثم إنى تتبعت كلام الشيخين وغبرها فل 'أرأحدا ذكر وجوب النية فى سجود السهو إلاعل 
القول القدم » أن محله بعد السلام . أما على الجحديد الأظهر فلم يذكروا ذلك أد لا » بل 
صرحوا بحلافه : فقالوا فما إذا سل نامنياثم عاد لاسجود هل يكون عائدا إلى الصلاة 4 
وجهان . أصح)ما : نعم : والثانى : لا . فان قلنا : نعم » لم محتج إلى تحرم» وإلا احتاج 
إليه » وهذاكلام لاغبار عليه » والنقليد آفة كبيرة . 

ومن ذلك : الوضوء المسنون ق‌الغسل . قالالرافعى : وإنما يعدالوضوء من مندوبات 
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الغسل إذاكان جنبا غر محدث » أو قلنا بالاندر اج» والافلاءوعلى هذا تاج ړن إثراده 
بئية » لأنه غبادة مستقلة : وعلى الأصح : ل١‏ قال الأسنوى : ومقتضاه أن نية الغسل 
تکفی فی › کا تکفی نية الوضوء ى حصول المضمضة والاستنشاق . وبه صرح ابن 
الرفعة ى الكفاية . ورأيته ىشرح المفتاح لأى حلف الطبرى . قال : وهو عجيب » فان 
نية الغسل حلى هذا التقدير لابد أن تقارن أول هذا الوضوء » إذ لو تأخرت عنه م يكن 
الى به وضوءا » بل ولا عبادة . ونية الغسل فقط لاتكفى » بل لابد آن ینوی الفسل 
من ال:ابة أو نحوه : وإذا أنى رذلك ارتفعت الحنابة عن المغسول من أعضاء الوضرء بلا 
زع» وجود الشرائط ٠‏ فيكون الأتى به غسلا لاوضوءا » وليس ذلك كالمضمضة 
والاستنشاق . فان ججلهما غير حل الواجب . فظهر اندفاع ماقالوه ء قال : فالصواب 
مادکره النووى ف‌الروضة وغرها : أنه إن جردت المنابة عنالحدث نوى بوضوثه سنة 
لخسل ء وإن اجتمعا نوى به رفع الحدث الأصغر » ليخرج من الحلاف ؛ وسبقه إليه 
"ابن الصلاح . 

ومن ذلك : الأغسال المسنونة فى احج . أما الغسل دخول مكة » فصرح فى التمة 
بأنه لاعتاج إلى نية ؛ لأن نية احج تشمله . وقياسه أن يكون غسل الوقوف وما بعده 
كذلك . وأماغسل الاحر ام فجزم الإمام بعدم احتياجه إلى النية أيضا .ثم قال : وفيهأدنى 
نظر . وق النخاثر : ى صحة غسل الاحرام من الحائض دايل أنه لامحتاج إلىنية . قال : 
ويغرق بينه وبين غسل ال حمعة پأن الاحرام من سنده» ونية الحجمشتملة لى جميع أفعاله 
فرضا وسنة فلا محتاج إلى نية » بحلاف غسل الحمعة فانه سنة مستقلة وليس جزءا من 


الصلاة + 

ورد هلا بأنه إنما يصح لو نوی الإحرام ولا والسنة تقدم الخسل » فلا نعطت 
عليه النية . 

ولمذا صحح فى الروضة وأصلها احثياجه إلى النبة » وإن كان فرض المسئلة فى 
الحائض فقط . 


وقال ابن الرقعة : يلبغى أن يبى ذلك على اعطاف النية فى الوضرء + فان قلنا به 
فكذلك هنا » فلا محتاج إلى النية » وإلا فلا. 

ومن ذلك : زكعتاالطواف »> يشرط فما النية قطعا » ولا بلسنحب علبهما نية الإحرام 
لہا عض صلاة » فافتقرت إلما ؛ حلاف ااطواف . ذإنه بالوقوف أشبه » ولأنها تابعة 
للطواف وهو تابع للاحرام » فلا تنسحب نيته على تابع المابع » وهذا تعليل حسن 
خاريف » له نظر ف العربية ء 

ومن ذلك : طواف الوداع . وقد كى السنجى فشر اللخیضص عن ااقفال آنه 
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لايحتاج إلى النبة > “سائر الأركان : وجز م ابن الرفعة بآنه محتاج إلماء لأنهيقع يعد التحالى‎ 
> التام . قال فى اللحادم : وينبغى أن يتخرج على اللعلاف ف أنه من المناسك أملا ؟‎ 
تنبيه : تشرط النية فى طواف النذر والتماوع »> بلاغلاف » لانشفاء العلة وهی‎ 
الاندراج . وعلى هذا يقال : نا عبادة جب النية فى نفلها دون فرضها » وهو الطواف‎ 
> ولا نظبر لذلك‎ 
حاتمة : من اظاثر هذا الأصل : أن نية الفجارة إذا اقترنت بالشراء صار المشترى‎ 
> مال نجارة ولا نحتاج كل معاملة إلى نية جديدة » لانسحاب حك النية أولاعايه‎ 
امبحث الحامس ف عل النية‎ 
علها القلب ف كل موضع » لأنحقيقما القصدمطلقا . وقيل : المقارنلمعل؛ وذائ.‎ 
عبارة عن فعل القلب . قال البيضاوى : النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ماراه موافقا‎ 
من جلب نفع أو دفع ضر› الا أو مالا » والشرع لحصصه بالارادة التو جهة مواأفعل‎ 
. لابتغاء رضاالله تعالی» وامتنال حکه‎ 
والحاصل أن هنا اصاين : الأول : أنه لایکی التافظ باللسان دونه . والثانى : أنه‎ 
. لایشرط م القلب التلفظ‎ 
أما الأول فمن فروء»ء : اواحتلت اللسان والةاب » فالعبرة عا ف ‌القاب » فلو نوى.‎ 
يقلبه الوضوء وبلسانه التبرد »> صخ الوضوء » أو عكسه فلا > وكذا لونوى بقابه الظهر.‎ 
+ وبلسائه العصر » أو بقليه احج وبلسانه العمرة » أو عكسه صح له ماف القلب‎ 
وهنها : إن سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد فلا تنعقد » ولا تعلق به كفارة › أو‎ 
قصد الحلف على شىء فسبق لسانه إلى غبره » هذا ف‌الحاف بالله > فلوجرى »شل ذلك‎ 
» ف الايلاء أو الطلاق أو العناق »> م تعلق به شىء باطنا › ويدىن » ولا يةہل ف الظاهر‎ [ 
. لتعلق حق الغر به‎ 
وذكر الامام ف‌الفرق : أن العادة جرت بإجراء ألفاظ اليمین بلا قصد › حلاف‎ 
+ الطلاق والعتاق فدعواه فما تخالف الظاهر فلايقبل‎ 
. قال : وكا لو اقنرن باليمن مايدل على القصد‎ 
وى البحر : أن الشافعى نص ف البويطى على أن من صرح بالطلاق أو الظهار أو‎ 
7 العتاق › وم یکن له نية » لايازمه فیا پينه وبان الله تعالی طلاق ولاظهارولا عتی‎ 
ومنها : أن يقصد لفظ الطلاق أو التق دون مناه الشرغى › بل يقصد معنى له لحر‎ 
أو يقصد فم شیء [لیه رفع حکه »> وفيه فروع بء‌ضها يقبل فيه » وبعضها لا » وکاها‎ 
. لاتقافى الوقوع فینفشس الأمر > أفقد القصد القلى‎ 
قال الفورانى ف‌الابانة : الأصل أن كل من أفصح بشیء وقبل منه » فاذا نواه قل‎ 


ب ۳١‏ 
فیا ينه وبین الله تعالی دون الح » وقال نوه القاضى حن والبفوى » والامام ف. 
الهاية وغبرهم . 

وهذه أمثلته : قال : نت طالق ٤‏ ثم قال : أُردٽ من وثاق » ولا قرينة ٠‏ م يقب 
فى الحم ويدن فان كان قرينة » كأن كانت مربوطة فحلها » وقال ذلك » قبل ظاهرا 

مر بعبد له على مکاس» فطالبه عکسه › فقال : : إنه حر ولي بعبد › وقعدالتخلص 
لاالتق › لم بعتق فيا بينه وبين الله تعالی کذا ی وى اأغزالى قال اارافعى : وهو يشر 
إلى أنه لاقل ظاهرا . قال ى‌امهمات: وقاس مسألة الوثاق » أن يقبل » لأن مطالبة 
الكاس قرينة ظاهرة ىإرادة صرف اللفظ ءن ظاهره 

ورد بأنه ليس قرينة دالة على ذلك › ونما نظبر مسألة الوثاق » أن يقال له : أمتاكف 
بنی › فیقول : بل حرة » فهو قرينة ظاهرة على إرادة العفة لاالعتق انى ¢ 

زاحته ا٥ر‏ أ » فقال تأخر ی باحر ة » وکانت أمته وهو لايشعر ٤‏ آفی الغزالى با 
لاتعاتی . قال‌الرافعی: فان أراده فی‌الظاهرفیمکن أن فرق بأنه لایدری من حاطب هاهنا؛ 
"وعنده أنه مخاظب غير أمته وهناك خاطب المبد باافظ الصريح .` 

وف البديط أن بعض الوعاظ طلب من الماضرن شي شيا » فل يعطوه » فتمال متضجرا 
منهم طلقت ثلاثا » وکانت زوجةء فېم » وهولایعلم . فأفى إمام ا رمن بوقوعالطلاق 
قال الغزالى وف‌القلب منه شىء . قال الرافعى: ولك أن تةرل یہن أن لاتطلق»لأن قوله 
و طلقتة » افظ عام » وهو يبل الاستشاء بالنية ۽ کا لو حامت لايد لم على زيد ¢ فسا 
على قوم هو فم » واستاناه بقلبه م حنٹ ؛ وإذا غ بعل آنزوجتهقاقوم کان مقصرده 
غبرها وقال النووى ماقاله الامام والرافمى ءعجيب »> أما العجب من الرافعى فلأن هذه 
NE ES‏ یع۔ل با ب 

ستثما » واللفظ يقتضى اب ىميم إلاماأحرجه وم رجها . وأما العجب من الامام فلأن 
0 لفظ الطادى معنى الطلاق » ولایکفی قضد لفظ من غير قصب د معاه ۾ 
ومعاوم آن الواعظ ل بقصد معنى الطلاق »› فينبغى أن لاتطاق لذئك ا ذكره الرافعى ه 
قال ى المهہات : ونظرذلاك ماحكيناه عن الغزالى فىمسألة و تأحرى باحرة » نما لانعق. 

وقال البلقينى فتح الله بتخر جين آحرن » يقتضيان عدم وقوع الطلاق : أحدها أن 

ها ی و ا ېم > 

ر لامحنث » وهذ غير مسألة الرافمى الى قاس عايما » فانههناك عل واستثى. 
وهنا بعلم اصاد 

الان : ت اة ا المجر ج وشرعا حل قید النکاح بوجه خصوص » ولا مکن 
حل كلام الواعظ على المشترك » لأنه هنا متعلر » لأن شرطحل المشرك على معلييه أن. 


۲ -۔ 


لايشضادا » فعيلت اللغوية » وهولايفيد إيقاع الطلاق ءلى زوجته ؛ بل لوسرح فقال 
طلقت وزوجی > م بقع الطلاق عليها > كا قالوه فى نساء العالين طوالقوأنت يافاطمة 
من جهة أنه عطف على نسوة لم تطلق انى . 

قال ياطالق وهو اس مها ؛ ولم يقصد ااطلاق لم تطلق »> وکذا لو كان اسمها طارقا أو 
طالبا وقال قصدت النداء فالتف الحرف ٠‏ 

قال انت طالق ثم قال : أردت إن شاء زید أو إن دخلت لدار دن ولم يقبل‌ظاهرا > 

قال کل امزأة لى طالق » وقال أردت غر فلانة دن » ولم يقبل ظاهرا إلالقرينةبأن 
حاصمنه وقالت زوجت » فقال ذلك وقال أردت غار المحاصمة وأو وقع ذللك فالمين 
قبل طلقا ؛ کان حلت لایکل آحدا و رید زیدا > أو لایاً کل طعاما و رید شیا ٠‏ ہرنا ۽ 

قال نت طالتق » ثم قال. ردت غبرها فسبق لسانى إلا دين . 

قال طلقتاث تم قال. » أردت طلبتلث دن : 

قال انت طالق إن کلمت زیدا › ثم قال ردت إن کلمته شرا . قال الإمام : نص 
'الشافعى أنه لايقع الطلاق باطنا بعد الشہر : فلو كان فى ا لحلف بالله قبل ظاهرا أيضا . 

قال نت طالق ثلاثا للسنة + وقال نويت تفريقها على الأةراء ؛ دن ولم ية بل ظاهرا 
لأن الافظ يقتغى وقوع الكل الال إلالقرينة »> بأن كانيعتقد#رم الجحمع شقرءواحد 
ولو م يقل للسنة » ففى اأنهاج أنه كا لوال . والدىف‌الشرحانو الحرر أنه لاي بل مطاقا 
ولا من يعتقد التحرع . 

قال لاءرأته وأجنبية : إحدا كا طالقوقال : أردت‌الأجنبيةقبل » حلاف مالو قال 
عمرة طالق ؛ وهو امم ا»رأته وقال : أردت أجنبية . فانه يدبن ولا يقبل ۽ 

استانی مواضع یکتنی فہا باللفظ على رأىضعيث . 

منھا الزکاۃ فی وجه و قول پکنى نيتها لفظا . واسندل بأنما تخرج من مال المرتد ولا 
صح نيته + وتجوز النيابة فما » وأ و كانت نية القلبمتعينة ل وجب عل ا مكلت ما مباشر تما 
لن النيات سر الع دات والإحلاص فبا . قال : ولاز د على ذالك !ج حيث بجرى فيه الليابة 
.وتشبرط فيه نية القاب » لاله لاينوب فيه من ليس من أهل احج . وف ااركاة ينوب فمامن 
ليس منأهلها كالعبد والكافرء 

ومنها إذا لى حح أو عمرة ولم ینو » فی قول إنه ينعقد ویازمه مام لأنهالأزمه بال ية 
وعلى هذا لو لى مطلقا انعقد الإحرام ءطلقام ‏ , 

وء نها إذا أحرممطلقا ء فى وجه يصح صرفه إلى احج والعمرة باللفظوالأ صح الكل 
.أنه لاأرلافظ ٠‏ 


۳ 
وأما الأصل اللا : وهو أنه لايشرط مع نية القلب الثلفظ فيه + ففيه فرو عكثرة ۽ 
منها كل العبادات : 
ومنها إذا أجيا أرضا بنية جعلها ءسجدا » فانما تصيرمسجدا بمجرد النية » ولاعناج 
الى لفظ. أ 
ومنها من حلف لايسلم على زيد » فسا على قوم هو فم واستثناه بالنية » فانه لامحنث 
غلاق من حلت لایدحل عایه ؛ فدحل على آوم هو فېم واستنناه پقلبه »> وقصد الدخحول 
على غیره » فانه محنث ف الأصح ‏ والفرق أن الدخول فعل لايدخاء الاستشناء » ولا يفتظم 
آنيقول : دحلت عایک إلا على فلان ويصح أن يةال : سلمت علي إلا على فلان , 
وخرج عن هذا الأصل صور » بعضها على رأى ضعيف + 
منها الإجرام » ففى وجه أو قول » أنه لاینعقد بمجرد الزة حى بلى : وف آنخر : 
يشرط التلبية أو سوق المدى وتقليده » وفى حر : أن التليبة واجبة » لاشرط للانعقاد 
عليه دم والأ صخ آنما لاشرط ولا واجبة » فینعقد الإحرام بدونٰما ولا یازمه شىء + 
وهنها لو نوى النذر أو الطلاق بقلبه وم يتلفظ » م ينعقد النذر ولايقع الطلاق + 
ومنها اشارى شاة بنية التضحية أو الإهداء » ل تصر كذلك على الصحيح حتى بتلفظ 
وهنها باع بألت وف البلد نقود لاغالب فما » فقبل ونويا نوعا لم يصح فى الأصح 
حى پبیناه لفظا وف نظبره من اللحلع م يصح فى الأصح لأنه بغتفر فيه مالايغتفر فى البيع 
وق نظيره من النكاح لو قال من له بنات زوجتلت بنى ونويا واحدة صح على الأصح . 
ومنها لو قال أنت طالق » ثم قال ردت إن شاء الله تعالى م بقبسل . قال الرافعى 
والمشور أنه لايدن أيضا لاف ٠اإذا‏ قال أر دٿ إن دخلت ؛ أو إن شاء زيد فانه يدن 
وإن م يقبل ظاهرا قال : والفرق بين إن شاء الله وين سار صور الاء ليق ؛ أن التعليق 
إمشيثة الله رفع حكم الطلاق جملة > فلاہد فيه من اللفظ والتعلیق بالدخول ووه لارفعه 
جملة» بل شخصصه عل دون حال . 
ومنها من عزم على المعصية ولم يفعلها أو ل يتلفظ بها لايأم لقوله صلى الله عليه وسام 
۾ إن لله جاوز لامنی ماحدثت به أنفسما مالم تنکل أو تعمل په » * 
ووقع فىفتاوىقاضى القضاة تى الدبن بن رزين أن الانسان إذا عزم على معصة فان 
کان قد فعاھا ولم یتب منھا فهو «ؤاحذ بهذا العزم أنه [إصرار › وقد تكلم السبكي ى 
الحلبیات على ذلك کلاما مبسوطا أحسن فيه جدا فقال : الذى يقع فى النفس من قصد 
المعصية على مس مراتب : الأولى الماجسن وهو مايلتى فما » ثم جريانه فما وهر اللحاطر 
ثم حديث النفس »> وهو مايقع فما من الأردد هل يفعل آولا؟ ثم المم؛ وهو ترجيخ قصد 
الذحل ثم العزم » وهوقوة ذاك القصد والزم په ؛ فا لاجس لايۋاخل به إجاعا لأذء ليس 
۳ - الأشباه والنظاثر 


۳٤ 


من فعله ؛ وا هو شىء ورد عليه ٤‏ لاقدرة له ولاصنع « وانلناطرالذىبعده کان قادرا 
على دفعه بصرف الماجس أول وروده» ولكنه هو وما بعده من حديث الافس ٠‏ رفوعاله 
بالحديث الصحيح . وإذا ارتفع حديث النفس ارتفع ماقبله بطريت‌الأولى + وهلهالمراتبه 
الشلاثة أبضا لو کان فی الحسنات لم بکتب له بها أجر + أما الأول ففااهر . وأما الا 
والثااث فاحدم القصد + وأما لمم فقد بن الحديث الصحيح « أن الم بالسنة » يكتبه 
محسنة > وام باأسيتة لایكتب سيفة ویذتظر فان رکها لله کتبت < وإن فعلها کتبٹ 
سيئة واحدة» والأصح فى معناه أنه يكتب عليه الفعل وحده ؛ وهو معنى قوله «واحدة» 
وأن المم مرفوع 2 

ومن هذا يعل آن قوله ئی جدیث النفس «مالم بتكل أو يعمل» لیس له مفهوم » حى 
يقال انها إذا تكلمت أو عملت يكتب عليه حديث النفس ؛ لأنه إذا كان الهم لايكتب » 
فحديث النفس آولى » هذاکلامه فی اللبيات + 

وقد خحالفه فى شرح المنهاج فقال » إنه ظهر له المؤاحذة من إطلاق قوله صلى عليه 
وسل وأو تعمل » وم بقل أو تعمله قال : فيد منه حرم المشى إلى معصية › وإن كان 
الى فى نفسه مباحا » لكن لانضمام قصد الحرام إليه »> فكل واحد من المشى والقصد 
لاحرم عند انفراده ١‏ أما إذا اجتمعا فان «ع المم ملا لا هومن أسباب المهموم به فاقتضى 
إطلاق «أو تممل» المؤاحذة به + قال فاشدد بهذه الفائدة يديك »› واتخلها أصلا يعود 
نفعه عایلف ۽ 

وقال ولده ىمنع الموانع : هنا دقيقة نبهنا علا فى جم الجواءح وهى : أن عدم 
المؤاحلة حديث النفس والمم ليس مطلقا » بل بشرط عدم الكل والعمل ء حى إذا 
عمل پال بشیئین ؛ همه وعمله » ولا یکون همه مغفورا وحدیثٹ نفسه لا لذا لم يتعقبه 
العمل » كما هو ظاهر النديث ء م حکی کلام آبیه الذى ف شرح المنهاج » والدى ف 
الحلبيات » ورجح المؤاخحذة م 

تم قال ف ال حابيات » وآما العزم فاحققون على أنەبۋاحل به » وشالت بەض4موقال 
إنه من المم المرفوغ ورا تمسلك بقول أهل اللغة › هم بالشیء : عزم عليه » والقس ائ 
بهذا غر سديد» لأن اللغوى لايتتزل إلى هذه الدقائق + 

وأحاج الأولون محديث «إذا الثنى المسلان بسيضمما فالقاتل والمقاول فى النار » قالوا 
يارسول الله » هذا القائل »› فا بال المقعول ؟ قال كان حریصا على قتل صاحپه » فعلل 
بالحرص » واحتجوا أيضا بالاجاع على المؤاحدذة بأعال القلوب كاللاسد ووه وبقوله 
تعالی ( ومن رد فيه پالماد بظل نذقه من عذاب آلم) على تبر الاللحاد بالمحصية ثم قال 
إن التوبة واجبة على الفور » ومن ضرور ا الازم على عدم اعود ¢ فمى ءزم على العود 


= ھک 


قبل أن يتوب منها » فذلك ماد اتوبة » فیژاخذ به بلا إشکال وهوالدی‌قاله ابن دزن 

م قال فی آحر جوابه : والعزم على الكبيرة » وإ ن كان سيئة » فهو دون الكبرة 
المعزوم عليما > 

البحث‌السادس فى شروط النية 

الأول : الالام » ومن ثم م تصح العباداتمن الكافر » وقيل يصح غسله دون 
وضوئه وتيممه » وقيل يصح الوضوء أيضا » وقيل يصح التيمم أيضا »> وعل الحلاف 
فى الأصلى . أما المرتد فلا يصخ منه غسل ولاغره » كذا قال الرافعى » لكن ف شرح 
المهذب أن جاعة أجروا اللحلاف فى المرتد > 

وخرج من ذاك صور : 

الأول : الكنابية تحت المسلم » يصخ غسلها عن الخيض» ليحل وطؤها بلا حلاف 
للضرورة ويشترط نيما »كما قطع به المتولى والرافعى فى باب الوضوء وصححه فى النحقيق 
کا لامجزی الكافر العتق عن الكفارة إلا بنية العتق » وادعى ف‌المهمات أن احزوم به فى 
الروضة وأصلها ف النكاح عدم الاشتراط » وما ادعاه باطل » سبيه سوء الفهم » فان 
عبارة الروضبة هناك » إذا طهرت الذمية من الحيض والنفاس ألرمها الزوج الاغتسال › 
فان امعنعث أجبرها عليه واستباحها ؛ وإن م تنو للضرورة »› كما مجبر المسلمة الحنونة > 
فقوله «وإن لم تنو» بالتاء الفوقية » عائد إلى مسثلة الامتناع » لاإلى أصل غسل الذمية › 
وحينئذ لاشك فى أن نيتها لاتشرط » كالمسلمة الجدونة » وأما عدم اشاراط نية الزوجعند 
الامتناع والحنون » أو عدم اشتراط نیا فى غر حال الاجبار » فلا تعرض له فى الكلام 
لانفيا ولاإثباتا » بل فى قوله فىءسألة الامتناع «استباحها وإن م تنو للضرورة » مايشعر 
ہو جوب النية ف غر حال الامقناع . 

وعجبت للأسنو ی کیت غفل عن هذا ؟ وکیف حکاه مثابعوه عنه سا کشن عليه ؟ 
والفهم من خحرماآونی العبد 2 

الثانية : الكفارة تصخ من الكافر » ويشبرط مله نيما > لأن المغلب فبا جانب 
الغرامات » والنية فما للتمييز لاللقربة » وهى بالديون أشبه » وبمذايعرف الفرق بان عدم 
وجوب إعادتها بعد الاسلام ووجوب إعادة الخسل بعده . 

الفالفة : إذا أحرج المرتدةالركاة فى حال الردة » تخ وتجزيه ٠‏ 

الرابعة : ذكر قاضى القضاة جلال الدن البلقيى : أنه يصح صومالىكافر فى صورة 
وذاك إذا أسل مع طلوع الفجر ؛ ثم إن وافق آنحر إسلامه الطلوع فهومسل حقيقة ويصخ 
منة النفل مطلةا ؛ قال : ونظرها من المنقول صورة الجامع » بحس وهو مجامع بالفجر 
فزع حیٹ پوافق آخر ازعصه الطاوع وإن وافق أول إسلاءه الطلوع “٠‏ فهذا إذا نوى 


س 


الثفل صح على الأرجح » ولا أثر !| وجد من موافقة أول الاسلام الطلوع › كا ذكره 
الأصخحاب ف صورة : أن يطلع وهو جامع ويعلم بالطلوع ی‌آوله › فینزع ق‌الحال : آذه 
لايبطل ااصوم فا عل الأصح » فحينئذ تلك اللحظة الى كانت وقت الطلوعهى المرادة 
بالنصور وذلك قل الح بالاسلام › والأحذ ف الاسلام لیس بقاء على‌الکفر ٭ کا أن 
ازغ أيس بقاء على الماع ؛ ولايصخ منه صوم الفرض والحالة هذه لأن التبيبت شرط 
فان بیت وهو کافر ۰ ثم اسل کا صورنا + قال : فهل لمذه النية أثر ؟ م أر من تعمرض 
لذلك ومجوز أن يقال : الشروط لا عدر وقث النية کا قالوا فی الحائض : تدوى من 
اليل قبل انقطاع دمها > ثم ينقطع الأ كثر أو العادة ؛ فلا عاج إلى الدجديد وج وز أن 
يقال : يعتر شرط الاسلام وقت اأنية ؛ لأن المعتادة على يقن من الانقطاع ل کارالحیض 
وعلى ظن قوى للعادة بظهورها › وليس فى إسلام اامكافر يقبن ولاظاهر + فكان مارددا 
حال النية ؛ فيبطل الزم » كا إذا ل يكن نما عادة ؛ أوما عادة ختلفة : ولواتفق الطهر 
بالليل لعدم اللمزم ۾ 

قال : ونما يناظر ذلك : ماإذا نوى سفر القصروه و كافر فانه تعر نيثه ؛ فإذا سل 
فى أثناء المسافة قصر على الأرجح اه . 

الشرط الثانى : اماز فلا تصح عبادة صب لابمز ٩‏ ولاجنون : ورج عن ذلاكک 
الطفل يوضئه الول الطواف حيث حرم ءيه » والحنونة يغسلها الزوج عن المحيض ؛ 
وينوى على الأصح. 

ومن فروع هذا الشرط : مسألة مدها فى اللانايات هل هو عمد أولا ؟ لأنهلايتصور 
مهما القصد » وصححوا أن عمدهما عمد وخص الأنمة الخلاف عن له نوع بيبز فغير 


لماز منهما عمده لحطأً قطعا + 
ونظبر ذلك : السكران لايقضى عليه بالحدث حى يستغرق دوں أول النشوة وكذا 
حك صلاته وسائر فعاله ء 


الشرط الثالث : العلمبالنوى قال البغوىوغره : فمن جهل فرضية الوضوء أوالصلاة 
لم يصح منه فعلها وكذا لو هلم أن بعص الصلاة فرض وم يعم فرضية الى شرع فيها ء 
ون عل الفرضة وجهل الأركان » فان اعتقد الكل سئة أو البعض فرضا والبعض سنة وم 
بمزها م تصح قطعا » أو الكل فرضا فوجهان : أصحهما الصحة لأنه ليس فيه أ كثر من 
آنه دی سنة باعتقاد الفرض وذلك لايور ۽ 

وقال الغزالى : الذى لاعيز الفرائض من السنن تصح عبادته » بشرط أن لايقصد 
التنفل بما هو فرض : فان قصده لم يعتد به وإن غفل عن التفصيل فنية العملة كافية » 
واحتاره نى الروضة + 
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قال الأسشوى : وغبر الوضوء والصلاة فى معناهما ۽ وقال ى اللحادم : الظاهر أنه 
لايشرط ذلك فى الحج ويفارق الصلاة فانه لاإيشترط فيه تعيين المنوى ؛ بل ينعقد مطلقا 
ويصرفه لاف الصلاة » ويمكن تعلم الأحكام بعد الإحرام لاف الصلاة » ولا يشرط 
العم بالفرضية » لأنه لو نوى النفل انصرف إلى الفرض . 

ومن فروع هذا الشرط : مالو نطق بكلمة الطلاق بلغة لايعرفها . وقال قصدت بها 
معناها بالعربية » فانه لايقع ااطلاق ف‌الأصح وكذا لو قال : لم أعل معناها ولكن نويت 
بها الطلاق وقطع اانكاح فانه لايقع» کا لوخاطبهابكلمة لامعى ماوقال : أردت‌الطلاق 

ونظر ذلك لو قال : أنت طالق طلقة فى طلة:من . وقال : أردت معناه عند أهسل 
السا فان عرفه وقم طلقتان » وإن جهله فواحدة فى الأصح ء أن مالا بعلل معناه 
لایصح قصده > 

ونظبره أيضا : أن يةول : طلقتك مثل ماطلق زید » وهو لایدری م طلتق زيد › 
وکذا لو نوی عدد طلاق زید ولم پتلفظ . 

ونظر أنت طالق طلقة فىطلقتين قول المقر : له على درهم فىعشرة » فانه إن قصد 
امساب يازمه عشرة . كلا أطلقه الشيخان هنا وقيده ف‌الكفاية بأن يعرفه قال : فان م 
یعرفه فیشبه لزوم درهم فقط وإن قال : آردت‌ماریده اتساب » عل قياس ماى اأطلاق 
انی » وقد جزم به ق‌الحاوی‌الصغر ٤‏ 

واظر طلقتك «ثل ماطلق زید : بعتلك بمثل ماږع به فلان فرسه ؛ وهو لایع لم قدره 
فان البيع لايصخ . 

الشرط الرابع : أن لاان ناف . فلو ارتد فى أثناء الصلاة أو الصوم أو الحج أو 
التيمم بطل »> أو الوضبوء أو الغسل لم يبطلا › لأن أفع الما غير مرتبطة ببعضها » ولكن 
لاسب المغسول فى زمن الردة ؛ ولو ارتد بعد الفراغ » فالأصح أده لاإيبطل الوضوء 
والغسل ويبطل التيمم لضصعفه ولو وقع ذلاك بعد فراغ الصلاة أو الصوم أو الحج أو أداء 
الزكاة م جب عليه الإعادة » وأما الأجر فان ل يعد إلى الإسلام فلا محصل له لأن الردة 
تعبط العمل وإن عاد فظاھر النص آبہا تعہط آبضا ؛ والدی فی کلام الرافمی آنہا إا 
تحط إذا اتصلت بالموت ؛ بل ف الأساليب لو ماتمرتدا فحجه وعبادته باقية وتفيده 
المع من العقاب ؛ فانه لو لم يؤدها أحوقب غلى تركها ولکن لاتفیده ثوابا › لأندار 
الثواب الحنة وهو لايدخلها . وحكى الواحدى فى تة سبرسورة النساءخلافا فالكافريۋمن 
څم رند نه یکون مطالبا بجمیع کفره 0 ون الردة حط الاعان السابق . قال وهو غاط 
لنه صار بالا مان کین لے یکفر فلا یژاحل به بعد آن ارتفع حکه . قال وهونظرانلیلاف 
فى أن من تاب من المءصية ثم عاود الذنب ؛ هل يقدح فى صحة التوبة الماضية ؟ 
والمشهور : لا ۾ 
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قلت : لیس بنظره بل بیتهما بون عظم لفحش أمر الردة . فقد نص الله تعالى على 
ہا نحبط العمل ؛ حلاف الذنب فانه لاعبط علا ؛ وقد صح قى!لحديث فى الكافر يلم 
و أنه إن اء أونحذ الأول والآلحر» . 

ومن نظاثر ذلك : أن من صحب النبى صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ومات على الردة 
کابن حطل لایطاق عليه امم الصحایی وأما من ارتدیعدہ ثم اسل ومات مسلا کالشث 
ان قبس فقال الحافظ أبو الفضل العراق : فى دحوله فى‌الصحاة نظر ؛ فقد نص الشافمى 
وأبوحنيفة على أن الردة حبطة للعمل قال: والظاهر آنه حبطة الصحبة السابةة :قال أما 
من‌رجغ إل الا۔ لام ف‌حیاته کعبد الله بن ای سرح فلا مانع من‌دخوله ف‌الصحبة انہی. 

وف البحر لواعتقد صب - أبواه مسان - الكفر وهو فالصلاة بطلت. قال : والذى 
کنت أقول صلاته صحيحة لن ردته لم تصح ثم ظهر لى الآن بطلانہا لأن اعتقادالكفر 
إبطال هما فلو وقع ذلك ىوضوء أو صوم فوجهان مبنيان على نية اللتروج أو فى حج أو 
عمرة لم وضر لأنه لايبطل بنية الابطال؛ انى كلام صاحب البحر . 

فصل 

ومن النافى : نية.القطح وف ذلك فروع : 

نوىقطع الإیمان _ والعیاذ بالل تعالی ‏ صار مرتدا ش‌الحال > 

نوىقطع الصلاة بعد الفراغ منها 4 تبطل‌بالا جاع » وكذا سارالعادات وف الطهارة 
وجه لان حكها باق بعد الفراغ . 

نوی‌قطع الصلاة أثذاءها بطلت بلا حلاف لأنہا شبمة بالإعان . 

نوى قطع التاهارة أثناءها ٤‏ يبطل م'مضى ف 'لأصح لنكن جب تجديد اللية ها بتى. 

نوى قطع الصوم والاعتكاف » 0 يبطلاق الأ صح لأنالصلاة خصو صة من بن سار 
العيادات بوجوه من الربط ومناجاة العبد ربه . 

نویالاً کل أو الماع ف الصوم » لم يضره . 

نوی فعل منافی‌الصلاة کال کل والفعل الكثر ء أي تبطل قبل فعلة . 

نوى الصوم من اليل ثم قطع النية قبل الفجر » سقط حكما لأن نرك النية ضد النية 
بمخلاف مالو أكل بعدها لاتبطل » لأن الأ كل ليس ضدها> 

نوی قطع الج وااءمرة لہ يبطلا بلا حلاف » لاه لاحرج مهما بالاضساد 

نوى قطع الماعة بطلت ء مم فى الصلاة قولان إذا ل یکن عذر اصحهما لاتبطل ٠‏ 
وما واب الجهاعة لما سبق فيسقط » كما صرح به الشيخ أبو إسحاق الشرازى واعتمده 
خحانمة الحققين الشيخ جلال الدين امحل . 

وما الثواب ق‌الصلاة والوضوء ونحوه إذاقلنا ببطلانه » ففى شرح الأهذب عن البحر 
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آو نوی نية صحيحة وغدل بض آغضائه ثم بطل فی‌أثنائه حدث أو غبره فهل له ثواب 
المفعول منه » كالصلاة إذا بطلت فى أثنائما أولا؟ لأنه مراد لغبره حلاف الصلاة أو إن 
بطل بغر اخحتیاره فله » وإلافلا احټالات »› وظاهره : أن اتللصول ف ‌الصلاة متفق عليه 

نوى قطع الفاتحة » فان كان مع سكوت يسر بصلت القراءة فالا صخ وإلا فلا . 

نوى قطع السفر والاقاءة » فان کان سار لم يؤثر : لأن السبر يكذبما > کک ف شرح 
#لهذب » وإن كان نازلاانقطع وكذا لوكان فىمفازة لأتصاخ 'اإقامة على الأظهر . 

نوی الإمام فأاناء الصلاة : امتنع عليه القصر : 

نوى يال التجارة القنية : انقطع حول التجارة ولو نوى بال القنية النجارة لم بؤثر 
ف الأصخ ٠‏ 

نوى بالحلى الحرم استعالامباحا: بطل الحول + 

نوى بالمباح رما أوكنزا : ابتداً حول الزكاة + 

نوى انلحيانة فىالوديعة : لم يضمن على الصحيح إلاأن يتصل به نقل ٠ن‏ ارز » كا 
ی قطع القراءة مع السكوت 2 

نوى أن لايردها › وقد طلبها امالك » فيه الوجهان. 

نوى اللحيانة فالقطة › فيهالوجهان. 

فرع : ويقرب من نية القطع نية القلب » قال شر حالهذب : قال الماوردى : نقل 
#أصلاة إلى أخحرى أقسام + أحدها: نقل فرض إلى فرض فلا محصل واحد منهما. الثانى : 
نقل نفل راتب إلى نفل راتب »كور إلى سنة الفجرء فلا عصل واحد منهما . الثالت: 
نقل نفل إلى فرض» فلا حصل واحد منهما ٠‏ الرابع: نقل فرض إلى نفل : فهذانوعان : 
تقل حك كن أحرم بالظهر قبل الزوال جاهلا » فيقع نفلا . ونقلنية › بأن ينوىقبله نفلا 
عامدا فتبطل صلاته › ولا ينقلب نفلا على الصحیخ + فان كان لعذر » كأنأحرم بفرض 
عنفردا ثم أؤمت جاعة فسلم من رکعتین ليدركها » صحت نفلا ف‌الأصح : 

فصل 

ومن امنا : عدم القدرة على المنوى » إما عةلا » وإما شرعاء وإما عادة ۾ 

فن الأول : نویبوض وئه آن یصلل صلاة وأن لایصلہا : لم يصح لتناقضه > 

ومن الثاتى : نوی به الصلاة فی مكان نجس : قال فى شرح المهذب عن ‌البحر : بأفى 
أن لایصح : 

ومن الثالث : نوی به صلاة العيد وهو ف أول السنة أو الطواف وهو بالشآم › ففی 
صحته حلاف » حکاه ی الأول الرويانى » وف الثانى بعض المصنةين » وقربهمن الالاف 
غرمنأحرم بالظهر آبل‌الزوال: 


ت 


فلت : لكن الأصح الصحة » كا جزم به فىالحةيق »> وحکاه فى شرح آلمهذب ص 
البحروأقره» 

نوى العبد أو اأروجة أو الليندى مسافة القصر ¢ وھ ام مالاك أمرهم 6 ولا بعرفون 
مقصده : لم يقصر المد ولا الزوجة لأنہما لايقدران على ذلاك » إذ هما تحت قهر السيد 
واازوج› بخلاف احندی » لأنه لیس تحت يد الأه»روتهره 2 

فصل 

وهن الناف : التردد وعدم ابلزم . وفيه فروع : 

تردد : هل يقطع الصلاة ولا » أو عاق بطا ما على شىء رطات » وكذا فى الاعان 

تردد: ی آنه نوی اة صر» أو لا ؟ وهل يم » أو لا؟ أم يقصر . 

تيقن ااطهارة وشاف ق الحدث فاحتاط وتطهر ؛ ثم بان أنه عدث لم يصح وعاي.ه 
الإعادة ف‌الأصح لاف مالو شك فى الطهارة » وقد تين الحدث : لأن معه أصلا »> 
وبخلاف مالو شلت ف نجاسة فغساهاء لأنما لانحتاج إلى نية . 

نوى ليلة الالاثہن من شعبان صوم غد عن رە‌ضان »› إن کان منه » فکان مڼه :4 
يقع عنه بخلاف مالو وقع ذلك ليلة الثلائن من ره ضان » لاستصحاب الأصل : 

عليه فائنة » فشك هل قضاها › أو لا » فقضاها م تيقنها : ام جزثه . 

هجم » فتوضاً بأحد الاناءن ام يصح وضوژه وإ ڕان أنه توضاً بااطاهر + 

شلت ف جواز المح على اابخضف ¢ مسح ثم بان جوازه وجب إعادة المسح وقةو 
ماصل به : 

تيمم أو صل أو صام شا کا فی دخحول الوقت » فبان ف‌الوقت » لم تصح . 

تيمم بلا طلب لاءاء » ثم بان آن لاماء: لم يصح 

تيمم لفائتة ظنها عله > أو لفائتة انظهر » فبانت العصر : م يصح . 

صلل إلى جهة شاكا آنا القبلة »> اذا هی هی : م تصح ٤‏ 

قصر شاکا فی جواز القصر : لم يصح وإن بان جوازه . 

صل غلى غائب»یت شاكا أنه من أهل الصلاة عليه» فبان أنه من أهلها : أي يصح . 

صلی خلف خنی فپان رچىلا : لم يسقط القضاء ف الأظهر مخلاف مالو عقد به 
اللكاح » فبان رجلا »> ٠ةى‏ على الصحة فى ‌الأظهر » لأن ااتقصود فيه الليضرر ولا ليت 
يقع فیا الردد + ۰ 

قال : هذه زكاة أو صدقة ؛ تقع زكاة للردد + 

هذا عن مالى الغاثب إن كان سالا وإلافعن الحاضر » أو صدقة » فبان سالا أجزأه» 
وإلا لم مزه عن الحاضر للعردید فيه » بخلاف ماسیأنی , 
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قال : إن کان مورنی مات وورثت ماله فهذه زکاته › فبان : لړ مزه بلا حلاف > 
لأنه لم يستند إلى أصل » لاف مسألة الغائب » لأن الأصل بقاؤه » وبخلاف البيع ؛ 
فانه لاحتاج إلى نية . 

عقب النية بالمشيئة » فان نوى التعليق بطلت ؛ أو الترك فلا أوأطلق . قال فى‌الهاى 
تبطل » لأن اللفظ ءوضوع للتعليق . 

قال : أصوم غدا إن شاء زيد » لم يصح وإن شاء زيد » أو إن نشطت فکذاق › 
لعدم الجزم » حلاف مالوقال : ماكنت صحيحا مقها » فانه مجزثه > 

ذکر صو رصحت فما النيةمع تردد» أو تليق 

اشتبه عليةماء وماء ورد: لاجد > بل يتوضاً بكل مرة»و:ختفراردد ف ‌النية الضرورة 
قال الأسنوى : ويندفع البردد بأن بأحذ غرذة من هذا وغرفة من هذا » ويغسل شقى 
وجهه وينوى حينئل › م يعكس الأحوذ والمخسول . 

عليه صلاة من امس » غنسما فصلى ال حمس ؛ ثم تذكرها 2 قال رح المهذب : 
م أر فيه نقلا + وحتمل أن يكون على ااوجهين فيمن تيقن الطهارة وشك فى الحدث » 
ومحتمل أن يقطع بأن لاتجب الإعادة ؛ لأنا أوجبناها عليه » ففعلها بلية الواجب › ولا 
نوجبها ثانيا > بحلاف مسألة الوضوء » فائه ترع به » ولا يسقط به الفرض . قال : 
وهذا الا- تال أظهر . 

قلت : صرح بالثانی فی البحر ۔ 

[ ونظره : من صلى منفردا » ثم أعاد مع جماعة » ونوى الفرضية » كا هو المشهور 
م بان فساد الگولی > فان الثانية نجزيه > ولا يلزم الإعادة » صرح به الغزالى ففتاويه . 

عليه صوم واجب » لایدری هل هو من رمضان أو نذر » أوكفارة › فنوى صوما 
واجيا » أجرآه ¢ کمن نسی صلاة من الحمس ¢ ويعذر ف عدم جزم النية الضرورة ¢ 
نقله ى شرح المهذب عن الصيمرى » وصاحب البيان ؛ وأقرها . 

وأما التعليق ففيه صور : منها المج » بأن يقول مريد الاحرام : إن كان زيد #رما 
فقد أحرمت » فإ ن كان زيد محرما انعقد إحرامه › وإلا فلاولوعلقه بمستةبل » كقوله:إذا 
أحرم زید » أو جاء رأص الشهر فقد حرمت . فا دی نقله البغوی وآحرون : أنه 
لايصح ٠‏ 

وذكر ابن القطان واادارمى والشاشى فيه وجهين : أصحهما لاينعقد . قال الرافى : 
وقياس تجويز تعليق أصل الإحرام باحرام الغر تجويز هذاءلأن التعليق موجود فاللدالن 
إلا أن هذا تعليق بمستقبل > وذاك تعليق بحاضر ؛ وما يقبل التعليق من العقود يقبلهما 
جمیعا . 
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فلت : ويژيد »اذكره الةاضى أبو حامد : أذه لو قل فى إحرامه :إن شاء الله . انعقد 
سواء قصدالتعلیق ام لا فقيل له : لیس 'وقال لعبده : نت حرإنشاءالله » صح | نناؤه‌فیه ؟ 
فقال : الفرق أن الاستثناء يؤثر ىالنطىولايؤثرىالنيات » والعةق ينعقد بالاطق . فلذللك 
آثر الاستثناء فيه» والاحرام ينعقد بالنية › فلم يثر الاستثناء فيه . فقيل له أليس لو قال 
أزوجته : أنت حلية إن شاء الله » ونوى الطلاق . أثر الاستثناء فيه ؟ فقال : الفرق أن 
الكناية مع النية ف‌الطلاق كااصريح . فلهذا صح الاستثناء . 

قال فىشرح المهذب : والصواب أن السك فيه كسائر العبادات » إن نوى الترك » 
انعقد وإلا فلا . 

ومن صور التعليق فى المج : لو أحرم يوم الالاثين من رمضان » وهو شاك » فقال 
إن کان من رمضان فإحرای بعمرة » اومن شوال فحج > فکان شوالا › کان حجا 
صحيحا » نقله شرح الهذب عن الدارمى › وأقره . 

ونظره ف‌الطهارة :إن شك ف‌الحدث » فنوى الوضوء إن كان عحدثا » وإلا فتجديد 
صخ › نقله شرح المهذب عن البغوى > وآقره » أو ينوى بوضوثه القراءة إن صح 
الوضوء ها » وإلا فالصلاة . صح » نقله شرح المهذب عن البحر . 

وف الصلاة : شلك فىقصر إمامه › فقال : إن قصر قصرت » وإلا أممت › فبان 
قاصرا قصر > جزم به الأصحاب . 

اخحتلط مسلمون پکفار » أو شهداء بغرهم : صل على كل واحد بنية الصلاة عليه > 
إن کان مسلما . أو غر شهید . 

عليه فاةة » وشك نى أداثما + فقال : أصلى عنها إن كانت » وإلا فنافلة > فبانت : 
أجزأه . نقله شرح المهذب عن الدارمى . قال : مخلاف مالوشك ىدحول وقت الصلاة 
فنوى إن كانت دخلت فعنها »› وإلا فدافاة أو فائتة . فإنه لامجزيه بالاتفاق » ولاف 
مالو قال : فائنة أو نافلة . للرديد . ّ 

ونی الزكاة : نوی زكاة ماله الغائب » إن كان باقيا » وإلا فعن اللحاضر » فبان باقيا 
أجزأه عنه › أو تالا أجزأه عن الءاضر + 

قال : إن کان سالا فعنه › وإلا فعطوع » فان سالا : أجرأه بالائفاق ‏ 

وف الصوم : نوى لياة الثلاثن من شعبان صوم غد » إن کان من رمضان ذهو فرض 
ونم يکن فتطوع ۳ صحح السبکی والاسنوی: آنه يصح ومجزيه»› ولا يضر هذا التعليق . 

قلت : وهو التار » والمرجح فى أصل الروضة خلافه . 

وى اللحمعة : أحرم بالصلاة فى آحر وقنما » فقال : إن كان الوقت باقيا فجمغة + 
ولا فظهر » فان بةاؤه » ففى صحة اللحمعة وجهان ف شرح المهلب » بلا ترجيح . 
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احتامت الأصحاب : هل النية ركن ی الہ ادات » أو شرط ؟ فاختار الأكثر أا 
ركن» لأنباداحل العبادة . وذاك شأن الأرك ن» وااشرط مابتقدمعايها »> وجب استمراره 
فيها » وانحتار القاضى أبو الطليب وابن الصباغ آنا شرط » وإلا لاضقرت إلى نية أخرى 
تندرج قیه . کا فأجزاء العبادات فوجب أن تکون شرطا حارجا عنها > والأولون 
انفصاوا عن ذلك بازوم التسلسل : واحتلف كلام الغرالى بذاك » فعدها فىالصوم ركنا 
وقال فىالصملاة : هىبالشروط أشبه » ووقع العكس من ذاك فى كلام الشيخن ٠‏ فإمما 
عداها فى الصلاة ركنا وقالا فى الصوم : النية شرط الصوم . وهذا مكن أن يكون له 
وجه » من جهة أا فالصوم «تقدمة خليه . وقال العلائی : مکن أن بقال ۽ ما كانت 
النية معثهرة فى صحته » فهسى ركن فيه » ومايصح بدونما» ولكن بتوقف حصول اللواب 
علیپا » کا لہا حاٽ »› والىكف عن المعاصى : فلية التقرب شرط ف‌الثواب - 

تنبيه : قال ابن دقيق العيد : كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يستشكل معرفة 
حقيقة الاحرام جدا » وييحث فيه كثبرا » فاذا قيل له : إنه النية » اعترض عليه أن 
النية شرط فى الحج الذى الاحرام ركنه » وشرط الثىء بره . وإذا قيل له : إنه التلبية 
اع؛رض عایه بانہا لیست برکن : 

وعيارته ى ‌القواعد : ومن المشكل قولحم ١‏ إن الج والعمرة ينعقدان بمجرد لية 
الاحرام » من غير قول ولا فعل » فإن أريد بالاحرام أفعال احج » م يصح › لأنه ) 
يتلبس بشىء مثها وقت النية » وإن أريد الانكفاف عن الظورات » م يصح › لأنهلو 
نوی الاحرام مع «اابسة احظورات صح ٤‏ ولأنه ل وكا ن كذلك لا صح إحرام مق جهل 
وجوب الكت » لأن الجهل به منم توجه النية إليه » إذ لايصح قصد مامجهل حقرفته 2 

وق التلقين لابن سراقة : الأحرام النية بالحج والعزم على فعله » وقال ابن عبدان : 
الإحرام أن ينوى أنه قد أحرم »> وغاط بعض أصحابنا فجعل النية ضير الإحرام . وأشار 
په إلى أبن سریح » حیٹ قال : لايم المج إلا بالنية للاحرام + والإحرام . 

وعيارة التنييه : وينوى الإحرام بقلبه ْ وهويدل على أن النية غير الإحرام . وذلك 
هو التحقيق » فإنه لو آحرم إحراما مطلقا فله صرفه إلى ماشاء » فالنية غير امنوى ‏ 

وقال النووى : الاحرام : نية الدحول ف الحج أو العمرة < قال ابن الرفعة : وهذا 
التفسير مخرج الاحرام المطلق د فالوجه أن يقال : هو نية حج أوعمرة ٠‏ أوها أومايصلح 
لأجحده) » وهو الطلق : 

تنييه آحر : أجروا النية مجرى الشروط نىمسألة : وهى مالو شلك بعد الصلاة ف ركها 
أو نرك الطهارة ؛ فإنه جب الإعادة ¢ علاف مالو شك ی ترك رکن + قال فی شرج 
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المهذب : والفرق أن الشك ف‌الأركان يكير لكثرتما » يلاف الشر وط .وقال ف‌الروضة 
وشرح الهذب ن الصوم : لو شلك الصاتم فال بعد الغروب فلا أثر له , 
قاء__دۃ 

قال الرافعى »› وتبعه ف‌الروضة : النية ف‌اليين تخصص اللفظ العام » ولا تعمم اللحاص 
مال الأول : أن يقول : والله لاأكل أحدا » وينوى زيدا : ومثال الثانى : أن يمن عليه 
رجل عا نال منه . فيقول : والله لاأشرب منه ماء س عطش » فإن اليمبنتنعقد غل الاء 
من عطش خاصة ۽ ولا حنٿ بطعامه وثیابه »> ولو نوی أن لا ينتفع بشیء منه »> ولو 
كانت المنازعة تقتضى ذلك » لأن النية نما تؤثر إذا احعمل اللفظ مانوى » هة يتجوز 
ما > قال الأسنوى : وق ذلك نظر : لأن فيه جهة صحيحة » وهى إطلاق امم البعض, 
على الكل م 

قاء__ دة 

مقاصد اللفظ على نية اللافظ » إلا وضع واحد » وهو اليمين غندالقاضى ء' فانها 
على نية القاضى دون الحالف » إن كان موافقا له نى الاعتقاد » فإن خالفه » كحنفى 
استحلت شافيا فشفعة الجوار » ففيمن تعتار نيته؟ وجهان : أصحهما : القاضى أيضاء 

وهذه فروع منثورة ؛ مع نظیر فا کٹر لکل فرع فرع 

فرع : أدخل الحنب يده ف الإناء بعد النية » أو امحدث بعد غسل الوجه » فان. 
نوى رفع المحدث صار مستعملا » أو الاغتراف فلا » أو أطلق فوجهان : أصحهما 
یصبر د وله نظائر : 

منها : إذا عقب النية بالمشيئة » فإن نوى التعليق بطات »› أو الشرك فلا » أو أطلق 
فوجهان + آصحهما تبطل + 

ومنها : لوكان مها طالق » أو حرة » فقال : ياطالق ء أو ياحرة » فان قصل 
الطلاق › أو العقتى حصلا » أو النداء فلا ء وإن أطلتق» فوجهان» لكن الأصح هنا عدم 
الحصول + 

ومنها : لوكرر أمظ الطلاق بلا عطمف : فإن قضد الاستزاف وقع اثلاث » أو 
الأ كيد فواحدة › أو أطلق فقولان » الأصح ثلاث + 

ومنها : قال : أنت طااق طلقة فطلقتين » فإن قصد القارف » فواحدة » أو 
الحساب فنتان » أو أطلق فقولان . أصحهما واحدة > وكذا فى ‌الاقرار ج 

ومنها : لو قال : أنت طالق » وطااق وطالق وقصد الاستثناف » أو نأ كيب الأول 
الان » أو باثالث : فثلاث » أو تأ كيد الثانى بالثالث: فثلتان ء أوأطلق فقولان: أصحه) 
ثلاث + وكذا فى الافرارء . 


¬0 — 
ومنها : لو تال : والله لا أجامع واحدة منکن ) فإ قصد الامتناع عن کل واحدة 
فول من الكل » أو واحدة فقط فول منها » أو أطلتق فوجهان أصحهما : الحمل على 


ومنها : لو قال : أنت على كعين أمى فإن قصد الظهار فظاهر » أو الكرامة فلا ¢ 
أو أطلق فوجهان » اصحهما : لا شىء + 

ومنها : لو قال لعلوى : لست ابن غلى + وقال : أردٿ : لست من صابه ۽ بل 
بينك وبینه آباء فلا حد ۲ أو قصد القذف جد + وإن أطاق وقال م أرد به شيئا لمحد + 
جزم به فی زوائد الروضة + 

ومنها : إذا اتخذ الحلى بقصد استعماله فى مباح » لم تجب فيه الزكاة » أوبقصد كازه 
وجبت » أو لم يقصد استعالا ولا كأزا » فوجهان : أصحهما ىأصل الروضة : لازكاةء 

ومنها : لو انكسر الحلى المباح » محيث نع الاستمال لكن لا تاج إلى صوغ ؛ 
ويقبل الاصلاح بالإلحام » فان قصد جعله ترا أو دراه » أوكازه » انعقد الحول عليه 
من يوم الانكسار . وإن قصد إصلاحه فلا زكاة »> وإن تمادت عليه أحوال » وإن م 
يقصد هذا ولا ذاك فأوجهان : أرجحهما: الوجوب . 

ومنها : مسح على الجرموق.وو صل البلل إلى الأسغل » فإ نكانبقصد الأسفل صح 
أو الأعلى فقط فلا » أو طاق فوجهان : الأأصح : الصحة . وله حالة رابعة أن يقصدها 
وال اأصحة ج 

وله ذلك نظران : 

أحدها : إذا نطق فىالصلاة بنظم القرآن"» وليقصد سواه » فواضح › ون قصابه 
التفهم فقط » بطلت » وإن قصده| معا : ) تبطلء وإن أطلتقفوجهان: الأ صح البطلانء 

الثانى : إذا تلفظ الحنب .أذكار القرآن ونحوها » فإن قصد القراءة فقط » حرم » 
أو الذكر فقط . فلا . وإن قصدها حرم أو أطلق حرم أيضا › بلا حلاف › ويقرب من 
ذلك حل الصحف فى أمتعة » فإنه إن كان هو المقصود بالحمل حرم » وإن كانالقصود 
الأمتعة فقط › أوها »> فلا 2 

فرع : إذا اقترنت نية الوضوء بالمضمضة أو الاستاشاق :ل تصحالاأن ينخسل معهما 
شىء من الوجه > فتصح النية ۹ لكن لامجزى” المغسول عن الوجه على الأصح » لأنه م 
يغسله بقصد أداء الفرض » فتجب اعادته + کذا ی الروضة من زوائده » وادعی ف 
المهمات : أن اقول بالصحة وعدم إجزاء المغسول عن الفرض غير معقول ٭ . 

قلت : وجدت له نظرا » وهو ماإذا أجرم بالحج فى غبر أشهره › فإنه ينعقد شمرة 
على الصحيح ولا نجزيه عن عمرة الاسلام > على قول + وع هذا فقد صبححنا نية أصل 
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الاحرام » وغ نعتد بالمفعول عن الواجب › وهذا نظر حسن » ل أرمن تفطن له . ومن 
هنا الجر بنا القول إلى تأدى الفرض بنية النفل › والأصل عدم إجزاثه ت وفيه فروع : 

أنى بالصلاة : معتقدا إن جميع أفعالما سنة : 

عطس » فقال : الحمد لله وبى عايه الفاحة . 

سل الأول على نية الثانية » ثم بان خحلافه » لم محسب » ولاخلاف فى كل ذلك ء 

توضاً الشاك احتیاطا › ثم ترقن الحدث لم مجزئه فالأصح . 

ترك لمعة > ثم جدد الوضوء ٠‏ فانغسلت فيه : لي نجزئه ف‌الأصح . 

اغتسل بنية الحمعة : لا نجزيه عن الجنابة فالأ صح + 

ترك سجدة » ثم سجد سجدة للتلاوة » لاتجزىء عن الفرض فالأ صح . 

کر صور خرجت عن هذا الأصل فتأدى فيما الفرض بنية النفل 

قال النووى فى شرح 'وسيط : ضابطها أن تسبق نية تشمل الفرض والنفل جميعا + 
ثم بأنی بشىء من تلك العبادات » ينوى به ااثفل » ويصادف بقاء الفرض عليه + 

قلت : هذا الضابط «نتقص طردا وعكسا » كا يعرف من الأمثلة السابقة والانية . 

من ذلك : جلس للتشهد الأحبر » وهو يظنه الأول » م تذكر أجزأه . 

نوى الحج » أو العمرة » أو الطواف تطوعا » وعليه الفرض : انصرف إليه › باد" 


خلاف . 
تذكر فى القيام ترك سجدة ¢ وكان جلس بلية الاستراحة + کفاه عنی جلوص اارکن 
ف الأصح ٠‏ 


أغفل امتطهر عة » وانغسلت بليةالتكرار ف‌الثانية والالثة : أجزأه ف‌الأصح : لاف 
مالو انغسلت ف التجديد لأن الجديد طهارة مستقلة » لم ينو فه رقع الحدث أصلا » 
والالاث طهارة واحدة » وقد تقدمت فيه نية الفرض والنفل جميء) . ومقتفى نيته : 
آن لاقع شىء عن النفل حى يرتفع الحدث بالفرض > 

قام فالصلاة الرباعية إلى ثاللة »> م ظن فی نفسه آنه سل > وأن الذى أن به الآن 
صلاة نفل : ثم تذكر المحال + قال العلائی : لم آر هذه المسثلة بعينها : والظاهر : أن ذلك 
زيه عن اافرض »> كا ف مسثلة التشهد + قال : والمسثلة منقولة عن المالكة » وفيها 
عندهم قولان : وكذاك لو سلم من ركعتان سهوا » ثم قام » فصلى ركعتين بنية الثفل » 
هل تم الصلاة الأولى بذاك ؟ وفيها عندهم قولان . قال : ولا شلث أن الاجزاء هذه 
أبعد من الأولى + 

قلت : المسثلة الأانية منقولة ف‌الروضة وغرها 3 قال ف‌الروضة من زیادته : لوسم 
من صلاة »› وأحرم بأحری « ثم تيقن أنه ترك ركنا من الأول لم تنعقد الثانية > وأما 
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الآولى » فإن قصر الفصل : بى عليها »> وإن طال » وجب استشنافها . وكذا شرح 
المذب ٠‏ 

ومن الفروع : ماقاله القاضى ال محسن » ونقله‌القمول ىال مواهر : أنه لوقنت ىسنة 
الصبح ظانا آنه الصبخ › فسل » وبان + قال القاضى : يبطل لشكه ى‌النية + وإتيان أفعال 
الصلاة على الشات يقتضى البطلان؛ 

قلت : ولا ماو ذلك من نظر. ثم رأيت صاحب الکافی توقت فيه > قال : فإن 
غايته أنه أحطاً وسها . وانلحطأً ف‌الصلاة لايفسدها . 

فرع : لو دحل المسجد وقت الكراهة بقصد أن يصلى التحية . كرهت له فى 
الأصح ٩‏ 

ونظبره فیا ذ کره النووی مثا ٠‏ أن يقرأ آية السجدة فى الصلاة بقصد أن يسجد » 
فعلى هذا إذا سجد بطلت الصلاة + ونازع ىذلك البلقينى > وقال : لاينهى ىقراءة آية 
السجدة فالصلاة ليسجد. وذ كر القاضىحسان أنه لايستحب جمع يات السجودوقراءما 
دفعة و احدةمن أجل السجو د +> وذللك یقتض جوازه . ومنعه الشيح عزالدین بن‌عبدالسلام. 
وأفى ببطلان الصلاة. 

ونظره أيضا : مالو أخر الفائنة ليصليها فى وقت الكراهة فانه حزم > وقاس عليه 
فى المهمات : أن يخر قضاء الصوم » ليوقعه يوم الشك . 

ونظره أيضا : من سلك الطريق لأبعد » بقصد القصر لا غير › لايقصر ق الأصح 
ولو أحرم مع الامام » فلما قام إلى الثانية نوى مفارةته » واقندى آخر قد ركع بقصد 
إقاط الفاتحة : قال الزركشى : فيحتمل أن لاتصح القدوة لذلك > قال : وليس هذا 
كمن سافر لقصد القصر والفطر » فإن هذا قاصد أصل السفر » وذاك قاصد ف أثناء 
السقر ٠‏ 

ونظر هذا : أن يقصد بأصل الاقتداء تحمل الفانحة وسجود السهو + فإنه محصل له 
ذلك . وقدةال‌النووى وابن الصلاة » فیمن حلف لیطأن‌زوجته فنمار رمضان : الجوابه 
فيها : ماقاله أبو حنيفة » لسائل سأله عن ذلك : أنه يسافر > 

فرع : المنقطع عن الجحماعة » لعذر مئ أعذارها » إذا كانت نيتهحضورها لولاالعلر 
حص له ثواہا > کا احتاره ىال .كفاية » ونقله عن التاخیص للرویانی 2 قال ف المهمات 
ونقله فى البحر عن القفال » وارتضاه » وجزم به ا]اوردى فى الحاوى » والغزالى ف 
اللعلابة » وهو التق . انى . واتار السبكى : أن معتاد الهاعة إذا تركهأ لعذر حصل 
له جره > قال اپنه فی النوشیح : هذا أبلغ من قول الرویانی من وچه › ودونه من وجه 
فأبلغ من وجهة أنه لم يشرط فيه القصد › بل ا كتفى بالء'دة السابقة » ودواه من جهة 
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أنه اشّرط فيه العادة » ومن اخحدار ذلاك البلقينى أيضا + والأصحح فى شرح المهذب : أنه 
لاحصل له الأجر + ولكن الختار لأول» والأحاديث الصحيحة تدل لذلك . 
ونظبره : المعذور فى ترك البيت نى » لايازمه دم > ولولا أنه تزل منزلة الحاضر 

لزمه الدم » ويازم من ذلك حصول الأجر أه بلا شك ? 

وخرج البلقينى من ذلك : أن الواقف لو شرط المبيت ف حانقاه ۾ مثلا » فباٿ من 
شرط مته حار جها لعذر : من حوف على نفس » أو زوجة › أو مال » أو نحوها 
لایسقط من معلومه شىء ذکره فی فتاویه . قال : وهو من القياس الحسن لم أسبق إليه : 

ومن نظاثر ذلك : من حضر الوقعة وهو صحيح › فعرض له مرض . م يبطل حة» 
من الاسهام له » سواء كان مرجو الزوال أملا »> على الأصح » ومن يز إلى فئة قريبة 
لیس تنجد مما يشار الجرش ف) غنموه بعد مفارقته . 

فرع ؛ ذكر الرافمى فىالطلاق : أنه إذاوطىء امرأن واغتسل عن الجابة » وحلاف 
أنه لم يغنسل غن الثانية لم محنٹ .. 

ونظر ذلك : ماذکره ف‌الأوائل : أنه لو قال : والله لا أغتسل عنك + سألناه › فإن 
قال : أردت لاأجامعك » فول » وإن قال : أردت الامتياع من الأسل » أو آنی أقدم 
على وطتا وطء غبرها فيكون الغسل عن‌الأولى بحصول الجنابة با قبل » ولايكون موليا. 
وی شرح الالخيص للسنجى : لو أجلبت المرأة ثم حاضت واغتسلت » وكانت حلفت 
أنها انسل عن الجحنابة فالعيرة عندنا بالنية »> فإن نوت الأغتسال عنهما تكون مختسلة 
عنهما ومحنث » وإن نوت عن الحيض وحده م حنٹ ¢ لأنها ل تغتسل عن ال حنابة »وإن 
کانت غسلھا زیا عنھما معا . 

فرع : تقدم أن الأصح : أن الطواف والسمى لايشترط فيهما القصد ‹ وإنا يشرط 
عدم قصد غيرها » ولذلك نظار : 

منها : هل يشرط قصد المشترى بقوله : اشتريت :. الجواب » أو الشرط أن لايقصد 
الابتداء ؟ فيه وجهان : أصحهما الثانى + 

ومنها : اللحمر الحترمة : هى النى عصرت بقصد الحلية » أو لابقصد اللحمرية > 
عبارتان للرافعى » ذكر الأولى ف الرهن › والثانية ف‌الغصب » فلو عصرت بلا قصد > 
فمحترمة على الثانية ء دون الأولى 2 

ومنها : هل يشرط ف الوضوء الرتيب » أو الشرط عدم التسكيس ؟ وجهان : 
الأصح : الأول : فلو غسل أربعة أعضاء معا + صح على الثائى دون الأول . 

و نها : هل يشرط الأرتيب بين حجة الإسلام والندر » أو الشرط عدم تقديمم النذر 
حلاف : الأصخ الثانى » فلو استناب المءضوب رجلين » فحجا فىعام واحد » صحعل 
انی دون الأول ۽ 
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ومنها ۲ هل يشرط ف الوقت ظهور القربة » أوالشرط انتفاء المعصية ؟ وجهان » 
أصحهما : الثانى » فيصح على الأغنياء وأهل الذمة والفسقة على الثاني » دون الأول ن 
وجزم ق‌الوصية بالثانى + 

ومنها : هل يشرط فى الوقت القبول » أو الشرط عدم الرد ؟ وجهان » صحح 
#لرافعى الأول » ووافقه النووى فى كناب الوقت + وصحح فالسرقة من زواثد الروضة 
الثانن » وبجريان قى الايراء والأصح فيه : الثانى على قول العليلك + أما على قول الاسقاط 
غلا يشرط جزما . 

ومنها : إذا ضربت القرعة بين مستحى القصاص › فخرجت لواحد 5 لي جز له 
الاستيفاء إلا. باذن جديدء وهل الإذن شرط » أو الشرط عدم المنع ؟وجهان » أصحهما 
الأول 2 

ومثها : المعصرف عن الغير » شرطه أن يتضرف بالمصاحة » أو الشرط عدمالفسدة 
وجهان » أصحهما الأول + فإذا استوت الصلحة والفسدة لي يتصرف على | ول » 
ويتصرف على الان + 

ومنها : المكره على الطلاق » هل يشرط قصد غره بالتورية » أو الشرط أن 
لايقصده ؟ وجهان : أصحهما الثاني + وأجراما الاوردى وغره فى الإكراه عل كلمة 
الكفر + 

وەنھا : من آقر لغره بشىء 2 هل يشرط تصدبقه « أو الثرط عدم تكذييه ؟ 
وجهان»و الأصح ف‌الروضة الان + 

هذه النظار نظاثر فى العربية : ومحضرف منها مسثلة فى بات مالا ينصرف » وهو أن 
« فعلان » الوصف : هل يشرط فىمنع صرفه وجود و فعلى » أوالشرط انتفاء رفعلانة ؟ 
قولان » أصحهما الثانى » فعلى الأول يصرف نحو «رحمن » ولحيان» وعلى الثاني : لا 

تنبيه : اشتملت قاعدة «الأمور بمقاصدها» على عدة قواعد » كا تبين ذلك مشروحا 
وقد آتينا عل عيون مسائلها › وإلا فسائلها لاحصى › وفروعها لا تستقمی . 

خاعة 

نجرى قاعدة « الأمور بمقاصدها » فى عل العربية أبضا » فالأول مااعتبر ذلك فى 
الكلام + فةال سيبويه وال جمهور: باشتراط القصد فيه : فلا می کلاه| مانطق به النام 
والساهى »› وما حکیه المحیوانات المعلمة . وخالفه بعضهم › فل يشرطه ¢ ومی کل 
ذلك کلاما + واختاره أبو حیان + 

وفرع على ذلك من الفقه : ماإذا حلت لا يكلمه » فكلمه انما » أو مى عليه * 

٤‏ - الأشباه والنظار 


فإنه لاحنث : کا جرم بء الرافعى + قال : ون کلمه منوت » ففيه حلاف » والظاهر 
ترجه على امامل ونحؤه » ون کان سکرانءحنث ف الا صح » إلا إذا اتی إلى السكر 
الطافح 2 هذه عبارته 2 

ولو قرأ حيوان آية سجدة.قال الأسنوى: فكلام الأصحاب مشعر بعدم استحبابه 
السجود لقراءته » ولقراءة النام والساهى أيضا > 

ومن ذلك : المنادى النكرة › إن قصد نداء واحد بعينه تعرف > ووجب بناؤه على 
الضى › وإن لم يقصد » لم يتعرف » وأعرب بالنصب 2 

ومن ذلاى : أن النادى انون للضرورة يجوز تنوينه بالنصب والضم › فإن تون بالةم 
جاز ضم نعته ونصبه › أو بالنصب تین نصیه » لأنه تابع لمنصوب لفظا ولا › فان 
نون مقصور غو « یافی » بنی النعت على مانوی ف المنادى . فان نوى فيه الضم جاز 
الأمران » أو النصب تعين . ذكر هذه المسئلة أو حيان فى كتابيه : الارتشاف » وشرح 
القسهيل . 
ومن ذلاك : قالوا : ماجاز إغرابه بیانا » جاز إعرابه بدلا : وقد استشکل : بأن. 
البدل فى نية سقوط الأول : والبيان بخلافه ٠‏ فكيت جتمع نية سقوطه وتركها فى تركيب 
واحد ؟ . فأجاب رضى الدن الشاطبى : بأن اراد أنه مبنى على قصد المتكل + فان قصد 
سقوطه وإحلال التابع محله > أعرب بدلا : وإن أم يقصد ذلك » عرب پيانا ٠‏ 

ون ذلك : العم المنقول من صفة » إن قصد به لمح الصفة المنقول منها » أدحل فيه 
« أل وإلا فلا . 

وفروع ذلك كشرة » بل أكثر مسائل ءل اإنحو مبلية على القصد > 

وتجرى أيضا هذه القاعدة ف ‌العروض :> فان الشعر عند أهلة کلام موزون مقصود 
به ذلاث 2 أما مايقع موزونا اتفاقا » لاعن قصد من الكل › فانه لايسمى شعرا ٠‏ وعلى 
ذلاث حرج ماوقع فی کلام اللہ تعالی » كقولتعالی : ( لن تنالوا البر حى تنفقوا ما تحبون » 
أورسول اله صلى الله عليه وسلم + كةوله : 

د هل آنت إلا إصبع دميت وف سبيل الله مالقيت» 
القاعدة الما لية : القن لا بزال بالشك 


ودلیلها قوله صل الله عليه وسل « ذا وجد أحدح فى بطنه شيا فأشكل عليه » أحرج 
منه شیء آلا ؟ فلا رجن من المسجد حی يسع صوتا أو جد رحا رواه مسلم من 
حدیث انی هریرة > وأصل فیالصحیحین عن عبداللہ بن زید : قال وشکی لی النی صلی 
الله عليه وسلم الرجل ميل إليه أنه جد الشىء فىالصلاة ۽ قال : لا يتصرف حى يسمع 
صوتا » أو جد راء و الباب عن آنی سعید اللمدری ۽ واپ عباس وروی مسلم عر 


۵س 
آی سعید اللیدزی قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسل , إذا شك أحدک فى صلاته» 
فل يدر + م صلى ء أثلاثا » أم أربعا ؟ فليطرح الشك ؛ وليبن على مااستيقن» . 
وروی الأرمذى عن عبدالرحمن بن عوف قال : “معت رسول الله صلل الله عايه وسم 
يقول « إذا سها أحدَم ى صلاته » فل يدر : راحدة صلى » أم اثنتين؟فليين على واحدة 
فان لم يتيقن : صلى انين » آم ثلاثا ؟ فليين على اثنتن . فان م يدر : أ لاثا صل ٬‏ ام 
آربعا ؟ فليين على #لاث » وليسجد سجدتن قبل أن يسل » . 
اعم أن هذه الةاعدة ادحل فق جمیع آبو اب الفقه + والمسائل الحرجة عليهاتبلغ لدب 
رباع الفقه وأكثر د ولو سر دتا هنا لطال الشرح ١‏ ولكنى أسوق نها جملة اة ۽ 
فقول : 
يندرج ف‌هته القاعدة عدة قواعد : 
منها : قولمم  :‏ الأصل بقاء ما كان غلى ماكان» + 
هن آمثلة ذللك : من "يقن الطهارة » وشات ی‌الحدث. فهو متطهر + أو تيقنف ا لحدث 
وشك ف الطهارة : فهر حدث + 
ومن فروع الشك ى الحدث أن يشك هل نام أو تعس ؟ أو مارآەرۇیا › أوحدیث 
ناس ؟ أو لمس عرما أو غرہ؟ و رجلا أو امرأۃ ۴ أو بشرا أو شعرا ؟ أو هل نام مکنا 
آولا ؟ أو زالت إحدى أليتيه » وشلف : هل كان قبل اليقظة أو بعدها ؟ أو مس الحثنى 
أحد فرجيه » ثم ٠س‏ مرة ثانية > وشك : هل الممسوس ثانيا : الأول » أو الآحر؟ : 
ومن ذلك : عدم النقض بس اللحثى » أو سه أو جماعه ; 
ومن ذلك : مسئلة : من تبقن الطهارة والعدث » وش كق السابق + وال صح أنەيۋمر 
بالتذكر فا قبلهما » فا ن كان محدثا فهو الآنمتطهر » لأنه ترقن الطهارة بعد ذلك الحدث 
وشك نی انتقاضها » لنه لا یدری : هل الحدث الائی قبلا » أو بعدها؟وإن کان تطھرا 
قان كان بماد التجديد > فهو الآن عدث » لأنه تيقن حدثا بعد تلك الطهارة » وشك 
یزراله » لأنه لايدرى : هل الطهارة الأ نية متأحرة عنه» أم لا ؟ بن يکون وال پبن 
الطهارتىن > 
وزظر ذلك : مالو علمنا لزيد على بزو ألا » فأقام عبرو بينة بالآداء أو الإبراء ٠‏ 
فاقام زد بينة أن عرا أقر له بألف مطلقا › ام یثبت مبذه البينة شیء » لا حال أن 
الألف الذى أقر به هو الألف الذى علمنا وجوبه »> وقامت البينة بابرائه » فلا نشغل 
ذمته بالاحمال ۰ 
وفرع فى البحر على قوأنا و يأل بالضد » فرعا حسنا + وهو ماإذا قال : عرفت قبل 
هائىن الان حدٹا وطهرا أیضا › ولا آدری آہہما السابق ؟ قال : فیعتبر ماکان قبلھما 


هھ 
أبضا » ونأحل ماله » بكس ءاتقدم + وهو فى الحقيقة ضد هذه اللحالة . قال فى انلحادم: 
والحاصل أنه فى الأونار يأخذ ,ضد ماقبله » وف الأشفاع يأخذ عثاه م 
شلث ف الطاهر امغر لاماء : هل هو قليل ۽ أوكشر ؟ فالأصل قاء الطهورية . 
أحرم بالعمرة » ثم بالحج > وشك ٤‏ هل کان أحرم بال محج قبل طوافها 6 فیکون 
صحیحا » أو بعده فیکون باطلا ؟ کی بصحته ۾ 
قال الماوردى : لأن الأصل جواز الاحرام با سج » حى بیقن أنه کان بعده : قال 
وهو کن زوج وأحرم ولم بدر » هل آحرم قبل زو جه أو مده ؟ فان الشافمى نص على 
صحة نكاحه » لأن الأصل عدم الاحرام : ونص فيمن وكل فى الدكاح » ثم لم يدر : 
أکان وقع تد النکاح بعد ماأحرم » أو قبله ؟ أنه صحيح أيضا + 
أحرم بالحیج » ثم شك : هل کان نی شهر احج » أو قباپا ؟ کان حجا د لأنه على 
يقن من هذا الزمان » وعلى شلك من تقدمه » ذكره ىشرح المهذلب ه 
؛ کل آحر اليل » وشك فى طلوع الجر + صح صومه + لأن الأصل بقاء الليل : 
وکذا ئى الوقوف . 
أكل آخحر النهار › بلا اجماد 2 وشاث فى الغروب د بطل صومه . لأن الأصل بقاء 
النهار + 
نوی ثم شك : هل طلع الفجر › ملا ؟ صح صومه » بلا حلاف . 
تاشر الزوجان مدة مديدة ؛ ثم ادعت عذم الكسوة والنفقة ؛ فالقول قولما < لن 
الأصل بقاؤها فیذمته » وعدم أدامهما ج 
زوج الأب ابلته » تدا بکارنها » فشهد آربع نسوة بثيو بها عند ال قد . لم بطل 
لجواز إذالما باصبع أو ظفر » والأصل البكارة . 
احتلف الزوجان ى المكين »> فتقالت : سلمت نفسى إليك من وقتٽ كذا › وأنکر 
فالقول قوله + لأن الأصل عدم الةسكين ۽ 
أ ولدت وطلقها » فقال : طلقت بعد الولادة › فلى الرجعة وقالت : قبلها فلا رجعة 
ولم يعينا وتا الولادة ولا لاعالاق فالقول قوله » لأن الأ صل بقاء سلطنة التكا » فان 
اتفقا على يوم الولادة ¢ كيوم الحمعة وة ل : طلقت يوم السبت وقالت : اتلحميس : 
فالقول قوله » لأن الأصل بقاء النكاح يوم اللاءيس > وعدم الطلاق أو على وقث 
الطلاق » واختلفا ى وقت الولادة » ف لقول قو لما لأن الأ صل عدم الولادة إذ ذاك ۽ 
اسل إليه ىلم »> فجاء به فقال ادلم : هذا لحم مية » أو ملكى مجوسى » وأنكر 
المسلم إليه : فالقول قول المسلمالقابض : قطعبه الزپرى فى المسكت» والمروی ف‌الأشراف 
والعهادى فىآداب القضاء + قال: لأنالشاة حال حياتما عرمة ٠‏ فيتمسلك بأصل الدحر م 
إلى أن بتحقق زواله » ّ 


۳ 


اشثرى ماء » وادغى نجاسته » لرده فالقول قول البائ لأن الأصل طهارة الاه 

ادعت الرجعية امتداد الطهروعدم انقضاء العدة . صدقت :وها النفقة + لأن الأصل 
بقاۋها : 

وكل شخصا فى شراء جارية وو صفها : فاشبرى الوكيل جارية بالصفة » ومات قبل 
أن يسلمها للموكل › لم تخل للموكل وطؤها : لاحتال أنه اشتراها لنضسه . وإن‌کان 
شراء الوكيل ال حارية بالصفات الموكل بها ظاهرا نى الحل . ولكن الأصل التحرع » 
ذکرہ ئی الإحیاء . 

قاعدة : الأصل براءة الذمة 

ولذلك لى يقبل ف شغل الذمة شاهد واحد » مالم يعثضد باحر » أو مين المدعى »> 
وللا أيضاكان القول قول المدعى عليه › لوافقته الأصل +“ 

وی ذلك فروع : 

منها : احتلفا ى قيمة المتلف » حيث جب قيمته عل متلفه › كاأستعار » والمستام» 
وااخاصب ٠‏ والمودع المتعدى ج فالقول قول الغارم » لأن الأصل براعة ذمته ما زاد + 

ومتها : توجهت اليمين على المدعى عليه فنكل »لایقضی جرد نکوله » لان 
الأصل براءة ذمته » بل تعرض على المدعى ١‏ 

ومنها : من صیغ القرض : ملکتکه على أن ترد بدله › فلو افا فى ذكر البدل » 
فالقرل قول الأخذء لأن الأ صل براءة ذمته + 

ونما : لو قال الجانی : هذا أوضحت » وقال الحی‌عابه بال رضت مو ضحتان 
وأنا رفعت الحاج ر بينهما » صدق الجانى . لأن الأصل براءة شمته . 1 

أطيفة 

قال ابن الصائغ فبا نقلته من حطه : نظر قول الفقهاء ‏ إن الأ صل براءة الذمة » فلا 
بقوى الشاهد على شغلها مالم يعتضد بسب ب آلحر» قول النحاة « الأصل فى الأءماء الصرف > 
یقویسبپ واحد على خروچه عن أصله حی بعتضد پسېب آخر» ۾ 

قأ_دة 

قال الشافعى رغرى الله عنه و أصل ماآنبنى عليه الإقرار أنى أعمل اليقين وأطر ح الشك 
ولاأستعمل الغلبة» > 

وهذه قاعدة مطر دة عند الأ صحاب » ومرجعها إلى أن الأ صل براءة الذمة كقو ع فيا 
لو أقر أنه وهبه وملكه م يكن مقرا بالقبض لأنه ربا اعتةد أن المبة لانتوقف على القبض »> 
وأصل الإقرار البناء على اين . 

فظو أفر لاينه بعين فيمكن تازيل الاقرار على البيسع وهو سهب قوىينع الرجوعوعلى 
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المبة فلا عنع الرجوع » فأفى آبو سعيد المروى بإثبات الرجوع » تازيلا على أقل السببين 
وآضعت الملكين وأفتى آبو عاد م العبادی بعدمه لان الأصل ياء الك للمقر له وحکى 
الرافغى عن الماوردى والفاضى أب الطيب موافقة ى سعيد ثم قال : وعكن أن يتوسط 
فيقال إن أقر بانتقال الك منه إلى الان فالأمر كا قال القاضيان وإن أقر بالك المطلق » 
فالأمر كا قال العبادى + وقال النووى ىفتاويه : الأصح الختار » قول المروى وقبول 
تفسره باهبة ورجوعه مطلقا ۽ 

ومن الفروع : 

آن إقرار الحا بالٹیء إن کان على جهة المح کان حكا > وإن م یکن بان کان فی 
معرض اللحكايات والإح,ار عن الأمور المقدمة لم يكن حكما » قاله الرافمى ف أواخر 
الاقرار . قال الأسنوى : وهذا من القواعد المهمة قال : فاذا شككنا فى ذئك م يكن 
حكها لأن الأصل بقاؤه على الإخحبار وعدم نقله إلى الإنشاء ٠‏ 

ومنها لو أقر مال آو مال عظم أو کشر أو کبیر › قیل تفسره ما يتمول وٳن ةل ولو 
قال له عندی‌سیفت فی غمد آو ثوب ی صندوق » لابازمه الظرف آو غمد فيه سیف »› أو 
صندوق فيه ثوب » ازمه الظرف وحدم أو حاتم فيه فص م يازمه الفص » أو عبد على 
رآسه عمامة » لم تازمه المامة أو دابة فىحافرها نعل » أو جارية فبطنها حمل » لم يازمه 
النعل والحمل : 

واوآقر له بألت ثم قر له بألف یوم آحر › زمه ألف فقط أو بأ كثر دخل الأقل 
فى الأ كثر وفروع القاعد ةكثرة ٠‏ 

( تبیه ) سثل السبکی عن اتفاق الأصحاب على أن من قال له على دراهم » يازمه 
ثلاث » ولم بقل بازوم درهمین مع آن بعض اصحاینا قال : إن قلا حمع اثنان ون کان 
المشهور أنه ثلاثة › فلم لاقیل بازوم درمین ء على کلا القولن › بجواز آن یکون جوز 
وأطاتق الحمع على الان فان ذلك ججاز شاع بالاتفاق من القائلين بالمنح » مع أنالاقرار 
مبی عل‌الیقین؟. 

فأجاب بأن الاقرار إنما حمل على الحقيقة » واحټال الجاز لايقتضى الحمل عليه ء 
إذ لو فقح هذا الباب لم يتەسىك بإقرار > وقد قال المروى: إن أصل هذا ماقااه الشافعى 
إنه يلزم ف‌الاقرار باليقن وظاهر اأعلوم » وهو الظن القوىولا يلزم بمجرد الظن » كا 
لایازم حال الشك » إذ الأصل براءة الذمة هذه عبارته قال : وهذا الذى قاله المهروى 
صحيح ٠‏ واحتال إرادة الجاز دون الشك لأنه وهم » فكيت يعمل په » بل لو قال : 
آردت قول «دراهی» درهمین لم يقبل » لکن لەحلیت غر مه . وکون الاقرار منیا عى 
اليقن لايقدح فى هذا » لأن هذا يقن فانهموضوع اللفظأغة » وليس المراد باليقين القطع 


واو أريد القطع » فقد تقدم فى كلام المروى أنه بأحذ باليقين وبالظن‌القوى » وحمل الفظ 
على الجاز نما يكون لةريئة » أما بغير قرينة فيحمل على اقيق قطعا + وهذا هو المراد 
ايقن انی > 
قأء_ دة 
من شك هل فعل شيا › آو لا ؟ فالاصل أنه أي يفعله 

ويدحلفرها قاعدة أحرى : من تيقن الفعل وشك ف القليل أو الكثبر حمل على القليل 
الأنه المتيقن › اللهم إلا أن تشتخل الذمة بالأصل فلا ترا إلا بيقن 

وهذا الاستثناء راجع إلى قاعدة ثالة + ذكرها الشافعى ر ضی التهعنه ومی «أنماثیت 
عبقون لارتقع إلابيقین» : 

فمن فروع ذلك : 

شات ف ترك مأمور ف‌الصلاة : سجد للسہو أو ارتكاب فل منهى فلا يسجد › لان 
الأصل عدم فعلهما : 

: سها وشك :+ هل سجد لاسہو؟ يسجد ‏ 

: شك ف أثناء الوضوء أو الصلاة أو غره| مث العبادات ترك ركن »وجيت 

yS ¢ 0‏ أحذ بالأسول . فان احتمل أنه النية وجب الاستشناف » 
فاو ترك سجدة .وشك »> هل هى من الركعة الأخبرة أو غبرها ٤‏ زمه ركمة لاحال آن 
اتون مق غبرها » نتکل بركعة تليها ويلغو ياقہا . 

ولو شك حل سجدتین أو ثلاث > وجب رکعتان لاحټال ترلك سجدة من الأولى 
موسجدة من الثانية » فيكدل الأولى بالثانية والثالثة بالرابعة ويلغو الباق » وكذا لو انفم 
إلى ذاك ترك سجدة أحرى ء هكذا أطبق عليه الأصحات . 

وأورد على ذلك أن الصواب فالالاث : زوم ركعتينوسجدة > لأنأسواً الأحوال 
ان يكون المتروك السجدة الأولى من الركعة الأولى » والثانية من الثانية » وواحدة من 
الرابعة فيبقى عليه من الركعة الأولى الوس بن السجدتين » والسجدة الثانية فلا قدرنا 
أنه ترك السجدة الثانية من الركعة الثانية › أم بمکن ن يكل لسجدتبا الأول ااركعةالأولى 
لفتقدأن ا لاوس بين السجدتن قبلها : نعم بعدها جلوس حسوب »> فیحصل له من 
'الركعتین ركءة إلاسجدة فکاها بسجدة من الالثةوياخو باقہا ۾ م تز لكواحدة فن الرابعة 
یق ای ركان ومد : 

وقد اعتمد الأصفونى هذا الاإيراد ى ختصر الروضة » والأسنوى فى تصحيح النلبيه> 
بوقال ىشرح المنهاج : إنه عمل عقلى واضح لاشك فيه + 

وأجاب عنه النشائى : بأن هذا حلاف التصوير » فانهم حضروا الروك ى ثلاث 
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مسجدات » وهذا ستدء ی رك فرض آخر ¢ وانغاقهم على أن المتروك من الأولى واحدة 
بطل هذا اللحیال ٠‏ 

وذکر ابن السبکی ف‌النوشیح : أن والده وقت على رجز لهف‌الفقه » وفية اعادهذا 
الايراد فكتب على الحاشية : لكنه مع حسنه لابرد » إذ الكلامف‌الذى لايفقدإلاالسجود 
فاذا ماانضم له ترك الإاوس » فليعامل عله : 

وإنما السجدة للجلوس وذاك مثل الواضح المحسوس 

ولو شك عل أر بع سجدات لزمه سجدة ورکمتانلاحتال أن يکون ترك سجدتين 
من الأولى وسجدة من الثاجة وأحرىهن الرابعة + 

وعلى «اتقدم من الاستدراك بحب سجدتانوركعتان » لاحبال ترك الأولى من الأول 
واثائية من الانية وثلتمن من الرايعة » فحصل من الثلاث ركمة ولاسجود فىالرابعة : 

ولو شاك ی‌عل مس سجدات »› ازهه ثلاث رکعات لاحالتركسجدتین من‌الأول 
وسجدتين من الثالثة » وسجدة من الأر أبعة . 

ومنها لو شك » هل غسل ثندنآو ثلاثة ؟ بنى على‌الأقلوأنى بالثالثة + وقالالجويى 
9 + لن ترك سنة أهون من فعل بدعة ¢ ورد بأنها إا تكون بدعة مع العلم بم | زرابعة ٭ 

ومنها شلك »› هل حرم بحج أو عمرة ٤‏ نوی القران ثم لاجزیه إلاالحج فقط لاحمال 
آن يون أحرم به » فلا يصح إدخال العمرة عليه ۾ 

ومنها شك ء هل طلق واحدة آو أ كار » بى على الأقل.+ 

ومنها عليه دن > وشلت فی‌قدره › لزمه إحراج القدر المتيقن كا قطع به الإمام + إلا 
أن تشتغل ذمته بالأصل » فلا يرا إلا ما تيقن أداءه » كا لو ثسى صلاة من اللحمس » 
تازمه الحمس » 

ول و کان عليه زکاة بقرةوشاة وأخرج أحدها وشك فيه وجبا ء قاله ابن غبدالسلام 
قياسا على الصلاة » وصرح به القفال فىفتاويه فقال : لو كانت له أموال من الإبل والبقر 
والقم وشك ی أن عله كلها أو بعضہا . لزمه زكاة الكل + لأن الأصل بقاء زكاتهء کا 
لو شك ف‌الصيام ‏ وقال : أنا شاك ف ‌العشر الأول » هل على صوم كله أو ثلاثة أيام منه 
وجب قضاءكله . ولو انحل إناء من فضة وذهب ¢ وجهل الأ كار ولم عازه » وچٻ أن. 
بزکی الا کثر ذهبا وفضبة . 

ولوكانت عليها عدة وشكت » هلى هى عدة طلاقأو وفاة » لرمها الأكثر » وإما 
وجب الأ كر هذه الصورة لأن الکلت يأسب إلى القصير مخلاف من شك ى اللحارج 
آمنی أم مذی › حیٹ یتخیر 

ول وكان عليه نذر وشك : هل هو صلاة أو صوم أو عتق أو صدقة ؟ قال البغوى 


~e 

ىفتاويه : محتمل أن يقال : عليه الإتيان جميعها » كن نسى صلاة من الحمس ومتمل 
أن يقال : جمد لاف الصلاة » لأنا تيقذا هناك وجوب الكل » فلا بسقط إلا بيقين. 
وهنا آم جب إلا شىء واحد واشتبه » فيجتمدكالقبلة والأوانى . 

ونو حلف وشلك : هل حلف بالله تعالى » أو الطلاق أو العتق » قال الزركشى فق 
التبصرة للخمى الال : أن کل عين لم يعتد الات بها لاتدخل فى ينه مع الك قال : 
وقياس مذهينا آن يقال : إذا حنث لايفع الطلاق لأنه لايقع بالشك . 

وأما الكفارة فيحتمل أن لاتجب فى امال لعدم تحقتق شغل اللمة › وعتمل آن جب. 
فی ایال › فاذا آعتتی بری* لگنہا إن کانت باله أو الظیار أو التق » فالعتقتجزی' اها 
ولا يضر غدم التعيين بخلاف مالو أطعم أ وكسا + 

قلت : الاحمال الأول أر جح د 

ونظره مالو شك ف‌الحد » آرجم أو جاد » فانه لمحد بل بەز رکا قرره ابن السام 
أن الردد بين جنسن من العقوبة إذا لم یکونا قتلا » يقتضىإسةاطهماوالانعقال إل التعزبر 
وسیاتی فی أحکام انى + 

وه‌نها زجل فاتته صلاة ومن فصل عشر صلوات »مم ءل ترك سجدة ء لايدرى 
من أما. أفى القاضى حسن بأنه يازمه إعادة صلوات يوم وليلة» وهو قياس قوله فيمن 
ترك صبلوات لايدرى عددها : أنه جب القضاء إلى آن بيقن إتيانه با روك »وقال أبن 
القطان فى المطارحات : الصحيح الآكتفاء بواحدة » فبإعادتما بر شاكا ی وجوب 
البانى فلا بازمه بالشاك وجوب إعادة الباى» وهو قياس قول القفال تلك :بكتنى بت ضاء 
مايشك بعده : ی آنه هل بی ی ذمته شیء . 

قأعدة : الأصل المدم 

فيها فروع 1 

منها : القول قول ناف الوطء غالبا ء لأن الأصل العدم ٠‏ 

ومنها : القول قول عامل القراض نى قوله : م أربح » لأن الأأصل عدم الربخ أو 
م آربح إلاكذا ¢ لأن الأصل عدم اازائد ج وف قوله : لم تنھنی صن شراء كلا > لان 
الأصل عدم النهى » ولأنه لوان كا بزعمه امالك لكان خائنا > والأصل عدم اللبانة 
ونی قدر رأس الال لأن الأصل عدم دثع الزرإدة » وفى قوله بعد الثلت : أحذت المال 
قرا اضيا » وقال الاللك قرضا كا قاله البغوى.وابن الصلاح فیفتاو ہما » لأنما انفغا على 
جواز التصرف ٠‏ وال صل عدم الضمان . 

ولوقال امالك : قراضا » وقال الآلحر قرضا » وذلاف عند بقاء امال ورمحه »> فلم 
ر فيها ملا » والظاهرأنالقول قول مدص القرض أيضا لأمور : منها أنهأغلظ عليه š‏ 


— ON — 


لأنه ,صدد أن بتلت الال أو خسر » ومنها آن اليد له ق الال والربح › ومنها : آنه قادر 
على جعل الربح له › بقوله : اشریت هذا لى » فانه کون القول قوله » ولواتفقا على 
أن الال قراض » فدعواه أث الال قرض پستازم دعو اه أنه اشراه له » فیکون رغه له 

ومنها : لو ثبت عليه دين بإقرار أو بينة » فادعى الأداء والإبراء › فالقول قول 
غر عه » لأن الأصل عدم ذلك 

ومنها : لو اخحتلفا ى قدم العيب » فأنگره البائم » فالقول قوله » واخثلفف‌تعلیله 
فقيل : لأن الأصل ءدمه فىيد البائع وقيل : لأن الأصل أزوم العقد » وبمذا التايل 
جزم الرافعی والنووى . 

قال الماوردى : وينبى على اللالاف مالو ادعی‌الیائم قدمه‌والمشرى<دوله ويتصور 
ذات : بآن يبيعه بشرط البراءة » فيدعى المشتریالحدوث قبل القبض حى یرد به لأنه 
لارا منه » فان للا بكون الأصل عدمه یردالباثع » صدةنا اأشترى » لأن ذلك المعى 
يقنضى الرد هنا » وإن عالنا بكون الأصل اللزوم صدقنا البائع . قال الأسنوى ومقتهى 
ذلك آص حح تصدیقی البائع 7 

. ومتها : احتلف ال جاى والولى فىمضى زمن تكن فيه الاندمال ء فالمصدق الجانى» 


وەنها : اکل طعام غره » وقال : كنت أحته لى » وأنكر امالك » صدق‌الالك . 
'لأن الأصل عدم الاباحة. 


ومنها : ممل النووىعن مسل له ابن مانت امه »> فاسبرضع لهودية ھا ولد ودی 
م غاب الأب مدة وحضر »> وقد ماقت اليهودية . فليعرفابنه من ابنها وليس لليهودية 
من يعرف ولدها » ولا قافة هناك . 

فأجاب : یبقی الولدان موقوفن حى يبان املال يبينة أوقافة أويبلغا فينسان انقسابا 
تاا وف الخال یوضعان فيد املسم > فان پلا ول توجد بينة ولا قأافة ولا انتسبا › دام 
الوقف فيا يرجع إلى السب > ویتلطف بہما إلى أن يسلا جميعا فان أصرا على الامتناع 
من الاسلام ل يكرها عليه ولا يطالب واحد منها بالصلاة ولاغر ها من أحكام الاسلام › 
لان الاٴصل عدم إلزامهما به » وشککنا ی الوجوب عل ىكل واحد منهما بعینه »› وها 
کرجلن مع من حدها صوت‌حدث وتنا کراه لایازم واحدا متهما الوضوء › بل مح 
ببحة صلاتہما ف‌الظاهر » وإنكانت إحداها باطلة ف نفس الأمر وكا لو قال رجل : إن 
کان هذا الطائر غرابا فامراتی‌طالق + فقال آحر : إن لم یکن‌فامراًتی‌طالق › فطار ول یعرف 
انه يبا لكل واحد منهما ف‌الظاهر الإستمتاع بزوجته لرقاء عل الأصل › وأما نفقتمما 
ومۇن#ېما فان کان لکل ١نهما‏ مال كانت فيه وإلاوجبت على أب مسل نفقة ابنبشرطه 
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وجب نفقة آحر ›» وهو الہودی ف‌بیت الال بشرط كونه ذميا » وشرطه : آنلايكون 
هناك أحد »۰ ن أصوله ممن تازمه نفقة القريب > وإن مات من آقارب‌الكافر أحد » وقف 
نصیبه حی يبن اال آو بقع اصطلاح » وكذا إن مات من أقارب لالم أحد » وإن 
مات الولدان أو أحدها وق ماله أيضا »> وإن مات أحدها قبل‌البلوغ غسل وصلى عله 
ودفن بين مقاير المسامين والود > أو بعد الباوغ والامتناع من الإسلام جاز غسله دون 
الصلاة عليه لأنه یہودی أو مرتد » ولایصح نکاح واحد منهما لته بحتمل آنه ودی أو 
مرتد فلا يصح نکاحه » كاللحنى المشكل . 
قأدة 
الأصل ف كل حادث تقديره بأقرب زمن 

ومن فروعها : 

رآى ى لوبه منيا وم يذكر احتلاما لزمه الخسل على المصحيح + قال ق الأم : وتجب 
إعادة كل صلاة صلاها من آلحر نومة امها فيه 2 

وم:ها : توضاً من بثر أیاما و صلی ثم وجد فا فأرة » م يازمه قضاء إلا ماتيقن آنه 
لاه ر'لنجاسة > 

ومنها : ضرب بطن حامل فانفصل الولد حیا وبقی زمانابلا أل ثم مات» فلاضان 
لن الظاهر أنه مات بسيب آلحر + 

ومنها : فتح قفصا عن طار فطار الال ضمنه ء وإن وقت م طار فلاإحالةعلى 
احتيار الطار + 

ومتها : ابتاع عبدا م ظهر أن هکان مريضا ومات : فلا رجوع له فی الأصح »› لأن 
٠‏ امرض يزايد فيحصل الوت بالزائد ولا يتحقق إضافته إلى السابق ٠‏ 

ومنها : تزوج أمة ثم اشتراها وأنت بولد » تمل أن يكون من ملك امان » وأن 
يكون من مالك النكاح» صارت أم ولد فالأصح : وقيل لاء لاحمال كونه من النكاح . 

وخرج عن ذلك صور : 

منھا : ا و کان المرتں عوفا » فترع ثم قتله إنسان أو سقط من سطح فات أو غرق 
حسب تبرعه مى الثلث » كنا لو مات بذاك امرض . 

ومنها : لو ضرب بده فتورهت وسقطت بعد أيام »> وجب الةصاص : 

قلت : هذه لانستتنی لان پاپ القصاص کله كذلك ¢ او ضرپه آو جرحه وتال 
اموت وجب القصاص ٭ ٠‏ 


— “۱ 


اء دة 


ال“صل ثىالا"شياء الإباحة » حى يدل الدليل على التحرم 

هذا مذهبنا. وعند أي حنيفة : الا“صل فا التحر م حتى يدل الدليل على الاباحة » 

ويظهر ألر اللللاف فى المسكوتعنه + 

ويعضد الول قوله صلل الله عليه وسل « ماحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام 
وما سكت عنه فهو عمو »› فاقپلوا ٠ن‏ لله عافیته فان اله لم یکن لینسی شیئاء أخرجه البزار 
والطپرانی منحدیٹ ایی الدرداء بسند حسن + وروی الطبرانی أیضا من حدیث ای ثعاب 
و إن الله فرض فرائض فلا تضیعوها؛ ونہی عن آشیاء فلا تان ہکوها » وحد حدودا فلا 
تعتدوها » وسکٽ عن أشياء من غير نسيان » فلا توا عنهام وق لفظ « وسكت عن 
کشر من ضر نسیان نلا تتکلوها رحمة لم فاقباوها» وروی الترمذى واین ماجه 6 ٣ن‏ 
حديث سلان : و أنه صلى الله عليه وسلم سثل عن الحبن والسمن والفراء فقال : الالال 
ماحل اله تی کتابه » والسرام ماحرم الله یکتابه » وما سکت عنه فهو ما عفا عنه ۾ 
وثلحديث طرق أخرى * 

و بشخرج عن هذه کشر من المسائل المشكل حانما 

منها: الحيوان المشكل أمره » وفيه وجهان : أصحهما الحل کا قال الرافعى + 

ومنها: النبات الحهول تسميته : قال المتولى حرم أ كاه وخالفه النووىوقالالا ةربه 
الموافى فلمحكى عن الشافعى فى الى قيلها » الحل ة 

ومنها: إذا م يعرف حال النهر هل هو مباح أو ملوك هل مجرى عليه حم الاباحة > 
أو املك » حكى الماوردى فيه وجهين مبنين على ن الاٴصل الإباحة أواظر : 

ومنها : لو دحل ام برجه وشك هل هو ءباح أو مملوك فهو ول به وله القصرفه 
فيه » جزم به ف أصل الروضة لن الاصل الاباحة : 

ومنها : لو شك فى كر الضية فالا“صل الاباحة 4 ذکرهنی شرح المهذب > 

ومنها : مسألة اأزرافة + قال السبكى : الختار حل كلها : لان ال صل الاباحة» 
ولیس ها نا كاسر » فلا تشملها أدلة التخرم وأ كر الا" صحاب ل يتعرضوا ها أصلا 
لاحل ولا بحرمة٠»‏ وصرح محلها فىفتاوى القاضى الحسين‌والغزالى » وتدمة الةول وفروع 
ابن القطان وهو المنقول عن نص الامام أحمد وجزم الشيخ فى التنبيه بتخريمها »> ونقل 
ئى شرح المهذب الاتفاق عليه › وبه قال أبو الطاب من الحنابلة » ولم يذكرها أحدمن 
المالكية والحفية وقراعدهم تفتضى حلها . 


بإ“ ~~ 


قأء_دة 
الأصل تى الأبضاع التحرم 


فاذا تقابلف‌المرآة حلوحرمة» غلبت الحرمة > ولمذا امتنع الاجاد فيا إذا اخنلطت 
#رمة بلسوةقربةحضورات »لاه ليس أصلهنالاباحة » حىيتأيد الاجہاد باستصحايه 
ونما جاز آلنكاح فى صورة غر امحصورات» رخصة من‌الله : كا صرح به الحطاى للا 
,ينسد بات النكاح عايه ٭ 

ومن فروع هذه القاعدة : 

ماذکره الغزالى فى الاحاء ١‏ أنه لووكل شخصا فى شراء جارية ووصفها › فاشرى 
الوكيل جارية بالصفة » ومات قبل أن يسلمها الموكل . م حل الموكل وطؤها > لأحتال 
أنه اشتراها لنفسه » وإن كان شراء الوكيل ال لحارية بالصفات المذكورة ظاهرا فى الحل 2 
ولكن الأصل التحرم » حى يتيقن-سبب الحل : 

ومنها : ءاذكره الشيخ أبو محمد فى التبصرة : أن وطء السرارى اللانى مجلين اليوم 
من الروم والمند والترك حرام > إلا أن ينتصب فى المغالم من جهة الامام من سن قسمتبا 
فيقسمها من‌غر حەت ولا ظلٍ أوتحصل قسمة من حك » أوتزوج بعد العتقباذنالقاضى 
والمعتتق » والاحتياط اجتناہن مملوكات وحراثر 2 

قال السبكى تى الخلبيات : ولاشك آنالذى قاله الورع دوأما الح اللازم : فال مارية 
إا آن يعمل حاها أو مجهل » فان جهل فالرجوع فى ظاهر الشرع إلى اليد» إن كانت صغيرة 
وإلى اليد وإقرارها » إن كانت كبيرة + واليد حجة شرعية » كالإقرار وإ علم 
فهی آنواع : 

أحدها : من نحق إسلامها فى بلادها › وأنه م مجر علبها رق قبل ذلك» فهذه لاحل 
بوجه من الوجوه › إلا ببکاح بشروطه. 

الثانى : كافرة ممن هم ذمة وعهد » فكذلك : 

الذالث : كافرة من أهل العرپ » مملوكة لكافر حرلى أوغيره» فباعها فهى حلال 
لمشرما : 

الرابع : كافرة من آهل الحرب » قهرها وقهر سردها کافر آلحر › فانه بماسکھا کلہا 
ويبيعها من يشاء» وتحل لمشتريما . وهذان النوعان : الحل فيهما قطعى وليس عل الورع 
كا أن النوعين الأولين الحرمة فيهما قطعية : 

النوع اللحامسن ۽ كافرة من هل الحرب »لم مجر عليها رق » وأخذها مسلع » 
هذا أقسام : 


۴ س 


أحدها : أن بأخذها جيش من جيوش المسلمن باجافخيل أوركاب » فهىغنيمة 
أربعة حماسا الغانمين » وخم ما لأهل اللحمس » وهلا لاخلاف فيه »> وغلط الشيخ 
تاج الدين الفزارى » فقال : إن حك الفىء والذنيمة راجع إلى ری الامام يفعل فيه 
مأيراه مصلحة . وصنف ى ذلك كراسة سماها « الرحصة العميمة فى أحكام الغنيمة » 
وانتدب له الشيخ عي الدين النووى > فرد عليه ئى كراسة أجاد فيها . والصواب معه 
قطعا » وقد تتبعت غزوات النی صلل الله عليه وسلم وسر ایاه » فل ما حصل فيه غنيمة 
أو قء قسم وخمس + وكذالك غنم بدر . ومن تنبع السبر وجد ذلك مفصلا : ولو قال 
الإمام : من حل شيا فهو له ۾ م يصح 2 
القسم الثانى : أن ينجلى الكفار عنها بغبر إمجاب من المسلمين » أو موت عنهامن 
لاوارث له من أهل الذمة » وماأشبه ذاك » فهذه ىء يصرفلأهله + فا جارية الى توجد 
من غنيمة أو ىء » لاحل حى تتہلاف من کل من علکھا من آهل الغنيمة أو الفىء › 
أومن المتولى عليهم » أو الوكيل عنهم ‏ أومتمق انمقل الاك إليهمن جهتهم »ولو بقىفيها 
قراط لاحل حى يتملکه ممن هو له 2 
القسم الثالث : أن بغزو واحد ء أواثنان باذن الإمام » فا حصل لها من الخنيمة 
ختصان بأربعة آخحاسها: وائلحمس لأهله : هذا مذهبنا . ومذهب چمهور العلاء».فلافرق 
بين أن تكون السرية قليلة أ وكشبرة > 
الرابع : آن ڀغزو واحد » آواثنان › أو أكثر بغر إذن ألامام : فالككذاك عندنا 
وعذد جم هور العلأء + 
الاس : أذيكون الواحد أوالاثنان وحوهما ليسواعلى صورة الغزاةء بل متلصصين 
فقد ذكر الأصحاب : أنمم إذا دخلوا حمس ماأخذوه على الصحيح » وعلاوه بام 
غرروا بأنفسهم فكان كالقتال + وهذا التعليل بقتضی أنه م ينقطع فى الحملة عن 
معى الغزو + 
, والامام فى موضع حكن هذا وضعلفه + وقال : إن المشهور عدم التخميس . وف 
موضع ادع إجاع الأصحاب على أنه عتص به ¢ ولا حمس > وجعل مال الكفار على 
للائة أقسام : غنيمة »وىء : وغير ما كااسرقة فیتمل ک۹ من بأحذه »قياسا على الباحات 
ووافقه الغزالى على ذلك »> وهو مذهب أنى حنيفة > وقال البغوى : إن الواحد إذا أحذ. 
من حر شيا على جهة السوم » اجحده أوهرب په » اخحتص به » وفیا قاله نظر 
محتمل أن يقال : جب رده > لائ هکان ائدمنه + فان صح ماقاله البغوى » واف الغزالى 
بطريتق الأولى + وقال بو إسحاق : إن الأحوذ على جهة الاحتلاسفء+وقال الماوردى 
غنيمة + وماقاله الماوردى موافق لكلام-الأ كذرين: وماقاله أبو إسحاق : إن أرادبالفىء 


TS 
الغني»ة حصل الوفاق » وإلافلا + وزعم أنه بازع من الختلس » ويعطى جميعه أغره مڻ.‎ 
+ النقاتلة وأهل اللحمس » فبعيد‎ 

فهڌا القسم انامس ‌من‌النوع الحامس ء٬قد‏ اشتمل على صور › وأيفردها الأصحاب. 
بل ذكروها مدرجة مع القسم الرابع > وال جارية الأحوذة على هذه الصررة فيها هذا 
الحلاف ٠‏ واجتنابها حل الورع 2 انهى + 

قأء_دة 
الأصل ف الكلام الحقيقة 

وق ذلك فروع : 
منها : إذا وقف على أولاده » أوأوصى نمم › لايدخحل فى ذالك ولدالولد فالأصح 
لان اسم الولد حقيقة ق ولد الصلب : وفى وجه نم » حملاله على الحقيقة والحاز > 

ومنها : لوحلف لایبیع » آولایشتزی » ولا یضرب عبده فوکل نی ذلك ٤١‏ م 
محنٹ » حلا للفظ على حقیقته + وف قول : إن کان ممن لایتولاه بنفسه › کالساطان › 
آوكان الحلوف عليه ٠ا‏ لايعتاد المحالت فعله بنفسه » كالبناء وحوه » حنث إلا 
أمر بفعاه > 

ومنها : لوقال: وقفت على حفاظ القرآن د لم يدخل فيه من کان حافظا ونسيه » 
لأنه لايطلق عليه حافظ إلا ازا باعتبار ماكان + نقله الأسنوى عن البحر ٠‏ 

ومنها : وقت على ورلة زيد » وهو حى ٤‏ م يصخ ١‏ لأن البى لاورثة له ٠‏ قاله فى 
البحر أيضا 2 قال الأسنوى : ولو قيل : يصح » حملا على الہاز : أى ورثته لومات» 
لكان عتملا . 

ومنها : اوحلف لايبيع أو لايشترى › أو لايستأجر » أو نحو ذاك ۲ م محنث رلا 
بالصحيخ » دون الفاسد » بناء على أن الحقاثق الشرعرة إنما تعلق بالصحيح › 
دون القاسد . 

وءنها : لوقال : هذه الدار أزبد كان إقرارا له بالك › حى لوقال ٠‏ ردت آنا 
مسکنه . أ يسمع 2 

ومنها : لوحلف لایدخل دار زید . لہ محنٹ إلا بدحول ماعلکها »دون مارسکنها 
باعارة أو إجارة : لأن إضافتها إليه جاز » إلا أن يريد مسكنه » ولو حلت لايدخل 
مسکنه ء لم محنٹ بدخول داره الى ھی ملسکھ ولا یسکنها نى الأصخ » لاما ليست 
مسكنه حةَيمَة > 

ومنها : لوحاف لايأكل من هذه الشاة » حنث بلحمها » لأنها-حقيقة » دون لبنها 
ونتاجها > لأنه مجاز . تم > إن هجرت الحقيقة تحين العمل باحاز الراجخ » كأن جلف 


ا 
لايأكل من هذه الشجرة › فانه محئث بشمرها » وإن كان جازا+ دون ورقها وأغصانبا 
وإن كان حمَيقة + 

( تنه ) قد يشكل على هذا الأصل:مالو حلف لايصلى › فالأصح فى أصل الروضة 
آنه محنث بالتحرم + وفىوجه : لامحنث إلابالفراغ › لاما قد تفسد قبل تمامها » فلایكون 
مصايا حقيقة + وهلا هو قياس القاعدة + و ثالث : لامحنث حى يركع ؛ لاه حيلئذ 
یکون آنى بالمعظم › فيقوم مقام ٤‏ جميع والرافمى حكى الأؤجه ف الشرح ء› ولم 
يصح شيا 
كر تمارض الأصل والظاهر 
قال الاووى فى شرح المهذب : ذكر جاعة من متأحرى الحراسانيين : أن كل مسثلة 
تعارذ فيها أصل وظاهر » أو أصلان . نفيها قولان : وهذا الإطلاق ليس على ظاهره 
فان لنا مسائل يعمل فيها بالظاهر بلا حلاف»› كشهادة عدلن »فاا تفيد الظن › ويعمل 
ا بالاجاع » ولا ينظر إلى أصل براءة الذمة » ومسألة بول الظبية وأشباهها » ومسائل 
يعمل فيها بالأصل يلا حلاف » كن ظن حدثا » أو طلاقا » أوعتقا › أوصلى ثلاثا أم 
ربعا د فانه يعمل فيها بالأصل بلا حلاف : 
قال : والصواب ف الضابط ماحررهابن‌البلاح + فقال : إذا تعارض أصلانأوأصل 
۔وظاهر » وجب النظر فی النرجیح › كناف تعارض الدلیلہن ؛ فان تردد ف الراجح فھیى 
مسائل القولین + وإن ترجع دلیل الظاهر گم به بلا حلاف: وإن تر جخ دلیل صل 


کم په بلا حلإاف. انہی + 

فالأقسام حيائل أربعة : 
الأول : مايرجح فيه الأصل جزما › ومن أمثلته جميع مانقدم من الفروع + وضابطه 
آن یعارضه احبال جرد + 


الثانی : مایرجح فيه الظاهر جزما + وضابطه : أن يستند إلى سبب منصوب شرعا : 
كالشهادة تعازض الأصل › والرواية » واليد فى الدعوى » وإخبار الثقة بدحول الوقت 
أو ينجاسة الماء » وإخحبارها الحيض » وانقضاء الأقراء »أو معروف عادة » كأرض على 
شط ہر د الظاهر آنا تغرق وتنهار فى الاء » فلا جوز استتجارها < وجوز الرافعى ترجه 
على تقابل الأصل والظاهر . ومثل الزركشى لذاك باستعال السرجن فى أوانى الفخار › 
فيح بالنجاسة قطعا ج ونقله عن الماوردى + وبال اء امار من الام لاطراد العادة 
پالبول فيه » أو يكون معه مايعتضد به » كدسثلة بول الظبية ‏ 
ؤمله : لوأخل الحرم بيض دجاجة وأحضنا صدا » ففسد بيضه » ضمنة › لأن 
الظاهر أن الفساد نشا من غضم برض الدجاج إلى بيضه» ولم محاث الرافعى فيه حلافا » 


ت 


الثالث : مايرجح فيه الأصل على الأصح . وضابطه : أن رستند الاحمال إلى سبب 
ضعيف . وأمثلته لاتكاد تحصر د 

منها : الشىءالذىلاتيقن نجاسته » ولكن الغالب فيه النجاسة»› کأوانی وياب مدمی 
اللحمر » والقصابن والكفار المتدينين بها كاوس » ومن‌ظهر اختلاطه بالنجاسة وعدم 
احتّرازه منها » مسلا كانأ وكافرا » كا ى شرحالمهذب عن الامام» وطن الشارع والمقابر 
المنبوشة حيث لا تتيقن : والمعى با كا قال الامام وغبره : الى جرى التبش نى أطرافها 
والغالب على الظن انتشار النجاسة فيها :وى جميع ذلا قولان» أصحهما الك بالطهارة 
استصحابا للا صل : 

ومن ذلك : مالو أدحل الكلب رأسه فى الإناء ء وأخرجه وفه رطب » ولم عل 
ولوغه › والصح أنه لاحکم بتجاسة الإناء . فإن أخرجه يابا » فطاهر قطعا 7 

ومن ذلك : لوسقط نى بثر فأرة > وأحذ دلو قبل أن ينزح إلى ال لحد المعتبو » وغلب 
على الظن أنه لاخلو من شعر > ول ير ء ففيه القولان : والأظهر الطهارة : 

وءنها : إذا تنحنح الامام > وظهر مه حرفان » فهل يلزم الأموم المغارقة + إلا 
#ظاهر الغالب المقتضى لبطلان الصلاة » أولا: لأن الأصل بقاء صلاته › ولعله معذور 
فى التنحنخ » فلا يزال الأصل إلا بيقن ؟ قولان . أصحهما : اکان : 

ومنرا : لو اه ةط إلحرم فانفصلت »ن ته شعرات»› ففيه وجهان › أصحهما : 
لافدية » لأن افلم يتحقق > والأصل براءة الذمة . والانى : بجحب . لأن الشط سبب 
ظاهر »› فیفاف اليه » كإضافة الاجهاض إلى الضرب . 

ومتها : الدم الذى تراه ا لمل » هل هو حیض ؟ قولان › أُصحهما :نم > لأن 
الأر مبردد بين كونهدم علة› أو دم جبلة » والأصلالسلامة . والثائى : لالأن الغالب 
ئی الحامل عدم الحیض . 

ومنها : لو قذف مهولا » وادعى رقه » فةولان » أصحهما : أن القول قول 
إلقاذف » لأن الأ صل براءة ذمته > والثانى : قول المقذوف ؛ لأن الظاهر الحرية › فإما 
اغالب ى الناس ة 

ومنها : لوجرت خلوة بين الزوچن » وادعت الاصابة ء فقولان > أصحهما : 
تصديتى المنكر » لأن الأصل علمما » و فان : تصديق ء“عيها ؛ أن اأظاهر من الحلوة 
الإصابة غالبا : 

وميا : لواختلف الزروجان الوثنيان قل الدحول »> فقال الزوج : أسلمنا معا » 
غالنكاح باق » وأننكرت» فالقول قوله فى الأظهر » لأن الأ صل بقاء النكاح : والثافى 
وما > لن الةءاوتى فى الاسلام نادر . فالظاهر خلافه > 

ه ‏ الأشباه والنظار 
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ومنها : دعوی‌الديوڻ » لاق مقاياة مال » الاعسار » فيه وجهان › آصحھہا 
فقول قوله > لأن الأصل العدم + والای :ل لان الظاهر من حال الحر نه 
ملك شيا 
ومنها : إذا ادعى الخغاصب عربا حلقيا فى الغصوب ٠‏ كقوله : ولد أكه أو أعرج 
أو فاقد اليد » فوجهان . أصحهما : القول قوله » لأن الأصل العدم » ويمكن الاللك 
إقامة البينة : والثانى : تصديق الالك » لأن الغالب السلامة + مخلاف مالو ادعى عيبا 
حادثا . فإن الأظهر تصديتق الالات > لأن الأصل والغااب دوام السلامة . والثافى 7 
الغاصب » لأن الأصل براءة ذمته » فهذه الصنورة تعارض فيها أصلان » واعتضد 
أحدها بظاهر . 

ونظىر ذلك : مالو جى على طرف»› وزعم نقصهء فانه إن ادعی عریا خحلقیا عضر 
ظاهر صدق الان ى الأظهر » لأن الأصل العدم » وبراءة الذمة . والالك بمكنه إقامة 
البينة » وإن ادعى عيبا حادثا أوأصايا ى عضوباطن » فالأظهر : تصديق الحى عليه › 
لأن الأصل السلامة ۾ 

ومنها : لوادعى الالك أن هكان كاتبا . صدق الغاصب » لأن الأصل العدم › وبراءة 
الذهة ما زاد » والقول القانى : المالك » لن الخغااب أن صفات ‌العبد لايعرفها إلا السيد + 

ومنها : لوقال : هذا ولدیهن جاریی هذه لحقه عند الإمکان » وهل پثبٿ کون 
الجارية أم ولد » لأنه الظاهر » أولا » لاحتال أن يكون استولدها باأزوجية ؟ فيه قولان 
ارجخ الرافعى الثانى قال : وما حروج على تقابل الأصل والظاهر » 

ومنها : لوقال الراهن للمرتهن » لم تقبض العين المرهونة عن‌الرهن » بل أعرتكها 
فالأصج أن القول قوله › لأن الأصل عدم الازوم وعدم الإذن فى القبض + وقيل : قول 
الرتهن » لأن الظاهر أنه قبضه عن الرهن . 

ومنها : جاء المتبايعان معا ؛ فقال أحدهما : لم أفارقه » فلى حيار احالس . فالةول 
قوله » لأن الأصل عدم التفرق . كذا أطلتق الأصبحاب : قال الرافمى : وهو بين » إن 
قصرت المدة دوأما إذا طالت فدوام الاجماع حلاف الظاهر » فلايبعد ترجه عل تعارض 
الأصل والظاهر + وتابعه ابن الرفعة + 

ومنها : طرح العصير فى الدن » وأحگ رأسه . م حلف آنه لم پسفحل خمرا » 
ولم يفتخ رأسه إلى مدة » ولا فخ وجدهحلاء فوجهان + أحدها لامحئث . لأن الأصل 
عدم الأسمحالة » وعدم ا لنٹ : والذانىإنكان ظاهر الحال صبرورته حمر | وقىق ا-لەلەت. 
نٹ . ولا فلا 

ومنها > جرح الحرم صیدا وفاب + ولم يعل'» هل بریء أومات ؟ فالمذهب > أن 
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عليه ضمان مانقص » لأن الأصل براءة الذمة من الزائد ؛ وقيل : عليه الجزاء كاملا »> 
لانه قد صبره غر متنع ت والظاهر بقاؤه على هذه الحالة > ولو غاب ووجده ميتا » ولم 
يدر هل ماٽ م رحه أو بسبب آحر » فهل جب جزا ءكامل » أو ضبان الجرح فقط؟ 
قولان + قال فى الروضة : أصحهما الثانى: 

ونظره » فى مسثلة الظيية : أن لايرى ال اء عقب البول » بل تغيب ثم مجده متغيراء 
فانه لامحكم بأن التغبر عن البول ‏ 

ونظيره أيضا : لوجرح الصید وغاب » م وجده ميتا 2 فانه لاعل ى الأظهر * 

ومنها : لورمى حصاة إلى ‌المرمى » وشك :هل وقعت فيه أولا ؟فقولان : اصحهما 
لامجزيه » لأن الا“صل عدم الوقوع فيه » وبقاء الرمى عليه » والثائى : مجزيه » لان 
الظاهر وقوعها قى المرى . 

الرابغ: ماترجح فيه الظاهر على الأصل › پأ ن کان سببا قویا منضبطا :إوفيه فروع : 

منها : منشك بعدالصلاة › وغرها من‌ااعباداث فى ترك ركنغرالنية »فالشهور 
أنه لابۋار > لأن الظاهر انقضاء العبادة على الصحة + والثانى يقول : الأصل عدم فعله 
ومثله : ما لوقرا الفاتعة » ثم شك بعد الفراغ منها ف حرف أو كلمة » فلإأثرله . تقلا 
شرج المهذب عن الجويى : ۰ 

وکذا لو استجمر وشلك : هل استعمل حجرين » أو ثلاثة کا فى فتاوى البغوى . 
قال الزركشى وقياسه كذلك فما لوغسل النجس » وشك بعد ذاك : هل استوعيه ؟. 

ومثما : اتلك التعاقدان ى الصحة والفساد . فالأصح تصديق مدعى الصحة ء 
لأن الظاهر جريان العقود بين المسلمين على قانون الشر ع والثانىلالقول الأصلعدمها ٠‏ 

ومنها : لو جاء من قدام الامام واقتدى ء وشك » هل تقدم ؟ فالأصح الصحة : 
وقيل »لاء لأن الأصل عدم تأحره + 

ومنها : او وکل بتزویسج ابنته › م مات الموکل > ول يعل : هل مات قبل العقد > 
آوبعده ؟ فالأ صل عدم النكاح. وص ححه اارویانی .وقالٰ القاذى حسبن :الا صح صحته 
لأن الظاهر بةاء الحياة + 

ومنها : لوادعى الجانى رق اقول > صدق القريب یالصح : لأنهالظاهر الغالبء 

ومذها : شهد ى واقعة › وعدل » ثم شهد ئی احری‌بعدزمان طریل .فالا صح طلب 
تعديله ثانيا + لن طول الرمان بغر الأحوال ٠‏ والثانى » لا » لأن الأصل عدم النغيير * 

ومنها : إذا جومعت فقضت شهوما › ثم اغتسلت » ثم حرج منها منى الرجل , 
فالاصح وجوب إعادة اسل ۾ لأن الظاهرحروج منیهامعه › والثانی › لا » لأن الأصل 
عدم حرو چه ۽ ۱ 
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ومنها : قال امالك : أجرئلك الدابة » وةال الراكب › بل أعرلى + ففى قول » 
بصدق الراكب » لأن الأصل براءة ذمته من الأجرة › والأصح : تصديق الالك › إذا 
مضت مدة لفلها أجرة › والدابة باقية » لأن الظاهر يقتضى الاعاد على قوله فى الإذن › 

ومنها : لوألةاء نى ماء أو نار » فات » وقال اللقى : كان يمكنه‌اللعروج» ففى قول 
يصدق» لأن الأصل براءة ذمته » والأصح عند النووى : رصدق الول د لأن الظاهر أنه 
لونمكن رج : 

ومنها : إذا رأت المرأة الدم لوقت يجوز أن يكون حيضا . أمسكت ها مسك عنه 
الحائض » لأن الظاهر أنه حيض » وقيل لا » عملا بالأصل ‏ 

فصل فى تعارض الأصلين 

قال الإمام » وليس المراد بتعارض ال صلن » تقابلهما ءعلى وزن واحد ف الرجهيح 
فان هذا کلام مقناقض» بلا لر ادالتعارض» بحیث بتخیل الناظر ی‌ابعداء نظ ره لتساوٍپمافاذا 
حقق فکره‌رجح :م تارة جزم بأحد الأصلينءوتارة مجری العلاف »ويرجح مماعض ده 
من ظاهر أو غيره . قال ابن الرفعة : ولو كان فى جهة أصل » وف جهة أصلان + جزم 
لدى الأصلين . ولم مجر الحلاف . 

ن فروع ذلك : 

إذا ادعى العنين الوطء ف المدة » وهو سايم الذكر والانثين » فالقول قوله قطعا » 
مع أن الأصل عدم الوطء + لأن الأصل بقاء الانكاح . واعتضد بظاهره آن سام ذلك 
لایکون عنینا ئی الغالب ٭ فل وکان حصا » أو جبوبا جرى وجهان » وال صح تصديقه 
أيضا » لأن إقامة البينة على الوطء تعسر . فكان الظاهر » الرجوع إلى قوله + فلو أبعت 
بكارتما رجعنا إلى تصديقها قطعا » لاعتضاد أحد الأأصلين بظاهر قوى » 

ومنها : قالت : سألتك الطلاق بعوض فطلقتى عليه معصلا فأنا منك بان » وقال 
بل يعد طول الفصل › فلى الرجعة ه فالمصدق الزوج ١‏ قال السبكى : ولم خرجوه عل 
تقابل الأأصلين 2 

ومنها : قال : بعتلك الشجرة بع القأببر فالثمرة لى »> وعاكسه المشرى + صدق 
البائع » لأن الأصل بقاء ملكه . جزم به فى الروضة . 

ومنها : احتلفا فى ولد البيعة + فقال البائ : وضعته قبل العقد . وقال المشارى: بل 
بعده . قال الامام : کتب الملیمی إلى الشیخ ایی حامد يسأله عن ذلك ؟ فاجات : پأن 
القول قول البائع » لأن الأصل بقاء ملكه » وحكى الدارمى فى المصدق.وجهين > 
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ومتها : احقلث مع مکاتبته . فقالت : ولدته بعد الكتابة » فكاتب مثل . وقال 
السيد : بل قبلها : صدق السيد : قاله البغوى والرافعى .الا ولو زوج مته یعبده ¢ 
پاعها له » فولدت وقد كاتبه : وقال السيد : ولدت‌قبل‌الكتابة » فهولى . وقالالمكائب 
بل بعد الشراء ففكانب : صدق المكاتب » وفرقا بأن المكاتب هنا : يدعى ملاك الولد 
لآن ولد مته ملكه» ويده مقرة علل‌هذا الولدء وهىتدل على اللاك» والمكائب لايدعى 
للك » بل ثبوت حك الكتابة فيه . 

ومنها : لووقع ى الماء نجاسة »> وشك : هل هو قلدان » أو قل ؟ فوجهان : أحدها 
بتلجس» وبه جزم صاحب الحاوى» وآلحرون لتحقق النجاسة » والأصل عدمالكثرة : 
والئاى : لا » وصوبه النووى ٠:‏ لن الأصل : الطهارة » وقد شككنا فى نجاسة منجسه ؛ 
ولا يازم من النجاسة التنجيس » ورجح الشيخ زين الدين الكينانى مقااة صاحب 
الحاوى » وتبعه البلقينى » لأن النجاسة محققة » وبلوغ القلتن شرط › والأصل عدمه › 
ولا جوز الأخذ بالاستصحاب ءند القائلن به » إلا أيقطع بوجود المنافى » وآما السيكى 
فؤنه رجح مقالة النووى . 

وخرج ابن نى الصيت على هذه المسثلة فرعا » وهو : 
: قلعان متغیرتان بنجاصة › ثم غاب عنما م عاد ۾ ولا تغبر » وشك فی بقاء الكثرة › 
فقال : إن قلنا بالطهارة فى الأولى فهنا أولى »ولا فوجهان » لأن الأصل بقاء الكثرة 2 
ونازعه الحب الطبرى› فقال: لاوجه للبناء » ولا الخلاف لأن تلاك تعارض فبا أصلانء 
فذشاً قولان › وهنا الأ صل بقاء الكرة بلا معارض . 

ومنھا : لو شكکنا فا أصاب من دم البراغیث . آفلیل › ام کثیر ؟ فيه احټالان 
الامام » لأن الأصل : اجتناب الجاسة » والأصل فىهذه النجاسة العفوء وهذه المسثلة 
نظیر ماقبلها > وقد رجح فى أصل الروضة : أن له حك القليل * 

ومنها : لوآدرك الإمام > وهو راكع » وشك : هل فارقحد الر کو ع قبل رکوعه 
فقولان : أحدها : أنه مدرك »لأن الأصل بقاء ركوعهء والثانى :لا » لأن الأصل عدم 
الادراك » وهو الأصح . 

ومنها : لو نوى وشك .هل كانت نيت قبل الفجر › أو بعده ؟ صخ صومه + لأن 
الأصل عدم النية : قال النووى : ومتمل أن بجىء فيه وجه » لأن الأصلبقاء اليل › 
كن شك تى إدراك ال ركوع . 

ومنها : لو صدقھا تعلم قران »> ووجدناها سنه فقال : أنا علمتها وقالت :بل 
غيره > فقولان ء لأن الأصل بقاء الصداق وبراءة ذجه » والأصح تصديقها ٠‏ 

ومنها : ذا غاب اليد » وانقطع ت آخباره + فنى قول : تجبفطرةه وهو الأ صخ.لأن 
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الأصل راء حباته» وف قول: لا لن الأصل برأءة ذمة السيد ورجح الأول پأنه ثبت 
اشتغال ذمة السيد قبلغيبة العبد بفطرته» فلا تزال إلا بيةين موتهوجرى القولان ىإ[جزاء 
عتقه عن المكارة » والأصح أنه لاتجزيه لأنالا"صلاشنخال شت بالكفارةفلاتير أإلا بيقن 

ونظره فی [عا لکل من‌الاصلین فى‌حالة ماإذا أدخل رجله لفو أحدث قبل و صرل 
القدم إلىمستقرها لا جوز المسخ ولوأحرجها إلى الساق مم أدخلهاء لاإيضر» لبالا" صل 
فى الموضعن . 

ولو أراد جماعة إنشاء قرية لاللسكن فأقى باالحمعة م بجزولو كانت قرية وانہدمت 
وأكام أهلها يناما وأقم بها ابلنمعة صخ ملا بال صل ق الوضعين : 

ولو وجد لبا مل » وشات هل هو ميتة › أومذکی ؟ لا محل آكله ولولاق شيا 
لم ينجشه » ملا بالا صل فیهما 2 

ومنها : أذن الرنهن ف البيع ورجم » ثم ادعى اارجوع قبل الييغ فوجهان » لأن لأصل . 
عدم البيع » وعدم الرجوع ء والأصح تصديق المرمن . 

ومنها : لو شك : هل رضع فی الحولين أم بعدها ء فقولان لأن الأصل الحل وبقاء 
الحولن » والأصح لاتحرم : 

ولو شك : هل رصع خمسا أو أل > فلا حرم قطعا لعدم معارضة أصل الإباحة 
بأ صل آخحر + 

وەنھا : باعه عضرا وأقبضه ووجد خمراء فقال البائم حمر عندك » وقال‌المشرى 
بل عندلك ؛ فالأصل عدم التخمر وعدم قبضالصحيح > وصحح النووى تصديق البائ 
ترج حا لأصل استمرار البیع » ومجریالقولان فیا او کان رهنا مشروطاف بيع . 

ومنها : لو قبض السلم فيه فجاء عيب وقال : هذا الذى قبضته › وآنکرالسل إليه 
فالا صح : تصديتق اسل لان الاٴصل اشتغال ذمة المسلم [أيه » ول يتين البراءة والثافى 
يصدق المسل إليه لن الا صل ااسلامة واستقرار العقد ء ودا يصدق البائع قطعا فبا أو 
جاء امشتزى عيب » وقال : هذا المبيع » لاه لم یعارضه أصل اشتغال‌الذمة › وفارق 
الل لاما اتفقا على قبض ماورد عليه الشراء وتنازعا ى عيب الفسخ والا“ صل عدمهء 
والڭىن المعب ن كالييع » وف الذهة فيه الوجهان فى السل: 

ومنها : لو رأى البيع قبل العقد » ثم قال البائع : هو بحاله » وقال المشترى : بل تخر : 
فوجهان » أحدها بصدق لبائع » لن الا صل عدم التغيير والأصخ المشارى لان البائع 
يدعى عليه الاطلاع على البيع على هذه الصلمة والمشارىينكر ذلك 

ومتها : إذا سل الدارالمستأجرة ثم ادعى المستأجر أاغصبت » فالا“ صح أنالقرل قول 
للكرى» لان الا"صل عدم الغصب روجه الأحر آن الا صلى عدم الانتغاع » لكن اعتضد 


۷ 


لول بأنه بعد الثسام بقى الا صل : وجوب الأجرة عايه إلى أن يتبن مايسقطهاء 

ومنها: لو أعطاه ثوبا ايخيطه فخاطه قباء وقال : أمرتى بقطعه قباء » فقال : بل له صا 
غالا ظهر تصديق الالك لان الا "صل عدم الإذن فى ذلك » والثانى المستأجر › لان الا“صل 
يراءة ذمته » والظاهر : أنه لايتجاوز إذنه . 

ومنها: قد ملفوفا وزعم موته» ففى قول يصدق القاد ل"ّن الأ صل براءةذمته والأصخ 
يصدق الولى » لأن الأ صل بقاء الياة + 

ومنها: لو زعم الولى سراية وال انى سببا آخر » فالأ صح ص ديق الول لأن الأ صل عدم 
السب والثانى الجانى ء لان الا صل براءةالذمة . 

ولو عکس بان قطع يديه ورجليه » وزعم الولى سيا آحر » والجانی سراية فالا صح 

تصديتى الولى » لن الاصل بقاء الديتين الواجبتبن » والتانى : الجانى ء لان الا صل 
جراءة ذمته + 

ومنها : اوقلع سن صغر ومات قبل العود فقيل : جب الاأرش » لأن اناي قد 
تحققت والاّصل عدم العود والاصح : لاء لان الا“م ال براءة الذمة » والظاهر أنه لو 
عاش لعادت . 

ومنها : ادعى أحد اازوجن التفويض والانحر التسمية › فالا صل عدم السمية من 
جانب وعدم التفويض من جانب » كذا فى أصلالروضة . قال البلقينى : م بين فها لحم 
وکأنه أحاله على ماإذا احتافا قعقدين › فان كلا علت على نفى دعوى الآحر . 

ومنها: إذا قال : کان له عل ىكذا » ففی کونه مقرا به حلاف لا"ن‌الا "صل الاستمرار 
والا صل براءة الذمة » والاصح أنه ليس بإقرار 2 

ومنها : اطلعنا على كافر فدارنا فقال : دخلت بأمان مسل » فقى مظالبته بالبينة 
وجهان لان الا“صل عدم الا“مان » ويعضده : أن الغالب على من يستأمن الاستثناس 
بالاشہاد » والاصل حقن الدماء » ويعضده : أن الظاهر أن الحربى لايقدم على هذا إلا 
بامان » وهڏا هو الا صح 2 

ومنها : لو ثد عليه بكلمة ا حقر فادعی الا كراه » فليجددالاسلام فان قتلهميادرا 
قبل التجديد › ففى الضان وجهان . ال فى الوسيط : مأخوذان من تقابل الا صابن عدم 
الاأكراه وبراءة الذمة + 

ومنها : طارطاتر فقال » إن م صد هدا الطار اليوم فأنت طالق » ثم اصطاد ذلك 
اليوم طاثرا وجهل : هل هو ذلك أو غبره » ففى وقوع الطلاق تردد لت رض أصاين : 
. قاء النكاج » وعدم اصطياده » وزجح اأنووى من زوائده عدم الوقوع 
ومنها : زاد المقتص فى اموضحة وقال : حصلت الزيادة باضطراب الجافى وأنكر 


ا 


ففى‌المصدق وجه 'ن ف الروضة بلا ترحيح ¢ لن الاٴصل ' «راءةال3مة وا 
قال ابن الرفعة : ويلبغى القطع بقصديق المشجوج » يعنى وهوالمقتص لاذه وجد فى حقه 
آصلان : براءة الذمة وعدم الارتعاش » وام يوجد فىحق الآخر إلا أصل واحد ء بل 
والظاهر أيضا أن من مسه آلة القصاص بتحرك بالطبع 2 

ومنھا : ضربما الزوج وادعی نشوزها » وادعت هی أن الضرت ظل » فقد تعارض 
أصلان : عدم ظلمه وعدم نشوزها ء ة لابن‌الرفءة : ل أر فيا نقلا قال : والذىيقوى 
فى ظنى أن القول قوله » لان الشارع جعله ولا ىذلك + 


٠ 


ند بب 
هم أيضا تعارض ااظاهرين 

ومن أمثلته : إذا أقرت باانكاح وصدقها المقر له بالزوجية » فال ديد قبول الاقرار 
لان الظاه_ صدقهما فا تصادة) عليه « والقدم إن کانا بلدین طولبا بالبينة » للمعارضة 
هذا الظاهر بظاهر آحرء > وهوآن البلديبن يعرف حالما غالبا » ويسمل علبيما إقامة اليينة ۔ 

فواثد 
م اأ الكلام عل هذه القاعدة 

الاأولى : قال ان القاص تى التلخيص ٠‏ لازال حك الية.ين بالشك إلا فى إحدى 
حشرة مسألة : 

إحداها : شلك ماسح اللعت »> هل انقضت المدة أم لا؟ 

الثانية : شلك هل مسح اضر أو فى‌السفر »› مح فى المسألنين بانقضاء المدة > 

الفالثة : إذا حرم المسافر بنية القصر خحلف من لايدرى اا < قم ؟ لم 


جز اأقصر+ . 

الرابعة : بال حيوان فى ما ءكثر + م وجده متغیرا ولم يدر » نخر بالبول أم بغيره 
فهو جس > 

الحا سة : المستحاضة المتحرة ة »> يازمها ااخسل ءند كل صلاة » يشلك فى انقطاع 
آلدم قبلا > 


الرادية : من أصابته مجامية e‏ 
السابعة : شلك مافر . أرصل بلده أم لاء لامجوز له الترخض 

الثامنة : شلك مسافر هل نوى الإقامة أم لا ٩‏ لامجو له الرحمي » 

الناسعة ٠‏ المستخحاضة وسلس البول إذا توضاً » ثم شك : هل انقطع حدثه آم .؟ 


فصل بطهارته ءل تصح صلاته > 


سب ۷¥ س 


العاشرة : نيمم » ثم رأى شيا لايدرى : أسراب هو ء أم ماء بطل تيممه » ول 
پان رابا : 

الحادية عشرة » ری صدا فجرحه » ثم غاب فوجده میتا » وشاشهل أصابته رمي 
ری من حجر أو فبره لم بحل أ کله ٤‏ وکذا لو أرسل عليه كبا . 

هذا ماذکره ان القاص + 

وقد ناز اقفال ویره فى ام تشنائها بأنه ل يرك اليقن فما بالشاك › وإنما عل فما 
بالأصل الذى لم قق شرط العدولعنه » لان الأأصل فالاأولى والثانية غسل الرجلان 
وشرط المسح : بقأء المدة وشككنا فيه › فعمل بأصل"غسل » وف المالثةوالسابعة والثامذة 
القصر رحصة بشرط »› فاذا لم بتحقق رجع إلى الا صل > وهو الاتمام ؛ و اللحامسة 
الأصل وجوب الصلاة » فاذ' شكت فى الانقطاع فصات بلا غسل » لم تليقن البراءةه نها 
وق السادسة : الأصل آنه منوع من الصلاة إلابطهارة عن هذه النجاءة » فا لم يغسل 
الجميع فهو شاك فى زوال منعه من الصلاة » وف العاشرة : إنما بطل التيمم لأنه توجه 
الطاب عليه » رقالادية عشرة فى حل الصيد قولان» فان قلنا لاحل فايس ترك بقن بشك 
لان الأصل التخرع » وقد شككنا فالاباحة » وقد نقل الئووى ذلاك فى شرح المهذب 
وقال ءاقاله القفال فيه نظر + 

والصواب فىأ كير هذه المسائل مع أبن القاص > 

ة ل وقد استشى إءام اللحرمن أيضا واأخزالى ماإذا شلك الناس ى انقضاء وقت الحمعة 
فام لاإيصلون الحمعة » وإنكان الأصل بقاءالوقت . 

قال : وما یستشی ذا وضأً وشاث » هل مسح رأسهأم لا » وفیه و هان الا صح صحة 
وضوئه » ولایتال الا صل عدم المح : 

ومثاه او سل من صلانه » وشلك ١‏ ل صلل ثلاثا أو ربعا » والاٴظهر أن صلانه مضت 
على الصحة ۽ 

قال : فان كلش متكلف » وقال : المسأا ان داخلتان فى القاعدة » فانه شك هل ترك 
أو لاء والا' صلعدمهء اليس بشىء لان ارك عدم باق على ماكانعليه » وإنما المشكوك فره 
الفعل › والا صل « دمه ولم يعمل بالأصل ۽ 

قال : وآما إذام ل من صلاته فرآى عاره نجاسة » واحتمل وقوعها ف‌الصلاة وحدومما 
بعدها » فلا تلز مه إعادة الصلاة » بل مضت على الصحة » فحتءل آن يقال الأصل عدم 
النجاسة فلا تاج إلى استتناثما لدحوهما فى القاعدة » ومتمل أن يقال : تق النجاسة 
وشك فى انعقاد ااصلاة ؛ والاصل عدمه » وبقاؤها ف‌الذمة » فيحتاج إلى استٹناما اننہی 
كلام اأنووى ٭ 


س ¥ س 


وزاد ابی السبکی ی ثظائره صورا احری 2 
منها : إذا جاء من قدام الامام واقتدى به وشك ۽ هل هو مثقدم عليه » فالصخيیح ف 
التحقيق وشرح المهذب أنه تصح صلاته > 
فهذا تراك أصل من غر معارض » ولذلك زجح ابن الرفعة مقابله : أنه لایضح علا 
بالأصل السالم عن العارض ول وكان جاء من خلف الإمام صحت قطعا » لأن الأأصل عدم 
تقد عه . 
وى نظير هله المألة أو صلى وشك » هل تقدم على الإمام بالتكبير أولا » لاتصح 
-صلاته وفرق بأن الصحة فیالتقد م أ کروقوعا فانما تصح فی صورتان : التأحروالمساواة 
وتبطل ف‌التقدم خحاصة > والصحة ی التکبير أقل وقوعا » فانها تبطل بالمقارنة والتقدم > 
وتصح ق صورة واحدة > وهی التأحر + 
ومتها : من له کفان عاماتان أو غير عاه لن ٤‏ فبا ہما مس انتقض وضوءه مع الشف 
فى نبا أصلية أو زائدة » واأزائدة لائنقض › ولمذا ل و كانت إحداها عاملة فقط انتقض 
سما وحدها على الصحيح ٠‏ 
ومنها : إذا ادعى الغاصب تلت المغصوت صدقبيمينه على الصحيح + وإلا لتخلد 
٠الحبس‏ عليه إذا كان صادقا وعجز عن البينة › والثانى يصدق امالك ء لأن الأصل البقاء 
وزاد الزرکشیف‌قواعده صورا احری . 
منها : مسألة المرة > فان الأصل تجاسة فها » فرك » لاحهال ولوغها ف ما ءكثر 
وهو شلث 2 | 
ومنها : من ری منیا ف‌ثوبه أو فراشه الذی لاینام فيه غبره ولم یل کر احتلاما ؛ لزمه 
الخسل یال صح « مع آن الأصل عدمه , 
ومنها : من شاك بعد صوم يوم من الكفارة » هل نوى ) بر على الصحيح مم 


أن الأصل عدم النية . 
ومنها : من عايه فائنة شك فىقضاما لا يازمه » مع أنالأصل بقاؤها : ذكره الشيخ 
عز الدن فى عتصر النهاية ۾ 


الفاندة الفا نية 
قال الشينخ بو حامد الاسفراينى : الشاث على ثلالة أضرب » شك طراً على أصل 
حرام » وشات طراً على أصل مباح »› وشات لايعرف أصله : 
فالأول : مثل أن جد شاة فىبلد فما مسلمون ومجرس الا عل حى عل آنا ذکاة 
مسل لبا أصلها خر ام » وشككنا ف‌الدكاة المبيحة » فلو كان الغالب فبا المسلمونجاز 
الأ كل عملا بالغالب المفيد الظهور » 


— ۷9 


والثالك : آن جد ماء متغير! € واحتمل تغيره بنجاسة أو بطول المكث جوزالتطهر 
جه عملا بالغالب علا بأصل الطهارة > 
والثالث : مثل معاملة من أ كر ماله حرام ولم يتحقق أنالأحوذ من ماله عينا- لمر ام 
فلا حرم مبایعته لإمکان الحلال وعدم تحقق الحرم » ولکن یکره خوفا من افوقرع فى 
الحرام 2 اتی 
الثالحة 


قال النووى : اعل أن مراد أصحابنا بالشات ف الماء والمحدثوالنجاسة والصلاةرالعتق 
.وااعططلاق وغبرها : هو الردد بين وجود الثىء وعدمه سوا ءكان الطرفان فى العردد سواء 
أو أحدها راجحا فهذا معناه ىاستمال الفقهاء ركتب الفقه + 

أما أصحاب الأصول : فانم فرقوا بين ذلك وقالوا : اردد إن كانعلالسواء فهو 
شك وإن كان أحدها راجحا فالراجح ظن والرجوح وهم . 

ووقع لارافعی : آنه فرق بینهما فیا لحدث فقال : إنه رفع بظ‌الطهر » لابالشكفيه 
.وتبعه فى الحاوى ااصغر وقيل : إنه غلط معدود من أفراده ت قال ابن الرفعة لي أره لغره 

قال ىاأهمات : وفى الشامل إنا قلنا بنقض الوضوء بالنوم مضطجعا » لأن الظاهر 
روج الحدث فصدق آن يقال : رفعنا يقبن الطهارة بظن الحدث لاف عكسه ذكأن 
الرافعی أراد ماذكره ابن الصباغ فانعكس ءليه . ولحلى احمال فا ذا ظن الحدث بأسباب 
عارضة ف رجه على قولى الأصل والغالب . 

قال الزرکشی : وما زعمه النووی من آنه ف‌سائر الأبواب لافرق فيه ہین السارى 
والراجح رد عليه أنم فرةوا فىمواضع كثبرة : 

نها : ف‌الإيلاء لو قيد مستبعد امول ف ‌الأربعة › كنزولعيسىفؤول » وإنظن 
حصوله قبلها فلا » وإِن شلك فوجهان > 

ومنها: شلك ق ‌المذبوح ٠‏ هل فيه حيأة مستقرة › حرم للشلك ف البيح . ون غلبعلى 
ظنه بة ۋها حل . 

ومنها :فالا كل من مال الغر إذا غات على ظنه الرضى جاز » وإن شاك فلا . 

ومنها: وجوب ركوب البحر ق اللىج إذا غلبت السلامة ؛ وإن شلك فلاء 

ومنها: امرض إذا غلب على ظنه كونه عخوفاء نفذ التصرف من الثلث وإن شككنا 
فى ونه خو فا لم ينفذ إلابقول أهل اللبرة ۾ 

ومنها : قال الرافمى فى كتاب الاعتكاف : قولمم رلايقع الطلاق بالشك» مسل »لكنه 
يقع بالظن الغالباتهى + 


ویشېد له اوقال : إنكنت حاملا فأنت طالق + فاذا مضت ثلائة أقراء من وقت 

التعلرتى وقع الطلاق » مع أن الأقراء لاتفيد إلا الظبى ولحذا أيد الإمام احتالابعدمالوقوع > 
الرأبمة 

بعر عن الأ صل فى جميع ماتقدم بالاستصحات » وهو اس#صحاب ال ماضى قا حاضر 
وأا أستص‌ حاب الحاضر ف‌الاضی فهو الاستصحاب القلوب ٠‏ 

قال الشيخ تقى الدين ااسبكى : وأي يقل يه الأصحاب إلا فىمسألة واحدة وهو ماإذا 
ا شترى شيغا فادعاه مدع واذزعه منه عجة ممطافة »> فانہم أطبقوا على ثبوت الرجوع له 
على البائع بل لو باع المشترى أو وهب ¢ وانتزع من المشترى منه أو الموهوب له. کان 
المشترى الأول الرجوع أيضا » ذهذا استص حاب الحال ف الاضي فان البيدة لاتنشىء اللا 
ولکن تظهره › والللث سابى على إقاما »> لابد من تقدر زمان لطیث له وعتمل انتقال 
املك من المشترىإلى المدعى ولكنهم استصحبوا مقلوبا » وهو عدم الاتقالعنه فهاءضى 

قال ابنه تاج الدن : وقیل په أيضا على وجه ضعیف فیا إذا وجدنا رکازا» ولم ندر 
هل هو جاهلی و إسلای ¢ آنه مک بأزه جاهلی وا وکان المخصوب‌باقيا › وهو أعوره ثلا 
فقال الغاصب : هكذا غصبته : فالقول قول الغاصب : صرح به الشيخ أبوحامد وغيره 
فهذا استصحات مقلوب . 

ونظيره أو قال امالك : كان طعامى جديدا » وال الغاصب عتيقا فا]صدق‌الغاصبه 

الة ء دة العالعة 
المشقة : نجلب التيسر 

الأصل ف هذه القاعدة قوله ثعالى (برید اللبکم الیسرولا یرید بكم العسر) وقولهتعال 
(وما جعل عليكم ى الدين من حرج) وقوله صلى الله عايه وسلم «بعثت با-لحنيفية السمحة » 
آحرجه آخمد فی مسنده من حدیث جابر بن عبد الله . ومن حدیٹ أ أمامة والدیلمى وف 
مسد الفردوس من حديث عائشة رغى الله عنها . ۰ 

وأحرج أحمد ی مسنده والظبرانی والبزار وغبرها عن ابن عباس‌قال وقیل : پارسول 
الله » أىالأديان أحب إلى الله » قال : الحنيغية السمحة » وأحرجه البزار من وجه حر 
بلفظ « أىالإسلام) : 

وروی الطبرانی یال وسط من حدیث ایی هريرة رضی الله عنه و إن .حب الدين إل 
الق الحنيفية السمحة ۾ 

وروی الشيخان وغيرها من حديث أبى هريرة وغيره ونما بعثم میسرین ولم تبعلو 
معسرین» وحدیٹ ویسروا ولا نعءمروا» . 


¥ 


وروی اخد ن حدیٹث ن هربرة مرفوعا إن دن الله يمر ۔ لاا + 

وروی أيضا من حديث الأعرایع بسند صحیح « إن خر دینك أيسره » إن خر 
دینا آیسره» 2 

وروی ابن مردويه من حديث حجن بن الأدرع مرفوعا «إن الله [نما أراد ببذهالامة 
اليسر ولم يرد جم العسر 2 

وروی‌الشيخان عن عائشة رض الله عنها « ماحیر رسول الله صل الله عليه وسل بث 
مرن « إلا احتار أيسرها ¢ ملم یکن إغا» > 

وروی الطبرانن عن ابن عباس مرفوعا و إن الله شرع الدي فجعله ملا محا واسعا 
ولم مجعله ضيقا» 2 

قال العلاء : يتخرج على هله القاعدة جميع رخص الشرع ومحفيغاله 

واعل أن سہاب التخفيت ف ‌العپادات وغبرها سيعة : 

الأول : السشر + ٤‏ 

قال النووى : ورخحصه ثمانية * 

مثا : ماختص بالطويل قطعا وهو القصر والفطر والمسح كر من بوم وليلا ٠‏ 

ومنها : مالاختص به قطعا » وهو ترك الحمعة وأكل المينة * 

ومنها : مافيه حلاف» والأصح احتصاصه به وهو الجمع . 

ومنها : مافيه حلاف » والأصح عدم اختصاصه به › وهوالتنفل على الدابة وإسقاط 
الفرض بالتيمم + 

واستدرك ابن الوكبل رخحضة تاسعة > صرح مہا الخزالی وهی : 

ماإذ اكان له نسوة وأراد ااسفر » فانه يقرع بينهن . وبأحل من حرجت هما القرعة» 
ولا يازمة القضاء لضراتها إذا رجع + وهل مخنص ذلك بالطويل؟وجهان : أصيحهما :ل 

الثانى : امرض » ورلحص هة كثرة › الثيمم عند مشقة استعال الاء» وعدم الكراهتق 
الاستعانة من يصب عايه أو يغسل أعضاءه › والقعود ى صلاة الفرض > وخطبة الحمعةء 
والاضطجاع فى الصلاة » والاعاء والحمع بن‌الصلاتن علل وجه اخحداره اللووی‌والسبکی 
والأسنوى والبلقينى » ونقل عن اللص وصح فيه الحديث وهو الختار › والتخلف عن 
المهاعة وال جم عة سم حصول الفضيلة كا تقدم » والفطر فى رمضان وترك الصوم ليخ 
الحرم مع الفدية والانتةال من الصوم إلى الاطعام ى الكفار » وروج من المعتكف 
وعدم قطع التتا,ع المشروط فالاعتكاف» والاستنابة فى احج وفى رى اجار ؛ وإباحة 
محظورات الاحرام مع الفدية »> والتحال على وجه . فان شرطه فعلی المش,ور» والتداوی 
بالنجاساٹ وبانىمر على و جه » وإساغة اللقمةبها إذا غص 'لاتةاق »› وإباحة الفظر حى 
العورة والسوأتين : 
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اثالث الا کراه. 

الرابم : اللسيان ۾ 

اللحامس : اجهل » وسپانی ھا میا حٹ > 

السادس : العسر وموم الباوى » كالصلاة مم النجاسة العفو عنها > کدم القروج 
والدمامل والراغیث ءوالقيح والصديد » وقليل دم الأجنى وطن الشارع » وآ نجاسة 
عسر زواله » وذرق الطيور إذا عم ف ‌المساجد والمطاف وما الت ق الرس ن 
روث البقر وبوله . 

ومن ذلك العفو عا لايدركه الطرف ومالانفس له سائلة » وريق النام» وفم الهرة 2 

ومر ثم لایتعدی إلى حیوان لایعم احتلاطه بالناس كا قال الغرالى وأفواه الصبيان . 
وغبار السرجن ونحوه وقلدل الدحان أو الشعر النجس » ومنفذ الحيوان . 

وەن م لایعفی‌عن مفب الآدى » لامكان صونه عن الاء وحوه »> وروٹ مائشوءهھ 
ق ‌الاء والمائم وما جوف السمك الصغار على وجه اختاره الرويانى + 

ومن ذلك : مشروعية الاستجار با لحجر وإباجةالاستقبال و الاستدبارفققضاءا-ءاجة 
فى‌البليان » ومس المصحت الصب الحدث د 

ومن م لایباح لہ إذا 1 م یکن متعلا کدا نقله ف المهمات عن مهوم كلامهم »> وجواز 
المسخ على العامة لمشقة ت الرأس ¢ ومسخ الف ىا حصرلشقة ازعه کل وضوء 
ومن ثم وجب نزعه ق‌الغسل لعدم تكرره > 

* وأنه لاع على الماء بالاستعال مادام مترددا على العضو» ولايضره التغيير باللكٹث 

والطن و الظحلب وكل مايعسر صونه عنه» .وإباحة الأفعال الكثرة والاستدبار ف صلاة 
شدة الحوف » ولباحة الثافلة على الدابة فىالسفر » وفىإلحضر على وجه › وإباحةالقعود 
فما مع القدرة » وكذا الاضطجاع والإبراد بالظهر ىشدة ال حر ٠‏ 

ومن تم لاإبر اد بالجمعة لاستحباب التبكر إلا ٠‏ 

والحمع ش‌الطر وارك ابلهاعة وابحمعة بالعذار العروفة وعدم وجوت قضءالصلاة 
على الحائض لتكررها بخلاف‌الصوم وخلاف المسعحاضة لندرةذلاف » وأ كل الميثة وهال 
الغير مع ضبان البدل إذا اضطر » وأ كل الولى من مال اليتم بقدر أجرة عله إذا احتاج 
وجواز تقد نية الصوم على وله » ونية صوم اانفل بالنهار › وإباحة التحلل من الحج 
بالإحصار والفوات »> ولبس ا رير لاءحكة والقتال وبيع حوالرم‌ان والبیض فی قشره 1 
والمو صوف ف‌الذمة وهوالسل ؛ مخ النهىعن بيع الغررء وألا كتفاء برؤية ظاهرا[صبرة 
وآغوذج الماثل » ا »> ومشروعية اللميار لما كان البيع يقع غالبا من 
ضر تروومحصل فيه الندم فيش على ا'حاقد » فسہل الشارعذاكعايه جر از الفسخف اسه 
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وشرع له أيضا شرطهثلاثة أيام » ومشروعية الرد بالميب ؛ والتحالف › والإقالة ء 
والدوالة »والرهن » والضان »والإبراء » والقرض ٠والشركة‏ »والصلخ » والحجر › 
والوكالة » والإجارة » والمساقاة » والمزارعة » والقراض » والعارية › والو ديعة لامشقة 
العظيمة فى أنكل أحد لاینتفع إلا بما هو ملکه » ولا پسثوف إلا من عله حقه › ولا یحذه 
إلا بكاله » ولا يتعاطى آموره إلا بنفسه ؛ فسبل الأهر بإباحة الانتفاع بماك الغير ؛ بطزيق 
الإجارة و الاعارة أو القزاض » وبالاستعانة بالغر وكالة » وإيداعا » وشركة وقراضا › 
وهساقاة » وبالاستيفاء من غر المديون حوالة » وبالتوثق على الدن برهن وضامن وكفيل 
وحجر» وبإسقاط بعض الدن صاحا » أ وكله إبراء . 

ومن الدخفيف : جواز العقود ابممائرة » لان لزومها يشق » ويكون سببا لعدمتعاطما 
وأزوم اللازم > و[لا لم یستقر بیع ولا غبره 2 

ومنه : إباحة النظار عند الخطبة › والتعلم » والإشماد والعاملة والمعاأجة والسرل > 

ومنه : جواز العقد على المنكوحة من غر نظر »لا فى اشتزاطه من المشقة الىلاغتملها 
کشر من الناس فىبتاتيم وأخوان هم : من تظر کل حاطب » فناسب النیسیز لعدماشتراطه 
لاف لمبيع فان اشتزاط الرؤية فيه لايفضى إلى عسرومشقة + 

ومته : إباحة ربع نسوة فل يقثصر على واحدةنيسزا على الرجال وعلى النساء أيضا 
لکثرمن ولم زد على أربع لا فيه من المشقة على الزوجين فى القسم وغبره . 

ومنه : مشروعية الطلاق »> لما ف البقاء على الزوجية من المشقة عند التنافر » وكذا' 
مشروعية الخاع والافتداء والفسخ بااعيب ونحوه » والرجعة فى العدة اكان الطلاق يقح 
غالبا بختة فى‌الخصام وال رح ويشق عليه المزامه »> فشرعث له الرجعة ف تطليقتن : وأم. 
شرع داثما لا فيه من المقة على الزوجة إذا قصد إضرارها بالرجعةوالطلاق كاكان ذلك 
ی آول الاسلام ثم نسخ > 

ومنه : مشروعية الاجبار على الوطء أوالطلاق ف المولى . 

ومنه : مشروعية الكفارة فى الظهار واليمين تيسرا علىالمكلفين لا فىالزامموجب 
ذلك من المشقة عند الندم > 

وكذا مشروعية التسخربر ف ىكفارة اليمين لتكرره حلاف كفارة الظهار والقتل وا لجاع 
إندرة وقوعها » ولأن التقصود الزجر عنها > 

ومثبروعبة التخير ندر اللجاج : بن ماالز م والكفازة لا فى الالبزام با منذور 
لجاجا من المشقة > 

ونه : مشروعية التخير بن القصاص والدية تيسرا على هذه الأمةعلىالجانى و الجنىر 
عليه » وكان فىشرع موسى عليه السلام القصاص متحًا ولادية . 
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وف شرع عيسى عليه‌السلام‌الدية ولا قضاص + 

ومته : مشروعية الكتابة » ليتخلص العبد مندوام الرق ا فيه من‌العشر » فرغب 
السيد الذىلايسمخ بالعتق جانا » بجا بيذل له من النجوم . 

ومنه : مشروعية الوصية عند اموت ليتداركالانسان مافرطمنه حال ا-لياةوفسح 
له فى‌الفلث دون مازاد عليه دفعا أضر ر الورثة > فحصل التيسز ودقع المشقة فى الجانبين 

ومنه : إسةاط الام عن الجمدن فى اللخطاً والتيسر عليه م بالا کتفاء بالظن ولوكلفوا 
الأحذ باليقعن لشق وعسر الوصول أيه ٠‏ 

فقد بان بذا أن هذه القاعدة برجع إليها غالب أبواب الفقه « 


السب السابع : النتقصس 
فانه نوع من المشقة > إذالنفوس مجبولة على حب الكال » فناسبه التخليت فى 


المكليفات + 

من ذلك : عدم تتكليت الصبى > واحنون » وعدم تكليت اللساء بکثر ما جب 
على اأرجال : كالماعة » والحمعة » والجهاد : والجزية » وحمل اأعقل » وغير ذللف > 
وإباحة لبس الحررء وحل اللهب » وعدم تتكليف الأرقاء بكثر » ما على الأحرار » 
ككونه على النصت من الحر فى الحدود والعدد » وغير ذلك ما سیاتی ف الکتاب 
الرابح . 

وهذه فوائد مة م ا الكلام على هئه القاعدة 

الأرلى : ى ضط المشاق القتضية للتخفيف + 

المشاق ءلى قسمين : مشقة لاتنفك عنها العادة غالبا » كشقة البرد فى الوضوء › 
والغدل . ومشةة الصوم فىشدة الجر . وطول النهار + ومشقةالسفر › الى لا نة كاك 
الحج والجهاد عنها . ومشقة ألم الحدود » ورجم الزناة > وقتل الااة » فلا أثر لمذه فى 
إسقاط العبادات ى كل الأوتات . 

ومن استفنى من ذلك جواز التيمم الخوف من شدة البرد » فلإيصب » لأن المراد أن 
عاف من شدة البرد حصول مرض من الأمراض الى تبيسح التيمم »وهلا أمر ينفك عنه 
الاغتسال فى الغالب »› ما آم الرد الذى لامحاف مه المرض المذكور ٠‏ فلا ييح التيمم 
حال + وهو الذى لايبيح الانتقال إلى التيمم ٠‏ 

وما المشقة الى لاننفاك ءنها العبادات غالباء فعلى مراتب : 

الأولى : مشقة عظيمة فادحة : كمشقة اللحوف عل النفوس › والأطراف » ومنافغ 
الأعضاء » فهى موجبة للتخفيت والرحيص قطعا » لأن حفظ النفوس » والأطراف 
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لإقامة مصا الدن أولى من تحريضها للقوات ف عبادة » أو عبادات يفوت بها آمثاها ۾ 


الثانية : مشقة حفيفة لاوقع ما > کادنی وجم ی(صیع » وأدٰى صداع ی اارأس ¢ 
أو سوء مزاج حفيف . فهله لاأثر ها ولا التفات إليها » لأن نحصيل مصالح العبادات 
أولى ٠ن‏ دفع مثل هله المفسدة الى لاأثر لما z‏ 

الثالثة : متوسطة بين هاين المرتبتمن : فا دنا من المرتبة العلياء أوجب العخفيف › أو 
من الدنيا » لم وجب هكحهى خفيفة » ووجع الضرس اليسير» وما تردد فى إلحاقه بأہمااحتات 
فيه ولا ضبط طله المراتب إلا بالتقرب : 

وقد أشار الشيخ عز الدن إلى آن الأول فىضبط مشاق العبادات : أن تضبط مشقة 
کل عبادة بأدنى المشاق المعثرة فى تخفرف تلاك العبادة + فإن كانت مها › أو أزبد › ثبتت 
الرحصة : ولدلاك اعتبر قىمشقة المرض اليبح للفطر فالصوم : أن يكون كزبادة مشقة 
الصوم قى السفر غليه قى اضر د وى إباحة عحظورات الإحرام : أن محصل بركها › مثل 
مشقة الةمل الو'رد فيه الرخحصة + 

وأما أصل الج « فلا یکتی فی ترکه بذلك › بللا بد من مشقة لا حتمل مثلها ( 
كاننوف على النفس » والمال : وعدم الزاد والراحلة > 

وف إباحة ترك القيام إلى القعود : أن محصل به مايشوش "للحشوع › وإلى الاضطجاع 
آشق» لأنه مناف لتعظم العبادات . لاف القعود » فانه مباح بلا عذر + كا فى التشهد > 
فلم يشرط فيه العجاز بالكلية * 

وكذلك اكنى فىإباحة النظر إلى الوجه والكفن بأصل الحاجة . واشبرط ف ساثر 
الأعضاء تأ كدها. وضبطه الإمام بالقدر الذى جوز الاتقال معه إلى التيمم› واشارط ق 
السوأتين مزيد الت كيد » وضبطه الغزالى ما لايعد التكشت بسببه هتكا المروءة › ويعذر 
فره ف‌العادة + 


لللسة 


من اللشكل على هذا ااضابط : التيمم : فانيم اشترطوا فى امرض ال يح له: أن حاف 
معه تات نفس › أو عضو › أو منفعته » أو حدوث مرض موف » أو بطء البرء ¢( أو 
شبن فاحش : ىعضو ظاهر › ومشقة السفر دون ذلك بكثيز . 

قال العلائى : ولعل الفارق بن السفر والمرض : أن المقصود أن لاينقطع المسافر عن 
رفقته » ولا حصل له مارحوق عليه النقلب السفر بالمعايش › فاغتفر فيه حت ما باحق 
المريض . أشار إلى ذلاث إمام الحرمن ۾ 

وأشكل من هذا : نهم م بوجبوا شراء الاء بزيادة يشيرة على من الثل ء وجوزوا 
التيمم » ونعوه فيا إذا حاف شينا فاحشا ىعضو ,اط > مع آن ضرره شد من ضرر 

- الأشباه والنظاثر 
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يذل الزبادة اليسرة جدا » حصو صا إذا كان رقيقا » فاه ينقص بذلك قمته ضاف 
قدر الزيادة المذكورة » وقد استشكله الشيخ عز الدن وغيره »> ولا جواب عنه ٠‏ 

خبط ى الروضة » وأصاها » نقلاعن الأصحاب : امرض البيح للفطر » ولأ كل 
اة : بابح التيمم ? 

الفاتدة الدأ رة 

قال الشبخ عز الدين : تخفيفات الشرع ستة نواع + 

الأول : نخفيت إسقاط » كإسةاط الجمعة » والحج » والعمرة ء والجهاد : 
پبالأعلار : 

الانى : تحفيت تنقيص » كالقصر + 

اثالث : تفيەت إبدال » كابدال الوضوء › والسل » بالتيمم › والقيام فى الصلاة 
بالقعود والاضطجاع › أو الإعاء » والصيام بالاطعام . 

الرابع : تحفيت تقدم » كالجمع + وتقدم الزكاة على الحول » وزكاة الفطر فى 
رمضان › والكفارة على الث + 

انامس : تخفيف تأخحر » كال حمع »> وتأحىر رمضان المريض والمسافر » وتأخير 
الصلاة ىحق مشتغل بانقاد غريق » أو نحوه من الأعذار الأية . 

السادس : تحفيت ترحيص » كصلاة المشتجمر › مع بقية اجو » وشرب ال حمر 
#لخصة » وأكل النجاسة للتداوى » ونحو ذللك 7 

واستدرك العلاى سابعا » وهو : تخفيف تغير » كتغير نظم الصلاة قالحوف م 


الفائدة الخالثة 

الر حص أقسام : 

مامحب فعلها » كأ كل الميتة الضطر »والفطر ان حاف اللاك بغلبة الجوع والعطش 
و إن کان مقا صحيدا » وإساغة الغصة بان حمر 2 

وما ندب » كالقصر نى السفر والفطر لن يشت عليه الصوم قسفر » أومرض ٭ 
والابراد بالظهر »› والنظر إلى الحطوبة . 

وما يباح » كالسلم 7 

وما الأولى تركها : كالمسح على الث › والجمع » والفطر لمن لايعضرر ؛ رالتيمم 
لمن وجد الماء يباع بأ كثر من تمن المئل » وهو قادر عايه 5 

وما يكره فعلها » كالقصر فى أقل من ثلاثة مراحل 2 


AF —‏ 
الفاندة الرأبعة 
تعاطى سهب الرخحص1 » لقصد الرخحیص فقط › هل پوبحه ؟ فيه صور تقدمت نى 
أو ار القأعدة الأو :> 
الفائدة الحاسة 
بمعنى هذه القاعدة : قول الشافعى رضى لته عنه : (إذا ضاق الأمر اسع ) 7 وقد 
جاب بہا فى ثلاثة مواضع : 
أحدها : فا إذا فقدت الرأة وليهاقسفر » فولت أمرها رجلا جوز . 
قال يونس بن عبد الأعلى : فقلت له : كيت هذا ؟ . قال : إذا ضاق الأمر 
1 2 
الثانی : ئی آوانی اللحرف العمولة بالسرجين ؟ جوز الوضوءمنها ؟ فقال : إذاضاق 
الأمر اتسع » حكاه فى اابحر * 
الثالث : حك بعض شراح الختصر آن الشافعى » سثل عن الذباب اس على غائط 
م يقع على الثوب » فقال : إن کان فی طرانه مامجف فیه رجلاه › ولا فالشیء إذا ضاق 
إاتسع ۹ 
وهم عكس هذه القاعدة : إذا اتسع الأمر ضاق + 
قال ابن أنى هريرة ى تعلقه : وضعت الأشياء فىالأصولعلى أا إذاضاقت انسعت 
وإذا اتسعت ضاقت . 
آلا ترى أن قليل العمل ى الصلاة لا اضطر إأيه ء سومح به ٤‏ وکشره لا م یکن په 
حاجة لي يسامح به > وكذاك قليل البراغيث وكثره > 
وجمع الغزالى ى الإحياء بين القاعدتين بقوله : کل ماتجاوز عن حده انیکس 
إلى ضده + 
ونظر هاقن القاعدتن ف التعا كس قوهم : يختفر ف‌الدوام مالا بغتفر فى الابتداءء 
وقوم : يتر فى الابتداء ما لا يختفرف الدوام › وسيأتى ذكر فروعها » 
القاعدةالرابمة : الضرر بزال 
آصلها قوله صل الله عليه وسل « لآضرر ولا ضرار » ٠‏ 
أحرجه مالك ق الموطأً عن عمروبن حى عن أبيه مرسلا. وأحرجه اللا م فیالمستدرك 
والبیهنی › والدارقطنی ء من حدیث أب سعید انلیدری + وأحرجه ابن ماجه من حدیث 
أبن عباس ؛ وعبادة بن الصامت ٠‏ 


wh —‏ 
عل أن هله القاعدہ ینینی عایها کثر من أبوابِ الفقه ۾ 


من ذلك : الرد بااعيب» وجميع أنواع انليار : من احتلاف الوصف المشروط › 
والتعزير › وإفلاس المغتّرى » وغيبر ذلك + وال حجر بأنواعه والشفعة » لأنها شرعت 
لدنم ضررالقسمة . والقصاص » والحدود » والكفارات » وضمان التلف › والقسمة › 
ونصب الأنُة » والقضاة »> ودفع الصائل ٠‏ وقنال المشركن > والبغاة » وفسخ النكاح 
بالعيوب » أو الإعسار » أو غر ذلك › وهى مع القاعدة الى قبلها متحدة » أومتداخلة . 

ويتعإق مهذه القاعدة قواعد : 

الأولى : الضروربات تبيح الحظورات » بشرط عدم نقصانما عنها 2 

ومن ثم جاز أكل اليتة عند الخمصة » وإساغة اللقمة انعر » والتلفظ بكلمة الكفر 
للاكراه وكذا إتلاف الال » وأحذ مال الممتنع من أداء الدين بغز إذنه ودفع الصائلء 
ولو ادى إلى قتله > ولو عم الحرام قطرا > حیث لابوجد فيه حلال إلانادرا + فانه جوز 
استعال مامحتاج إليه ولا يقتصر على الضرورة + 

قال الإمام : ولايرتقى إلى التبسط » وأكل اللاذ بل يقتصر على قدر الحاجة ٠‏ 

قال ابن عبد السلام : وفرض المسألة : أن يتوقع معرفة صاحب المال فى المستقبل : 
فأما عند اليس فا مال حينئذ للمصاڂ » لأن من جملة أموال بيت للال : ماجهل ماسكه. 

ومجوز إتلاف شجر اللكفار وبنام بلعاجة القتال » والظفر بم »> وكذا الحيوان 
الذى يقاتاون عليه » ونيش ايت بعد دفنه الضرورة + بأن دفن بلا غسل ٠‏ أو لخير القبلة 
أو ىأرض ؛ أو ثوب مغصوب د وغصب الخرط ثلياظة جرح حیوان حبرم 2 

وقولنا : و بشرط عدم ق انما ءنها » ليخرج مالو كان اميت نبيا د فانه لاحل أ كله 
المضطر لأن حرمةه أعظم نى نظر الشرع من مهجة المضطر + وما لو أكره على القتل 
أو الزنا » فلا يباج واحد منهما بالإكراه لا فيهما من الغسده الى تقابل حفظ مهجة 
المكره » أو تزيد عليها + وما لو دفن بلا تتكفين فلا يلبش » فان مفسدة هتك حرمته 
أشد من عدم تتكفينه الذى قام السثر بارا مقامه > 

الثانية : ماأبيح للضرورة يقدر بقدرها » 

ومن فروعه: 

الضطر : لابأكل من اليثة » إلاقدر سد الرمق + ومن استشير ى #اطب"» واكتفى 
بااتعريض كقواه : لايضلح لك + ل يعدل إلى التصريح > ومجوز أخحل يات الحرم لعلف 
البهائم . ولا جوز أحله لبيعه لمن يعلف : والطعام فىدار الحرب يؤخحذغلى سبيل الحاجة 
لأنه أبيح للضرورة › فاذا وصل عمران الإسلام امتنع . ومن معه بقية ردها. 

ویعفی : عن محل استجماره : ولو مل مستجمرا ف الصلاة بطلت + ویعفی عن 
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iS‏ « فلو حل ورقء وطرح فيه وغیرم ضر 2 


ا امرأة : وجب أن E‏ ( ولا کشت إلا مالا پد 
مه الفصبد + 


والجبرة جب أن لاتسار من الصحيخ إلا مالا يد مئه للاستمساك + 

والجنون لامجوز تزويجه أكثر من واحدة » لاندفاع الحاجة بها + 

وإذا قلنا : جوز تعدد الجحمعة لعسر الاجماع فى مكان واحد ن مجزإلا بقدر مايندفع 
فلو اندفع معتين لم جز بالثالئة > صرح به الإمام + وجزم به السيكى والأسنوى . 

ومن جاز له اقتناء الكلب للصيد جز له أن يقتنى زيادة على القدر الذى بصطاد' 
به »> صرح به بعضهم » وخرجه ف الخادم على هذه القاعدة ۽ 

حرج عن هلا الأصل صور : 

هنها : العرايا فانما أبيحت للفقراء » ثم جازت للأغنياء فالأصح + 

ومنها : الخلع » فانه أبيح مع المرأة على سبيل الرخحصة » ثم جاز مع الأجنبى ٠‏ 

ومنها : اللعان + جوزحيث تعسرإةامة البينة على زناها »م جاز حيث إمكن‌عل الا صخ > 

فاندة 

قال بعضهم : المرائب خسة : ضرورة » وحاجة » ومنفعة » وزينة » وفضول ‏ 

فالضصرورة : بلوغه حداإن م يتناوله الممنوع هلك » أو ةقارب : > وهذا بح تناول ' 
الحرام . 

ES ESE IE 
٠ وهذا لایبیح ال رام » وببيح الفطر ف‌الصوم‎ 

والنقعة : کالدی پشتھی إن زالیر » ولم الخم » والطعام 

والزينة : كالمشة هى الحلوى > والسكرء والئوب لاشو ی یر ا 

والفضول : التوسع بأكل الحرام » والشبهة > 

ذب 

قريب من هله القاعدة : ماجاز لعذر بطل بزواله كالتيمم يطل بوجود الماء قبل 
الدحول ف الصلاة . 
٠‏ ونظيره : الشهادة على الشهادة لمرض » ونحوه : بيبطل إذا حضر الأصل عند الحا م 

قبل الح 


۸ 
الفالفة 
الضرر : لابزال بالضرر 

قال ابن الس : وهو كعاثد يعود على قوم « الضرر يرال »> ولكن لابضرر» 
فشانہما شأن الأعص مع الأعم : بل ها سواء ¢ لأنه لو أزيل بالضرر لا صدق و الضرر 
ۋال ) > 

ومن فروع هذه القأعدة : 

عدم وجوب العمارة على الشرياك ف الجديد » وعدم إجبار ا لجار على وضع الجذوع 
وعدم إجبار السيد على نسكاح العيد والأمة الى لاحل له . 

ولا یأکل المضطر طعام مضطر آخر؛ إلا أن یکون نبا › فاه جوزله أخذه » وجب 
على من معه بذله له» ولا قطع فلذة من فخذه ؛ ولا قل ولده › أو عبده 1 ولا قطع فلذة 
من نفسه : إن كان ابلنوف من القطع » كاللحوف من ترك الأكل » أو أآكثر + وكذا *طا. 
السلعة الحخوفة + 

ولو مال حائط إلى الشارع » أو ملك غيره م جب إصلاحه + 

ولو سقطت جرة » ولم ثندفغ عنه إلا بكسرها ضمنها فالا صح + 

ولو وقع دینار ی عبرة » وم رج إلا بکسره' + کسرت : وعلى صاحبه الأرش 1 
فلو كان بفعل صاحب الحبرة فلا شىء . 

ولو آدخلمت بہيمة رأسها‌قدر › ولم رج إلا بكسرها » فان کان صاحبھا معها » 
فهو «فرط برك الحفظ » فان كانت غر مأ كولة > كسرت القدر » وعليه رش النقص »› 
أو مأكولة » فى ذحها وجهان ‏ وإن ل يكن معها » فان فرط صاحب القدر + كرت ) 
ولا أرش » وإلا فله الأرش + 

ولو اذقت دابتان على شاهى» ول بمكن تخليص واحدة إلا باتلاف الأخر ىء یلت 
واحد منهما » بل من ألئى دابة صاحبه وحلص دابته ضمن + 

ولو سقط على جریح » فان استمر قله » وإن انتقل قتل غبره » فقيل : بستمر + 
لأن الضرر لايزرال بالضرر › وقيل : يتخير للاستواء + وقال الإمام : لاي فيه ى 
هذه المسثلة ۾ 

ول وكانت ضيقة الفرج لمكن وطؤها إل بافضاثما » فليس له الوطء . 

ولو رهن المفلس المبيع»أوغرس» أو بى فيه » فليس للبائع الرجوع فى صورةصحة 
الرهن + لأن فيه إضرارا بالرتن > ولا فى صورة الغرس ٠‏ وببتق الغرس والبثاء للمفلمع 
لأنه ينقص قيمتها › ويضر املس والغرماء + 


~AY— 


يسه 

ال ابن السبكى : يستثى من ذلك : مالو كان أحدها أعظم ضررا » 

وعارة ابن-الكتانى : لابد من النظر لأحفهما وأغلظهما > وهمذا شرع القتصاص ء 
والحدود وقتال البغاة» وقاطع الطريق ء ودفع الصائل › والشفعة › والفسخ بعيب البيع 
والنكاج › والإعسار » والإجبار على قضاء الديون › والنفقة الواجبة» ومسثلة الظقر » 
ولحل المضطر طعام غره › وقتاله عليه › وقطع شجرة الغر ذا حصلت ف هواء داره 4 
وشتی بطن ایت إذا بلع مالا » أ و کان ف‌بطنها ولوترجی حیاته + وری‌الكفار إذا ترسوا 
للساء وصبيان » أو بأسرى المسلمن . 

ولو کان له عشر دار لایصلح السکنی › والباقی لآحر » وطلب صاحب الا کر 
القسمة + أجيب فى الأصح » وإن كان فيه ضرر شريكه 2 

ولو أحاط الكفار بالمسلمين › ولا مقاومة مهم 2 جاز دفع امال إليهم »وكذا استتقاذ 
الأرىمنهم بامال إذا م عكن بغره.لأن مفسدةبقائهم قى أيدمم » وا صطلامهم المسلمين 
أعظم من بذل الال + 

واندام فىالحيض لاحرم ء لأن إنقاذها منه مقدم على مفسدة تطويل العدة عليها ٠‏ 

ولو وقع فی‌نار تحرقه » ولم مخلص إلا بماء يغرقه ؛ ورآه هون عليه من الصبر على 
لمفحات الثار » فله الانتقال إليه فىالأصح + 

ولو وجد المضطر ميتة وطعام غائب . فالأصح أنه بأكل اليتة + لاما مباحة بالنص 
وطعام الخ نالاجتهاد 2 

أو الحرم مينة وصيدا د فالأص حكذاك . لأنه برتكب فى الصيد حظورين : القتل ؛ 
والأكل + 

ونشأ من ذلك قاعدة رايعة »> وهی « إذا تعارض مفسدتان روعى أعظمهما ضررا 
پارتکاب اهما » + 

ونظرها : قاعدة حامسة »> وهى ودرء المغاسد آولى من جلب المصالح» . فاذا تعارض 
مفسدة ومصلحة ؛ قدم دفع امفسدة غالبا » لأن اعتناء الشارع بامنهيات أشد من اعتنائه 
بالمأمورات » ولذاك قال صلى الله عليه وسم إذا آمرتك بأمر فائتوا منه مااستطعم » 
ولذ ئېیتىکم عن شىء فاجانبوه ) . 

ومن ثم سومح فى ترك بعض الواجبات بأدفي مشقة + كايام ف الصلاة والفطر > 
والطهارة ولم يسامح ف الرقدام على النهيات : وخحصو صا الكبار . 

ومن فروع ذلك : 
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امبالغة فى الضمضة والاستنداق مسثونة > وثكره لصا * 

لغليل الشعر سنة فى الطهارة » ويكره للمحرم 2 

وقد يراعى المصلحة ء لغلبتها على المفسدة > 

من ذلك : الصلاة » مع اختلال شرط من شروطها من الطهارة » و السر » 
والاستقبال : فان ىكل ذلك مفسدة : لافيه من الإحلال بجلال اله أن لايئاجى إلاعل 
| أ كل الأحوال ج ومى تعلر شىء من ذالك جازت الصلاة يدونه » تقدما لمصلحة الصلاة 
على هله الفسدة + 

ومنه : الكذب مفسدة عرمة.ومى تضمن جلب مصلحة تربوعليه جاز : كالكذب 
لاو صلاح بن الناس » وعلى الزوجة لإصلاحها :> 

| وهذا النوع راجم إلى ارتكاب أخف الفسدتن فى الحقيقة ٠‏ 

الة'عدة الحأامة 
الحاجة : ازل متزلة الضرورة » عامةكانت » أو خاصة ٠‏ 

من الأولى : مشروعية الإجارة » والمعالة » والوالة » ونحوها » جوزت عل 
حلاف القياس لما ى الأولى من ورود العقد على منافع معدومة 2 وفى الثانية من الجهالة + 
وف الثالثة من بیع الدين يالدين لعموم الخحاجة إلى ذللكف ء والاجة إذا عمت كانتي 
كالضرورة > 

ومتها : ضمان الدرك جوز على حلاف القاس ٠‏ إذ البائع إذا باع ملك نفسه » ليس 
ماآحذه من امن دينا عليه > حى يضمن ٠‏ كن لاحتياج الناس إلى معاملة من لايعرفونه 
ولا يمن خروج البيع مستحقا . 

ومنها : مسثئة الصاج وإباحة النظر ء للمعاملة ء وتحوها » وغير ذلك . 

ومن الثانية : تضبيب الإناء بالفضة : جوز للحاجة ‏ ولا يعر العجز عن غر الفضة 
لأنه يبح أصل الإتاء ٠ن‏ النقدين قطعا : بل اراد الأغراض التعلفة لشت > سو ی 
الزيين : كإصلاح موضع الكسر » والشد ء والتوثق .. 

ومنها : الأ كل من الغنيمة دار الحرب »> جائز للجاچة ١‏ ولا يشرط لل كل أن 
لایکون مع+ غبره : 

تة 


من المشكل قول النهاج : ويباح النظر لتعلم > مع قوم ف ‌الصداق : ولو أصدقها 
تعلم قرآن > فطل قبله » تعذر تعليمه ف الأصح . 
وأجاب السبكى : يأنه إنما تعذر » لأن القرآن » وإن أمكن تاصيفه من جهتة 


AA — 


اروف » والكلمات »> لکله عټلن سهولة » وصعوبة » وتابعه ى المهمات : قال 
لن القیام تلم نصت مشاع » لاتمکن ج والقول بامتحقاق لصف مغين: تحكم » لادليل 
عليه < ويؤدى إلى الأزاع د فان السورة الواحدة مختلفة الآيات » فالطول › والقصر » 
والصعوية » والسهولة › فتعن البدل + 

واعرض هذا الجواب : بأنه حاص بالطلاق » قبل الدخول » وقد صرحوا بتعلر 
التعام »> ولو طلق بعد الدخول » والمسشحق بعد الدحول : تعلم الكل . 

وأجاب الشيخ الإمام جلال الدين الحلى ؛ ىشرج المنهاج : بأن ماذكره النووى من. 
إباجة النظر لاتعلم : تةرد به » وهو حاص بالأمرد › لأنه لا حرم النظر إليهمطلقا » ولو 
بلا شهوة »› استشعر أن يورد عليه أن الأمرد محقاج إلى عخالطة الرجالاتعلم » وبشق عليه 
الاحتجاب والتسر ٠‏ وما زال السلف » والعلماء على عحالطة المرد ›.وجالشتهم وتعليمهم 
فاستثى النظر للتعلم »> لذلك > 

وأما المرأة : فلا تحتاج إلى التعلىم : كاحتياج الأمرد : 

وما الواجبات : فلا تعدم من يعلمها إياها : من حرم » أو زوج »› أو غره ۾ من 
وراء حجاب »› 6 

وكان شيخنا قاضى القضاة : شرف الدين المناوى يى هذا الجواب ي ويقول بعءوم 
الإباحة للمرأة أيضا ؛ وجيب عن «سثلة الصداق : بأن المطلقة امتدت إليها الأطماع » 
فناسب أن لايؤذن ف‌النظر إلبها » بحلاف غرها ٭ 

والتحقيق ماقاله الشيخ جلال الدين + 

وقد أشار إلى نحو ماقاله السبكى » فقال : قد كشفت كتب المذهب ؛ فانبما يظهر 
متها جواز النظر للتعلم ¢ فيا جب تعلمه وتعليمه ؛ كالفاحة ؛ وما يتعن من الصنالع 4 
يشرط التعذر › من وراء حجاب . وأما غر ذلك ؛ فان كلامهم يقتضى المنع ثم استشهد 


باذ كور ف الصداق . 
القأءدة السادءة 
العادة حكة 
قال القاضى : أصلها قوله صلى الله عليه وسل « مارآه المعلمون حعنا فهو عند الله 
حملن ) . 


قال العلا : ولم آجده مرفوعا فی 'ڈیء م نکتب الحدیث أصلا ؛ ولابسند ضعيت 
بعد طول البحث » وكثرة الكشف » والسۋال » وإنما هو من قول عبد الله بن مود 
موقوةا عليه » آحرجه حدق مسنده ٭ 


E E E 


اعم ن اعتبارالعادة والعرف رجع إليه ف الفقه » ى مسائل لاتعد كثرة 2 
فن ذلك : سن الحيض » والبلوغ » والإتزال » وأقل الحيض : والنفاس + والطهر 
وغالہا »> وأ كثرها + وضارط القلة » والىكثرة فى الضبة » والأفعال المنافية للصلاة ء 
والنجاسات العفو عن قايلها » وطول اأزمان » وقصره قموالاة الوضوء > ى وجه › 
والبناء على الصلاة ق الجمغ » وانلعطبة » والجحمعة » وبين الإجاب والقبول ء والسلام » 
ورده » والتاحبر امانع من الرد بالعيب »> وف الشرت وسی الدواب من اللحداول » 
والأنبار المملوكة » إقامة له مقام الإذن اللفظى » وتناول الار الماقطة › وق إحراز امال 
المسروق » وئى المعاطاة على مااحتاره النووى » وف عمل الصناع على مااستحسنه الرافمى 
وقى وجوب السرج والإكاف فى استنجار دابة للركوب » والبرء والليط» والكحل : 
على من جرت العادة يكونبا ءيه . ونی الاستيلاء فالغصب. وق رد ظرف ألمد.ة وعدمه 
وی وزن أ وکیل » ماجهل حاله نی عهد رسول الله صل الته عليه وسل . فان الا صح آنه 
يراعى فيه عادة باد البيع + وق إرسال المواشى مارا وحفظها ليلا 2 
ولو اطردت عادة بلد بعكس ذلك » اعتبرت العادة ف ‌الأصح . 
وف صوم يوم الشلك » لن له عادة »> وف قبول القاضى المدية من له عادة » وف 
القبض ٠‏ والإقباض » ودخحول امام »> ودور القضاة › والولاة › والأكل من الطعام 
المقدم ضيافة بلا لفظ › وق المسابقة » والمناضلة › إذا كانت للرماة عادة ى مسافة تازل 
المطلتق عليهاء وفيا إذا اطردت عادة المتبارزين بالآمان » ولم جر بينهما شرط + فالأصح 
مها زل منزلة الشرط + ونی ألفاظ الواقض » والموصی » وف الأعان › وسیاتی ذكر 
أمالة مى ذاك + 
ويتعلق ذه القأاعدة مباحث : 
الأول : فما تثبت به العادة » 


وق ذلك فروع : 
”أحدها : يض . قال الامام والغزالى وغرهما : العادة فى باب الحيض أربعة 
أقتام 2 


أحدها : ماتثبث فيه بمرة بلا حلاف + وهو الاستحاضة + لأنها علة مزمنة + فاذا 
وقعت فالظاهر دوامهاء وسواء فىذلك المبتدأة > والمعتادة » والمتحرة + 

الثانى : مالا يثبت فيه بالمرة » ولا بالمرات المتكررة » بلا حلاف » وهى المستحاضة 
إذا انقطع دمها + فرأث یوما دما ويوما نقاء + واستمر ها أدوار هكذا م أطبق الدم على 
لون واحد » فانه لايلتقظ ها قدر أيام الدم + بلا حلاف + وإن قلنا باللةط + بل تحيضها با 
كنا نجعله حيضا بالتلفيق' » وكذا لو وأدت مرارا ولم تر نفاسا ثم ولدت وأطبق الدم 


ا 

.وجاوز ستین یوما 2 فان عدم النفاص لاأيصير عادة لما »> پلا حلاف بل هذه مبتدأة ی 
القاس د 

الثالث : مالا يثبت بمرة » ولا بمرات » على الأصح »› وهو التوقت عن الصلاة 
ونحوها بسبب تقطغ الدم إذا کانت تری یوما دما ويوما نقاء : 

الرابع : مايثبت بالثلاث : وق ثبوته بالمرة والمرتين حلاف > والأصح ابوت « 
وهو قدر الحيض والطهر > 

الاانى : الجارحة فى الصيد لابد من تكرار يغلب على الظن أنه عادة » ولا يك مرة 
وأحدة قطعا › وف المرتن والثلاث حلاف ۽ 

الثالك : القائت لاحلاف فى اشبراط التكرار فيه » وهل یکثنی عرتین » أو لابدمن 
:ثلاث ؟ وجهان + رجح الشيخ أبو حامد وأصنحابه اعتبار اثلاث ٠‏ 

وقال إمام الحرمين : لابد من تكرارا يغلب على الظن به أنه عارف ٠‏ 

الرابع : احتبار الصبى قبل البلوغ با لمماكسة » قالوا : تر مرتين »فصاعدا ء حى 
.يغلب على الظن رشده + 

الحامس : عيوب البيع » فالزنا ثبت الرد بمرة واحدة : لأن مهمة الزنا لاتزول »› 
-وإن تاب + ولذلك لاد قاذفه : والإباق كذلك . 

قال القاضى حسين وغيره : يكفى المرة الواحدة منه فىيد البائع + وإن م بأبق فى يد 
المشتّرى + قال الرافعى : والسرقة قريب من هذن 2 وأما ابول فى الفراش فالأ ظهر اعتبار 
.الأعتياد فيه + 

السادس ٠‏ العادة فى صوم يوم الشك e‏ کا إذا کان له عادة بصوم يوم الائنین أو 
انللميس فصادف يوم الشاك أخدها » بماذا تثبت العادة ۽ 

قال الشيخ قاج الدين السبكى : لم أر فيه نقلا + وقال الإمام ف‌انلحادم : لم يتعرضوا 
«لضابط العادة . فيحتمل بوتها مرة » أو بقدر يعد فى‌العرف متكررا ٠‏ 

السابع : العادة فى الإهداء للقاضى قبل الولاية . قال ابن السبكى: أر فيه نقلا باذا 


علب به 2 
قال : وكلام الأأصحاب يلوح بثبوتبا بمرة واحدة .٠‏ ولذلك عر الرافعى بقولة : 
«تعهد منه المدية > والعهد صادق رة > 
الثامن : العادة ى تجديد الطهر لمن بيقن طهراوحدثا : وكان قبلهما متطهرا : فانه 
يحل بالضد » إن اعتاد التجديد » و ال إن م بعتده + 
م پبینوا + م تثبت به العادة ؟ 
لکن ذک ل : أن من ثبت له عادة حمَمَة » كن اعتاده › 


— Q۹۳ 

فيأحذ بالضد . وظاهر هذا الا كتفاء فيه بالمرة وحوها > 

التاسع : إنما يستدل محيض اللحتئى وإمنائه على الأنوثة » والدكورة ‏ بشرط التكرار 
ليتاً كد الظن » ويندفع توهم كونه اتفاقيا د قال الأسنوى : وجزم ى التهذيب > أنه 
لایکفی مرتان : بل لابد أن يبر عادة + 

قال : ونظير التحاقه عا قيل فى كلب الصيد ۽ 

المبحث الان 

إنما تعتبر العادة إذا اطردت » فان اضصطربت فلا . وإن تعارضت الظاون فى اعتبازها 
قخلاف : 

قال الامام » ف‌باب الأ صو ل واامار : كل مايقضح فيه اطراد العادة » فهو الحكء 
ومضمره کالم ذ كور صرعا + وكل ماتعارض الظنون بعض التعارض فى حك العادة فيه. فهو 
:شار انلحلاف . انتھی ˆ 

وق ذلك فروع : 

منها: باع شیثابدر اهم وأطلق: تزل على النقد الغالب. فلواضطزبت العادة فى‌البلد وجبه 
البيان » وإلا ببطل البيع z‏ 

ومثا : غلبت المعاملة بجنس من العروض » ”أو نوع منه + انصرف المن إليه عند 
الاطلاق فى الأصح + كالنقدہ 

ومنها : استأجر للخياطة > والنسخ » والكحل » فالليط ¢« والحر » والكحل على 
من ؟ خحلاف »> صحح الرافعى ق‌الشرح الرجوع فيه إلى العادة » فان اضطربت وجبه 
البيان» وإلا فتبطل الإجارة + 

ومنها : البطالة فى المدارس » سثل عنها ابن الصلاح »› فأجاب بأن ماوقع منها ف 
رمضان ونصات شعبان لابعنع من‌الاستحقاق : حيث لانص فيه من الواقت علن اشتراط 
الاشتغال ف المدة ا لملكورة » وما يقع منها قبلهما يملع . لأنه ليس فيهاعرف مستمر : 
ولا وجود لما قطعا فی أكثر المدارس › والاماکن + فان سہق بہا عرف فى بعض البلاد 
واشتهر غير مضطرب : فيجرى فبها ى ذلك البلد اللاف : ف أن العرف اللحاصض هل 
يىزل فى الاير مازلة العرف العام . والظاهر تنزيله قأهله بتلاك المنزلة » انتهى + 

ومنها 1 المدارس الموقوفة على درس الحديث »› ولا يعم مراد الواقت فيها > هل 
یدرس فیھا عل الحدیث » الذى هو معرفة المصطاح ( مختصر ابن الصلاح »> وڪوه > 
أو يقرا مان الحدیشین ؟ کالہخاری 0 ومسل > وتحوها » ویتکلم على ماق الحدیث : من 
فقه » وغريب » وأخة » ومشكل › واحتلاف » کا هو عرف الئاس الآن » وهو شرط 
المدرسة الشيخونية » كا رأيته فى شرط واقفها ۾ 


— ۳ 

وقد سأل شيخالإساةم أبو الفضل ابن حجر شيخه الحافظ أبا الفضمل العر الى عنذاك 

فأجاب : بأن الظاهر اتباع شروط الواقفين › فانهم ختلفون فى الشروط » وكذلك 
اصطلاخ آه لکل بلد › والشام ياقون دروس الحديث » كالشيخ المدرسفبعض الأوقات 
مخلاف ال صرین‌فان العادة جرت بينهم فى هله الأعصار بالحمع بينالأمرين محسب مايقراً 
فيه من احدیث > 

فصل 
ف تعارض العرف مع الشرع 

هو نوعان : 

أحدها: أن لايتعلقبالشرخ حك » فقدم عليه عرف الاستعال > 

فلو حلف لايا کل لما » ل محنث بالسمك وإن سماه الله لجا ٭ 

أولا مجلس لی بساط أو تحت قت او فی ضوء سراج » لنٹ باب لوس عل الا رض 
وإن اها الله بساطا › ولاحت السباء » وإن ساها الله تفا » ولا فالشمس » وإن تاها 
الله سر اجا + 

أو لإيضع رأسه على وتد » م حنث بوضعها على جل . 

أو لايا كل مرنة أو دما » لم بمحئث بالسماك وال جراد والكبد والطحال 
فقدم العرف فى جميع ذلك » لہا استعملت فىالشرخ تسمية بلا تعلق حم وتكليف 

والا نی : أن تعلق به حک فيقدم على عرف الاستعال ٠‏ 

فلر حلت لایصلى » لم محنث إلا بذاث الركوغ والسجود أو لايضوم › لم بحن بمطلق 
الإماك أو لاينكح حنث بالعقد لابالوطه ٠‏ 

أو قال : إن ریت املال فأنت طالى › فرآه غبرها» وعلمت به » طلقت » حلا له على 
الشرع فما فيه ععى العم لقوله و[ذا رأیتموه فضوموا» . 

ولو كان اللفظ يقنضى العموم > والش رغ يقتضى التخصس > أعتر حصوص الشرغ 

فاو حلف لايا كل لما ل عت باليتة › أو لإيطا لم محنث بال وطء فی‌الدبرعلى مارجحه 

ی كتاب الأ عان » أو أوصى لأقاربء لم دحل ورثته علا بتخصيص الشرغ إذ لإوصية 
لوارث » أو حلت لایشرب ماء» لم محذث بالتغ رکدزا بزعفران ونحوه 2 

فصل 
ئى امارض العرف مع اللخة 
حکی صاحب الکاف وجهين ف المقدم . 
أجدم| ‏ وإليه ذهب الةاضى جسن : الحقيقة اللفظية عملا بالوضع اللغوى : 


والثالل - وعليه البغوى: الدلإلة العرفية لأن العرف عكر فىالتصرفات سا ف الأعان 

قال : فلودخل دار صديةه » فقدم إليه طعاما فامثنع . فقال إن لم تا کلفامرآق طالق 
فخرج وم يأكل ء ثمقدم اليرم الثانى » فقدمإليه ذلك الطعام فا كل فعلى الأول لامحنث 
وعل‌الثای حنٹ › انتهى ˆ 

وقالا'رافمى ى الطلاقإن تطابق العرف والوضع فذاك وإن اختلفافكلام الأصحاب 
ميل لل الوضع » والإمام والغزالى بريان اعتيار العرف وقال فى الأمان مامعتاه إن مت 
الاغة قدمت على العرف . 

وقال غيره : إن كان العرف ليس له ف‌اللغة وجه ألبتة » فالمعراللغة »> وإن كان له. 
فية استمال ٠‏ ففيه حلاف وإن مجرت اللغة حى صارت نسيا ملسيا ٤‏ قدم العرف د 

ومن الفروع الحرجة على ذلك : 

حلت لایسکن پیا › فن کان بدویا حنث بالمینی وغره » لأنه قد تظاهر فيه‌العرف 
الكل والاخة لأن يسمونه بيتا » وإنكان من أهل القرى : فوجهان › يئاء على الاأصل 
المذكور إن اعثبرنا العرف لم محنث والا" صح الحنث . 

ومنها : حلت لایشرب ماء حنٹ بالا » وإن لم پعتد شربه » اعتبارا بالإطلاق »› 
والاستعال اأغوى : 

ومنھا : حلفت لايا کل الخز حنث مخز الأرز » ون کان من قوم لاينعارفون ذاك. 
لوطلا الام عليه لَخة+ 

ومنها : قال أعطوه بعرا ؛ لايعطى نافة على المنضوص » وقال أبن شربح : عم . 
لأندراجه فيها لغْة ۾ 

ومنها ء قال أعطوه دابة » أعطى فرسا أو بغلا أو هارا على المنصوص › لا الإبل 
والبقر ؛ إذ لايطلق عليها عرفا وإن كان يطلق عليها لغة » وقال ابن شربح : إن كانذلك 
فى ضر مصرلم يدفع إلبه إلإ الفرس + 

ونها : حلف لايا كل البيض أو الرءعوس ؛ لي محلث ببيض السملك والجراد > ولإ 
برءوس العصانر والليتان لعدم إطلاقها عليها عرفا ۾ 

ومنھا » قال زوجی طالق › م نطلق ساثرزوجاته غلا بالعرف » ون کان وضع 
اللغة يقتضى ذلاك »› لأن اسم الجنس إذا أضيت عموكذاك قوله : الطلاق يازمى لاحمل 
على اثلاث وإن كانت الألفت راللام العموم + 

ومنها : أوصى للقراء » فهل يدخل من لاحفظ ويةرأ ف المصحف » أولا؟ وجهان. 
ينظ ر فی احدما زل الوضغ »> وفى الثانى إلى ارف وهو الأظهر + 

ومنها : أوصى لفقهاء » فهل يدخحل اللحلافيون المناظرون » قال فى الىكاى: متمل, 
وجهين» [نعارض العرف والقيقة » 1 


— ۹ ¬ 


قال الشبخ آبو زيد : لاأدرى ماذا بى الشافعى مسائل الا"عان » إن اتبع الغة ؟ 

فن حلف : لايا كل الرءوس» فينبغى آن محنث برعوس الط » والسملت وإن اتيع 
العرف » فأهل القرىلايعدون الخيام بيوتا ٠‏ 

قال الرافمى : يتبع مقتضى اللغة تارة »> وذلك عند ظهورها وشموماء وهوالاّصل› 
وتارة يتبع العرف إذا استمر واطرد . 

وقال ابن عبد السلام : قاعدة الّعان: البناء على العمرف إذا لم يضطرت > فإك 
اضطرب فاارجوع إلى اللغة > 


لم4 


إنما يتجاذب الوضع والعرف فى العرنى » أما الاأعجمى فيعثبر عرفه قطعا » إذلاوضع 

فلو حا على ابیت بالفارسية ءل خث ببیت الشعر » واو أوصی لاٌقاربه لم يدخل. 
قرابة الام فى وصية العرب » ويدخحل فى وصية العجم . 

ولو قال : إن رأيت الملال فأنت طالى » فرآه غيرها » قال القفال إنعلتق بالعجية 
حمل على المعاينة > سواء قيه البصر والأعى . 
| قال : والعرف الشرعى فى خمل الرؤية غلى الع » لم یثبث إلا ی اللخة العربية » ومنع, 

الإمام الفرق بين اللغتن ٠‏ 

وأو حلف لایدعل دار زید» فدحل‌ماسځنه بإجارة . محنٹ: وقال القاضى حسين ٠:‏ 
إن حلف على ذلك بالفارسية »حمل على المسكن . 

قال اارافعى : ولايكاد يظهر فرق بين اللغتين ٠‏ 

فصل 
ف تعارض العرف العام واللحاص 

وااضابط : آنه إن كان امخصوص مص ورا ام بؤٹر e‏ کا ل وکاذٹ غادةامرأة ی ایض 
أقل ما استقرمن عادات النساء » ردت إلى الغالب فالأصح وقيل : تعتبر عادمما » ونه 
کان غر عصور اعتبر » كا لو جرتعادة قوم بحفظ زرعهم ليلا ومواشيهم نہارا فهل, 
يتزل ذلك مزلة العرف العام ف‌العكس؟ وجهان» الأصح : نعم : 


~۹ 


الميحث الثالك 

العادة المطردة فى ناحية ء هل تازل عادهم مبزلة الشرط » فيه صور . 

منها: لو جرت عادة قوم بقطع اللحصرم قبل النضج » فهل تنزلعادتيم منزاة الشرط 
حى يضح بيعه من غير شرط القطغ وجهان» أصحها: لاوقال القفال : نعم . 

ومنها : لو عم ف الناس اعتياد إباحة منافع الرهنللمر نهن › فهل يازل منزلة شر طه 
حى يفسد الرهن › قال الجمهور : لا : وقال القفال : فم 

ومنها : لو جرتعادة المقرض برد أزيد مما اقثرض » فهل زل مازلة الشرط > 
فيحرم إقراضه وجهان » أصحهما : لاء 

ومنها: لو اعتاد بيع العينة بأن بش:رى مؤجلا بأقل ما باعه نقدا » فهل غرم ذلك » 
وجهان » أصحهما: لا. 

ومنما : لو بارزكافر مسلا وشرط الأمان › لم جز للمسلم إعائة المسلم فلو لم يشرط 
ولكن اطردت العادة بالمبارزة بالأمان » فيل هوكالمشروط وجهان ؛ أصحهما : نعم 

فهذه الصور مستفناة + 

ومنها : لو دفع ثوبا - مثلا - إلى حياط لرخيطه ولي ي لكر أجرةوجرت عادته بالعمل 
بالا جرة فهل يرل مازلة شرط الأجرة حلاف . والأصح ى الملذهب : لا واستحسن 
«الرافعى مقاباه 2 

البحث الرابع 
العرف‌الدى تحمل عليه الألفاظ » [نما هو المقارن السابقدون المتأحر 

قال الرافعی : العادة الغالبة إا تؤثر ق ‌امعاملات » لكثرة وقوعها وزغبة الناس فما 
بروج ى اانفقة غالبا + ولا يؤثر فى ‌التعليق والإقرار » بل يبت اللفظ على مومه فما ١‏ 

أما ف‌التعليتق فلقلة وقوعه ٠‏ وآما فى الإقرار : فلأنه إحبار عن وجوب سابق» ورما 
يقدم ااوجوب على العرف الغالب » فلو أقر بدراهم وفسرها بغير سكة البلد » قبل . 

قال الإمام : وكذا الدعوى بالدراهم لاتنزل على العادة كا أن الإقرارجما لاينزل على 
العادة بل لاد من الوصت ء وكذا قال الشيخ أبو حامد والماوردى والرويانى وغيرهيء 
وفرقوا با سبق أن الدعوى والإقرار إحبار عما تفدم ٠‏ فلا يفيده العرف امتأحر علاف 
العقد فانه أمر باشره ق ‌الحال » فقيده العرف > 

ولو أقر بألت مطلقة فبلد دراهمه ناقصة » لزهه الناقصةفالاً صح وقيل يلرم وافية 
لعرف الشرع ولا حلاف أنه لو اشترى بألت ق هذه البلد رمه الناقصة لأن البيع معاملة 
والغالب : أن المعاملة تقع ما يروج فما بخلاف الإقرار : 


۷ 

ومن الفروع الهرجة على هذا الأصل ماسبق فى مسألة اليطالة » فاذا استمر عرف ا 
ى أشهر خصوصة مل عليه مأوقفيعد ذلك لا ما وقت قبل هذه العادة + 

ومنها : كسوة اللكعبة ‏ قل الرافعى عن ابن عبدان أنه منع من بيعها وشرانُما وقال 
ابن الصلاح : الأمر فا إل رأی آلإمام ؛ واستحسنه النووى . وقالالعلائى وغيره الذى 
يقتضيه القياس أن العادة اسعمرت بأنہا تبدل كل سنة وتؤخد تلك العتيقة فيتصرف فما 
پیعا وغبره » ويقرهم الأنمة على ذاك فى كل عصر فلا تردد ف‌جوازه . 

وما بعد مااتفق ‌هلا القرن : مئ وقت الإمام ضيعة معينة على أن يصرف ريعها 
ى كسوة الكبة » فلا ياردد ى جواز ذاك لأن الوق بعد استقرار هذه العادة واللم بها 
غبارل لفظ الواقث علا » 

ومنها : الأوقاف القدعة المشروط ظرها للحا تج » وكان الاج إذ ذاك شافعيا ثم إن 
اللك الظاهرآحدث القضاة الأربعة › سنة أربع وستين وسيائة » فا كانموقوفا قبل ذلك 
اختص نظره بالشافعی فلا یشارکه غبره » وما أطلق من اانظربعدذاك‌فحمول عليه أيضا 
لأن أهل العرف غا'با لايفهمون من إطلاق الا غير الشافعى + 

قال السیکی ف فتاویه : ذكر الشيخ برهان الدين بن الفركاخ قال : وقفت على فتيا 

صورم‌ا : ته جعل النظر خا م دمشق وکان حینئد ئی دنشتی حا کے واحد علیملهب 
معن + م ولى السلطان فى دمشق أره يع قضاة ومات‌القا ى الذ ى كانموجودا حن‌الرقف 
وبعد ذلاث ولى القضاة الأربعة » وأحد على مذهب الذدى كان حبن الوقت ولا » 

وقد كتب علمما جاعة » منهم الشبخ زين الدبن الفارى » والصفى المندى وآحرون: 
أنه عص بذلك الذىهو على مذهب الوجود حن الوقن > 

قال السبكى : ومستند ذاك أنه لا حصلت التولية فى زمن الاك الظاه ر حمبلت لثلاثة 
مع القاضى الذى كان حن الوقت › وذلك القاضى م ينعزل عن نظره » ولا جعلالثلاثة 
مزا من له فی کل مایستحق › بل أفرد هو بالأوةاف» والأيتام والنواب وبيت الال + 
وجعل الللالة مشارکین فی الباق » کأنهم نواب له ىبعض الأشياء » وفصل الحکومات 
على مذهبهم » لاف الأنظار + م لا مات ذلك القاضى ترلى واحد مكانه عى عادته فيفتةل 
[لیه کل ماکان پيد الذی قپله › ولایشارکه فيه واحد من الثلالة . 

قال : وآيضا فان قول الواقت : النظر الحا ج إن حمل على العموم اقتضى دخول 
النواب والعرف يخلافه »> فاا عمل على المعهود > واأعهود هو ذللك الشخص والحمل 
عليه بعید . لانه لایدوم فوجب أن حمل عليه وعلی من کان مکانه » فکأنه هوبالنوع » 
لبالشخص والذدی ول معه لیس مکانه ولا هو مي نوعه»› وإنما أريدبولايته إقامة من ج 
بذاك المذهب المتجدد ء فبا لا مكن اللما م المستمر الگ په » لکونه حلاف ملهپه » 
غلا مدحل للأنظار ى ذلك د 

۷ - الأشباه والنظائر 


۸ سه 


قال : فان تلمت : لو قال: لارأيت منكرا إلا رفعته إلى القاضى فالا صح أنه ليتع 
ذلك القاضى » بل قاضى تلك البلد م ىكان حالة اليمين أو بعدها ء 

قلت ١‏ نحم . وكذا أقول : لايتعن قاضى حالة الوقف » بل هو أو ٠ن‏ تولى مكانه 
والئلائة م يولوامكانه 

قال : فان قلت : لوكان حال اليمين ف‌البلد قاضران » بر بالرقع إلى من شاء منهما 
فقياسه إذا شرط النظر للقاضى . وهناك قاضيان أن يشركا فيه . 

قلت المقصود فى اليمين : الرفع إلى من يغبر امنكر > وكلاها يغير النكر فكل منهما 
حصل به الغرض »> والمقصود باشہراط النظر فعلمصلحةالوقف › والاشراك ۇدىل 
المغسدة باختلاف الآراء » فوجب الصرف إلى واحد وهوالكبير ء 

قال : وقد وقع فىبعض الأوقاف وقت بلد على الحرم : وشرط النظر فيه للقاضى > 
وأطلق ففيه احالات : 

أحدها : أنه قاضى اطرم z‏ 

والثانى : أنه قاضى البلد الموقوفة > 

قال : و هذان الاحتالان يشبهان الو جهن آنه ذا کی اليم ف‌بلدوماله ېلد آلحر 
والأصح عند الرافعى : أن النظر لقاضى بلد التي » وعند الغزالي أنه لقاضى بلد امال » 
قعل ماقال الرافعی : پکون لقاضی الحرم ٭ والٹانی أن پکون لقاضی بلد الساطان › کا 
فى اليمین . 

نعلى هذا : هل يكون قاضى بلد السلطان الأ صلية الى هى مص » أو قاضى البلدالى 
كان ااسلطان با حن الوقف . 

قال : والڌی بترجح أن يكون النظر لقاضى البلد الموقوفة » لأئه أعرف صا ها » 
فالظاهر آن الواقف قصده ويه حمل المصلحة » لاسما إذا كان السلطان حن الوقت فما 

قات : الظاهر احتال رابع » وهو أن يكون لقاضى الباد الى جر الوقف بها ء 

والظاهر أنه مراد السيكى بيلد السلطان بقرينة تبيه بسألة اليثم 4 واه أعل . 


قال الفقهاء ٠‏ كل ماورد به الشرع مطلقا » ولاضابط أه فيه › ولا ف اللغة > د 


فيه إلى العرف . 

ومثلوه با-حرز ف‌السرفة وامفرق ف البيع » والقبض ووقت الحيض وقدره والإحياء 
والاستيلاء فى الأصب » والا كتفاء فىنية الصلاة بالقارنة العرفية » حيث يعد مستحضرا 
للصلاة عل مااختاره النووی‌وغبره » 

وقالوا فى الأعان ١‏ إنما تى أولاعلى اللغة ء م عل العرف ٠‏ 


س ۹۹٩‏ س 
وخرجوا عن ذلك فى مواضع » أ بعدبروافيها العرف ء مع أا لاضابط ذافي الشرع 
ولاق اللغة. 
منها المعاطاة على أصل الذهب ¢ لايصح البيع ا 6 ولو اعتيدت لاجرم أن النووى 
قال ٠‏ الحةار الراجح دليلا المسحة 6 لأنه م يصح ف‌الشرع اعتبار لفظ : فوجب الرجوع إلى 


العرف كغره من الألفاظ + 
ومنها : مسألة استصناع الصناع الجارية عادتيم بالعمل بالأجرة لايستحقون شيا » 
إذا م يشر طوه ف الأصح 


ومن أمشلة ذلك : أن يدفع ثوبا إلى حياط ليخيطه أو قصار ليقصره أو جلس بين 
يدىحلاق فحلق رأسه » أو دلاك فدلكه » أو دحل سفينة بإذن وسار إلى الساحل z‏ 

وأما دخول الام فانه يوجب الأجرة » وإن لجر طاذكر قطما لأنالداحل مسترف 
منفعة اهام بسكوته › وهتاك صاحب انف صرفها > 

ومنها : لم برجعوا فى ضبط موالاة الوضوء وحفة الشعر وكثافته » امرف فالأ صح 
ولاف ضابط التحذير + 

فرع 

سثل الغزالى عن اليهو دى إذا أجر نفسه مدة معلومة ماحك السبوت الى للها إذا 
م يسلشنها > فان استثناها فهل تح الإجارة » لأنه يۇدىإلى تأر النسلى عن العقد ٠‏ 

فأجاب : إذا اطرد عرفهم بذلك كان إطلاق العقدكالتصريح بالإستلناء » كاستثناء 
اليل ف سل لايتولى إلابالنهار > 

وحكه : أنه لو أنشاً الإجارة فىأول اليل » مصرحا بالإضافة إلى أول الغك › م 
يصح ؛ وإن أطلق صح ء وإن كان الحال يقنضى تأحرالعمل » كا لوأجر أرضا الزراعة 
ىوقت لايتعصورالبادرة إلى زرعهاء أو أجر دارا مشحونة بالأمتعة ء لاتفرغ إلا ف يوم 
أو ومین » انٹھی 2 

وقد نقله عنه الرافعی والنووی » ولم يتقلاه عن غبره » 

قال السہکی : ولا یابغی أن ي حذ مسلا » بل ينظر فيه ٠‏ 

قال : وقد سثل عنه قاضى القضاة أبو بكر الشاى فقال : مجبر على الغمل فا لن 
الاعتبار بشرعنا فىذلك » فذكرله كلام آلغرالى فقال : ليس بصحيح . 

ثم قال : محتمل أن يقال ذلك » ويستفى بالعرف ٠‏ 

قال السیکی : وکلام الغزالی متن وقوم › وفیه فوائد ؛ وهو ول من قول ای بکر 
الشاعى » لأن المرف وإن لم يكن عاما » لىكنه موجودفيهفيازل مازلة المرف فى أوقات 
فلراحة » ونحوها م 


~۰ 


قال : وقوله إذا اطرد عرفهم بلك > فینرغى أن حمل على عرف المستأجر وا لمۇجر 
جميعا » سوا ءكان المستأج رمسلا أم لا > فلو كان عرف اليهود مطردا بذلك : ولكن 
الستأجر اسل م يعرف ذلك » ل يكن إطلاف الحقد قى حقه مبزلامبزلة الامتائناء والقول قول 
الس فى ذلك إذا م يكن من أهل تلك البلدة ء ول بعل من حاله مايقتصى مغرفته بذلك العرف 

وحيلئذ هل يقول المقد باطل » أو يصح ورثبت له الخیار أویازم الیهو دى بالعمل ؟ فيه 
نظر » والأقرب اثالث › لأن ايهو دى مفرط بالاطلاق مع من ليس من أهل العرف + 

قال : واذا اقتضى الال استشناءها » وأسل الذىفىمدة الاجارة » وى عليه بعدإسلامه 
يوم سبت »› وجب العمل فيه لاتا نقول عند الاستئناء أنه حارج عن عقد الإجازة ؛ فانه لو 
کا نکذلك ری ی الاجارة حلاف »كإجارة العقب ول حاز له أن يؤجر نفسه يوم ااسبت 
لآلحر ء وتجوءز ذلك بعيد › فانه يازم منه عقد الاجارة على العين لش خصان دلى الكال ء 
فى مدة وإمحدة > وكلام الفعهاء يباه »> وصرحوا بأنه إِذا وردعقدع عین لامجوز أنيعقد 
عليها مثله 2 

وهکلا نقو ل ىاستئناء أوقات البلوات وغرها ليس معناه أن تلك الأوقاتءةخللة 
بن آزمان الإجارة » كإجارة العقب » بل يقول فى كل ذلك إن منفعة ذلك الشخص ف 
ميم تلك المدة مستحقة الستأجر » ملوكة مقتضى العقد ومع هذا جب عليه توفرهمن 
العمل تلك الأوقات » كا أن السيد يستحق منفعة عبده قى جميع الأوقاتومع ذاك يحب 
توفىره فى أوقات اللو اث والراحة بالليل وحوها ٠‏ 

فهذا هو معنى الاستثناء > وهو استفناء من الاستيفاء » لامن الاستحقاق . 

وإن شدت قلت ٠‏ من استرفاء المملوك » لامن الك ؛ وإن شئت قلت : العقد مقتض 
لاستحقاقها » ولكن منع مانع فاستشناها . 

وحينئل فاأسبوت داخحلة فى الإجارة وملك المستأجر مرفعته فبا و[ما امتنع غليه الاستيفاء 
لأمر عرف مشر وط يبقاء المودية ء فإذا أسلم م يبق مانع والاستحقاق ثابت لعموم العقد » 
فيستوفيه » وجب عليه بعد ماأسل أن يؤدى الصلوات فآوقانما وبزول استحقاق المستأجر 
لاسترفاثما بالإسلام وإ ن كانت مملوكة له بالعقد » کا م ببح استرفائما فى استشجار المسل 
وإنكانت مملوكة له بالعقد » وإنما وجب استجقاق صرفها قبل الإسلام إلى العمل ء لعدم 
الماح ٠ن‏ استيفاا م استحقاقها + 

ويره : لو استأجر امرأة لعمل مدة فحاضت ى بعضها » فأوقاث الصلاة فى زمن 
ا ميض غر مستاناة وىغبره مستفناة » ولا ينظر فىذاك إلى حال العقد بل جال الاستيفاء 

وهكذا اكتراء الإبل إلى ا-لعج وسرها حمول على العادة والمنازل المعتادة › فلو اتفق 
فىمدة الإجارة تغير العادة › وسار الناس على حلاف ماكانوا يسرؤنفيا لایضربالاًچر 


OE 


والمستأجر » وجب الرجوع إلى ماصار عادة للناس » ولا نقول بانفساخ العقمد واعتبار 
إلعادة الأرلى + 

هذا مقتضی الفقه › وإن ل اجده منقولا 2 

قال : ولو استعمل المت أجر الہودى يوم السبت ظالما أو لزم الل العمل فى أوقات 
الصلاة وحوها ¿ لم يازمه أجرة ا مل ٠‏ 

وقد قال البغوى ىفتاويه : إنه لو استأجر عيدا فاستعمله ئىأوقاتالراحة› ‏ جب‌عليه 
أجرة زائدة لأن جملة الزمان مستحقة وترك الراحة ليتوفر عليه مله » فان دخله نقص 
وجب عليه رش نقصه ء کا لو استعمله نى أوقات الصلاة لامجب عليه زيادة أجرة وعلیه 
قركه لقضاء الصلاة »> هذه عبارته انہی . 

ونظبر مسألة إسلام الى مالو أجر دارا » ثم باعها لغير المستأجر » ثم تقايل الباثع 
والمستأجر الإجارة »> والدى ذكره المتولى أن النافع تعود إلى البائع سواء قلنا إن الإقالة 
بيع أو عل فسخ اأصحيح » لبها ترفع العقد من حينما قطعاء فلم پو جد عندالرد مایوجب 
احق المشری > وحكى فيا لو فسخت الإجارة بعيب أو طروء مايقتضى ذاك وجهان 
مبنین على ن الرد بالعیب رفع العقد بن صله و حینه إن قلنا الول فللمشتری ؛ وکان 
الإجارة م تكن » أو بالثانى فللبائع نا تقدم ٠‏ 

اتاب الثانى 
فی قواع د كلية شخرج علما مالا نحصر من المبورا زلية 
القاعدة الا ولى 
الاجتہاد لاینقض بالا جتہاد 

الأصل ىذلاك إجاع الصحابة رضى الله عنبم › نقله ان ااصباغ › ون با بکر حک 
مسال حالفه عمر فبا ول پنقض حکه » وحم عرق المشركةيعدم امشاركة ثم با مشاركة 
وقال ذالك على ماقضينا وهذا على ماقضينا وقضى فىا لحد قضبايا غبلفة . 

وعلته آنه ليس الاجتاد الغا بأقوی من الأول » فانه بۇدى إلى أنه لايستقر حکوق 
ذلك مشقة شديدة » فانه إذا نقض هذا الحم نقض ذلك النقض » وهلم جرا * 

ومن فروع ذاك : 

لو تغر اجتپاده فى القبلة عمل باللای « ولا قضاء حتی لو صلآربع زکعات لاًربع جهات 
بالا جتراد فلا قضاء . 


¬ 

ومنبا لو اجتهد فظن طهارة أحد الإناءن فاستعمله وترك الآحر › ثم تغير ظنه لايعمل 
پالثای › بل يتیمم : 

ومنہا لو شہد الفاستق فردت‌شہادته فتاب وأعادها م تقبل › لان قبول شہادته بعدالنوبة 
يتضمن نقض الاجم اد بالاجتاد كذا علله ف التتمة + 

ومنپا لو أليقه القائف بأحد المنداعيين ثم رجع وألحقه بالآخر م يقبل ۽ 

وما لو أله قات بأحدها » فجاءقائت آحر فا خقه‌بالآآحر ‏ یلحق‌به » لأنا لاجنہاد 
لاینقض بالا جتہاد . 

ومنٰہا لو کی الا م بشیء ثم تغر اجنہادہ م ینقض الأول وإِنکان الثانی قوی › غىرأنه 
فىواقعة جدیدة لاک إلا بالثانی حلاف مالو تيقن الخطاً . 

ومنہا حم العا کم فیالمسائل الجتمد فما لاينقض > ولذلك أمثلة . 

مہا الک حصول الفرقة فى اللعان بأ كر الكلات اللحمس وببطلان خيار ابلس والعر ايا 
ومنع القصاص ف المثقل » وصحة النكاح بلاولی أو بشہادة فاسقين » وبيع آم الولد وثبوت 
الرضاع بعد حولين » وصحة نكاح الشغار والتعة » وأنه لاقصاص بين الرجل والمرأة ى 
الأطراف» ورد الزوائد مع الأ صلفالرد بالعيب» وجريان النوارث بين المسلم والكافر › 
وقبل الوالد بالواد والمحر بالعبد واشسلم بالذى » على ماصححه فى أصل الروضة ف الجميع 
وإنكان الصواب فى‌الأحير النقض عخالفته النص الصحبح الصريح . 

ومنہا لو حالع زوجچته ثلاثا ٣م‏ تزوجها الرابعة بلا غلل » لاعتقاده أن الخلع فسخ > 
ام تغبر اجتہادہ وھو باق معھا بذاك النکاح › قال الغزالی: إن جک کا م بصحته م تجب 
عليه مفارقتہا » ون تغہر اجتہادہ لا یازم ی فراقھا من تغیر حکم الماک فی البنہدات » 

قال : وإ ن م حم جا ك ففيه تردد » والغتار وجوب المفارقة ايازم ف إمساكها من‌الوطء 
الحرام على معتقده . 

الثانی قالوا: وما ذکرہ تی حکم العا کم میی على آن حکه يفل باطناء وإلا فلا يازم من 
فراقه إیاها نقض جك الله ج لأن هذا بالنسبة إلى أحذه ى خاصة نفسه وامتناع نقض‌الحكم 
تی الجنہدات ما تقدم » ليظهر آثره ف التنازعين . 

وع ذلك آیضا نی ماحکاہ ان ای الدم فى أدب القضاء عن الأ صحاب أن الحنفى 
إذا حلل خرا فاتلفها علية شافعى لايعتقد طهار مما بالتخليل » فبرافعا إلى جنفى » وثبت 
ذلك عنده بطريقه » فقضى على الشافعى بضهانبا » لزمه ذلك قولا واحدا حى لو م يكن 
المدعى بينة وطالبه بعد ذلك بأداء ضمانبا » لم جز للمدعی عليه أن جلف آنه لایازمه‌شىء 
لأنه على حلاف ماحم په الحا والاعتبار فی اللسکم باعتقادالقاضی دون اعتقاده وکأن 
هذا مفرع على نفوذ المحكيم باطنا و|لافیسوغ له الحلت ویژیده الحلاف فبا إذا حکیالحنفی 
لاشافعي بشفعة ال وار هل نحل له ! 


۱۹ 


تنبم اث 

الأول وقع ف‌قتاوی‌السبكى أن امرأة وقفت دارا ذٴکرتآنپابیدها وملىکها وتصر فیا 
حلی ذریتا ۔ وشرطت النظر لنفسہا ثم لولدها وآشہد حا م شافعی على نفسه با 
عوجب الإقرار اذ کور وبشوت ذلا عنده وباللگ به و بعده شافعی آدر فأراد حا ج 
مالسكى إبظال هذا الوقت مقتصى شرطها النظر لنفسما واستمرار يدها علما وبمقتضفى 
کون الاک لم بصحته ون حکه باوجب لایمنع النقض وأفتاهبعض الشافعية بذ'اث 
تعلقا ما ذکرہ الرافعی عن ایی سعید الھروی فی قول انا م صخ ورود هذا الکاب على 
خقباته قبول مثله ولزمت العمل بموجبه ۔ آنه لیس بحکم وتصویب الرافعی ذلك + 

قال السيكى: والصواب عندى أنه لامجوزنقضه سواء اقتصر على الحسكم باوجب آملا 
لا نکل شیء کر فيه حا م حکا صحیحا لابنقض حکئہ وأما من خص ذاك فی اکم 
بالصحة فلا 

ولیس هذا اللفظ شىء من كتب العلل فايس من شرط امتناع النقضن أن بای ا لحا ج 


e 

قال ولآن الحكم بموجب الإقرار مستازم للحكم بصحة الإقرار وصحة امقر به ى 
ی المقر ءفاذا حكم المالىكى ببطلان الوقف استازم الحكيم ببطلان الإقرار وببطلان المقر 
جه ىحق القر ‏ 

قال وان الاحتلاف بی الک بالمحة واموجب [نما یظھر فیا يون الحكم فيه 
بالصحة مطلقا عل كل أحد د أما الإقرار فالمسکم بصحته إا هو على المقر والح 
عو جبه كلك . 

قال : وأما مانقله الرافعى عن المروى فالضمر فى قوله « إعوجبه » عائد على اللكتاب 
ومو جب الکتات دور ماتضمنه من إقرار أو تضرف أو غسر ذلك + وقبوله » وللزام 
العمل به هو أنه ليس بزور › وأنه مثبت الحجة غير مردود ثم بتوقت الحكم بها على 
مور آخحرة 

منبا عدم عارضبة بينة أحرى كا صرح به الهروى ف بقيةكلامه وغبر ذاك ولاك 
عال الرافعى الصواب أنه ليس بحكم وحن نوافقه على ذلك فى تلك المسألة 2 

آما مسالتدا هذه فا لحکم عوجب الإقرار الذى هو مضمون الكتاب ولم یتکلالرافمی 
بولا المروی فيه بشىء فزال التعلق بكلامهماء انى ٠‏ 

التاق 

مع قونفم الاجم اد لاینقض بالاجتاد) آی فىالاضى ولکن یغر الحكي فى المستقبل 

للانتفاء البرجيح الآن ومذا يعمل بالاجتباد الثانى فالقبلة ولا ينقض مامضى ٠‏ 


س ~٤‏ 
ونی المطلب ماقااه ال ص حاب فالخ إذا تعارض البولمع ايض فلا دلالة تقتفى 
أنه لوبال من‌فرج الرجل وکنا بذکورته ثم حاض ی‌أوانه حکنا بإشکاله [ذالبول بتقدم 
إمکان ايض . 
قال وما اقتضاه کلام مشکل لاله نقض للاجتاد بالاجتہاد . 
قال الأسنوى : وا لجو اب عله أن النقض الممتنم [غا هوف الأ حكامالماضية ون لانتعرض 
مها ونما غبرنا المحکم لائتفاء المرجخ الآن و صار كالجتيد ى القبلةوغرها إذا غلب على ظنه 
دلیل فأحذ به ثم عارضه دلیل آحر فانه يتوقف عنالاأحذ به فی المستقیل ولاينقض مامضی 


الثالكث 
استی من القاعدة صور 

الأرلى لاإمام الحمىولوأراد من بعده نقضه فله ذلك فى‌الأص.ح لأنه المصلحة وقدتتغير 

ومنع الإمام الاستثناء وقال ليس مأحذ التجو بز ملا ولكن حب الأو لكانللمصلحة 
وهی التیع ف کل عصر : 

اثانية لو قم ىقسمة إجبار م قامت بينة بغلط القامم آو حيذه تقضت مع أن القاء م 
قسم باجاده فنقض القسمة بقول مثله والمشپود به جد فيه مشکلوقد استشکله صاحبه 
المطلب لذلك + 

اثالثة إذا قوم القومون م اطلغ على صفة زيادة أو نقص بطل تقوم الأول لكن هذا 
یشبه نقض الاجہاد بالنص لابالاجہ‌اد + 

الرابعة لو آقام الخارج بينة وحکم له ما وصارت الدار ى يده ثمأقام الداحل بينة حك 
له بها ونقض الحم الأول لأنه [ما قضىللخارج لعدم حجة صاحب اليد هذا هوالاأصخ 
ئی الرافمی . 

وقال المروى: فى الإشراف : قال الةاضی حسن + أشكات عل‌هذهالمسألة منل نيف 
وعشرن سنه »> لا فيها من نقض الاجماد بالاجباد > وتردد جواف. ۽ . استقر رع 
آنه لاپنقض . 

فائدة 

قال السبكى: إذاكان لاحا ج أهلية ارجح ورجخ فقولا منقولا بدليل جيد جاز » 
ونفذ حککه + وإن کان مرجوجا عند أ كثر الصحاب مام حرج عن مذهبه ۾ وايس 
له أن ع بالشاذ الغریب ی ملهبه » ون ترجح عنده » لنه کانلعار عن مذهبه فلو حم 
بقول حارج عن ملهبه وقد ظهر له رجحانه + فان يشرط عليه الإمام ف التواية المزام 


۵0 — 
مذهب جاز » وإن شرط عليه بالافظ أو العرف كقوله «على قاعدة من تقدمه » ومحوذلك 
بصخ الح لأن التولية لم تشم . 
وا ابن عبد السلا بأن الحا كم المعلوم ا مشمب إذا حكر لاف ملهبه وكان له رتبة 
الاجہاد » أو وقع الشلت فيه ج فالظاهر أنه لاع عغلافمذهبه فینقض حکه , 
وقال الماوردى : إذاكان الماع شافع وداه آجہاده فى قضية ان کر عذهب 
أي حنيفة جاز . 
ومع منه بعض أصحاب! لتو جه البمة إليه » ولأن السباسة تقتضى مدافعة | ستقرار 
المذاهب وتميز أهلها . 
وقال ان الصلاح : لاجوز لأحد أن کم هذا الزمان بغر ملهبه › فان فعلنقض 
لفقد الاجہاد فى أعمل هذا الزمان ۾ 
خأعة 
ينقض قضاء القاضى إذا حالف نصا » أو إجاعا » أو قياسا جليا » 
قال القرانى : أو الت القواعد الكلية + قال الحنفية : أوكان حكا لادليل عليه» 
نقله السبکی ی فتاویه 2 
قال : وما حالف شرط الواقف فهو مخالت للنض > وهو حا لادليل عليه »سواء 
کان نصه فی‌الوقف نصا › أو ظاهرا . 
قال : وما حالف المذاهب الأربعة » فهو كالخالت لاإجاع * 
قال : ونما ینقض حک الما کم تبن خطثه » والخطاً قد یکون فی‌نفس لمکم پکونه 
حالف نصا أو شيا ما تقدم ¢ وقد يكون الخطأً فى السب بكأن محم ببينة مزورة م بلببن 
حلافه » فیکون الخطاً فی‌السبب لافی الح ٤‏ وقد يكون الخطأً ف‌الطريق کا إذاجکم 
ببينة تم بان فسمَها + 
وفى هله الثلاثة ينقض الح معنى نا تبينا بطلانه › فلو م يتعن‌الخطاً » بل حصل 
جرد التعارض : كقيام بينة بعد الحكم بخلاف البيدة الى ترتب الحكم عليها » فلا تقل 
ى المسألة . 
والذی پارجخ : آنه لاينقض › لعدم تبان الخطاً > 
القاعدة الثا نية 
إذا اجتمع اللحلال والحرام غلب المحرام 
وأورده جاعة حديثا بلفظ «مااجتمع الحلال والحرام إلا غلب المحرام املال » e‏ 
قال الحافظ أبو الفضل العراقى : ولا أصل له » وقال السبكى ف الأشباه والنظار .. 


س — 

تقلا عن البيهقى : هو حدیث رواه جابر الجعنی ۽ رجل ضعيف عن الشعى عن أن 
مسعود » وهو منقطع 2 

قلت : وأخرجەمن هذا الطريق عبدالرزاق فى مصنفه + وهو موقوف على ابن مسعود 
'لامرفوع a‏ 
ثم قال ابن السیکی : غیر أن القاعدة فى نفسها صحرحة + قال الجويى ف السلسلة : 
رج عنہا إلا ماندر 

قن فروعها : 

إذا تعارض دليلان : أحدها يقتض التحرم والآلحر الاباحة + قدم الحرم فى الأصخ 

ومن ٹم قال عمان » لما سثل ۶ن الجمع بين تين باك اليمين «أحانهما آية وحر ممما 
آية ١‏ والتحر م أحب إلينا» وكذاك تعارض حديث رلك من الحائض مافوق الإزار» 
وحدیث «اصنعوا کل شىء إل النكاح » فان الأول يقتضى تحرم مابين السرة والركبة ٠‏ 
والثانى بقتض إباحة ماعدا الوطء ء فر جخ التحرم احتیاطا + 

قال الأنمة : وإنما كان التحرم أجب لأن فيه ترك ماح لاجتناب حرم . وذلك أولى 
من عکسه ٩‏ 

ومنها : او اشٽبهت مرم بأجنبيات عصورات م نحل . 

ومنها : قاعدة مد عجوة ودره ٠‏ 

ومنھا : من أحد؟ بویا کتای ¢ والاحر مجومسی 9 أو وٹ : لاحل تکاحھا ولا 
:ذبیحتها » ول و کان النکتای الأب نى الأظهر › تغليبا لمحانب التحر م + 

ومنها : من أحد أبوية مأكول » والآحر غر مأكول » + لاعل أ كله » ولو قله 
حرم ففيه المزاء تغلييا انحر م ىام انين 2 

ومنها : ل وكان بعض الضبة الحاجة » وبعضها لأزينة : حرمت . 

ومنها : لوكان بعض الشجرة قى امحل » وبعضها فی الحرم : حرم قطعها ٭ 

ومنها : لو اشتّركف‌الذبح مسل وجوسى » أو فقتل الصيد سهم وبندقة : لم محل * 

ومنها 3 عدم جواز وطء ال جارية المشركة ٠‏ 

ومنها : لو اشتبه مکی بين › أو لبن بقر بلبن آنان ؛ و ماء"وبول : لم جز تناول _ , 
شیء منھا ولا بالاجتهاد › مالم تکٹر الوانی کاشتباه الحرم ٠‏ 

ومنها : لو احتلطت زوجٿه بغیرها » فليس له الوط ء ولا باجتهاد » سواء کن 
ڃصورات أملا بلا حلاف » قاله شرح المهذت ٠‏ 

ومن صوره : أن بطلق إحدى زوجتيه مبهماء فيحرم الوطء قبل النعيين . آو یسل 
على أكثر من أزبع فيحرم قبل الاختبار ‏ د 


= 


ومنها : ماذكره النووى ففتاويه : إذا أحدالمكاس من إنساندراهم فخلطها بدراهم 
المکس + ثم رد عليه قدر درهمه من ذلك الختلط + لامعل له إلا أن يقسم بینه وبين الڌى 

وی فتاوی ابن الصلاح : او احتاط درهم حلال یدراهم حرام د و یتماز فطريقه : 
آن زل قدر ارام بلية القسمة + ويتصرف ف الباق ¢ والذی عزله إن عل صا په سلمه 
زليه » ولا تصدق به عئه »› وذکر مثله النووی + وقال : اتفی اصحابنا » ونصرص 
"الشافعى على مثله فا إذا غصب زيتا أو حنطة د وخلط إثله ء قالوا:يدفع إليه من الختلط 
٬قدر‏ حه + وحل الباق للغاصب + 

قال : فأما مايقوله العوام : إن اخحتلاط ماله بغزه غرمه ء فياطل » لاأصل له + 

ومنها : لو اننشر اللدارج فوق العادة » وجاوز اللحشفة أو الصفحة » فانه لامجزى 
لجر فى‌غر الاوز يضام 

ومنا : لو تلفظ اللحنب بالقرآن . بةصصد القراءة والذكر معا: فانه حرم ٩‏ 

ومنہا : لو وآ جزءا من أرض مشاعا مسجدا: صح 7 ووجب القسمة ¢ ولامجوز 
٠‏ قبل القسمة للجنب‌المکث فیشیءمن آجزاثا ج ولا الاعتكاف + تغليبا التحرم فى ال حانيين 
'ذکره ابن الصلاح ف‌فتاویه ۾ 

ومنها : او رى الصيد فوقع بأرض» أو جبل › ثم سقط منه » حرم حصو اموت 
جااسهم والسقطة + 

وخرج عن هذه القاعدة فروع : [ 

منہا : الاجتهاد ف‌الأوانی والثياب » والئوص النسوج من حرير وغره محل إن کان 
الحرير آقل وزنا » وكا إن استويا ف‌الأصح » بخلاف ماإذا زاد وزنا . 

ونظره : التفسعر » جوز مسه المحدث : إن كان أ كار من القرآن » وكذا إن استويا 
ی الأصح » إلا إن کان القرآن كار . 

ومنہا : لو رمی سما إلى طاثر + فجرحه »> ووقع على الأرض فات » فانه محل ٭ 
وإن أمكن إحالة. اموت علىالوقوع على الأرض : لأن ذلك لابد منه » فعفى عنه 2 

ومنها : معاملة من أكثر ماله حرام إذا م يعرف عينه لا حرم ف‌الأصح » لکن يكره 
وكذا الأحذ من عطايا السلطان إذا غلب الحرام فى يده كا قال فىشرج المهذت : إن 
المشهور فيه الكراهة » لا التحرم » نحلافا للغزالى ٠‏ 

وما : أو اععلفت الشاة علفا حرام| م حرم لبها ولحمها » ولکن ترکه أورع د نقله 
تى شرح المهذت عن الغزالى ۾ 

ومنما : آن یون ارام مستهلكا أو قربا منه ؛ فلو أكل الحرم شيعا قد استهلك فيه 


= ۹A 


الطيب فلا فدية » ولو حالط الائع الماء حيث استهلك فيه جاز استعاله كله ف‌الطهارة » 
ولو مزج لبن الرأة بماء محيث استهلك فيه » لم محرم » وكذا لو لم بستهللك » وللكن ي 
يشرب الكل » ولا جوز القراض على المغشوش + قال ابمحرجانن : مالم يكن مستهلكا 2 
ومنپا : لو اخحتلطت عرمه بلسوة قرية كبرة > فله النكاح منبن 2 
ولو اختلط حام ملوك ياج لاينحصر 2 جاز الصيد + ول وكان المملوك غر حصور 
أيضا فى الأصح . 
قال فى زوائد الروضة : ومن الهم : بط العدد الحصور + فانه یتکور قى آبوابه 
الفقه : وقل ٠ن‏ يذه : 
قال الغزالى : وإنما يضبط با قريب فكل عدد لو اجتمع ق صميد واخ > لعسر۔ 
على الناظرين عده يجرد النظر + كالألت ونحوه › فهو غیر حصور + وماسهل ۰ 
كالعشرة والعشرين فهو محصور » وبين الطرفين أوساط متشابهة ¢ تلحق بأحد الطرفن 
بالظن » وما وقع فيه الشك استفى فيه القلب ء 
ولو ملاك الاء بالاستسقاء › ثم انصب فی نہر › م يزل ما که عنه > ولا بنع الاس من 
الامتقاء ٠‏ وهو قىحكم الاختلاط بغر الحصور ‏ 
قال ى‌الإحياء : ولو اختلط ف البلد حرام لاينحصر + لم حرم الشراء منه + بل جوز 
الأحذ منه › إلا أن يقترن به علامة على آنه من ارام . 
فصل 
يدحل نى هله القاعدة : تفريق الصفقة . وهى أن مجمع فىعقدين حرام وحلال 2 
ومجری ی أبواب + وفیھا غالبا قولان » أو وجهان + أصدهما الصحة قالحلا 4 
والثانی“ : البطلان الكل + وادعى ف المهمات : أنه الذهب . 
واختلف ف‌علته . فالصحیح : آنا المح بين الحلال والحرام ٭ فغلب ارام > 
وقيل : ابحهالة بما محص الك من العوض : 
ومن أمثلة ذلك ف الييع : أن يبيع حلا وخمرا » أوشاة وختزيرا » أو عبدا وحرا 4 
آو عېده وعبد غبره » أو مشتركا بغر إذن شریکه › أو مال الزكاة ةل إحراجها ۾ أو 
لاء الحاری مع قراره » أو غبر الداری وقلا : لاء لمللك. والأظهر الصحة ف ‌القدر 
المملوك محصته من المممى »> 
ومنہا : أن ب ذلاك > کا صرح به .فى الئتمة »> فا ذا وهب عبدا فخرج بعضه 
مستحقا أن برهنه » أو يصدقه » أو مخالع عليه . 
وى النكاج : أن بجمع من لاحل له الأمة : بين حرةوآمة ىعقد » فالأظهر : صحة 
النكاح فى الحرة . ذا لو جمع فى عقد بن مسلمة ووثنية › أو أجلبية ورم › أو حاية » 


— ۹4 

ومعتدة » أو مزوجة . وكذا لوجمع من تحل له الأمة بأمة وأحتن:فانه ببطل قالأختين 
وق الأمة : القولان . 

وق الهدنة : إذا زادت على القدر الحا + بطلت فى الرائد + وى الباق : القولان' 
'أظهرها : الصحة 2 

وى المناضلة : ٳذا کانٿ بین حزبين » فظهر فی حدما من لاسن الرمى » بطل 
العقد فيه . وسقط من! خزرب الاحر مقابله . وهل يبطل العقد فى الباقى : فيه القولان . 
اصحهما : لا . 

وف الغمان والإبراء : لو قال : ضمنت اك الدراهم الى على فلان » أو أرأنك من 
الدراهم الى عليك » وهو لايع قدرها . فهل يصخ ف ثلاثة » لأنْما القدر المستبقن : 
.وجهان . من تفريق الصفقة . كذا فى الروضة وأصلها ف‌الصداق ومقتضاه الصحة ٠‏ 

وذکر المسثلة ىباب الضان »> وقالا : وجهان »› کما لو أجر کل شھر بدرھم : وھل 
يصح ى الشهر الأول ومقتضاه تصحيح البطلان » فانه الأصح فى مسثلة الإجارة 2 

ولو أهدى من له عادة بالإهداء القاضى ٠‏ وزاد على المعتاد قبل الولاية » فى أصل 
الروضة : صارت هديته كهدية من نم تعهد منه المدية » ومقتضاه : نحرع الكل . 

قال ف المهمات : والقياس تخصيص ذلك إا زاد » وتخريج الباق على تفريق الصفقة . 
وحينئل فتصير المدية مشاركة على الصحيح » فان زاد ف المح » كأن آهدى الرير بعد 
أن کان يہدى الكتان › فهل يبطل فى ال حميع» أو يصح فيها بقدر قيمة العادة فيه نظر» 
والأوجه : الأول انتهى + 

وقال اأبلقيى : المعتمد اخحتصاص التحرم باأريادة › فان زت وإلا حرم الكل. 

وى إحياء الموات : لو حجر الشخص أكثر ما يقدر على إ[حيائه » فقيل : يطل فى 
الجميع لأنه لایتمیز مايقدر عليه من غبره . وقال المتولى يصح فیا یقدر عليه . قال 
ى الروضة : وهو قوى ٠‏ 

و الوصبة : لو أوصى بثلثه لوارث وأجنی ه بطلتث ف الوارث + وئ الآحر : 
وجهان : أصحهما : الصحة + 

ولتق بعضهم بذلك : ماإذا أوصى بأ كثر من الثلث » ولا وارث له » فا معروف فيه 
الحرم بالصحة ف الثلث م 

وف الشهادات : لو جمع فشهادته بين مامجوز » وما لامجوز » هل تبطل فى الكل» 
أو فما لا جوز حاصة » ويقيل فيا يجوز فيه قو لا تفريق الصفقة > 

ومن أەماته : 

لو ادعی بألف : فشهد لهبألفين ‏ بطلت ف‌الزائد » وفى الألت المدعى با قرلا تفريق 
الضفقة أصحهما : اأصحة + 


۱١۰ 


تنه 

ذكروا لحريان اللحلآف فى تفريق الصفقة شروطا : 

الأول : آن لایکون نی العہادات » فان کانٽ فیها ۲ صح فيا يصح فيه قطعا ٠‏ 

فلو عجل زكاةسلتين » صح لسنة قطعا ٠‏ 

ولو نوی حجتين : انعقدت واحدة قطعا » 

ولو نوی ف‌التفل : آربع‌رکعات بتسلیمتین + انعقدت برعت قطعا ء دون الاحر تن 
لأنه ا سل منهما حرج عن الصلاة ٠‏ فلا يصير شارعا فى الأيرتين » إلا بنية ونسكييرة ٠‏ 
ذکره القاضی حسین ف فتاویه » 

ویستٹی صور : 

الأول : لو نویف رمضان صوم جميع الشهر » بطل فبا عدا اليوم الأول ۾ وفيه 
وجهان » أصحهما : الصحة ٠‏ 
الثانية : لو نوى التيمم لفرضين > بطل ی آحدم)ا » وفى الألحر وجهان + أصحهما: 
الصحة + 
وقد انعكست هذه المسئلة على الزركشى د فقال > فى قواعده : ضح لواحد قطعا ‏ 
ونی الآلحر حلاف » وهو غاط + 

الثالنة : ادعى على اللحارص الغاط عا يبعد > لم يقب فا زاد على القدر الحتمل: وق 
زاحتمل : وجهان د أصحهما : القبول فيه . 

الرابعة : نوی قطع الوضوء ف‌أناثه . بطل ماصادف الزة قطعا ؛ وق الماضى وجهانه 
آصحھما : لا . 

قال ی اتلحادم : وهى من مسائل تفريق الصفقة ف ‌العبادات . 

الحامسة : مسح أعلى انلفين > وهو ضعيت » ووصل البلل إلى أسفل القوى 4 
وقصدها › م يصح فى الأعل وف الأسفل وجهان أصحهما : المحة+ 

السادسة : صل على موتى » واعتقدهي أحد عشر ء فبانوا عشرة فوجهان ف البحرة 

أصحهما : الصحة » والثانى : البطلان » لأن النية قدبطات ف البادىعشر » لكونه 
معدوما » فتبطل ف الباق + 

السابعة : صلی على حى ومیت *٭ فالذی يظهر أن یکون فيه وجهان » من ترق 
الصفقة » لكن ى البحر : إن جهل الحال صحت » وإلافلا » كن صل الظهر قبل 
الزوال » وفا قاله نظر + : 

الامنة : ولم أرمنتعرض هما - [5ا جاوز الغائط الأليتين » أو البول الحشفة › ونقطع 
فان الماء یتعین ئی الہاوز قطعا »› وی شره وجهان + أصحهما : بجزى فيه الجر + ذكره 


- ۱ 
قى شرح المهذب » وجزم به ف السكفاية › ونقله القاضى حسين عن النص؛ واترويای عر 
الا صحاب‌والثانی : جب غسل ال جحمیع » حکاه ف‌اللاوى . 
الشرط الثانى 
أن لايكون مبنيا على السراية » والتغليب : فانكان » كالطلاق » والعتق : بأن طلق. 
زوجته وغبرها » أو آعتق عبده وغيره » أو طلقها أريعا ¢ نف فيا بلكه إجاعا ٠‏ 
الاك 
أن بكون الذى يبطل فيه ٠‏ مينا بالشىخص » أو از ثية » ليخرج ماإذا اشثرط اللحيار 
أربعة أيام » فانه يبطل ف الكل » ول يقل أحد بأنه يصح ق الثلاثة > وغلط البالمى » 
فىشرح التنبيه » حيث خرجها على القولن › وما إذاعقد على نخس نسوة » أو أختين 
معا : فانه يبطل فى الجميع : ولم يقل أحد بالصحة ف البعض : لأنه ليست هذه بأولى من. 
هله ` 
وغلط صاحب الذخار تخر ها + 
ولو جمع من تحل له الأمة - لإعساره- بين حرة وآمة ى عقد فطريقان : أظهرها عند 
الإمام « وان القاص أنه على القولين لین > وقال ابن الحداد وأبو زید وآنرون : بطل قطعا 
أنه جمع بين امرأتين « جوز إفراد کل منہما > ولا جوز الحمغ»فأشيه الأختين : والأوله 
فرق بأن الگختین لیس فيهما أقوئ واب رة أقوى + 
واستٹنی من هذا الشرط مسلتا المناضلة > والتحجر السابقتان : فان الأصح فيهما : 
الم حة . حرجا على القولن » مع آنه لا يتعین الى يطل فيه ۲ 
رایع 
إمكان التوزيع » ليخرج مالو باع جهولا ومعلوما 
ومن ذلا : مالو باع أرضا مع بذر » أوزرع . لايفرد بالبيع » فانه يبطل فى الجميم 
على المذهب : وقيل : ف ‌الأرض القولان > 
واستثی من ذلاك مسثلة بيع لاء مع قراره » فان الماء المحارى هول القدر > 
الحامس 
أن لا الث الإذن » ليخرج مالو استعار شيا لرهنه على عشرة فرهنه بأ كر 
فالمذهب : البطلان ی‌الکل » حالفة الإذن > وقيل : حرج على تفريق الصفقة > 
ولو استأجره لينسج له ثوبا » طوله عشرة أذرع » قعرض معن »› فنسج أحد عشر 
لم بستحق شيا من الأجرة » أو تسعة . فان كان طول السدى عشرة › استحق من الأجرة 


- ۲ 
بقدره » لانه لو أراد أن ينسج عشرة لتمکن منه > وإن كان طوله تسعة ٠‏ م ستحق شيا 
حكاه الرافمى عن التتمة > 
واو أجر الراهن العن المرهونة مدة تزيد على محل الدين :> بطل ف الكل على 
الصحيخ 7 وقيل : بل ف القدر الزاثد » وف الباى قولا تفريق الصفقة » واختاره 
الس + 
ونظبر ذلك : أن يشرط الواقت : : أن لاي جر الوق أ كار من سنة مثلا فزاد » 
فأفى الشيخ ولى الدين العراق باليطلان فى الكل » قياسا على مسثلة الرهن 2 
وأفى قاض القضاة : جلال الدين البلقينى بالصحة »› ى القدر الذى شرطه الواقت . 
قال له الشيخ ولى الدين : نت تقول بقول الماوردى ف‌الرهن قال : لا : قال : فافرق 2 
قال : حى أعطى المسثلةكتفا + 
قلت : والمسثلة د كرها اأزركشى فقواعده + وقال : أر فيها نقلا » والظاهر آنا 
على حلاف تفريق الصفقة » حى يصح ن ‌المشروط وحده : وذكرها آيضا الغزى › فى 
أدب القضاء › وقال : لانقل فيها ‏ والمتجه : التخريج على تفريق الصفقة › انتهى ٠‏ 
فاندة 
قال الزركشى : عامة الإذن على ثلائة أقسام : الفة إذن وصنى » كمسئلة الإعارة 
ارهن »۽ وحا'فة إذن شرعى» كمسئلة إجارة المرهون + وغخالفة إذن شرطى» كسئلة إجارة 
الوقف المد كورة . 
السادس 


ن لاينى على الاحتياط + فلو زاد فى ‌العرايا على القدر الاز + فالمذهب : البطلان 
فى الكل : وف المطلب عن الحوينى : خرجه على القولين 2 

ولو أصدق الرلى عن الطفل أو اجون > عينا من ماله أكثر من مهر المثل + فالجزوم 
به فى الصداق فى أصل الروضة فساد الصداق › والذى ف التنبيه : أنه يبطل الزائد فقط › 
ویصح قدو مهر المثل من المسمى . وأقره ف‌التصحيح ¢ وصححه فى أصل الروضة ¢ 
ىنكاح السفيه . 

تم حكى عن ابن الصباغ : أن القياس بطلان المسمى ووجوب مهرالمئل من اكسمى » 
وأن الفرق أنه على قوله : جب مهر المثل فالذمة » وعلى الأول : تستحق الزوجة مهرا مئل 
من الملسى . 

قال ابن الرفعة : فهذا تناقض » إذ لافرق بين ولى الطفل › وولى السفيه + 

وقال السبكى : فىتعصور المسألة بين الأصحاب » وابن الصباغ : نظر : فان الولى 


سات 
إن م يتعرض للامهر + فالعقد عا يكون على الذمة ء ولا يصح إلا هر المثل » لامسى 
ره 2 فلا يتحقق انلالاف ۾ 
وإن آذذ ق عان- هی آ کر من مھر المل ‏ فینبغی آذ بطل فی اراد وف البای حلاف 
تفريق الصفقة » أو هو كبيعه بالاذن عينا من ماله + 
قال : ومکن أن يصور بقوله : انكج فلانة » وأصدقها من‌هلا الالء فأصدق منه 
کر من مھر مثلھا 2 لکن يأ فيه ادللاف فى إذنه ف ابيع + 
قال : وقد تصور با إذا م ينص على المهر › وعقد على زائد من غر نقد البلد » فعند 
اين الصياغ : يرجع إلى مهر المثل من نقد اليلد . وعند غبره : يصح فقدر مهر الثل ما 
ی + انتھی , 
الساء 
ان يوردعلى ابلملة ليخرج مالو قال : أجرتلك کل شھر بدرمم » فانه لایصح ف‌ساار 
الشهود قطعا › ولا ف‌الثهر الأول على الأصح . 
وأو قال : ضمنت نفقة اأزوجة ٠‏ فالضان فى الغد » وما بعده فأمك : وهل يصح 
يوم الضمان؟ وجهان 2 أصحهما : لا » بناء على مسثلة الاجارة > 
الثامن 
أن يكون المضموم إلى ابحائز يقبل العقد فى الحملة 
فلو قال : زوجتك بتتی وای » أو وفرسى: صح نكاح البنت على المذهب › لأن 
المضموم لايقبل النكاح › فلغا. وقيل : بطرد القولمن : 
كما تفرق الصفقة فى الئمن تفرق فى العن 
ومثاله : ماقالوه ف‌الشفعة : لو حرج بعض المسمى مستحقا بطل ابيع ذلك القدرء 
وف الباقى حلاف تفريق الصففة فى الابتداء + 
فصل 
ويدحل فى‌هذه القاعدة أيضا : قاعدة «إذا اجتمع فى ااعبادة جانب الحضر » وجائب 
#لسفر غلب جانب احضر» لأنه اجتمع البيح » والحرم : فغلب الحرم ٠‏ 
فلو مسح حضرا م سافر « أو عکس ٦‏ أتم مسح مقع ٭ 
وأو مسح إحدى اللفين حضرا » والأحرى سفرا: فسكذاك على الأصبح عند النووى 
ظردا لاقأعدة ٠‏ 
۸ - الاشہاه والاظائر 


م ٤اا‏ 


ولو أحرم قاصرا » فيلغت سفينته دار إقامته أتم > 

ولو شرع ى‌الصلاة فى دار الإقامة » فسافرت سفينته » فليس له القعصبر .. 

.واستشكل تصوره . لأن القصر شرطه النية فى الإحرام > ولا يصخ بنيته فى الإقامة. 
فامتناع القصر إذا سافر أثناءها » لفقد نيته » لالتغليب حك الحضر ء 

وأجيب : بأنا نعلل وجوب الإتمام بعلتين + إحداها : اجاع حك اللخضر » والسفر 
والأخرى : فقد نية القضر .. 

ولو قضى فائنة سفر ف الليضر » أو عكسه : امتنع القصر ت 

ولو أصبح صائنما فى الإقامة ء فسافر أثناء المار »> أو فى السفر » فأقام أثناءه : حرم 


لطر على الصحيح . 


ولو ابتدأ النافلة على الأرض » ثم أراد السفر + قأراد ترك الاستقبال : لم جز له بلا 


ولو أقام بين الصلاتين : بطل الجمع » أو قبل فراغيما فى جمع التأحبر : صارٿ. 
الأولى قضاء . 


ولو شرع المسافر فى الصلاة بالتيمم » فرأى الماء : ل تبطل + فان نوى الإقامة بعده . 
بطات على الصحيخ . 

ولو نوى الإقامة › ولم پر ماء : اها :۽ وهل تحب الإجادة ؟ وجهان + أحدها : نعم 
لاه صار مقما ¢ وا مق تاز مه الاعادة ۾ والثان : لا > وبه قطع الرویانی » واختاره این 
الصباغ > 
قال البغوى : ولو اتصلت السفينة الى يصلل فيها بدار الاقامة ى أثناء صلاته بالتیمم 
لم بطل ج ولم جب الاعادة فى الأصح 6 ها لو وجد الاء . نقل ذلك فى شرح الأهذب . 
وأقره » فعلل ماذكره الرويانى › والبغوى . يستثى ذلك من القاعدة ء 

فرع 
ولدته » ول أره «نقولا 

لو حرم بال ححعة أىسفينة بدار الاقامة على الشط . بأن اتصلت الصفوف إليه » فصل 
مع الاءام ركعة ۽ م نوی الغارقة > جاز وصح إغامه الجمعة . 

فلو سارت السفيتة » والحالة هذه » وفارقت عمران البلد » فيحتمل أن يت الجحمعة» 
لأنه أدركها بادراك ركعةمع الامام » والوقت باق ١‏ ويحتمل أن ثنقلبظهرا » لان الحمعة 
شرطها دار الاقامة » فلما فارقها آشبه مالو حرج الوقت فی أثنائما . وعتمل ن تبطل 
الصلاة بالكلية أنه طرأً مانع من إأمامها جمعة ‏ والوقت باق . وفرضه الإحمعة » وهو 
عاص عغارقته بلد الجمعة قبل انقضاثما » ومتمكن من العود إليها لادراكها > ومن 


وا 


فرضه الحمعة لايصح منه الظهر قبل اليأس منها . وهلا الاحتال أوجه عندى » ولم أر 
اإسثلة مسطورة ۽ 
فصل 

ويدخحل فى هذه القاعدة أيضا » قاعدة « إذا تعارض الانع والمقنضى » قدم الماع » 

ومن فروعها : 

أواستشهد الجنب › فالأصح أنه لايغسل + 

ولو ضاق ااوقت أوالماء عن سان الطهارة : حرم فعلها . 

ولو ارتد اأزوجان معا ٠‏ تثطر الصداق فى الأصح 4 لوارتد وحدذه ۾ 

ولو جرحه جرحین : مدا » ونحطاً » أو مضمونا »> وهدراء ومات بہما: 
لا قصاص > 

ولو کان ابن ال جانی ابن ابن عم م یعقل › وف قول : نعم › کا بی اله كاح »فى 
هذه الصورة + 

وأجاب الأول : بأن البنوة فى العقل مانغة » فلا يعمل معها المقتضى › وف ولاية 
التكاح ليست مانعة.» بل غر مقتضية » فاذْا وجد مقتض »› عل . 

ونظير ذلك : ماذكره ابن الس فى استخقاق انلحثثى السلب إن قلنا : المرأة 
لاتستەحقه > قال : محتمل وجهان »> منشؤه| التردد فم أن اللكورة مقتضية أم الأنوثة 
ماذعة ؟ 

قال : والآظهر الاستحقاق ٠‏ 

ولو تغر فم الصائم بسهب غير الصوم» كأن ثام بعد آلزوال . فهل يكره له السواك ؟ 
قال الزركڈى : قياس هذه القاعدة الكر هة .وصرح اأحب الطبری: بأنه لایکره وخرچ 
عن هذه المأاعدة صور : 

منها : اخحتلاط موتى المسلمين بالكفار › أوالشهداء بغبرهم + يوجب غسل الجميع 
والصبلاة وإنكان الصلاة على الكفار والشهداء حراما + واحتج له البہقى : بأن النى 
صل الله عليه وسلم مر بمجلس » فيه أحلاط من السلمين والشركين » فلم عليهم . 

ومنها + حرم على المرآة سار جزء من وجهها فى الاحرام » وبحب سار جزء منه مع 
الرأس قلصلاة » فتجب مراعاة الصلاة > 

ومنها : المجرة على المرأة من بلأد الكفر واجبة .: وإن كان مرها وحدها حراما . 

خاعة 

مم قاعدة ۶اس هذه القامدة ۽ وهې ؟ و الحرام لامحرم الحلال ۾ »وهو لفظحديث 

حر چه اين ماجه والدارقطنى عن أبن مر + مرفوعا ۽ 


قال اہن السیکی : وقد عورض به حدیٹ ر إذا اجتیع الحلال والحرام »> غلب 
ارام ء ولیس معارض + لأناحکوم به م [عطاء املال حت الحرام تغليبا واحتياطا 
لاصرورته فی نفسه حراما ۲ 

ومن فروع ذلك : ماتقدم فی حاط الدرهم الحرام بالمباح ٠‏ وخحاط الام المءلوك 
پا پاج غير الحصور د وكذا الحرم بالأجانب › وغير ذلك > 

ومنها : لو ملك أحتن فوطىء واحدة »> حرمت عليه الأحرى ٠‏ فلو وطىءال انية م 
تعرم عليه الأولى » لن اللحرام لاحرم الحلال د 

وق وجه ۰ إذا أحبل اثانية حلت » وحرمت الأولى » قال ى الروضة : 


وهو غریب » 
القاعدة المالثة 
الإیثار ىالقرب مكروه ؛ وف غرها جہوب + قال تعالی ( وبؤثرن على انفسهم ولو 
کان بہم خصاصة) + 


قال الشيخ عزالدين : لاإیثار فى القربات > فلا إيثار بماء الطهارة »ولا بسار العورة 
ولا بالصف الأول ؛ لأن اغرض بالعبادات : التعظم » والإجلال < فن آثر به »> فقد 
ترك إجلال الإله وتعظيمه + 

وقال الإمام : لودل الوقت - ومعه ماء یتوضاً به -- فوهبه لغره لیتوضاً په » م 
مز » لاأعرففيه حلاف > لأن الإثار : إنما يكون فيا يتعلتق بالنفوس ٠‏ لافها يتعلق 
بالقرب » والعادات » 

وقال فی شرح المھذب› فی بات الجمعة : لايقام أحد من چلسه لیجلس ف موضعه؛ 
فان قام باختیاره » لم یکره › فان انتقل إلى بعد من الاما کره » 

قال أصحابنا : لأنه آثر بالقربة + 

وقال الشيخ أبو حمد» فى الفروق : من دحل عليه وقت المبلاة » ومعه مایکفیه 
اطهارته » وهناك من محتاجه الطهارة › لم جز له الإيثارء 

ولو أراد المضصطر : إيثار غره بالطعام » لاسابقاء مهجته » کان له ذلك ۰ون حاف 
فرات مهجته ٠‏ 

والفرق : أن التق فى الطهارة له > فلا يسوغ فيه الإبثار » وا لتق ى حال المصة 
أنفسه » 

وقد على ن الهجتين على شرف الملف › إلا واحدة تستدرك بذللك الطعام › فحسن 
بغار غیره على نفسه ه 

قال : ويقوى هذا الفرق › مسثلة المدافعة ؛ وهى : أن الرجل إذا قصد قتله ظلا ء 


۷ 
وهو قادر غلى الدفع » غير أنه بعلم أن الدفع ربعا يقتل القاصد » فله الاستسلام + 

وقال اللحطيب ف الجامع': كره قوم إيثار الطالب غره بثوبتة فى القراءة » لأن قراءة 
اللي والمسارعة إليه قربة » والإيثار بالقرت مكروه › اہی ١‏ 

وقد جزم بذلك النووىق شرح الهذب ؛ وقال ف شرج مسل : الايثار بالقرت 
مكروه » أوخلاف الأولى » وإنما يستحب فى حظوظ النفس » وأمور الانيا 

قال اازرکشی : كلام الامام » ووالده السابق : يقتضى أن الآيثار بالةرب حرام » 
فحصل ثلاثة أوجه » 

قلت : ليس كذلك»؛ بل الآيثار إنأدىإلى ترك واجب فهو حرام : کالماء » وسار , 


العورة ¢ والمكان فى جاعة لامكن أن يصلى فيه أ كثر من واحد » ولا تنهى التوبة ع Fhe‏ 


لاحرهم إلا بعد الوقت « وأشباه ذلك » وإن أدى إلى ترك نة ¢ أو ارتکاب مکروه 
فكروه » أو لارتکكاب حلاف الأول » ما لیس فيه ہی صوص » فخلاف الأولى 
وہذایرتفع الحلاف . 


یږ 


من المشكل على هذه القاعدة : من جاء ولم حد فى الصف فرجة »> فإنه مجر شخصا 
بعد الاحرام » ويندب للمجرور أن يساعده › فهذا يفوت على نفسه قربة » وهو أجر 


الصف الأول * 
القاعدة الرأبعة 
التابع تابغ 
يدخل ى هله العبارة قواعد : 
الأول 
أنه لايفرد بالحتم » لأنه إنما جعل تبعا ٠‏ 
ومن فروعه : 


لوأحی‌شيثالهحرم» مللك الحرم ف الأصح» تما فلوباع الحرم دون‌اللاف»› م يصح 

ومنها : احمل يدحل ف بيع الأم تبعا ها » فلك يفرد بالبيع * 

ومنها : الدود التولد ق الطعام جوز أ كله معه » تبعا لامنفردا فى الأصح . 

ومنها : لو نقض السوقة العهد » ولم يعم الرئيس والأشراف » فى انتقاض العهد 
فى حت الموقة وجهان + أحدها : الع » كا لااعتبار يعهدهم + حكاه الرافعى 


عن ابن کچ ه 


Aa 

ومثها قولهم : مفات الحقوق لاتفرد بالاسقاط » لأا ثابعة . 

فلو آسةط من عليه الدب المؤجل : الأجل .م يسقط › ولا يتمكن المستحق من 
مطالبته فى الحال » نى الاصح لا"نه صفة تابعة والصفة لاتفرد بالاسقاط » وكذا 
لو أسقط ابلحودة أو الصحة لانسقط »› جزم به الرافعى ٠‏ 

ولو أسقط الرهن » آوالكفيل سقط فى الأصح ٠‏ 

وقال الحوينى : لا كالأجل » وفرق غره بأن شرط القاعدة : أن لايكون 
الوصف ما يفرد بالعةد » كالرهن والكفيل » لاف الأجل »فإنه و صت لازم لايمكن 


إنشاؤه بعقد مستقل : 
الثا ية 
التابع يسقط بسقوط المبوع 
ومن فروعه : 
من فاتته صلاة فى آيام انون » لايستحب قضاء رواتبها » لأن الفرض سقط › 
فکذا تایعه + 


وەنھا : من فاته احج فتحلل بالطواف ء والسعی » ولق » لايتحلل بالرمى »› 
والمبيت لأنما من توابم الوقوف » وقد سقط فيسقط التابع 2 

ومنها :ذا بطل أمانرجال » أو أشراف »فى وجه : يبطلالأمان ف‌الصبيان والنساء › 
والسوقة » لأنهم نما دحلوا فى الأمان تبعا » ولكن الأصخ خلافه ٠‏ 

ونما : لومات الفارس سقط سهم الفرس لأنه تابع : فاذا فات الأأصل سقط ٠‏ 

ولو مات‌الفرس استحق الفارس سهم الفرس » لأنه متبوع > 

ومنہا : لو مات الغازی : فی قول : لا يصرفلاولاده‌وزوجته من الدیو ان لان تبعیتهم 
زالث بموته » والأصح خلانه ءترغیبا قى الحهاد , 

ومغا: لوامتاع غسل الو جه ف‌الوضوء لعلةبه »وماجاوره صحيح + يستحب غسلهللغرة 
کنا صرح به الامام : ونة'ه فا لمطلبوأقره : لأنه تاب ع لغسل الوجه :فسقطلسقوطه لكن 
جزموا بأنه لو قطع من فوق الذراع ندب غسل باقى عضده › محافظة على الاحجيل . 

قال ابمحوبنى : وإنما لإيسقط التابع فى هذه الصورة لسقوط التبوع » كن‌فاتتها صلاة 
زمن ال حيض وا نون فانما لانقضى رواتبها» كا لايقتضى الفرض .لأن سقوط القضاءفيا 
ذكر رخحضة مع إمكانه »فاذا سقطالأ صل مغ إمكانه» فالتابع آولى » وسقوط الأصل هنا 
أتعلره د والتعذر مختص بالذراع »> فب ‌العضد على ما کانمن الاستحباب » وصا ر كالحرم 
االى لاشعر علىرأسه » يندب إمرار الموسی عليه كذا فرق ابحوبنى » وجزم به الشيخان . 


~ ۱۹ = 


وفرق ابن الرفعة بأنالسنة شهدت بأن تلك النوافل مكلة لنقتص الفراثض+ فاذا يكن 
غريضة › فلا تكلة ء وليس تطويل الدحجيل مأمورا به لشكملة غسل اليدن والرجلين › 
لأنهكامل با شاهدة + فتعين أن يكون مطلويا لنسه + 

وقهذا الفرقمنع كوذه تابعا ء وإليه مال الأسنوى :وفرقين مسثلة اليد والوجه: بأن 
غرض الرأس المسح» وهو باق عند تعذر غسل الوجه > و استحبابمسخ العنى و الأذنن‌باق 
بحاله » فاذا م يتتحب غسل ذلك ء م مخل امحل المطلوب عن الطهارة › ولا كذلك فى 
مسلة اليد . 

يقرب من ذلك قوم : , الفرع يسقط إذا سقط الأصل» ٠‏ 

ومن فروعه 7 

إذا ری“ الا صيلبرى“الضامن + لأنهفرعه »فاذا سقط الا صيل ءسةط كلاف العكس »> 

وقد بدت الفرع ء وإن م يثبت الأصل » ولذألك صور ب 

مہا : لو قال شخص: ازيد على عمرو ألث » وأنا ضامنبه فأنكر مرو »فى مطالبة 
الضامن وجهان أصحهما : عة 
ومنها : ادعى الزوج اللحلع > وأنكرت : ثبقت البينونة » وإن م يثرت المال الذى 
هو الأصل . 

وما قال : بعت عبدی من زید » وأعتقه زید : فأنکر زید »› أوقال : بعته من 
نفسه فأنكر العبد عتتق فيهما » ولم يثبت العوض : 

ومنها : قال.أحد الابنين فلانة بنت أبينا »> وأنكر الآحر فنى حلها المقر وجهان . 
وامجزوم به فى النهاية : التحرم > وهو المعمول به ء فقد ثبت الفرع دون الأصل : 

ومنا : قال أزوجةء أنث أحى من النمب » وهى معروفة اللسب من غر أبيه فى 
تحر جنها عليه وجهان ء أو جهولة النسب » وكلبته : انفسخ نكاحها فى الأصح .. 

ومنہا : ادعت زوجية رجل » فأنکر › فى حرم النكاح عليها وجهان . 

ومتها : ادعت الإصارة ء قبل الطلاق »وأنكر »› فی وجوب العدةعليها وجهان ۲ 


الأصح: نم 
اشاكة 
لاع لا يتقدم على المتبوع 
ومن فروعه : 


فازازعة على البياض بين النخل والمنب جاثزة تبعا ما بشروط ب 


کے 
ما : أن يندم لفظ الساقاة . فلوقدم لفظالرآرعة »فقال : زارعتك علىالبياض » 
وساقيتلت على النخل عل ىكذا » ل يصح » لأن التابع لايتقدم على التبوع ب 
ومنا : لو باع بشرط الرهن فقدم لفظ الرهن على الييع ء م يصح . 
وملا : لايصح نقدم الأموم على إمامه فى الوقف : ولا فى تكبيرة الإحرام والسلام 
ولا ف‌ساثر الأفعال ىو جه 2 
ومنما : لو کان پینه ون الإمام شخص محصل به الانصال » ولولا هوم تصحقدوتد 
م بصح أن حرم قپله » انه تابع له » کا آنه تاع لإءامه » ذکره القاضی حسین : 
وما : ذكر القاضى أيضا أنه لو حضرالمعة من لاتنعقدبه » كالمسافر والعبدوالرأة 
م يصح إحرامهم بها إلا بعد إحرامأربعن من آهل الكاللأنهم تيع ه م كاف آهل الكال 
مع ارمام 1 
الرأبعة 
يغتفر فی التوابع مالا بغتفر ى برها 
وقريب مها : يغتفر فى الشىء ضمنا مالايغتةر فيه قصدا + 
وریا يقال : یغتفر ق‌الثوانی مالایغتفر ف‌الأوائل ‏ 
وقد يقال : أوائل العقود ت کد عا لای ۇکد په آواخرها, 
والعبارة الأول أحسن وأعم ¢ 


ومن فروعهاً ؛ 
سجود التلاوة ى الصلاة » جوز على الراحلة قطعا تبعا »> وجرى فيه خارجهاحلاف 
لاستقلاله . 


وما : الستعمل ف الوضوء » لايستهمل ق المنابة اتفاقا » ويستتبع غسل المحنابة 
الوضوء على الأصح ء ويندرج فيه الرتيب والمسح . 

ومنبا : المستعمل ىا لحدث » لايتعمل فى‌الخبٹ › وعكسه على الأ صح . 

ولوكان على حل نجاسة فغسله عنها وعن الحبدث طهرا فى الأ صح ۰ 

ومنها : لايثبت شوال إلابشهادة اثنن قطعا > 

ولو صاموا بشمادة واحد لاثین يوما و روا الملال »> أقطروا فال صح -حصوله 
ضمنا وتيعا + 
ومنبا : لایثبت النسب بشہادة النساء . فلو شدن بالولادة على الفر'شن ثيت النسب 
تہعا : 
1 ومن : اليع الضمنى » يغتضر فيه ترك الإيجاب وإلنبول . ولا يغتفر ذلك فى اليع 

٩ تقل‎ 


۱ - 

وما : الصور الى يصح فبا ملك ااكافر المسل » لکونه تبعا له ولا يصح استقلالا 
وستاتی فی‌الکتاب الخامس + 

وما : لايصح بيع الزرع الأحضر إلابشرط القطع : فان باعه مع الأرض جاز تبعا 

ومنها : لاوز تعليق الإبراء ولوعلق عق المكاتب جاز وإ نكان متضمنا لاإبراء . 

وما : لا جوز تعليتق الاحتيار » وله تعلق طلاق أريع منهن مثلا » فيقع الاختيار 
معلقا ضمنا »› فان الطلاق اخعار المطلقة . 

ومنها : الوقف على نفسه › لايصح ٠‏ 

ولو وقف على الفقراء » م صار منهم استحق ى الأصح تبعا > 

القاعدة الخحامسة 
تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصاحة 

عذه القاعدة نص علما الشافعن وقال «مازلة الامام من الرعية منزلة الولى من اليتم» . 

قلت : وأصل ذلك : ماأحرجه سعيد ن منصور ىسننه + قال جدثنا أبوالأحرص 
عن آیی إسحاق » عن الراء بن عازب قال : قال عمر رضی اللہ عن « إنی آنزلت نفسی 


من مال الله منزلة والى اليتم » إن احتجت أحذت منه فاذا يسرت رددته فان استغنيت» 
أستعفقفت ) 2 
ومن فروع ذلك ؛ 


أنه إذا قم ال زكاة على الأصناف بحرم عليه التفضيل » مع تساوى الحاجات ۾ 

ومنها : إذا آراد إسقاط بعض ال محند من الديوان بسبب : جاز » وبغير سببلامجوز 
كاه فى الروضة > 

ومنها : ماذكره الماوردى : أنه لامجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماماه 
للصبارات فاسقا » وإن صححنا الصلاة خلفه ؛ لأنبامكروهة . وولىالأمر مأمور بمراعاة 
الأصلحة » ولامصلحة فى حمل الاس على فعل المكروه ء 

ومنها : أنه إذا تخر ف ‌الأسرى بن القتل »والرق » والمن والفداء » م يكن له ذاك 
بالنشبى بل باأصلحة ١‏ حتى إذا م يظهر وجه الصلحة حبسم إلى أن بظهر ه 

ومنها ١‏ أنه ليس له العفوعن القصاص مانا » لأنه حلاف المصلحة » بل إن رأى 
المصلحة ف ‌القصاص اقنص » أو ف ‌الدية أحذها . 

وها : أنه لیس له أن يزوج امرأة بغر كك ء › وإن رضيت » لأن حت الكفاءة 
المسلمين » وهو كالنائب عنهم » فلا يقدر على إسقاطه ۽ 

ومنها : أنه لاجیز وصية من لاوارٹ له بأ كثر من الثلث + 

ومنها : أنه لأمجوز له أن يقدم ىمال بيت الال غير الأحوج على الأحوج. 


~۲ 


قال السبکی ئی فتاوه . فاو م یکن إِمام › فهل لغر الأحوج أن يتقدم بنفسه فما بینه 
وبين الله تعالى » إذا قدر على ذللك » ملت إلى أنه لامجوز . 

واستنبطت ذلك سن حديث وإنما آنا مم » والته المعطى» . 

قال : ووجه الدلالة : أن المّليك والاعطاء إنما هو من اله تعالى لامن الامام ء 
فليس لاإمام آن ملك أحدا إلاماملکه الله : و إغا وظيفة الامامالقسمة > والقسمة لابد أن 
کون بالعد! 

ومن العدل : تقدم الأحوج واتسويةبين متساوی الحاجات : فاذا قسمبیتهما ودفعه 
إلهما » علمنا آن اله ملكهما قبل اأدفع : وأن القسمة إا هى «عينة )ا كان ميهما ٤‏ كا 
.هو بين الشریکن »› فاذا م يكن إمام وبدر أحدها واستأثر به › کان کا لو استأثر بعض 
:الشركاء بال اء المشترك » ليس له ذللف 2 

قال : وير ذلك ماذ كره الماوردى ىباب التيمم : آنه لو ورد اثنان على ماء مباح 
.وأحدها أحوج > فيدر الأخحر وأنحذ منه : آنه یکون مسیا 7 

ومنها : وقع بعد السبعائة ببلاد الممعيد › أن عبدا انتهى اللكفيه لبيت الال فاشترى 
انفسه من وکیل بيت الال : فأفنى جلال الدين اادشناوى بالصحة » فرفعت الواقعة إلى 
القاضی مس الد الأصبهانی فقال : لايصح » لأنهعقد عتاقة » ولیس لوكيل بيت 'لال 
ن یعتتی عبد بيت الال + 

قال ابن السیکی ی‌النوشیح : والصواب ماأفی به الدشتاوى» فان هذا العتق إغاوقع 
.بعوض » فلا تضییع فيه على بیت الال » 

القاعدة السادسة 
ادود : سقط بالشبهات 

قال صل الله عليه وسم رادرءوا ادود بالشبهات») آحرچه ابن عدی ؛ ى جزء لەمن 
۔حدبل ان عباس . 

وحرج ان ماجه من حدیث آیی هریرة «ادفعوا ادود مااستطعم» د 

وأحرج الرمذى والا ع والببى وغز هم من حدرث عائشة « ادرءوا اللحدود عن 
المسامين مااستطعتم فان وجدتم للمسلم حرجا » فځلوا سبیله »› فان الامام لأن خط “نی 
ال مو برمن ن مخطى“ فالعقوبة» ٠‏ 

وأحرجه البہتى عن عمر › وعقبة بن عامر » ومعاذ بن جيل موقوفا 5 

وأحرج من حديث على مرفوعا و ادرءوا الحدود» فقط . 

وقال مسدد ی مسنده : حدثنا حي القطان ۽ عن شعية > عن غاصم ¢ عن آبی‌وائل 
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-عن ابن مسعود : قال «ادرءرا اللحدود بالشبهة» وهو موقوف » حسن الاستاذ + 
احرج الطبرانى عنه موقوفا و اذرءوا الحدود » والقتل عن عياد الله مااستطہ م ¢ 
الشبة تسقط الد 

سواءکانت ف‌الفاعل › کن‌وطی“ امرأًة ظنهاحایاته وی امحل › بان یکون الواطی“ 
فيها- مالك أو شبهة + كالأمة الشركة » والمكاتبة > وآمة ولدهوملوكته الحرم أو ى الطريق 
بان یکون حلالاعند قوم > حراما عند آحرین > کنکاح المتعة > والنکاح بلا ول أو بلا 
شود » وکل نکاح ختلت فيه › وشرب الخمر لتداوى: وإ نكان الأصح نحرعه ؛ 
لشبهة الخلاف+ 

وکذا سقط ا لحد بقذف من شهد أربعة بزناها » وأريع آنا عذراء » لاحمال صدق 
بيئة الزنا » وأآنبا عذراء لم تزل بكارتما باأزنا + وسقط عنها الد لشبهةالشبادة بالبكارة ٠‏ 

ولاقطع بسرقة مال صله » وفرءه وسیله › وأصل‌سیده وفرعه » لشبهة استحقاق 
النفقة وم ر قة ماظنه ملکه › أو ملاك بيه أو انه . 

ولو ادعى كون المسروق مالكه + سقطالقطع » نصن عليه الشبهة + وهواللض الظريعفب 

واظبره : أن زی من لایعر ف آنا زوجته + فیدعی آنا زوجته ٤‏ فلاعد ٥ے‏ 
ولايقتل فاقد الطهورىن برك الصلاة متعمدا > لأنه تلف فيه + وكذامن مس 
اواس وصلى متعمدا وهو شافعی » أو توضباً ولم بنو . ذكره القفال فی‌فتاويه . 

ويسةط القصاص أيضا بالشبهة . 

فلو قد ملفوفا وزغم موته ٩‏ صدق الولى ولكن جب الدية ذون القصاص لاشبهة ٠‏ 

ولو قتل الحر المسلم : من لایدری › ملم آوکافر ؟ وحر أو عہد ؟ فلا قصاص : 
لاشبهة نقله ىأصل الروضة › عن البحر . 

الشيهة : لاتسقط التعزر » وتسةط الكفارة 

فلو جامع اسيا ى الصوم أو الحج » فلاكفارة للشبهة 2 

ركذا لو وطی* على ظن أن الشمس غربت » أو أن اليل باق » وپان حلافه ؛ فانه 
يقطر » ولا كمارة 2 

قال فال : ولاق قط الفدية بالشبهة › لأا تضمنت غرامة بخلافالكفارة فاا 
زف مات عقوية فالىد قت فى الاسقاط با لحد » وتسقط الام والتحرم إن کانت ف 
الفاعل دون الحل > 
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شرط الشبهة : أن تكون قوبة » وإلافلا أثر ها 

وھذا محد بوطء أمة أباحها السید › ولا یراع حلاف عطاء فىإباحة الجواری ألوطء 
ون سرقة مياح الأصل » كا لطب ونحوه + وف‌القذف على صورة الشبادة . 

ولوقتل مسلم ذميا » فقتله ولى الذهى: قل به وإن كان موافنا لرأى أن حنيفة ٠‏ 

ومن شرب النبيذ عد » ولا يراعى حلاف أ حنيفة . 

القأعدة السابعة 
الحر : لايددل حت اليد 

اذا : لو حبس جرا » ولم منعه الطعام حى مات حتت آنفه » و بانہدام حائط 
ووه » م يضمنه + 

ول و کان عبدا ضمنه » ولا يضمن منافعه + مادام ف‌حبسه › ذا ريستو فها ویضمن 
متافع العبد 7 

واو وط“ حرة بشبهة فأحبلها » وماتت بالولادة : إ جب دیما الا صح ٠‏ 

ول وكانت أمة وجب القَيمة . 

ولو طاوعته حرة على الزنا » فلا مهر ها بالاجاع > 

ولو طاوغته أمة : فلها المهر » فى رآى لأن ,التي للسيد › فلا يۆثر [إسقاطها › وإن 
کان الأصح خحلافه د 

واو نام عيد على بعير فقاده »> وأحرجه عن القافلة > قطع» أو حر فلا ف‌الأصخ'ء 

ولو وضع صبيا حرا قى مسبعة > فأ كله السيع ؛ فلا ضان فى الأصخ + بخلاف ماأو 
کان عدا 

ولوکانت امرآة تحت رجل وادعی آنا زوجته › فالصحيح أن هذه الدعوی‌عليهاء 
لاعل الرجلء لأن العرة 'لاتدنحل نحت اليده 

ولو آقا مكل بينة : آنا زوجته » م تقدم بينة من هی تحته › لما ذكرنا » بل لو أقاما 
پرنتن على خاية » سقطتا + 

ولو کان ی ید المدبر مال > فقال : کسبته بعد موت السید فهو لى» وقال الوارٹث + 
بل فبله فهو لى » صدق المدبر بيمينه لأن اليد له مخلاف دعراها الرلد ء لاما تزعم أنه 
حر والحر لايدحل تحت اليد » وثیا الحروما ف يده من الماللايدحل فىضمان الغاصبه 
لہا فيد الحر حقيقة» وكلا ل و كان صغرا أو تجنونا علىالأصح > 
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القاعدة الثامدة 
الحرم له حک ماهو حرم له 

الأصل ف ذلك قوله صلل اله عليه وسلم « الحلال بين والحرام بن وبیٹهما مشتبهات 
لايعلمهن كثر من الناس فن اتقى الشبهات »> فقد استبراً لدیته وعرضه » ومن وقع ی 
الشبهات وقع فال حرام » کالراعی یرعی حول الحمی » يوشك أن یرتع فيه ا لحدیث › 
أحرجه الشيخان 2 

قال اازركشى : ارم يدحل ق الواجب » وال حرام والمكروه وكل حرم له حرم 
حيط به ء وال حرم : هواليط بالحرام » كالفخذين فانهما حرم للغورة الکبرى 2 

وحرم الواجب : مالا يم الواجب إلا به + 

ومن ثم وجب غسل جزء من الرقبة والرأس مع الوجه ليدحقق غسله وغسل جزء من 
إأعضد »› والساق مع الذراع وسار جزء من السرة والركبة مع العورة » وجزء من الوجه 
مع الرس للمرأة ٤‏ وحرم الأستمتاع با بين السرة والركية ف الحيض للرمة الفرج ۔ 

صا بط 

كل حرم فحرعه حرام إلا صورة واحدة ٤‏ أر من تفطن لاہ تٹناما » وهی دبر 

#أزوجة » فانه حرام » وصرحوا بجو ازالتاذذ بحر عه » وهو مابن الأليتن ٠‏ 
فصل 

ويدخحل ى هذه القاعدة حرح المعمور > فهو ملوك لالك المعمور فى الأصح ولا 
علاك بالاسحياء قطعا ج 

وحرم المسجد » فحکه حک المسجدء ولا جوز الجلوس‌فبهالبيع ولا للجنب» ولجوز 
الاقنداء فيه من فى المسجد » والاعتكاف فيه ٠‏ 

وضابط حرم المعمور : تعرضصوا له باب إحياء الموات . 

وآما رحبة المسجد فقال فى شرج المهذب »› قال صاحب الشاملوالبيان : هى ما كان 
مضافا إلى المسجد » وغبارة الحاملى : هى المتصلة به خارجه . 

قال النووى : وهو الصحيح خلافا لقول ابن الصلاخح [نہا صحنه وقال البندنیجیى : 
هی الیناء ابی مجواره متصلا به »> وقال القاضی آبوالطيب : هوماحواليه › وقالالرافعی 
ال كثرون على عد الرحبة منه ؛ ولم یفرقوا بین آن یکون ينها وبين المسجد طرین آم لاء 
وهو المذهب ؛ وقال ابن كج: إن انفصلت عنڼه فلا م 
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الةأعدة التاسعة 
إذا اجتمع آمران من جنس واحد » ول ختلف مقصودها » دخل أحدها ق الآخر 


غالبا 2 

فمن فروع ذلك . 

ذا اجتمع حدث وجناية »> كفى الغسل على المذهب :كا لو اجتمع جنابة وحيض 2. 

ولو باشرالحرم فما دون الفرج » لزمته الفدية + 

فلو جامع دنحلت ف‌الكفارة على الأصح » بناء على ثداحل الحدث فى الجنابة ٠‏ 

ولو اجتمع حدث ونجاسة حكية كفت مما غسلة واحدة ف ‌الأصح » عذد النووى : 

ولوجامح بلا حائل » فعن المسعودى : أنه لاإيوجب غار الجحنابة واللمس : الذى 
يتضمنه صر مغمورا به كخروج انلحارج الذى يتضمنه الإلزال . 

وال كرون قالوا : محصل الحدثان » لأن اللمس يسبقحقيقة الجاع لاف اللحروج . 
فانه مع الإتزالء ٠‏ 

ولو دحل المسجد وصلى الفرض دخات فيه الثحية ٠‏ 

ولو دحل الحرم رما > محج فرض أو عمرة » دحل فيه اللإحرام لدحول مكة ٠‏ 

ولو طاف القادم عن فرض أو نذر » دحل فيه طواف القدوم » بحلاف ماو طاف 
لالإفاضة لايدحل فيه طواف الوداغ + لأ ن كلامنهما «قصودقنفسه » ومقصودها خلت 
ومخلاف» الو دحل المسجد اللحرام » فوجده يصلون جاعة فصلاها › فانه لامحصسل له 
تحية البيت » وهو الطواف » له ليس من جنس الصلاة . 

ولو صلل : عقيب الطواف فريضة » حسبت عن ركحى الطواف ؛ اعارا بتحية , 
المسجد ؛ نص عايه ق‌القد م »> ولیس فى ‌الجحديد مامحالفه > وقال النووى : إنه اذهب > 

ولو تعلدد السو فى الصلاة . م يتعدد السجود علان جرانات الإحرام ٤‏ لاتتدا حل 
لأن القصد بسجود السهو رغم أنف الشيطان : وقد حصل بالسجدةين آلحر الصلاة , 

والمقصود بجرانات الإحرام : جر هتك اللرمة « فلكل هتاك جبر فاختلف المقصرد 

ولو زنا بکر › آو شرټ خرا » آو سرق مرارا . کفی حد واحد > 

قال الرافعى : وهل يقال وجب لماحدود » ثم عادت إلى حد واحد » أو جب إلا 
حد واحد ؛ وجعلت الرنيات كالذركات فىزنية واحدة ؟ ذكروا فيه احمالن . 

ولوزنا آوشرب » فأقم عليه بعض المد > فعاد إلى اجر ية » دحل الباق ئى | لبداانی . 

وكذا لو زلا ىمدة التغريب + غر انيا ودحلث فيه بقية المدة + 

ولو قذفه مرات : کفی حد واحد آیضا ف الأصح : 

ولو زنا وھو بکرء ثم زنا وهو ثبب ١‏ فهل یکتفی بالرجم ؟ وجهان فى أصلالروضة 


۷ 


بلا رجیخ : وجه المع : احتلاف جلسھما + ٤‏ لکن صحح البارزى ف‌التمييز ٠‏ القداخل . 
حلاف مالو سرق »› وزی › وشرب وارتد : فلا تداحل لاختلاف افلس . 

ولو سرق وقتل فى الحاربة ١‏ فهل يقطع » ۽ ميقتل » أو يقتصر على اشتل والماب > 
ويندرج حد السرقة فى حد الحاربة ؟ وجهان » فالروضة بلا ترجيح » 

ولو وطی“ ف‌نہار رمضان مرٽین » لم تلزمه بالثانى كفارة » لأنه م يصادف صوما > 
حلاف مالو وطی“ فالإحرآم انیا › فان عليه شاة . ولاندحل فالكفارة للصادفته إحراما 


۾ محل منه 2 
ولو 'بس ٹوبا مطیبا ۰ فرجح الرافمى أزوم فدیتین . وصحح النووی واحدة لااد 
الفعل وتيعيةالطيب . 


ولو قتل الحرم صیدا ف الحرم . لزمه‌جزاء واحد » وتداخلت الل رمتان فى حقه لانہما 
من جنس واحد > کالقارن إذا قعل صیدا › زمه جزاء واحد » وإ ن کان قد هتات به 
حرمة الحج والعمرة . 

ولو أحرم المتمتع بالعمرة 1 فجرح صيدا ثم أحرم بالج » فجرحه جرحا آخر ۴ 
مات. فول بلزمه جزاءان ؟ . 

قال الشيخ آپو إسحاق ق ‌اللخص : هذه المسألة لايعر ففمانقل . 

فل وكشط جلدة الرأس » فلا فدية » والشعر تاع + 

قال الرافعى : وشبهوه مما لو أرضعت آم زوجته . جب المهر › ولو قتلھا ل 
جب . 

ولو تكرر الوطء بشبهة واحدة » تداخحل المهر حلاف ماإذا ثعدد جنس الشبهة ء 

ولو وطى* بشبهة بكرا وجب أرش البكارة ولاتداحل لاعةلاف الخلس والمقصود 
فان أرش البكارة جب ليلد > والمهر : نقدا » والأرش : لاجناية 2 والمهر الاستمتاع . 

ولو قطع كامل الأصابع يدا ناقصة إصبعا ؛ فان لقط أصابعه الأربعة › فله حكومة 
أربعة نخاس الكت ولا يتداحل » لأنبا ليست من جلس القصاص وله حكومةخس 
الكت أيضا » وإن أحذ دية الأصابع الأربع » فلا حكومة نابا من الكت » لأنها من 
جنس الدية ية فدحلت فا » وله حكومة مس الكت لاختلاف الحهة + 

ولو آزال أطرافا ولطائت » ثم مات سراية » أو حز : دحلت فىدية الفس : 

ولو كان أحد الفعلن عمدا والآأحر نحط : فلا تداحل للاحتلاف فان دية العمد مثالة. 
حالة على الجانى » ودية الخطاً خمسة » مؤجلة على العاقلة . 

ولو قطع الأجفان وعليما أهدات » دحلت حکومنہا یدیا » وکذا تدخحل حكومة 
الشعر فىدية الموضحة » والشارب فدية الشفة . والأظفار والكفت : فدية لأ صابع ك 
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والسنخ قى دية السن + والدكر ف دية الحشفة › والثدى : فى دية اللحلمة » على الأصح › 
ئی الكل ۔ 
وكذا حكومة قصبة الأنث فى دية الارن » على ماقاله الإمام إنه الظاهر وصححه 
فى أصل الروضة + وقال ف ‌المهمات : الفتوى على خحلافه 2 
ولايدخل أرش الجرح ثى دية العقل » ولا الأسنان : فى اللحيين . ولا الموضحة : 
ف‌الأذنبن » ولاحكومة جرح الصدر فىدية الثدى » ولاالعانة فىدية اللكر » والشفرين 
لاحتلافعل الحناية فا > 
ولولزمها عدتا شخص من جلس » بأن طلق » ثم وطى“ ف‌العدة . تداخلتا . بخلاف 
”.ماإذاكانتا لشخصنن » بأن وطىء غيزه بشبهة » فلا تداخل . 
ولو كانتا لواحد » واخقلت الجنس » بأن كانت الأولى بغبر احمل + والثانية به › 
فوجهان » أصحهما : التداحل : وقيل : لا » لاحتلاف الجئس . 
وااوجهان مبنيان على أن التداحل ف‌العدد هل هو سةوط الأولى » والاكتفاء بالثانى 
أو انضمام الأولى للثانى » فرؤديان بانةغباء مدة واحدة ؟ » وفيه وجهان › فعلى الأول : 
۔نقداحل + وعلى الثانى : لا + 
وقد علمت ماأوردناه ٠ن‏ الفروع 2 مع احترازنا عنه بقولنا «منجذس واحد» وبةولنا 
.دوم محتلت مقصودهام وقوانا وغالبا م + 
القاعدة العاشرة 
إغال اكلام أولى من إهاله 
من فروعه : 
مالو آوصی بطبل » وله طبل مو » وطبل حر + صح » وجمل على الجا » نص 
عليه . 
ولحق به القاضی حسین : مال وکان له زق حمر » وزق خل » فأوصی بأحدما + 
صح ء وجمل على الللل » 
ومنها : لو قال ازوجته ؛ وحمار : أحدكا طالق › فانما تطلق » ملاف مالو قال 
-ذاك هما » ولأجنبية > وقصد الأجنبية < يقبل فى الأصح + لكون الأجنيية من حيث 
الحماة قاباة ۾ 
وما : لو وقت عل أولاده › ولیس له إلا أولاد آولاد . حمل علمېم ‏ کنا جزم په 
الرافعى . لتعذر الحقيقة > وصونا لافظ عن الإهال . 
ونظره : مالو قال : زوجاتی طوالق د واس له إلا رجعيإات + طلقن قطعا › وإن 
کان ىدحول الرجعية ىذلان مع الزوجات حلاف ۽ 
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ومنہا : قال لروجته : إن دخحلت الدار انت طالق » بحذف الفاء » فإن الطلاق لايقع 
قبل الدحول:: صونا للفظ عن الإهال . 

وقال محمد بن الحسن » صاحب أنى حنيفة :.يقع + لعدم صلاحية اللفظ للجزاء › 
بسبب عدم الفاء » فحمل على الاستئناف : ونقل الرافمى : عدم الوقوع عن جاعة + م 
فقل عن البوشنجى : أنه يسأل › فإن قال : أردت التنجيز » حك به . 

قال الأسنوی : وما قاله البوشنجی لا شكال فيه › إلا أنه يشعر بوجوب سؤاله . 

ومنها : قال أزوجته فق مصر : أنت طالق فىمكة › فنى الراقعى » عن البويطى : أنما 
خطلق فی الال » ولبعه فاأروضة ٠‏ 

قال الأسنوى : وسببه : أن المطلقة يلد مطلقة فى باق البلاد + 

قال : لکن رأیت فی‌طبقات العہادی » عن البويطى : آنا لاتطاق » حتى تدحل 
هة + 

قال : وهو متجه » فإن حمل الكلام على فائدة أولى من إلغائه ٠‏ 

قال : وقد ذكر الرافعى قبل ذلك بقليل › عن إساعيل البوشنجى مثله › وأقره عليه 

ونما : وقع ف‌فتاوی السبکی : ذرجلا وقت عله ثم على أولاده › ثم على أولادمم 
بونسله » وعةپه » ذكرا وأنى «للدكر مثل حظ الأنشين » على أن من توف منم عن ولد 
أو نسل » عاد ماکان جاريا عليه من ذلك على ولده »ثم على ولد ولده » م على نسله 
على الفريضة › وعلى أن من توف من غير نسل » عاد ما كان جاربا عليه ؛ على من ى 
درجته » من أهل الوقت ال مذكور » يقدم الأقرب إليه فالأقرب ء ويستوى الأخ الشقيتق 
والأخ من الأب . ومن مات من أهل الوقف قبل استحقاقه لشىء من منافع لوقف » 
ورك ولدا » أو أسفل منه استحق ماكان يستحقه اتوق » لو بتى حيا إلى أن يصر إليه 
شىء من منافع الوقف المذكور » وقام فى الاستحقاق مقام المنوف + فاذا انقرضوا ؛ 
فعلى الفقراء + 

وتوف الموقوف عليه وانتقل الرقن إلى ولديه : أحمد » وعد القادر » م قو 
عبد القادر » ورك ڈ ثة أولاد » هم على » ور ء ولطيفة » وولدى ايله محمد الخو 
ى حياة والده . وها: عبد الرحمن » وما.كة + 

م تو حمر من غير نسل › تم توفيت لطيفة » واركت بلتا ٠‏ تمي فاطمة » ثم توفى 
على وارك بنتا تسمى : زيلب » ثم توفيت فاطمة بات لطبفة عن غير نسل.فإلى من ينتقل 
خصبسبب فاطمة المذدكورة ؟ 

فأجات : الذى یظهر لى الآن أن تصيب عد القادر جميعه › يقم هذا الوقن 
حل ستان جزءا لعبد الرحمن : منه انان وعشرون » وللكة: أحد عشر »> ولزبلب : 

٩‏ الأشباه والنظائر 


س ۰ س 


سبعة وعشرون » ولا یستمر هلا الگ فی أعقاہما › بل کل وقت بمحسبه ۰ 

قال : وبيان ذلك : آن عبد القادر لا توق انتقل نصببه إلى أولاده الثلاثة وهم : مر 
وعلى ولطيفة : « للدكر مثل حظ الأشين ۽ : على ١‏ خساه » ولعمر: خساه » وللطيفة 
خه » هذا هو الظاهر عندنا + 

ومحتمل أن يقال : يشاركهم عبد الر من » وملكة و ولدا عيمد المحوفى فى حياة بيه » 
ولزلا منزلة أبيهما » فيكون مما : السيعان + -ولعلى : السبعان . وؤلعمر السبعان » 
وللطيفة : سیخ . 

وهذا وإن كان تملا » فهو مرجوح عندنا 7 لأن لمكن فى مأخذه ثلاثة أمور : 

أحدها : أن مقصود الواقت ۽ ان لا حرم أحد من ذريته > وهذا ضعيت لان 
المقاصد إذا لم يدل عليها اللفظ » لايعتبر 2 

الثانی : إذخا مم ی اكم » وجعل الرتيب بين كل أصل وفرعه » لابن الطبقتين 
جميعا + وهداعتمل › لكنه حلاف الظاهر . 

وق دكدت ملت إلبه مرة ىوقت » للفظ اقتضاه فيه » لست آعمه ی کل ترتیب : 

اثالث :: الاستناد إلى قول الواقت «إن مات من أهل الوقك قبل استحقاقه لأشىء > 
قام ولده مقامه » وهلا أقوى + لكنه إنما يتم لو صدق على التو فى حياة والده : أنه من 
آهل الوقفث > 

وهذه مسثلة كان قد وقع مثلها ف‌الشأم قبل النسعين وستائة »> وطلبوا فيها نقلا : فل 
مجدوه » فأرسلوا إلى الدياز المصرية يسألون عنما + 

ولا ادری ماآجابوھم ۔ لکن ریت بعد ذاك فی كلام الأصحاب : فا إذا وقف 
عل أولاده + على آن من مات مہم انتقل نصببه إلى أولاده ج ومن مات »› ولا ولدله» 
انتقل إلى الباقين من أهل الوقت > فات واحد عن ولد انتقل نصيبه إليه » فاذا مات 
آخحر عن غير ولد انتقل نضيبه إلى أحيه » وابن أحيه . لأنه صار من أهل الوقت : 

فهذا التعايل يقتضى : أنه إنما صار من أهل الوقت بعد موت والده » فيقتضى أن 
ان عبد القادر » ا وى فىحياة والده » ليس من أهل الوقف » وأنه نما يصدق عليه "سم 
أهل الوقف » إذا آل إليه الاستحقاق 2 

قال : وما يتنبه له » أن بن «أهل الوقت» و « الموقوف عليه ) عموما وحصوصا من 
وجه . فاذاوقت مغلا على زید» م مرو ٤‏ ثم أولاده »> فعمرو موقوف‌عليه ق‌حياة زید 
لأنه معين قصده الواقك مخصوصه ٠‏ ومماه وعيذه < وليس من أهل الوقف »› حتى يوجد 
شرط استحقاقه » وهو موت زيد + وأو لاده إذا آل إليهم الاستحقاق : كل واحد ٠م‏ 
من أهل الوقت » ولا يقال فى كل واحد منم : إنه موقوف عليه خصوصه » لأنه أ 
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يعينه الواقف » ونما الموقوف عليه : جهة الأرلاد » كالفقراء « 

قال : فتبين بذلك أن ابن عبد القادر » والد عبد الرحمن › لم يكن.من آهل الوقف 
أصلا ؛ ولا موقوفا عليه » لأن الواقف ل ينص على اسمه . 

قال : وقد يقال : إن المترق ف‌حياة آبیه بستحق أنه او ماٽ أبوه جری عليه ارقت 
فينتقل هذا الاستحقاق إلى آولاده . ۰ 

قال : وهلا قد کنت ف‌وقت آنحته › م رجعت عنه . 

فان قلت : قد قال الواقف «إن من مات من آهل الوقت جل استحقاقه لثىء» فقد 
ماه من أهل الوقضف » مع عدم استحقاقه › فيدل على أنه أطلق , آهل الوقف » على مث 
لم يصل إليه الوقف > فيدخل محمد والد عبد الرحمن » وملكة أىذللك › فيستحقان . 

ون إنما تزجع ى الأوقاف إلى مايدل عليه لفظ واقفها »سواء وافقذلاك عرف !لفةهاء 
آم لا . 
: قلت : لانسلم مخالفة ذاك لما قلناه . 

أما أولا فلانه لم يقل : « قبل استحقاقه » و[ ما قال قبل استحقاقه لشیء » فیجوز 
أن یکون قد استحق شیا صار به من أهل ااوقت » ویرقب استحقاقا من آخر فیموت 
قبله » فنص الواقف على أن ولده بقوم مقامه ىذلك الشىء الذى لم يصل إليه ٠‏ 

ولو سلمنا آنه قال : « قبل استحقاقه » فيحتمل أن يقال : إن الوقرف عايه أو 
البطن الذى بعده » وإن وصل إلبه الاستحقاق : آعنى أنه صار من آهل الوقت : قد 
يتأخحر استحقاقه » إما لأنه مشروط عمدة : کقوله : فی کل سبة کذا » فیموت فی أثناہا 
أو ماأشبه ذلك فيصح أن يقال : إن هذامن. أهل الوقت » وإلى الآن مااستحق من الغلة 
شتا : إها لعدمها ء أو لعدم شرط الاستحقاق › بمضى‌زمان » أو غيره.فهلا حکالوقف 
بعد موت عبد القادر . 

فلما توق خمر عن غير نسل انتقل‌نصیبه إلى أحويه »ملابشرط الواقف لمن ف درجته 
فصر نصیب عبد القاد ركله بينہما أثلانا > لعلى : الثلثان > والطيفة : اثلث . ويستمر 
حرمان عبد الرخن وملكة » 

فلما مانت لطيفة › انتقل نصيبها ء وهو ١‏ الألث إلى بأتها . ولم يلتقل لعبدالر خن › 
وملكة شىء»ء لوجود آولاد عيد الادر › وهم محجبونہم 2 لنم أولاده ۲ وقد قدمهم على 
أولاد الأولاد » الذن هي منهم . 

فلما توقی على سن عبد القادر + وخلف بذته زيلب + احتمل أن يقال ۽ نصیبه کله » 
وهو : ثاثا نصيب عبد القادر هما : لا بقول الواقت ١‏ و من مات منهم عن ولد انتقل 
نصیبه لولده» + وتیی هی وبنت متها مستوعبتین لنصیب جدها + لزبنب : ثلثاه ۽ 
ولفاطمة : ثلثه :. 
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واحتمل آن يقال : إن نصیب عبد القادر کله يقسم الآن على آولاده »> ملا بقول 
الواقف : ثم على أولاده ثم غلل أولاد أولاده» فقد أثبت لحميع أولادالأولاد استحقاقا 
بعد الأولاد + وإنما حجبنا عبد الرخن وملكة » وها من أولاد الأولاد : بالأولاد + فاذا 
[انقرض الأولاد زال الحجب + فيستحقان + ويقسم نصيب عبد القادر بین جمیع أولاد 
آولاده + فلا صل لزیثب جميع نضيب أببها ٠‏ وينقص ماكان بيد فاطمة ؛ بذت لطيفة 
وهذا أمر اقتضاه ارول الحادث بانقراض طبقة الأولاد » المستفاد من شرط الواقت : 
آن أولاد الأو لاد بعدهم ۲ 

ولا شك آن فيه غالفة لظاهر قوله و إن من مات فنصیبه لولده » فان ظاهره یقتضی 
آن نصیب عل لبلته زيلب ه واستمرار نصيب لطيفة لبلتها فاطمة + فخالفتاه 
میا العمل فيهما جميعا د ولول الف ذلك » لزمنا عالفة قول الواقت : وإنبعد الأولاد 
کون لأولاد الأو لادء » وظاهره يشمل الجميع ٠‏ 

فهذان الظاه ران تعارضا »وهو تعارض قوی صعب + لیس ی‌هذا الوقث عغز اصعب 
مثه + وليس الرجيح فيه با مين > بل هو حل نظر الفقيه + وخطر لى فيه طرق : 

منبا : أن الشرط القتضى لاستحقاق أولاد الأولاد جەيعهم معقدم ف یکلام الواقف »> 
والشرط المقتضى لاخر اجھمڄقوله «من مات انتقل نصيبه لولده».متأحر:فالعمل باتقد م 
أولى » لن هذا ليس من باب النسخ » حى يقال : العمل بالتأحر أولى . 

ومنما ؛ أن تريب الطيقات أصل› وذكر انعقالنصيب الوالدإلى ولده :فرع وتفصيلي 
زذاك الأصل ١‏ فكان القسلك بالأصل أولى : 

وملبا : أن « من » صيغة عامة » فقوله « مث مات وله ولد » صالح لكل فردمنهم؛ 
ولجموعهم » وإذا ريد جموعهم » كان انتقال نميب #جموعهم إلى يموع الأولاد ء 
من مقتضبيات هذا الشرط 2 فكان إعالا له من وجه › مع إعال الأول » وإن م نعمل 
بذاك کان ٳلغاء للأول › من کل وجه وهو مرجوح ۲ 

وما : إذا تعارض الأمر بن إعطاء بعض الذرية وجرماتهم ۽ تعارضالاترجیح فه 
فالاعطاء أولى + لأنه لاشك أقرب إلى غرض الواقفين ٠‏ 

ومنبا : أن استحقاق زياب لاقل الأمرىن 2 وهو الذى مخمما إذا شرك بينها وب بقية 
أولاد الأولاد : قق . وكذا فاطمة » والرائد على الحقق فى حقها : مشكوك فيه › 
ومشكوك نى استحقاق عيد الرحن » وملىكة له + فاذا. م حصل ارجيح ف العارض بين 
فظن يقسم بینم د فيقسم بن عبد الرحمن » وملكة » وزينب » وذاطمة م 

وهل يقم لاذ كر مثل حظ الأنثيين » فيكون لعبد الرحن ١‏ خمساه « ولكل من 
الآلاث : خسه » نظرا إليهم » دون أصولمحم ؛ أو ينظر إلى أصولمم ٠‏ غیازلون مازاتهم 


ت 
لوكانوا موجوويق » فيكون لفاطمة : سه » ولزيلب : حمساه » ولعبد الرحنوملكة 


نحمساه ؟ فيه احمال ۾ 
ونا إلى اللا أميل ٭ حى لايفضل فخد على فخ فى المقدار » بعد ثبوت 
الاستحقاق + 


فلما توفيت فاطمة ة من ضر نسل ٠‏ والباقون من أهل الوقف : زبلب بنت خاطا » 
وعيد الرحمن وملكة ۾ ولداعها › وکلهم فی درجہا 4 وجب قمع نصیما بم ی 
لعبد الرخمن : نصفه > وللكة : ربعه » وأزيلب : ريعه ٠‏ 

ولا نقول هنا ۾ ناظر إلى أصولمم + لأ الانتةال من مساوم ¢ ومن هو فی درجم 
فکان اعتبازهم بأنفسہم ول ۽ فاجتمغ لعبد اأرحمن » وملكة : الحمسان » حصلا ها 
بجوت على ٠‏ ونصت وربع اللحمس » الذى لفاطمة » يما بالفريضة + فلعبد الرخن 
خمس » ونصف خمس » وثلث حمس + وللكة :ثاثا حمس:وربع خممر, ‏ واجتمح 
أزينب : اللحمسان بموت والدها »> وربع حمس فاطمة چ فاحتجتا إلى عدد يکون له 
خمس ٩‏ وللمسه ثلث وربع ٩‏ وهو ستون فقسمنا نصيب عبد القادر عليه ٩‏ لزيلب 
خمساه وربع خحمسه ٩‏ وهو سبعة وعشرون ولعہد الرحمن : انان وعشرون٠‏ وهی 
خمس ونصت حمسن وثلث حمس . وللكة : إحدى عشر وهی للا حمس وربع 
حمس 5 

فهذا ماظهر لى » ولا شى أحدا من الفقهاء يقلدلى + بل ينظر لنفسه › انہى كلام 
السکی + 

قلت : الذى يظهر لى اخحتياره أولا » دحول عبد الرحمن وملكة » بعد موت 
عبد القادر + ملا بقوله «ومن مات من هل الوقت الخ ٠‏ 

وما ذكره السبكى : من أنه لايطلق عليه أنة من أهل الوقف : ممنوغ ٠‏ وما ذکره ی 
تأويل قوله «قبل استحقاقه حلاف الظاهر من اللفظ + وخلاف المتبادر إلى الأفهام > 

بل صريح كلام الواقف : أنه أراد بأهل الوقف : الدى مات قبل استحقاقه » 
لاالذى م يدحل ف ‌الأستحقاق بالكلية ۽ ولكنه بصدد أن يصل إليه + وقوله , لشىء 
من مافع الوقت » دليل قوى لذاك »› فانه نکرة فی‌سیاق الشرط ۲ ونی سياق كلام معنا 
الى فيعم + لأن المعنى لم وستحتق شيثا- من منافع الوقف ٠‏ وهذا صريح فى رد التأويل 
الذى قاله + 

ویژیده أيضا » قوله : «استحق ماکان بسدحقه المئوق » لو بى حيا إلى أن صر اليه 
شىء من منافع الوقت» فهذه الألفاظ كلها صرحة ف أنه مات قبل الاستحقاق » 

وأیضا : ل وکان المراد ماقاله السپکی » لاستغی عته بقوله أولا«على أن من مات عن 
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ولد عاد ماکان جاریا عليه عل ولده» فانه یغنی عنه 2 ولا ینای هذا اشاراطه الرتیب فی 
الطبقاث بم » لأن ذاك عام » خصصه هذا + كا حصصه أيضا قوله و على آن من مات 
عن ولد ؛ إلى آخحره + 

وأيضا : فانا إذا علنا بعموم اشتراط الرتيب لزم منه إلغاء هذا اللكلام بالكلية م 
.وأن لايدمل فى صورة : لأنه على هذا التقدر : إنما استحق عبد الرحمن وملسكة لما استووا 
ى الدرجة › أخذا من قوله « عاد عل من‌ف‌درجته » فبی قوله و ومن مات قبل استحقاقه 
الخ » مهملا لايظهر آره فى صورة ‏ بخلاف ماإذا أعاناه »> وخصصنا به عصوم الريب + 
فن فيه [عالا لکلامین » وجمعا بینہه| وهذا أمر بنبغی أن يقطع به + 

وحینئذ » فنقول : لما مات عبد القادر قم نصیبه بین آولادهالثلائة وولدی ولده 
أسياعا : لعيد ألرحمن » وه لمكة : السيعان أثاثا . فلما مات عمر» عن غير نسل » انتقل 
نصيبه إلى ويه وولدى أخيه » فبصير نصيب عبد القادر كلهم بيهم . لعل : حمسان 
وللطيفة : حمس ٠‏ ولعيد الرخنوملسكة حمسان » أئلاثا. ولا توفيت لطبفة أنعقل نصيما 
بکاله لبننما فاطامة . ولا مات على انتقل تصیبه بکاله لبغه‌زینب . ولاتوفیت فاطمةبلت 
لطيفة › والباقون فدرجتها ء زيلب وعبذ الرحمن وملكة + قعم نصيبها بيهم « للذكر 
مثل حظ الأشين » اعتبارا بهم » لابأصوطم : لما ذكر السيكى : لعبد الرحمن : نصف 
ولكل بنت ربع »› فاجتمع لعبد الرخمن موث عر : حمس وثلث › وبعوت فاطمة : 
نصت حمس ٠‏ وللسكة ؛ موت غمر : للا حمس » ووت فاطمة : ربع حمس : 
وأرينب موت ءل : حمسان » وجوت فاطمة : ريع حمس . فيق م نصيب عبد القادر 
ستین جزءا : لربلب : سبعة وغشرول » وهى حمسان وريع حمس ٠‏ ولعبد الرحمن : 
اثنان وعشرون » وهى حمس ونصف وثلث : وللكة : أحد عشر » وهئ ثلا حمس 
وربع . 
فصحٽت م) قاله السہكى › لسكن الفرق تقدم استحةق عبد الرحمن » وملكة . 
والجزم حينئذ بصحة هذه القسمة » والسبكى ردد فما » وجعلها منباب قسمة المشكوك 
ی‌استحقاقه ونحن لا ردد فی‌ذلا : 

وسش السبکی أیضا : عن رجل وقت على حمزة › ثم ولاده » ثم آولادهم: وشرط 
آن من مات من آولاده انتقل نصيبه المستحقین من إخوته ومن مات‌قبل استحقاقه. لئیء 
من منافع الوقت › وله ولد.» استحق ولده ماکان پسدحقه المتوی » لو کان حیا+ 

فات حمزة » ولت ولدين » وهما عاد الدن » ولحدجة وواد ولد » مات أبره 
‌حياة والده » وهو + نجم الدن بن ميد الدين بن يحمزة » فأحل الرالدان تصيبهما > 
وود الولد : النصيب الدى ل وكان أبوه حال حذه ٠‏ ثم ماتت نحدية ء فهل منص أخرها 
بالپای » أو يشاركه ولد أحيه نجم الدبن ؟ ب 


0( 
فأجات : تعارض فيه اللفظان » فيحتمل المشاركة . ولكن الأرجح احتصاص الخ 
وارجحه : أن التتصيص دي الإخوة وعلل المتحقين منم : کاللناص : وقوله :ومن 

عات قبل الاستحماق ۾ كالعام ۰ فيقدم انلحاہں عل العام ¢ 


نره 


قال السيكى » وولده : محل هذه القاعدة : أن يستوى الإعبال والإمال بالنسبة إلى 
#لكلام + أما إذا بعد الاعمال عن اللفظ » وصار بالنسبة إليه كالاخز فلا يصير راجحا » 

ومن ًم : لو أوصی بعود من يدانه : وله عیدان هو » وعیدان قعى » وبناء ٭ 
خالا صح بطلان الوصرة > تازيلا على عيدان اللهو . لأن اضم امود عند الاطلاق له . 
واستعاله ی غره مرجوح ولیس كالطبل لوقوعه على الجميع وقوعا واحدا + کذا فرق 
الأصحاب بين المسثلتن : 

ولو قال : زوجتلك فاطمة » ول يقل : بى : لم يصح على الأصح . لكرة 
الفواطم ٠‏ 

فصل 
يدحل فى هذه القاعدة + قاعدة و التأسيس أولى من التا كيد › 

فاذا دار اللفظ بينهما ؛ تعن حمله على الأسيس . 

وفيه فروع : 

منہا : قال : أنت طالق + أنث طالق » ولم ينو شيثا » فالأصح الحمل على 
الاستاناف + 

ومنها : إذا قال اأزوجته : إن ظاهرت من فلانة الأجنبية » فأنت على كظهر أى › 
م تزوج تلاك » وظاهر : فهل يصر مظاهرا من الزوجة الأول ؟ وجهان ۲ أصحهما فى 
التنبيه : لا > سحملا للصفة على الشرط :> فكأنه علق ظهاره على ظهاره من تلك » حال 
كونما أجنبية » وذلك تعليق على مالا يكون‌ظهارا شرعيا : والثانى : نعم . ومجعل الوصف 
بقوله « الأجنبية » » توضيحا > لاخصيصا ؛ وهلا هو الأصح عند النووى ۲ 

القاعده الادية عشرة 
« اللحراج بالض‌ان » 

هو حديث صحيح + أحرجه الشافعى › وأحمد » وأبوداود » واآرمذى » والنسالى 
وان ماجه » وان حبان + من حدیث عاثشة + وی بعض طرقه ذكر السب 2 وهو « أن 
رجلا ابتاع عبدا » فأقام عنده ماشاء الله أنيقع › م وچد په عیبا » فخاصمه إل الئی 
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صل الله عليه وسل ؛ فرده حليه > فقال الرجل : يارسول الله » قد استعمل غلا > فقال 
اراج بالضان ۾ 7 

قال أبو عبيد : انراج ى هذا الحديث غلة العبد يشريه الرجل فيستغله زمانا »م 
يعر منه على عیب دلسه البأئع  »‏ فرده > ويأحل جميع امن ويفوز بغلته كلها » لأنه 
کان ى‌ضماه . ولو هلك هلك من ماله › انی . 

وكذا قال الفقهاء : معناه ماحرج من الشىء : من غلة › وه نفعة » وعين › فهو 
للمشتّرى عوض ما كان عليه من ضبان الك » فانه لو تلف المبيع كان من ضمانه 2 فالغلة 
له » ليكون الغ ف مقابلة الغرم 2 

وقد ذكروا هنا سۋالىن : 

أحدها : لو كان اراج فىمقابلة الضمان ؛ لكانت الزوائد قبل القبض للبائع »م 
العقد » أو انفسخ » الکونه من ضانه » ولا قائل په ١‏ 

وأجيب : بأن اللعراج معلل قبل القبض بال ملك : وبعده به › وبالك )ن معا > واقتصر 
فى الحديث على التعليل بالضان ؛ لأنه أظهر عند البائع > وأقطع لطلبه » واستبعاده أن 
اتلحراج لامشرى 2 

الانى : لوكانت العلة : الضمان › لزم أن یکون الزوائد للغاصب » لأن ضيانه شد 
من ضمان غعره 7 وبهلا احتج لأ حنيفة ف‌قوله إن الغاصب لايضمن منافع المخصوب) د 

وأجيب : بأنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلاك ضبان الك » وجعل اللحراج نهر 
مالكه » إذا تلف تلف على ملكه » وهو المشتّرى» والغاصب لاعلاك المخصوب : وبأن 
انتراج : هو المنافع > جعلها لمن عليه المان + ولا حلاف أن الغاصب لاعلك المخصوب 
بل إذا أنلفها » فانللاف ف ضمانا عليه › فلا يثناول موضع اللحلاف ١‏ 

نعم : حرج ۶ن هذا مسئلة » وهی مالو أعتقت المرأة عپدا ‏ فان ولاءه کون لابنہا 
ولو جنى جناية خطأً » فالعقل على عصبما » دونه > وقد ىء مثله فى بعض العصبات » 
یعقل ولا رٹ 1 

القأعدة الثانية عشرة 
اللحروج من اللحلاف مستحب » 

فروعها كشرة جدا » لاتکاد حص : 

فنا : استحباب الداك ى‌الطهارة » واستيعاب الرس باسح » وغسل النى بألاء ء 
والرآيب ى قضاء الصلوات » وترك صلاة الأداء حلف القضاء » وعكسه › /والقصر فى 
سفر ببلغ ثلاث مراحل › ورک فيا دون ذلك > وللملاح الذى يسافر بأهله وأولاده »> 
وترك الجمع + وكتابة العبد القوى الكسوب ٠»‏ ونية الإمامة ٠‏ واجتناب استقبال القبلة 
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واستدبارها مع السار » وقطع المتيمم الصلاة إذا رأی الماء ؛ روجا ءن حلاف من 
أوجب الحميع 2 

وکر اهة الیل ق با الربا + ونكاح الحلل خحروجا من حلاف من حرمه 2 

وكراهة ضلاة المنفرد حلت الصت » روجا من حلاف من أبطلها . 

وكذا كراهة مفارقة الإمام بلاعذر ٠‏ والاقتداء فى خلال الصلاة؟ روجا من حلاف 
من م جر دلاک * 

مراعاة اللتلاف شروط : 

أحدها : ن لا يوقع مراعاته حلاف آخر + 

ومن م كان فصل الور أفضل من وصاه » ولم راع اع حلاف أى حنيفة 2 لان من, 
العلماء من لا جز الوصل + 

الان : : أن لاغالت سنة ثابدة ؛ ومن م سن رفع اليدين ىالصلاة» ولم يبال برأى من 
قال بابطاله الصلاة من الحنفية » لأنه ثابت عن النى صلى الله عليه وسل » من واية غو 
حمسن صحابیا. 

اثالث : أن يقوى مدركه ؛ محيث لا يعد هفوة + 

ومن ثم كان الصوم ف السفر أفضل لن قوى غليه ؛ ولم ببال بقول داود : إنه 
لایص e‏ 

وقد قال مام الحرمین ف هذه امثلة : إن انحققن لايقيمون نللاف أهل الظاهر 
وزنا ۾ 

تبیه 

شكك بعض الحققن على قولنا بأفضلية اروج من الحلاف ‏ فقال < الأولوية 
رالأفضلية » إنما تتكون حيث سنة ثابتة > وإذا احتلفت الأمة على قولين : قول بالحل؛ 
وقول بالتحرم › واحتاظط المسترى" أدينه › وجرى على الرك؛ حذرا من ورطاتالحرمة 
لايكون فعله ذلك سنة » لأن‌القول بأن هذا الفعل يتعلق به الثواب من غير عقاب على 
الآرك » م يقل به أحد » والاأنمة ا ترى بين قائل بالاباحة » وقائل بالتحرم : فن أن 
الأفضاية ؟ + 

وأجاب ابن السيكى : بأن أفضايةء ليست لثبوت سنة حاصة فيه» بل لعموم‌الاحتياط 
والاستيراء للدن » وهو مطلوب ترعا مطلقا » فان القول بأن اعروج من اللحلاف 
أفضل »› ثابت مى حيث العموم » واعياده من الورع المطلوب شرعا ۽ 


من فروع هذه القاعدة » ف العربية : 
إذا دار الأمر ف ضرورة الشعر ¢ و التناسب » بين قضر المدود ومد القصرر ء ' 
فالأول أولى » لأنه معفق على جواره ٠‏ والثانى تلف فيه + 

القاعدة الثالثة عشرة 

« الدفع أقوى من الرفع » 
وملا ٠‏ "لاء المستعمل » إذا بلغ قلتين » ف عوده طهورا + وجهان , 
ولواستعمل القلتین ابتداء م يصر مستعملا » بلا حلاف . 
والفرق أن الكثرة ثىالابتداء دافعة » وثى الأثناء رافعة . والدفع أقوى من الرفع . 
ومن ذاك : الزوج منع زوجتة من حج الفرض » وأو شرعت فيه بغر إذنه » ففى 


-جواز نحلیلها قولان . 

ووجود الماء قبل الصلاة المتيمم ¢ بمتع الدحول فا ¢ وف أثناثبا لایبطلها > یٹ 
سقط به . 

واختلاف الدين - الانع من النكاح - يدفعه ابتداء » ولا برفعه فى الأثناء » بليرتت 
على انقضاء العدة + 

والفستق : عنع انعقاد الإمامة ابتداء » ولو عرض ف‌الائناء › ينەزل . 

الةأعدة الرأبعة عشرة 
و ارحص لانناط بالمعاص » 


ومن ثم لايستبيح العاصى بسفره شيا من رحض اإسفر : من القصر.وا ل حمع والفطر 
والمسح للاثا » والتنفل على الراحلة » وترك الجمعة » وأ كل الميثة ؛ وكذا التيمم » على 
وجه اختاره السبكى » ويأثم بترك الصلاة إثم تارك ها » مع إمكان الطهارة ء لأنه ذادر 
عل استباحة التيمم بالتوبة 7 والصحبج أنه يارمه القرمم لحرمة الوقت »> ويازمه الاادة 
لققصره بيرك النوبة. 
ولو وجد العاصى بسفره ماء > واحتاج إليه العطش ٠»‏ ل مجزله التيمم بلا حلاف 
وکذا من به مرض وهو عاص بسفره ؛ لأنه قادر على التوبة + 
قال القفال فىشرح النلخيص ؛ فان قيل + كيت حرمت أ كل اليثة علىالعاصىبسفره 
مع أنه مباح للحاضر حال الضرورة › وکذا من به مرض جوز له التیمم ق‌الیضر ؟ . 
فالجواب : أن ذلك - وإن كان مباحا فى الحضرعئد الضرورة - لکن سفره سبب مله 
الضرورة + وهو معصية › فحرمت عليه الميتة ف الضرورة » كا لو سافر لقطغ الطريق » 
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خجرح لامجوز له التيمم لذللك الجرح › مع أن الحاضر الجريج جوز له : 

فان قیل : تحرم الميتة والتيمم بؤدى إلى اللاك . 

فاب واب : أنه قادر على استباحته بالتوبة » انى 2 

وهل جوز العاصی بسقره : مسح الق : وجهان : اأصحهما ! نعم لأن ذلك جااز 
چا سفر 2 

والتانی : ل » تغلیظا عليه ٠‏ کا كل المیته : 

وحكى الوجهان ق‌العاصى بالاقامة » كعبد أمره سيده بالسفر » فاقام ۲ 

قال ىشرح المهذب : والمشمور : القطغ بابمواز + 

وطرد الاصطخرى القاعدة فى سار الرحص ».فقال : إذالعاصى:ا لاقامة لايستبيح 
شيا منها . 

وفرق الأ كثرون بأن الاقامة نفسها ليست معصية » لأنها كف » وإنما الفعلى الدى 
بيوقعه ف‌الاقامة معصية . والسفر فىنفسه معصية . 

وهن‌فروع القاعدة : 

لو استنجى محارم أو مطعوم » لاجزئه فالأ صح » لأن الاقتصارعلالحجر رخصة 
خلا يناط ععصية + 

ومنها : لواستنجى بذهب أو فضة » ففى وجه لامجزيه » لأنه رخحصة واستعال النقد 
حرام » والصحيح الإجزاء : 

ومنها : لو لبس خفا مغصوبا + ففى وجه لابمسح عليه ؛ لأنه رحصة لمشقة ازع › 
وهذا عاص بالتزك واستدامة اليس › والصحيح الجوا زکالتیمم ڊراتمغصوب فانه 
جوز » مع أن التيهم رحصة > 

قال البلقیى : ونظره الملسح على حت مغصوب : غسلالرجل الغصوبة ف اأوضرء» 

وصورته: أن جب عليه التمكين من قطعها فى قصاص أو سرقة » فلا. كن من ذلك 

وأو لبس خفا من ذهب أو فضة » ففيه الوجهان ف‌المغصوب . 

وقطع المتولى هنا بانع ء لأن التحرم هنا : حى ی نفس الخف ١‏ فصار كالذى 
لاکن متابعة المشى عليه . 

قال فى شرح اأمهذب : ويلبغى أن يكون الحرس مثله . 

ولو ليس الحرم الخف » فلا نقل فيه عندنا › والمصجح عند المالكية : أنه ليس 
له ال سح وهو ظاهر » فان المعصية هنا ف نفس اللبس . 

م رأيت الأسنوى ذكر المسألة فى ألغازه وقال : إن اامتجه المنع جزما» ولايتخرج 


ا 


على الخلاف ف المغصوب وتحوه ؛ فان المنع هناك بطريق العرض » لالمعنى قى اللبس » 
ولمذا يلس غره » وسح عليه . 
وما الحرم : فقام به معنى آنحر » أحرجه عن أهاية المسح لامتناع اللبس مطلقا + 
ومنها : لو جن المرتد» وجب عليهقضاء صاوات أيام الجنون أيضا لاف ماإذه 
حاضت المرندة لاتقضى صلوات أيام الحيض » لأن سقوط القضاء عن الحاثئض عز مة. 
وعن الحنون رحصة » والمرتد ليس من آهل الرخصة + 1 
ومتها : لو شربت دواء فاسقطت » ففی وجه تقضی صلوات آيام اللفاس ء لأا 
عاصية » والأصح : لا » لأن سقوط القضاء عن النفساء عز بمة لارخصة ٠‏ 
ومنها : لو آلقی نفسه » فانکسرت رجله وصلى قاعدا » ففی وجه : جب القضاء 


لعصيانه > والأصح E‏ 
ومنها : جوز تقدم الكفارة على الحدث رحصة» فل وكان الحنث معصية فوجهان 4 
لأن الرخص لا تناط بالمعاصى + 


ومنها : لو صب الماء بعد الوقت لغر غرض وتيمم » ففى وجه : تجب الاعادة 
لعصیانه والأصج: لاء لأنه فاقد . 

ومنها : إذا حكن بنجاسة جلد الآدى بالموت ؛ ففى وجه : لآيطهربالدباغ » لان 
استع)'ه محصية › والرخحص لاتناط بالعاصی » والا صح : أنە‌یطهر کغره‌ وح ر عه لیس 
لعینه » بل للامنہان على آی وجه کان » ولاٌّنه حرم استعالة › ون قلنا پطهارته + 

معّى قوانا « الرخحص : لاتئاط با لمعاصى » 

أن فعل الرحصة مى توقف على وجود شىء؛ نظر فى ذلك الى“ » فإن كان تعاطيه 
فی نفسه حراما » أمتنغ معه فعل الرخصصة > و إلا فلا » ومهذا يظهر الفرق بين المحصية 
بالسفر وا معصية فيه 

فالعيد الآق > والاشزة » والسافر المكس » ونحوه . عاص بالسظر ج فالسفر نفس 
معصية والرخصة منوطة به مع دوامه » ومعلقة » ومثرتبة عليه ترتب المسبب على 
السيب . فلا بباح + 

ومن سافر مباحا » فشرب اللحمر ق سفره » فهو عاص فيه » أى مرتكب العصية 
فع السفر اأباح ؛ فنفس السفر : ليس معصية » ولا نما به فتباح فيه الرحض » لاما 
منوطة بالسفةر » وهو ف نفسه مباخ , ومذا جاز المسخ على اللحف المغخصوب > لاف 
الحرم » لأن الرحصة منوطة باللبس »› وهو للمحرم معصية ؛ وف الذصوب ليس معصية 
لذاټه» آیلکونه لسا › بل للاستيلاء على حت الغر » ولذا لو ترك اليبس » ۾ تزله 
الممصية › بحلاف الحرم > 


~٤ 
القاعدة الما مسة عشرة‎ 
» و الرخحص لاتناط بالشك‎ 
: ذكرها الشييخ قى الدين السبكى » وفرع عليها‎ 
» آنه إذا غسل [حدی رجايه ودخلها › لایستہی › لانه م یدحلهما طاهرتین‎ 
: ومن فروعها‎ 
٠ وجوت الغسل : لن شك ف جواز المسج‎ 
٠ ووج و العام لمن شك فى جواز القصر » وذلك ق صور متعددة‎ 
القاعدة السادسة عشرة‎ 
» و الرضی بالڈیء رضی عا يتولد منه‎ 
+ » وقويب متها قاعدة و المتولد من مأذون فيه لاأثر له‎ 
: ومن فروعها‎ 
. رضى أحد الزوجين بعيب صاحه ؛ فزاد : فلا خيار له على الصحيح‎ 
فلا ضمان‎ ٠ ومنها : أذن المرتهن اراهن فى ضرب العيد المرهون 7 فهلك فى الضرب‎ 
+ أنه لولد من مأذون فيه › کا لو آذن فى الوطء فأ حبل‎ 
٠ ومنها : قال مالك أمره : اقطع يدى » ففعل » فسرى : فهدر › على الأظهر‎ 
+ ومنها : لو قطع قصاصا › آوحدا » فسری 7 فلا ضمان‎ 
' ٠ ومنها : قطيب قبل الاحرام » فسرىإلى موضع آخحر بعد الاحرام 2 فلا فدية فيه‎ 
. ومتها : محل الاستجار مغنو عنه › فلو عرق فتلوث منه < فال صح العفو‎ 
ومنها : لوسبتق ماء المضمضة» أو الاستدشاق إلى جوفه» ول يبالغ : لم يفطر فالا صح‎ 
> هللاف ماإذ بالغ » لانه تولد من +نهی عنه‎ 
: ويستانى من القاعدة‎ 
والولى » وتعزبر الحا ج‎ ٠ ماكان مشروطا بسلامة العاقبة » كضرب العلل › والزوج‎ 
. وإنحراج اتناج » ومحر ذلك‎ 
القاعدة السابءة عشرة‎ 
» و السؤال معاد فى الجوات‎ 
فلو قيل له غلى وجه الاستخيار : أطلقت زوجتك ؟ فقال : نعم + كان إقرارا‎ 
+ به › يۇانحل به ف الظاهر : ول و کان کاذیا‎ 
, ولو قيل ذاك على وجه الاس الانشاء » فاقتضر على قوله : نعم » فقولان‎ 
. أحدهما : أنه كناية لایقع إلابالنية‎ 


س ٤ا‏ — 


واانى » وهو الأصح صريح » لأن السؤال ٠ماد‏ فى الوا » فسكأنه قال : طلقا 
وحيلئل : لايقد حكونه صرعانى حصردم أافاظ الضريسح فى الطلاق » والفراق » 
والسراح + واو قالت : أبى بألت › فقال : أبنتلك ونوى الزوج الطلاق دونما > 
قوجهان + 

أحدها : لايقع الطلاق » لنکلامه جوات على سؤاما » فسكأن الال معاد فى 
الجواب » وهى لم يوجد منها القبول ٠‏ لعدم نية الفراق » وهو إنما رضى بعوض + وهلا 
مأ بده الامام > 

والثانى : أنه يقع رجعيا ١‏ وحمل ذلك على إبئداء خطاب منه » لأنه مستقل بنفسه » 
ورجحه البغوی > 

ومن روع القاءدة : مسائل الاقرا رکاها ۽ ؟ 

إذا قال : لى عند ك كذا ؛ فقال : نحم » أوليس علي ك كذا ء فقال : بى » أوقال 
أجل فى الصورتين » فهو إقرار نما سأله عنه : 

ولو قال ١‏ لى عليك ماثة » فقال : إلا درها » ففى كونه مقرا ا عدا المسلاى 
وجهان + أصحهما : انع » لأن الاقرار لايثبت بالمفهوم ۲ 

القاعدة الخامنة عشرة 
و لاینسب للساكت قول ) 

هذه عبارة الشافسى رضى الله عله » ولمذا لوسكت غن وطء أمعه + لايسقط المهر 
قطعا » أوعن قطع عضو مثه » أوإتلاف شىء من ماله مع القدرة على الدفع لم يسقط 
ضمانه » بلا حلاف › لاف مالو أذن فى ذلك + . 

واو سكتت الثيب عند الاستئذان فى النكاح : لم يقم مقام الاذن قطعا 2 

ولو عل البائع بوطء المشترى الجارية فى مقدار مدة الحيار + لايكون إجازة 
فى الأصح ٠‏ 

ولو حمل من مجلس اللميار » ولم نع من الكلام : لم يبطل خحپاره فى الأصح > 

ورج عن القاعدة صور : 

منها : البكر سكومما تى النكاح إذن للب والجد قطعا » ولساثر العصبة وال محا ج 


ئی الا صح ٠‏ 
ومتها مکوت الدصی عليه عن ابجوابت » بعد عرض اليمین عليه » مجعله کالمكر 
الناكل ‏ وثرد اليمن على المدعى . 


ومنها : لونقض بعض أهل النمة + ولم بنكر الباقون بقول » ولا فمل » بل سكتوا 
تقض فيهم أيضا ۲ 


~۳ 


ومنها : لو ری السید عبده يتل مالالغره » وسكت عنه ضمنه + 

ومنها : إذا سكت الحرم » وقد حلقه الال مع القدرة على منعه + لزمه الفديةة 
فى الأصح ٠‏ 

ومنها : لوبا العبد البالغ » وهو ساكت : صح البيع » ولا يشترط أن يعرف بان 
الباشع سیدہ ی | صح ˆ 

ومنها : القراءة على الشيخ وهو ساكت بزل مازلة نطقه فى الأصح 

ومنها : مسائل أخر 7 ذكرها القاضى جلال الدين البلقينى » أكثرها على ضعت ؛ 
وبعضها اقرن به فعل قام مقام النطق » وبعضها فيه نظر > 

القاعدة التاسعة عشرة 
و ماکان أ کار فعلا » کان کار فضلا» 

أصله قوله صلى الله عليه وسل لعائشة ‏ أجرك على قدرنصراك » رواه مسلم ؟ 

ومن ثم كان فصل الوتر أفضل من وصله » أزيادة النية » والتكبر › وااسلام * 

وصلاة النفل قاعدا على النصت من صلاة القام > ومضطجعا على النصك. 
من القاعد + 

وإفراد اللسكين أفضل من القران ٭ 

وخرج عن ذاك الصور : 

الأول : القصر أفضل من الاما بشرطه > 

الثانية : الضحى أفضلها تمان » وأكثرها : ثنتا عشر + والأول أفضل » تأسيا بفعله- 
صلى الله عليه وسم ۲ 

الثالثة : الوتر بثلاث : أفضل منه حمس » أو سبع »أو تسع ». على ماقاله ف‌البسيط 
تيعا لشيخه إمام الحرمين » وهو ضعي »› والحزوم به ى شرح اهذب خلافهء وإن کان 
الأ كار أفضل مه » ونقله ابن الرفعة عن الرويانى » وأن الطيب + 

وقال ابن الأستاذ : يلبغى القطع به+ . ۰ 

الرابعة : قراءةسورةقصرةفالصلاةأفضلمن بعض سورة ء وإنطال » كاقاله المنول». 
لأنه العهود من فعله صل الله عليه وسل غالبا ٠‏ 

انلدامسة : الصلاة مرة فى ال مباعة أفضل من فغلها وحده حمساو عشرين مرة ٠‏ 

السادسة : صلاة الصبح أفضل من سائر الصلوات › مع ما أتصر من غبرها ء 

المابعة : ركعة الوثر أفضل من ركعتى اففجر »على ال ديد »بل من التهجدف اليل + 
وإن کارت رکعاته : ذ کره ى الطلب + 

قال : ولعل سپبه انسحاب خکہمھا على مائقدمها » 

الثامنة : تخفيت ركتى الفجر » أفضل من تطويلهما ٠‏ 

الةأسعة ضصلاة العيد »أفضل من صلاة الكسوف » مع كوا أشق »وأکٹر عملا > 


س 4 
العاشرة : الحمع بن اأضمضة والاستلشاق بثلاث غرفات » والفصل بغرفتين ٠‏ 
”أفضل مله بست + 1 
الخاديةعشرة : النصدق بالأضحية بعد أك للقم برك با أنضلمن‌التص دق ميعهاء 
الثانية عشرة الإحرام من اليقات أفضل منه من دويرة أهله فى الأظهر د 
لثاللة عشرة :المج » والوقوف رآكبا أف ل منه ماش » اأسيابفعله صلىالتهعليه وسل 
ى الصورتين + 
لبه 
أنکراتشیخ عزالدین کون الشاق أفضل : وقال: إن تساوی العملان م نکل وجه فی 
:الشرف ؛ والشرائط › والسان › کان الثواب على أشقھما أکثر » کاغتسال ى الصيف 
والشتاء » سواء فى الأفعال » ويزيد أجر الآغتسال ف الشتاء بتحمل مشقة البرد » فليس 
:التفارت ف نفس العلمين ٤‏ بل فيا لزم عنهمام 
وكللاك مشاق الوسائل ء كقاصدالمساجد » أو الحجأو العمرةمن مسافة قريبة» وآلحر 
من بعيد » فان ثوابمما بتفاوث بتفاوت الوسيلة » ويتماويان من جهةالقيام بأصلالعبادة ؛ 
وإن م يساو العملان » فلايطلق القول بتفضيل أشفيهءا. بدليل أن الا مان أفضل الأعالء 
مع سهولته وحفته على الاسان » وكذلكالذكر » على ماشهدتبه الأخبار » وكذلك إعطاء 
الركاة مع طيب النفس ؛ أفنضلمنإعطا٣ا‏ مع البخل» وجاهدةاانفس » وكذاك جعل الى صل 
الله عليه و الاهر بالقرآنمعالسفرقالكرام البررة» وجعل الذى يقرؤه ویتتعتع فيه »وهو 
ايه شاق له آجران : 
القأء دة المشرون 
« المتعدى أفضل من القاصر » 
ومن تم قال الأستاذأبوإسحاق »ومام الحرمين ٠‏ وأبوه :للقام بفرض الىكفاية مزية 
حى العين ¢ لأنه سقط احرج عن الأمة د 
وقال الشافى : ظلب العم ءأفضل من صلاة النافلة + 
وأنسكر الشيسيخعزالدن هذا الاطلاق أيضاء وقال : قدیکون القاص ر أفضل کالا مان 
وقد قدم النبى صل الله عليه وسل اتسبيحعقب الصلاة على الصدقة + وقال :و خر 
مالك الصلاة » ۾ 
وسثل و أى الأعال أفضل ؟ فقال : مان ہالہ ء ثم جھاد نی سبیل الله ٠‏ م حج 
رور » وهذه كلها قاصرة ‏ 


¬ £0 — 
اختار تبعا الغزالى ف الإحياء + أن أفضل الطاعات على قدر مصاع الناش عبا : 
الةاعدةالادمة والمشر و ن 
« اافرض أفضل من النفل » 

قال صلى الله عليه .وسل فیا محكیه عن ربه « وما تقرب إلى التقربون بل أداء 
ماافارضت عایهم ٭ رواه البخاری + 

قال إمام الحرمين : قال الأنمة : حص اله نيبه صلى الله عليه وسل بامجاب آشیاء 
لتعظم ثوابه ۽ e E‏ الندوبات بسبعن درجة : 

وغسکوا با رواه سلان الفارمی رضی الله عذه : أن رسول اله صا ی الله عليه وسلم 
خال فی شهر رمضان «٠‏ من تقرب فيه عصاة من حصال ایر کان كن أدى فريضة فبا 
سواه » E‏ »کان کن آدیسبعین فريضة فیا سواه » فقابل النفل فيه 
بالفرض ف غبره» وقابل‌الفرض فيه بسبعین فرضا فى غبره » فأشعر هذا بطريق الفحوى 
أن الفرض يزيد على النفل سبعين درجة اه . 

قال ابن السيكى : وهذا أصل مطرد لاسبيل إلى نقضه بشىء من الصور ٠‏ 

وقد استٹی : 

فروع 

أحدها : إبراء المغسر ٠‏ فانه أفضل من إنظاره » و[نظاره واجپ » وازاژه 
مستحب ۾ 

وقد انفصل عنه الى السبكى بأن الاراء يشتمل على الإنظار اشتال الأحص على 
العم ء » لكونه تأخرا للمطالبة » فلم يفضل ندب واجبا » وما فضل واجب ٩‏ وهو 
#لإنظار الذى تضمنه الاإبراء » وزيادة « وهو حصوص الابراء » واجبا آلحر + وهو 


چرد الإأنظار م 
قال ابنه : أو يقال : إن الأبراء حصل لقصود الإنظار وزيادة » من غير 
اشماله عليه + 


قال : وھا على تقدیر تسل أن الاراء أفضل » وغاية مااستدلوا عليه بقوله تعالى 
وآن تصدقوا خير لک ) » وهذا محتمل آن یکون افتتا ح کلام » فلا یکون دلیلا على 
أن الاراء أفضل »> ويتطرق من هذا إلى أن الانظار أفضل : لشدة ماينال اأنظر من ألم 
الصبر ء مع تشويت القلب + وهذا فضل ليس ف الابراء الذى انقطع فيه اليأس . 
الثاني : ابتداء السلام » فانه سنة : والرد واجب » والابدداء أفضل » لقولهصل اله 
حلیه وسم و وخیرها الذی پبداً صاحپه پالسلام » ۲ 
١‏ -الأشباه والاظاثر 


6 س 

وحکی القاضی حسن ٹی تعلیقه وجهین : تی آن الابتداء أفضل أو اواب . 

ونوزع فى ذلك بأنه لیس نى الحديث : أن الابعداء أفضل من ابدراب » بل إل 
اليثدىء حبر من الحيب + وذلك لأن المبتدئ فعل حسنة وتسبب إلى فعل حسذة + وهى 
الجواب مع مادل عليه الابتداء من حسن الطوية » وترك المجر والجفاء » الذى 
کرهه الشارع : 

الثالث : قال ابن عبد السلام : صلاة نافلة واحدة أفضل من إحدى ال حمس الواجبه 
فعلها على من ترك واحدة نها » ونسى عيا > 

قلت : ل أر من تعقبه » وهو أولى بالتعقب من الأوأيين > وما ذكرهمن أن صلاة 
نافلة واحدة أفضل من إحدى اللدمس الذكورة » فيه نظر . والذى يظهر : أنباإن لي 
تزد علا ف الثواب لاننقص عنما > 

الرابع ١‏ الأذان سنة وهو على مارجحه الامام النووىر: أفضل من الامامة » وهى 
فض كفاية ۽ آوعین ۾ 

وقد سئل عن ذلك السیکی نى الحلبيات + 

فاجاب‌پرجوه : 

نها : أنه لايلزم من كون ال محماعة فرضا كونالامامة فرضا + لأن ا حماعة : تتحقق 
بنية المأءوم الاثمام »> دون نية ألامام ج 

ولو وی الامام فنيثه حصلة ججزء اللماعة + واليرء هنا : لیس ممابتوقفے عليه الكل 
ما بيناه » فلم يلزم وجوبه» وإذا لم يازم ذلك لم يازم القول بأن الامامة فرض كفاية » 
فم بحصل تفضيل نفل على فرض »› ونما نية الامام شرط فى حصول الثواب له » 

ومنها : أن ابلىماغة صفة لاصلاة المغروضصة» والأذانعبادة مسثةلة » والقاغدة ا مستقرة 
فى أن الفراض أفضل من التفل ف‌العبادتين المستقاتين أو فىالصشتان ٠‏ 

أما ىعبادة » وصفة » فقد تلن ۽ 

ومنها : أن الا"ذان رالجاعة جذسان » والقاعدة المستقرة فى أن الفرضص أفضل من 
التفل فى‌الجنس الواحد . 

أما فى الجنسين : فقد غدل » فان الصنائع والحرف فروض كفايات » ويبعد أن 
يقال : إن واحدة من رذائلها أفضل من تطوع الصلاة » وإن سل أنه أفضل من جهةأن 
فيه حروجا من الاثم » ففى تطوع العصلاة من الفضائل ماقد يحبر ذلك » أو پز ید عليه > 
وجلس الفرض أفضل من جنس النغل . 

وقد يكون فى بعض الجنس المفضول ماربو عل بعض أفراد الجلس الفاضل 4 
كتضفضيل بعض النساء على بعض الرجال + 


4۷ 
وإذا تمل امع الأأذان من الكلات العظيمة ومعانما ودعوتما ضهز تفغبيله وأفى 
يدانيه صناعة ؟ قيل : إنها فرض كفاية ? 
الخامس : الوضوء قبل الوقت سنة وهو أفضل منه فى الوقت صرج به القعولى فى 
الجواهروإ نما بجحب بعدالوقت . 
وقلت قدمما : 
الفرض أفضل من‌طوع عابد ‏ حى واو قد جاعمنه با کر 
إلا التطهر قبل؟وقت وابتدا ء السلام كذاك إبرا معسر 
القأعدةالثا نة والمشرون 
« الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة عكانما » 
قال فى شرح المهذب : هذه قاعدةمهمة صرح با جماعة من أ صحابناوهی مفهومة 
من‌کلام لاقن » 
ويتخرح علما مسائل مشہورة : 
منها : الصلاة نى جوف الكعبة أفضل من المملاة خارجها فان أ برج فيها الجاعة 
وكانت خارجها فالاعة خحارجها أفضل + 
ومنها : صلاة الفرض ف المسجد أفضلن مته ى غبره 0 
فلو كان مسجد لاجاعة فيه وهناك جاعة نى ره فصلاثها مع الجاعة خارجه أنضل 
من الانفراد فى المسجد + 
' ومنها : صلاة النفل فى البيت أفضل منها فىالمسجد لن فعلها فالبيت فغبيلة تعلق 
ما » فانه سبب لمام الخشوع والإحلاص + وأبعد من الرياء وشبهه حى إن مبلا الثفل 
ىبيته أفضل منها ى مسجد الى صلل الله عليه وسل لذلك + 
ومنها : القرب من اللكعبة ف‌الطواف مستحب والرمل مستحب > فلو »يته اازحمة 
من الحمع ببنهما ولم بمكنه الرمل مع اقرب ٠‏ وأمكنه مع البعد ء فانحافظة على الرمل مع 
البعد أولى من الحافظة على القرب بلا رمل ۾ لذلك : 
وخحرج عن ذاك صور : 
منها : المهاعة القليلة فى امسجد الريب إذا حشى التعطيل لو لإمحضر فيه ٠‏ أفضلمن 
الكثرة فى غبره 2 
ومنها المباعة فى المسجد أفضل منها فى غبره وإن كارت » صرح به الماوردی + لكن 
حالفه بو الطيب : 
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« الواجب لايارك إلا لواجب» 

وعار عنها قوم بقولمم : و الواجب لايرك لسنة» وقوم بقومم وما لابد مئه لايترك 
إلا لما لابد منه » وقوم بقولمم « جواز مالو لم يشرع م جز + دليل على وجوبه » » وقوم 
بقرمم ‏ ماکان منوعا إذا جاز وجب » ۾ 

وفا فروع : 

منها : قطع اليد فىالسرقة » لو لم جب لكان 'حراما ٠‏ 

ومنها : إقامة الحدود على ذوى الجراتم ع 

ومنها ١‏ وجوت أكل اليثة المضطر ۽ 

ومنها : الختان » لو لم حب لكان حراما لما فيه من قطع عضو وكشف الغضسورة » 
والنظر إلنہا ‏ 

ومنها : العود من قيام الثالثة إلى النشمد الأول » بحب لقابعة الإمام لبها واجبة > 
ولا جوز للامام والمنفرد » لأنه ترك فرض لسلة : وكذا العود إلى القئوت + 

ومنها : التنحنح بحيث يظهر حرفان » إن كان لأجل القراءة فعذر » لأنه لواجب 
أو الجهر فلا ء لأنه سنة: 

وخرج عن هذه القاعدة صور : 

منها : سجود السهو » وسجود التلاوة + لامجبان » ولو م يشرعا ) مجوزا ٠‏ 

ومنها : النظر إلى الحطوبة » ليجب > ولو م يشرع › لم جز ٠‏ 

ومنها : الكتابة لاتجب إذا طابها الرقيق الكسوت » وقد كانئث المعاملة قبلها منوعة 
لأن اليد لايعامل عبده ۾ 

ومنها : رفع اليدين على التوالى فى تكببرات العيد ٠‏ 

ومنها : قتل الحية فالصلاة : لامجب › ولو م يشرع لكان مبطلا للصلاة » 

ومنها : زيادة ركرع فى صلاة الكسوف : لاحب ٠‏ ولو لم يشرع م جز 2 

ومن المشكل هنا قول الهاج : ولا جوز زيادة ركوع ثالث » لادی اللكسوف »؛ ولا 
قصه للالجلاء » فى الأصح فانه يشعر بوجويه » وهو عالت لا شرح المهلب : من أنه 
لو صلاها ركمتن كسنة الظهر صحت » وكان تاركا للأفضل . 

وقد جع بينهما الشبخ جلال الدين الحلى › بأن ذاك حيثنوى ف الإحرام أداءهاعى 
للاك الكيفية » فلا جوز له التغير . 


HE 


استنبطت من هذه القاعدة دليلا لا أفتيت به » من أن الصلاة فى صف شرع فيه قبل 
مام صت آمامه » لاعصل فغضبيلة الجاعة لأمرهم بالتخطى » إذاكان مامه فرجة لاهم 
٠قصرون‏ بتركها . وأصل التخطى «كروه أو حرام » كا اختاره النووى: 

فلولا أنه واجب لإتمام الصت لم جز » وليس هو واجبا لصحة الصلاة + فتعين أن 
يكون -لنصول الفضيلة ٠‏ 

القاعدة الرابمة .والمشرون 
و ماأو چپ أعظم الأمرن خصو صه لايوجب آهوتما بعمومه» 
ذکرها الرافقی + وفہا فروع : 
منها : لامجب على الزانى التعزز بالملامسة والغاحذة فانآعظمالأمرين - وهو الخد - 


قل وجب 2 
ومنها : زنا ا حصن > لم يوجب أهون الأمرين - وهوالجلد - بعموم كونهزنا حلاف 
لابزه اندر 2 


ومنهاً : خحروج الى ٠‏ لايوجب الوضوء على الصحيح بعموم كونه حار جا » فانه 
قد وجب الغسل » الذىهو أعظمالأمرين ٠‏ 

ونقضت هله القاعدة بصور : 

منها : الحيضن والنفاس والولادة + فانبا توجب الغسل ء مع إلجابما الوضوء أيضا : 

ومنها : من اشترى فاسدا ووطى* : لزمه المهر وأرش البكارة ولا يندرج ف الهر ٠‏ 

ومنها : لو شبدوا على حصن بالزنافرجم » م رجعوا : اقنص منهم » ويحدون 


للقذف أولا م 
ومنها : من‌قاتل من أهل الكال أ كثر »ن‌غره يرضخ له مع الهم » ذکره‌الرانیی 
عن الیغوی‌وغبره . 


القاعدة الخامسة والعشرون 
« ماثبت بالشرع مقدم على ماثبت بالشرط » 

وملا لاإيصح لذر الواجب ٠‏ 

ولو قال : طلقتك بألا على أن لى الرجعة + سقط قوله «بألف» ويقع رجعيا » لآن 
امال ثبت بالشرط : والرجعة بالشرع ؛ فكان أقوى + 

ونحوه : تدر المستولدة ء لايصح ٠‏ لأنعتقها بالموتثابت بالشرع ؛ فلا حتاجمعه 
إلى التدبر ۾ 
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وسو اشتری قريبه ونوى عبقه عن الكفارة› لايقع عنها + لأنعتقه‌بالقر ابةحگ قهری 
والعتتق هن الكفارة يتعاق بإيقاعه واختياره + 

ومن لم ج إذا أحرم بتطوع أو تذر + وقع عن حجة الإسلام » لاه يتعلق بالشرع » 
ووقوعه عن التطوع والنذر » متعاق بإيقاعه عنهما » والأول أقوى + 

ولو نكح أمة مورثه ثم قال : إذا مات سيد فأنت طالق + ات السرد - والزوج 
بره ۔ فالا صح أنه لایقغ الطلاق ء لأنه اجتمع المقنضى للانفساخ › ووقوعالطلاق فى حالة 
واحدة + والجمع بينهما ممتنع فقدم أقواها » والائفساخ أقوی؛ لأنه حك ثبت بالقهر 
شرعا » ووقوع الطلاق حك تعلتی باخحتیاره › والأول قوی + 

ولو شرط مقتضى العقد ؛ م يضره ولم يتفعه ٠‏ و٠‏ قتضى العقدمستفاد منهجعل الشارع 
لامن الشرط . 

قال ابن السبكى : هذه الفروع تدل لأنه إذا اجتمع حيار ابلس »وخيار الشرط : 
یکون ابتداء حيار الشرط من التفرق » وهو وجه < لأن ماقبله ثابٽ بالشرع » فلايحتاج 
إلى الشرط 7 

قال : وقد يمال لامعارضة بينهما › عند من جوز اجتاع غلتين : 

القأاعدة السادمسة والعشرون 
«ماحرم استعاله حرم ااذه » 

ومن ثم حرم اتغاذ الات الملاهى وأوانى النقدين » والكلب لن لايصيد ء والخزر 
والاواسق » والخمر وال لحر » والحلى للرجل ٭ 

ونقضت هذه القاعدة إعسألة الباب ف‌الصلح . فان الأصح أن له فتحه إذا “مره 

وأجيب عنها : بأن هل الدرب منعوته من الاستعال » فان مانوا فورثهم 2 

وأما متخذ الإناء ونحوه ٤‏ فلیس عنده من مټعه » فر ما جره اغداذه إلى استعاله . 

القاعدة السا بعة والمشرون 
«ماحرم آحذه حرم إ[عطاژه » 

کالریا و مھر البئی› وحلوان الكاهن والرشوة » وأجرة الداحة » والرامر ة 

ویستئی صور : 

منها : الرشوة للحا » ليصل إلى جنه » وفلك الأسبر وإعطاء شىء لمن مخافجره» 

ولو حاف الوصی أن یستولی غاصب عل الال فله أن یؤدی شيا ليبخلصه وللقاضی 
بذل امال على التولية » وحرم على السلطان أخذه > 
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يقرت من هذه القاعدة : قاعدة وماحرم فعله + حرم طلبه» إلاقمسألتن 

الأول : إذا ادغى دءوة صادقة » فأنكر الخر م » فله حليفه + 

الثانية : الجزية جوز طايها من الذى > مع آنه حرم عليه إعطاؤها » لأنه متمكن من 
لإزالة الكفر بالإسلام ؛ فاعطاؤه إياها [نما هو على امتمراره على الكفر وهو حرام * 

القاعدة الثامنة والمشرون 
, المشغول لايشغل» 

وطمذا أو رهن رهنا بدين » ثم رهنه باحر : لم جز فىالجليد : 

ومن نظاره : لامجوز الإحرام بالعمرة ألعاكت بمنى » لاشنغاله بالرى والمبيت ٠‏ 

ومنها : لاجوز إإرادعقدين على عبن ى حل واحد ٠‏ 

واعل أن إراد العقد على العقد ضربان : 
٠‏ أحدها : أن يكون قبل لزوم الأول و[تامه » فهو إبطال للأول إن صدر من البائع 
کا لو باع المییع فی زمن الخيار » أو أجره أو أعنقه + فهو فسخ وإمضاء للأول إن صدر 
من المشترى بعد القبض + 

الثانی : أن يكون بعد لزومه » وهر ضربان : 

الأول : أن يكون مع ضر العاقد الأول » فان كان فيه إبطال التق الأول + لغا » کا 
لو رهن داره ثم باعها بغبر إذن المرتهن » أو آجرها مدة حل الدين قبلها » ون م يكن 
فيه [بطال للأول صح کا لو أجر داره ثم باعها لآحر » فانه يصخ لأن مورد البيع : 
العين » والاجارة المنفعة > وكذا لو زوج مته م باعها ٠‏ 

الڈانی : آن یکون مع العاقد الأول » فان اختلت المورد صح قطعا ء كا لو أجرداره 

م باعها من المستأجر > صح ولا فسخ الإجارة فىالأصح » حلاف مالو تزوج بأمة ثم 
إشتراها فانه يصح » وينفسخ النكاح » لأن ملك اليم أقوى من ملك النكاح » فسةقط 
#لأضعف بالاقوی › كذا عللوه ۲ 

واستشكله الرافعى بأن هذا موجود فى الإجارة . 

ولو رهنه دارا ثم آجرها منه : جاز › ولا يبطل الرهن » جزم به الرافعى ۽ 

قال : وحکلا لو أجرها » ثم رهبا منه :يجوز ؛ لأن أحدها ورد على عل غيرالآخر 
إن الإجارة على النفعة » والرهن على الرقبة » وإن اتحد المو رد › كا لو استأجر زوجته 
لإرضاع ولده » فقال العراقيون : لاوز » لأنه يستحق الانتفاع بها تلك الحالة ء فلا 
جوز أن يقد علا عقدا آنحر منغ استيفاءا لتق » وال صح : أنه جوز» ويكون الاستتجار 
من حبن بنرك الأستمتاع ۰ 
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ولو استأجر إنسانا اللخدمة شهرا » ل جز أن يستأجر تلك المنة نلحياطة ثوب : أوعلى 
آخر + ذکره الراننی » ی ‌النفقات + 

قال الزركشى : ومنه بحل امتناع استشجار العكامين للحج ٠‏ 

قال : وهذا من قاعدة « شغل المشغول لامجوز » بحلاف شخل الفارغ ٠‏ 

القاعدة التاسعة والمشرون 
اکر لایکر) 

ومن ثم لايشرع الثليث ىغسلات الكلب » خلافا لا وقع فى‌الشامل الصغير » ولا 
التغليظ ف أعمان القسامة > و لاردية المد » وشبهه > ولا اللحطاً إذا غلظت بسبب › فلا 
يزداد النغليظ بسبب آلحر ف الأصح . وإذا أحذت الجزية بام زكاة وضعفت لايضعنه 
المبران فى الأصح ؛ لأنا لو ضعفناه لكان ضعت ااضعف . والزيادة غلل الضعفه 
لانجوز » 

تجرى هذه القاعدة ف العربية » 

ومن فروعها : 

الجمع جوز جمعه مرة ثانية » بشرط أن لايكون على صيغة منمى الجموع ٠‏ 

ونظرها ف‌العربية أيضا قاعدة : و المصخر لأيصغر » ٠‏ وقاعدة «المعرف لإيعرت») > 

ومن ثم امتنع دخول اللام المعرفة على العلل والمضاف ٠‏ 

الةاعدة الفلالون 
« من استعجل شیئا قبل أوانه عوقب محرمانه »» 

من فروعها : 

إذا حلاث اللحمرة بطرح شىء فما » نم تطهر > 

ونظيره : إذا ذب البار ليؤحذ جلده ؛ لم جز > كا جزم به فالروضة» 

قال بعضهم : وقياسه : أنه لو دبغ م يطهر + لكن صرح القمولى فى الجواهو 
حلافه ‏ 

ومنا : حرمان القانل الإرث + 

ومنما : ذكر الطحاوى » فىمشكل الآثار + أن لكاتب إذا كانت له قدرةعلى الأداء 
فأحره ليدوم له النظر إلى سيدته ء م بز له ذلك + لأنه منع واجیا عایه » ایېنی له ماجرم 
عله إذا داه » ونقله عله السيكى » شرح الهاج ٠‏ وقال : إنه تخريج حسن » لايبعد 
من جهة الفقه . 
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وخرج عن القاعدة صور : 

مما : لو تثلت أم الولد سيده' عتقت قياما » للا تخنل قاعدة « أن أم الولد لعا 
باوت » وكذا لو قتل المدبر سيده . 

ولو قل صاحب الدين المؤجل المديون: حل الأ صح . 

وأو قتل الموصى له الموصى : استحق الوصی به فالأصح + 

ولو أمساك زوجته ٠سيثا‏ عشرتها » لأجل إرثها: ورثها فالأصح » أو لأجل انلع 

ولو شر؛ت دواء فحاضت ؛ م جب عاما قضاء الصلاة قطعا د وکا لو نفست به . 

أو رى نفسه منشاهق ليضلى قاعدا » لآجب القضماء نالأ صتح + 

ولو طاق فى مرضه » فرارا من الارث ؛ نفل. ولارثه فال لحديد + لئلا يازم التوريثه 
بلا سب » ولا نسب 2 

أو باع ال ل قبل الجول » فرارا من الركاة » صح + جزما ۾ ولم جب الزكاة > للا 
يازم إمجابها ف مال م حل عليه الول فىملكه » فتختل قاعدة الزكاة ٠‏ 

أو شرب شيئا يرض قبل الجر + فأصبح مريضا : جاز له الفطر + قاله الرويانى ۽ 

أو آفطر بالكل ەتعديا ليجامغ » فلا كقارة . 

ولو جبت ذكر زوجها » أو هدم المستأجر الدار ال)ستأجرة » ثبت لما اللحيار في 
الأ صخ : 

ولوخلل اللمر بغر طرح شىء فما » كنقلها من ‌الشمس إل الظل » وعكسه: طهرته 
ف الأصح . 

ولو قتلت الحرة نفسها قبل ‌الدحول » استقر المهر فالا صح + 

إفا تأملت ماأوردناه علمت أن الصور اللمارجة عن القاعدة أ كر من الداخلة فما 

بل فا لحقيقة » م يدحل فما غير حرمان القاتل الارث ٠‏ 

وأما تخليل اللحمر » فليست العلة فى الاستعجال على الأصح » بل تنجيس اللاق له 
ام عوده عایه پااتنجیس » 

وأما مسثلة الطخاوى › فلوست من الاستجال ىشىء : 

وكنت أممع شيخنا قاضى القضاة عل الدن البلفینى يذكر عنوالده : أنەزاد ف ‌القاعدة 
لظا لايحتاج معه إلى الاستشاء + 

فقال : من استعجل شيا قبل أوانه » وم تكن الصلحة فى ثبوته » عوقب عغرمانه > 
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رأيت نمذه القاعدة مثلا فى العربية » وهو : أن امم الفاغل جوز أن ينعت يعد استيغا 
صعموله » فان نحت قپله ء› امتنع مله من اصله ۲ 
القاعدة الادية واكلاثون 
ولمذا لامجب فيه القيام » ولا الاستقبال ف السفر ¢ ولا تجدید الاجہاد فى القبلة 4 
بولا تكرر التيمم » ولا تبييت النية + ولا يازم بالشروع ‏ 
وقد يضيتق النفل عن الفرض فى صور أرجع إلى قاعدة و ماجاز الضرورة يتقدر 


بقدرها » 2 

من ذلك : التيمم لايشرع للنقل فى وجه » وسجود السو لايشرع فى النفل ف قول 
-غریب : 

والنيابة عن المعضوب » لاتجزىء قىحج التطوع + قول » 


القاعدة العا نة والثلائون 
« الولاية اللمحاصة أقوى من الو لاية العامة ) 

وما لايتصرف القاضى مع وجود الولى اللداص وأهليته . 

ولو آذنت للولى ال حاص آن زوجها بغ ركفء ففعل 7 صح ٠‏ أو للحا کم 2 لم يصح 
بق الا صح 2 

ولاول احلاص استيفاء القصاص › وااعفو على الدية ۽ وجانا ٠‏ ولیس للامام العفو 
جانا + 

ولو زوج الامام لغيبة الولى » وزوجها الولى الغاثب باحر فى وقت واحد وثبت ذلك 
بالبينة » قدم الولى د إن قلنا : إن تزوجه بطريق النيابة عن الغائب : وإنقلنا : إنه بطريق 
'الولابة» فهل يبطل» كا لو زوج الوليان معا » أوتقدم ولاية الحا لةوةولايته وعومها 
کا أو قال الول ۾ کیت زوجتا ف الغيبةء فان نکاح الا ¢ يدم <¥ صرحوا په ج ردد 
فيه صاحب الكفاية › والأصح : أن تز وجه بالنيابة + بدليل غدم الانتقال إلى الأبعد > 

على هذا يقدم نكاح الولى ‏ 

ا 

الولى قد يكون وليا قى امال والنكاح » کالب » والمحید . وقد یکون فی النکاح 
فقط » كسار العصبة » وكالأب فيمن طرأسفهها » وقد يكون ف الال فةط > 
کالرعمی 2 


قال السبگى : مرائب الولآيات أربعة : 

الأول : ولاية الأب والحد » وهى شرعية . مى أن الشارع فوض لما التصرف تى 
مال اأولد اوفور شفقنہماة وذللك وصف ذا هما » فلو عزلا أتفسمماء لم يتعزلا بالاجاع 
آلأن المقتضى للولاية : الأبوة » والجدودة » وهى موجودة مستمرة لايقدح العزل فبا » 
لمكن إذا امتنعا من التصرف تصرف القاضى » وهكذا ولاية النكاح لسار العصبات . 

الثانية : وهى السفلى < الوكيل » تضرفه مستفاد من الإذن » مقيد بامتلال أمر الموكل 
لكل منبما العزل + وحقيقده : أنه فسخ عقد الوكالة » أوقطعه + والوكالةعقد من‌العقود 
ابل الفسخ . 

واخحتلت الأصحاب فيا إذا كانت بلفظ الاإذن » هل هى عقد فيقبل الفسخ » أو 
إباحة » فلا تقبله ؟ لأن الاباحة لار تد باأرد » والمشهور : الأول. وف الفرق بن الوكالة 
والاذن غموض + 

الثالثة : الوصبية 2 وهى بن المرتبعن + فإنهامن جه ة كو نماتفويضا تشبه الوكالة ‏ ومن ' 
جهة كون الموصى لاعلك التصرف بعد موته » وإنما جوزت وصيته ألحاجة » لشفقته 
على‌الأولاد وعلمه بمن‌هوأشهق علمم تشه الولاية : وأبو حنيفة لاحظ الثانى» فلم جوز له 
عزل نفسه » والشافعى لاحظ الأول » فجوز له عزل نفسه على المشهور من «ذهبه ٠‏ 
ولنا وجه ذهب أن حنيفة . 

الرابعة : ناظر الوقعت يشبه الوصى »› من هة كون ولايته ثابتة بالتفويض » ويشبه 
الأب من جهة أنه ليس لغره تساط على غزله » والوصیيتسلط الموصى علىعزله ف‌حاته 
بعد التفويض : بالرجوغ عن الوصية.ومن جهة أنهيثضرف فى مال الله تعالى ٠‏ فالتفويض 
أصله أن بكون مئه . ولكنه آذن فيه الواقت »› فهىولاية شرعية.ومن جهة أنه إما منوط 
بصفة » كالرشد وحوه » وهى مستمرة » كالاًبوة + وإما مئوط بذاته » كشرط النظر 
لزيد ؛ وهو مستمر » فلا يفيد العزل ى کا لايفيد ف الأب » لاف الوكيل والوصى ٠‏ 
خإنه يققطع ذلك العقد » أو برفعه 2 

قال : فلذلك قول : إن الدى شرط له إإواقى النظر معينا » أو موصوفا بضفة ٠‏ 
إذا عرزل نفسه + لا نفل عز له أنفسه 2 لكن إن امتنع من النظر » ۾ آقام اتا مقامه » ون 
لم جد ذلك مصرحا به ی کلام الأصضحاب ٠‏ إلا ان الصلاح . 

قال فى فتاويه : لوعزل الناظر نفسه › فليس للواقك نصب غبره : فانه لانظر له ٤‏ 
ل پنصب الاک ناظرا » وهذا بوهم أنه إذاعزل نفسه انعزل » ويكن تأويله ‏ 
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قال : ويوضح ذاك أت شرط النظر من الواقف : إ١‏ ليك » أو توكيل + قن کان 
توکیلا ل يصح أن یکون توکیلا مله » لانه لا نظر له » فکیت يوکل ؟ ولاه ل وکاذوکیلا 
عنه باز له عزله ؛ وهو لو عزله م ينف » ولا عن الموقوف عايه » للأمرن + فلم بيق إلا 
أنه نمليك » أو توكيل عن الله تعالى » و إثبات حق ق‌الوقت ابتداء » فان رقبة الوقوف 
تنتقل إلى الله تعالى + ولا بد امن متصرف » واعدو الشارع حي الواقف ف الضرف ء 
وق تعين التصرك » وهو الناظر + فمل أن اسعسحقاق الناظر النظر بالشرط كاستحقاق 
اموقوف عايه الغلة » والموقوف عليه لو أسقط حقه من الغلةء م يسقط ء فكذلك إسقاط 
النظر + 

ثم إن جعلناه تمليکا منه ٭ حصن اشاراط القبول باافظ ٠‏ کار القليكات ٠‏ وإ 
جعلناه استخلافا عن الله تعالی م يشرط + 

قال : وحتمل أن لايشترط أيضا على المليك » لأنه ايس بعقد ست . بل و صف 
فی الوقض» كسار شروطه » 

قال : وهلا هو الأقوى ٭ 

قال : بل آزید انه لو رد › لارته ۾ لاف الوق على مغن » خث رتد بالرد» 
Ul‏ قلناه : من آن الفظر لیس مستقلا › بل وصف ‌الوقت تابع له چ کساتر شروطه + ' 
إلا آنا لانضره بالزام النظر + بل إن شاء نظر » وإن شاء لم ينظر ؛ فينظر الحا م * 

قال.: م هذا کله إذا کان المشروظ له النظر معینا ٭ آما إذا کان مو صوفا فیلبغی ن 
لارشرط القبول قطعا كالأوقاف العامة ٠‏ 

م قال : فان قيل : النظر حق من الحقوق ٭ فيتمكن صاحبه من إسقاطه + فان كل 
من ملك شیا + له آن مخرجه عن ملکه » عینا کان » أومنفعة › آودیناءفکیت لایتمکن 
الثاظر من إسقاط -حقه من النظر ؟ 

فال جواب : أن ذاك فيا هو فى جام حضلة واخدة ١‏ وحق النظر فى كل وقت يتجدد 
بحسب صغة فيه »> وهو الرشد مثلا إن علقه الواقت بہا › أو محسب ذاته ۽ إنشروطه له 
بعینه ٩‏ فلا يصح إسقاطه + كاا لو أسةط الأب و اليد حت الولاية من مال ولده » أو 
الأزويج > وحوہ ٭ انہی کلام المبکی ملخصا من کتاہه « تسربج الناظر فى انعزاله 
الناظر ٠»‏ 
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القاعدة الثالمة والثلاثون 
ولاعبرة بالظن الببن خحطؤه» 

من فروعها : 

لو ظن المسكلمت » ف‌الواجب امومع أنه لايعيش إلى آلحر الوقت+ تضيق عليه › فلو 
لم يفعله » ثم عاش وفعله : فأداء على الصحيح + 

ولو ظن أنه متطهر › فصل »م بان حدثه + 

أو ظن دخول الوقت » فصلى » ثم بان أنه م يدحل ۾ 

أو طهارة الماء » فتوضاً به » ثم بان نجاسته + 

أو ظن أن إمامه مسل » أو رجل قاریء » فبا نكافرا » أو امرأة » أو أميا ۾ 

أو بقاء اليل » أو غروب الشمس + فأكل » ثم بان خحلافه + 

أو دفع الزكاة إلى من ظنه من هلها » فبان خلافه + 

أو رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة شدة اللحوف » فبان حلافه ۽ أو يان أن 
هداك حدقا + 
و استناب على المج » ظانا آنه لارجی رؤه › فبریء : م جز فی الصو ر كلها * 

فلو أنفتق على الان ظانا حملها » فبانت حاثلا: اسرد + 

وشبهه الرافعی : ا إذا ظن أن عليه دینا فأداه + ثم بان خلافه + وما إذا أنفق على 
ظن إعساره ء ثم بان ساره + 

ولو سرق دنانیر ظا فلوسا › قطع + بخلاف مالو سرق مالا یظنه ملکه » أو ملك 
آپیه › فلا قطع › کا لو وطیء امرأة یظنها زوجته › أو مته ج 

ویستٹی صور : 

منٻا ٠‏ لو صل حلفت من يظنه متطهرا » فبان حدثة : صخت صلاته . 

ولو رى التيمم ركبا » فظن أن معهم ماء : توجه عليه الطلب : 

ولو حاطب امرأنه بالطلاق : وهو يظنبا أجنبية » أو عبده بالعتق › وهو يفانه لغره 
تفلم 

ولو وطىء أجنبى أجنبية حرة يفا زوجته الرقيقة : فالأصح أنها تعتد بقرعن » 
اعتبارا بظنه » أو أمة يظما زوجة الحرة + فالأصخ نها نعتد بثلالة أقراء لذاك 2 
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القأعدة ار أبعة والثلاثو ن 
« الآشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود » 
ومذا لوحلت : لايسكن هذه الدار » ولا يقم فبا » فاردد ساعة : حن »› ون 
اشتغل بجمع متاعه » والميؤ لأسباب النقلة : فلا 
ولو قال طالب الشفعة للمشترى » عذد لقاثه : بکم اشتربت ؟ او اشتریت ريصا ٩‏ 
بطل حقه > 
ول وکنت : أت طالق » ثم استمد + فكتب : إذا جاءك كتا ٠‏ فان م حنج إلى 
الاستمدادطلقت وإلا فلا ء 
القاعدة المامسة والكلاثون 
لاينكرالحتلف فيه » ونما بنكر الحمع عليه ۾ 
ویستٹنی صور › ينكر فيها امختلف فيه : 
إحداها : أن يكرن ذلك الماهب بعيد المأحذ » ميث ينقض؛ 
ومن ثم وجب الحد على المرمهن بوطه المرهونة › ولم ينظر لحلاف عطاء » 
الثانية : أن يراع فيه لا م › فیحکم بعقیدته > ونلا محد اللحننی بشرب النبيذ » إذ 
لاوز الحا م أن حك لاف معتقدهء 
الثالنة : أن يكون لامنكر فيه حق » کاازوج‌یینع زوجته من شرب‌النبیذ » [ذاکانت 
قعتقد [باحته » وکذلكف الذمية على المحيح + 
القاءدة السادسة و اللاو ل 
و يدخحل القوى على الضعيت » ولاعکس » 
ولمذا جوز إدخال احج على العمرة قطعا › لاعكسه على الأظهر 
ولو وطىء أمة ثم تزوج أحما » ثبت نکاحها وحرمت الأمة ؛ لأن الوطء باراش 
النكاح أقوى من ملك اليمين » ولو تقدم النكاج ¢ حرم عليه‌الوطء باللاك »أنه ضعت 
الفراشين ٠‏ 
الفاعدة السابعة واكلائون 
« يغتفر ى ‌الوسائل مالايغتفرق المقاصد » 
ومن ثم جزم منم ٿوقيت الضمان »> وجرى ف الكفالة حلاف ؛ لأن امان ازام 
المقصرد › وهو المال والكة'لة المرام الوسيلة ويغتفر فى الوسائل مالايغتفر فى المقاصد 
وكذاك ل ختلث الأمة ف إيجاب النية الصلاة واحتلفوا فالوضوء 
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القاعدة الثامنة والثلائون 
و ايسور لايسقط بالعسور » 
قال ابن السہکی : وھی من شر الةواعد المستنبطة من قوله صلى الله عليه وسل إفا 
۶ مرتکم بأمر فاثتوا منه مااستطعم » + 
وبا رد أصحابنا على هى حنيفة قوله وإن العربان يصلى قاعدا) فقالوا : إذا إيتيسر 
ستر العورة فلم يسقط القيام المغروض ؟ 
وذكر الإمام أن هذه القاعدة من الأصول الشائعة الى لاتكاد تسى ماأقيمت أصول. 
الشريعة > 
وفروعها كثرة : 
منها : إذا کان مقطوع بء ض الأ طراف جب غصل الباق جزما 2 
ومتها : القادر على بعض السارة يسار به القدر الممكن جزما ٠‏ 
وها : القادر على يعض الفاتحة ياتى به بلا حلاف . 
ومنها : إذا م مكنه رفع اليدين ف الصلاة إلا بالزيادة على القعدر المشروع أو نقص 
آی پا لممکن > 
وءنها : إذاكان عحدثا وعليه نجاسة » ولم جد إلا مايكةى أحدها » عليه غسل 
النجاسة قطعا . 
ومنها : لوعجزعن الركوغ والسجود دون القيام لزمه بلا حلاف‌عندنا ۽ 
ومنها: نقل العراقيون عن نص الشانحى أن الأحرس يازمه أن حرك لسانه بدلا عن 
تحريكه إياه بالقراءة كالاماء بالركوع والسجود: _ 
وەنھا : لو حاف الجنب من اروج من المسجد ووجد غير تراب المسجد وچب 
عليه التيمم كنا صرح به ف‌الروضة ووجه بأن أحد الطهورين الراب : وهو ميسور فلا 
يسقط:العسور ٠‏ 
ومنها: واجد ماء لایکفيه حدثه أو نجاسته فالاًظهر وجوت استعماله ٭ 
وما : واجد ترات لا يكفيه فا مذهب القطع بوجوټت أستعاله + 
ومنها: من مجسده جرح عنعه استيعاب الماء والمذهب القطع بوجوب غسلالصسحيخ 
مع التيمم عن ريح 2 
وه نها : المقطوع العضد من المرفق جب هسل رأس عظمالعضدعل المشهررء 
ومنها واجد بعض الماع نالفطرة يازمه إحراجه فى الأصح + 
ومنها: لو أعتق نصيبه وهو موسر ببعض نصيب شريكه فالا صخ السراية إلى الةدر_ 
الدی يسر به : 


E 

رمنها: لو انہی فىالكفارة إلى الاطعام فم جد إلا إطعام ٿلاڻن مسکينا : فالا صح 
وجوب [طعامهم وقطع به الامام 2 

ومنها : لو قدر على الانتصاب وهو أى حد الرا كعين فالصحيح أنه يقث كذاك + 

ومنها : من ملك نصابا مضه عنده وبعضه غاثب » فالاصح آنه خرج عما ف يده 
بی الال „ 

و٬نها‏ ۽ الحدث الفاقد للماء إذا وجد اجا أو ردا » قیل : جب استماله » فیتیمم 
عن الوجه واليدين ۽ ثم مسح به الرأس ثم تيمم عن الرجلين » ورجحه النووى ى شرح 
المهذب ٠‏ نظرا للقاعدة » والمدهب أنه لاحب 

ومنها : إذا أوصى بعتق رقاب » فلم يوجد إلااثنان وشقص › ففى شر اءالشقص » 
.وجهان أصحهما عند الشرخن : لاء وخالفهما ابن الرفعة والسبكى نظرا القاعدة . 

حرج عن هذه القاعدة مسائل : 

منها : واجد بعض الرقبة ف‌الكفارة » لايعتقها › بل يلقل إلى البدل بلا حلاف : 

ووجه بان إجاب بعض الرقبة مع صوم الشهرين » جمع بين البدل والميدل وصيام 
:شر مع عتق نصعت اارقبة فيه تبعيض الكفارة » وهو ممتنع وبأن الشارع قالى رشن لمجد) 
-وواجد بعض الرقبة م جد رقبة : 

فلو قدر على البعضن ولم يقدر على الصيام ولا الإطعام » شلائة أوجه لابن القطان . 

أحدها : خرجه ویکفيه ۽ 

والثانی : رجه ویہنی الباق فی ذمته . 

والثالك : لاعرجه ۾ 

ومتها : الةادر على صوم بعض نوم 5؛ * کله » لابازمه امساکه ۾ 

ومنها : إذا وجد الشةيع بعض من الشقص » لايأحذ قسطه من الشقص + 

وننها : إذا آوصی بثلثه بشاری به رقبة › فل یت با » لایشتری شقص + 


وينها : إذا اطلع على عيب ولم يتير له الرد ولاالإشماد › لابازمه التلفظ بالفسخ » 


ف الأصح : 
القاعدة التاسمة والئلاثون 
« مالایقبل التبعیض» فاحتیار بعضه کاشتیار کله » وإسقاط بعضه کإسقاط کله » م 
ومن فروعها : 


إذا قال : أنت طالق نميف طلقة أو بعضبك طالق » طلقت طلفة . 


کت 

ومنها : إذا عفا مستحق القصاص عن بءضه أو عا بعض المستحقين »› سلاط كله 

ومنها : إذا عفا الشفيع عن بعض حته » فالأصح سقوط کله » والانى لايسقط شىء 
لأن التبعيض تعذر » وليست الثفعة ما يسقط بااشبهة » ففارقت القصاص والطلاق + 

ومنها : عق بعض الرقبة أو عت بعض المالكين 'صيبه وهو موسر . 

ومنها: هل ومام إرقاق بعض الأسير ؟ فيه وجهان » فان قلنا لاء فضرب الرقعلى 
بعضه رف کله : 

قال الرافعی : وكان جوز أن يقال : لارق شىء » وضعفه ابن |ارفعة .أن فى إرقاق كدا 
درء القتل » وهو فاط بالخية كالتد اص » م وجهه بره «ن‌الشفعة 2 

ومنها : إذاقال : أحرمت بنصفنسك » انعقدبنس كکالطلاق کا فىزوائد الروضة 

ولا نظبر هما ى العبادات . 

ومنها : إذا اشہری ,دين فوجد بأحدھا عببا » م جز فاده بالرد » فلو قالرددت 
لمعيب منهما > فالا صح لایکون ردا هما »> وقیل یکون . 

ومنها : حد القذف» ذكرالرافمى ىباب الشفعة أن بالعفو عن بعضه لاسقط شىء 
مله » واستشهد به الوجه القائل مثله ف‌الشفعة › وتبعه جاغة آخرهم السبكى . 

قال ولده » ولم يذكر المسألة ىباب حد القاذف» وإ نما ذ كر فيه مسألة عفو بعض 
الورثة » وفم| الأوجه المشهورة . أصحها : أن لن بقى استيفاء جميعه وهو يؤيد أن حد 
المذف لايتعض ٠‏ 

قال : وفيه نظار فانه جلدات معروفة العدد ولا ريب فى أن الشخص لو عفا بعد جلد 
بعضها سقط مابقی منها فكذلك إذا سقط منها فى الابتداء قدرا معاوما > 


لبه 
حيث جه لنا الحتيار البعض احتيارا للكل فهل هو بطري السرابة أولا » بل اختياره 
للبعض نفس اختباره للكل ؟ فيه حلاف مشہور ى تبعيض الطلاق وطلاق البعض وعتق 
البعض وإرقاق البعض > 
صا بط 
لازيد البعض على الكل إلا ىمسثلة واحدة وهى : 
إذا قال : نت على کظهر ای فانه صریح › ولو قال : آنت على کأی ل یکن صر غا : 
۹ الأشباه والنظائر 


¬ ۱۲ س 


القاعدة الأربعون 
و إذا اجلمع السبب أو الغرور والمباشرة ›قدمت المباشرة » 

من فروعها : 

لو أ كل الاك طعامه المغصوب جاهلا به فلا ضان على الغاصب فى ‌الأظهر + 

ركذا لوقدمه الغاصب للمالك على أنه ضبيافة فأ كله » فان الغا صب يبرا ˆ 

ولو حفر پئرا فرداه فیها آلحر آو آمسکه » فقتله آنحر »و ألقاه من شاهق فتلقاه آ<ر 
فمده ٤‏ فالقصاص على المردى والقاتل والقاد فقط ۾ 

يستتى من الةاعدة صور : 

منها : إذا غصب شاة وأمر قصاباً بلحها » وهو جاهل بالحال » فقرار الضمانعل. 
الغاصب قطعا » قاله فى الروضة + 

ومنها : إذا استأجره لحمل طعام فسلمه زائداء فحمله المؤجر جاهلا فتلفت الدابة 
ضمنها المستأجر ف الأ صح ٠‏ 

ومنها : إذا فتاه أهل للفتوى بإتلاف ثم تين احطؤه » فااضمان على المفتى ? 

ومنها : قتل الماد بأمر الامام ظلما وهو جاهل » فالضمان على الامام 2 

ومنها : وقف ضيعة على قوم »> فضرفت غلا إليهم › فخرجت مستەحةَة » ضز 
الواقف » لتغرره ٠‏ 

الكتاب الف 
نى القو اعد الختلف فيا ولا طاق الترجيح » لاختلافه فى الفررع 
وهی عشرون قاعدة : 
القاعدة الأرلى 

الحمعة : ظهر مقصورة » أوصلاة على حياها ؟ قولان ؛ ويقال : وجهان . 

قال فى شرح المهذت : ولعلهما مستنبطان من كلام الشافعى » فيصح تسميمما قولن. 
ووجهين + والرجيح فبهما نل ف الفروع المبلية عايهما . 

نها : لونوى باللمعة الظهر المقصورة < قال صاحب التقريب : إن ةنا : هى صلاة 
على حيا نما › يضح ٠‏ بل لايد من نية ا-حمعة » وإن قلنا : ظهر ةضورة ؛ فوجهان ۾ 


~۳ 


آحدما : تصح جمعته » لأنه : وى الصلاة على حقيقنًا + 

والثانی : لاه لأن مقصود النيات القيز ٠‏ فوجب التمييز عا مخص الحمعة ۾ 

وو نوى‌الحمعة ؛ فان قلا : صلاة مستقلة أجزأته + وإن قلنا : : ظهر سقصورة + 
فهل يشرط نية القصر ؟ فيه وجهان + الصحيح : لا» انى + 

والأصح فى هذا الفرع آنا صبلاة مستقلة + 

ومنها : لو اقتدى مشافر فى الظهر ممن يصلى اللحمعة ؛ فان قلنا : ظهر مقصورة فاه 
القصر ولا زمه الإتمام ؛ وهو الأصح + 

ومنها : هل له جمع العصر إليها » لوصلاها وهو مسافر ؟ 

قال الملای E‏ . فان قلنا : صلاة مستقلة »م جز ٤‏ 
وإلا جاز + 

قلت : بلبغى أن يكوت الأصح : ابحواز + 

ومنها : إذا حرج الوقت فيها ٠‏ فهل يتمونمها ظهرا » بناء ؛ أو يازم الاستاف ؟ 
قولان + قال الرافعى : مبنيان على اللعلاف » فى أن اليمعة ظهر مقصورة »› أو صلاة 
على حالما : إن قلنا : بالأول » جاز البئاء » وإلا فلا . والأصح جواز البثاء 2 

فقد رجح فى هذا الفرع آنا ظهر مقصورة د 

ومنها : لوصلوا الحمعة حلت "مسافر » نوى الظهر قاصرا . فان قلا : هی ظهر 
مقعبورة » بحت قطعا » وإن قلنا : صلاة مستقلة » جرى فى الصحة خلاف > 

القاعدة الثالية 

الصلاة خحلف الحدث الجبهول الخال ١‏ إذا قلنا بالصحة » هل هى صلاة جاعة 
وإنفراد ؟ وجهان . واللرجيح تلت ؛ فرجح الأول ف فروع : 

منها : لو كان فى الحمعة + وتم العدد بغيره » إن قانا: صلامم جاعة صحت» وإلا 
فلا ٠‏ والأ صخ الصحة : 

ومنها : سجصول فضيلة الجماءة » والأصح : تحصل: 

ومنها : لوسا ء أوسهوا » ثم علموا حدثه قبل الفراغ» وفارقوة . إن النا: صلايم 
جاعة سجدوا لسهو الامام لالسهوهم » وإلا فبالعكس ١‏ والأصح : الأول : 

ورجخ الان ف فروع : 

منها : إذا أدركه المسيوق ف الركوع » إن فلنا : صلاة جماعة » حسبث له الركمة 
وإلا فلا + والضحيخ : عدم الحمبان ٠‏ 


~۱ 


القأعدة ألثاغة 

قال الأصنات : من أت با ينای الفرض دون النفل » فی ول فرض » أو آثنائه 
بطل فرضه » وهل تبقى صلاته نفلا + أو لبطل ؟ فيه قولان + والرجيح تلت › 
فرجح الأول فى فروع : 

منها : إذا أحرم بقرض فأقيمت جماعة » فلم من ركمن » ليدركها ءفالأصح : 
سحتها نفلا > 

ومنها : إذا أحرم بالفرض قبل وقته جاهلا » فالأصخ : الانعقاد نفلا + 

وەنھا : إذا ا بتكبرة الاحرام »> أو بعضها نى الركوع جاهلا فالأصع : 
الانعقاد نفْلذء 

ورجح الئافن فى الصورتن إذاكان عالما ء وفيا إذا قلب فرضه إلى فزض آخر › 
أو إلى نفل بلا سيب ٩‏ 

وفيا إذا وجد الم لى قاعدا حفة ف بلاته » وقدر هلى القيام› فل يقم ڃ 

وفيا إذا أحرم القادر على القيام بالفرض قاعداء 

القاعدة اأرأبعة 

النلر * هل يسلك به مسلك الواجب » أو الجاثز؟ قولان : والرجيح تلت فى 
شر 

فنا : نذر الصلاة ٠‏ و الأصح فيه الأول ؛ فياز مه رکعتان: ولا جوز ز القعود مع‌القدرة 
ولا فعلهما على الراحلة » ولا جمع بيا وبن فرض » أو نذر آحر بتيمم * 

وأو نلر يعض زكمة » أو سجدة : : م ينعقد نذره » على الأصح » ف الجميع ٠‏ 

ومنها : نذر الصوم + والأصح فيه : الأول ٠‏ فيجب الثبييت ؛ ولا جزى إمساك 
بعض يوم » ولا ينعقد نذر بعض يوم . 

ونما : إذا ندر انلحطبة ف‌الاستسقاء » ونحوه » والأصح فبا : الأول » حى بحب 
فما القيام ع:د القدرة ۾ 

ومنہا : لر أن يكسو يتما » والأصح فيه : الأول » فلا رج عن نذرہ بیتم ذى > 

ومنپا : نذر الأضحة » والأصح فيا : الأول فيشارط فما السن » والسلامة من 
العيوب ٠‏ : 
ومنہا ۲ نر المدى »> وم يمم شيا » والاصح فيه : الأول ؛ فلا جزیء إلامایجزیء 
فى ادى الشرعى » وجب لإيصاله إلى الحرم ٠‏ 


— ۵ 


ا : المج » والا صح فيه : الأول + فلو نذره معضوت » جز آن بستنیب صبیا 
0 » أو سفما بعد الجر » لم جز للولى منعه * 
ومنها : ندر إتيان المسجد الترام» والأصخ فيه: الأول: فلزم[تيانه حج »أوعمرة» 
ومنها : الأ كلمن المنذو رة»والاً صح فیه: آنه إن کان ف معينة ء فله الأ كل » أوفالذمةفلاء 
ومنبا : العثق › والأصح فيه : الثای » فیجز ی“ حتت كافر » ومعیب . 
ومنها : لو نذر أنیصلىر کعتین» فضلى آریعایتسايمةبتشهد» أو تشهدن »وال صح: 
فيه : الال » فيجزره : 
ومنپا : لو نذر أريع رکعات » فأداها بل ليمت » والأصح فيه: الأانى » فتجزيه .. 
قال فى زوائد الروضة : والفرق بينہماوبن‌ساثر رامسائل الخ رجةعلىالأصلغابةوقوع 
الصلاة » وزيادة فضاها : 
وما : نذر القرباتالى م توضعلتكون عبادة » وإماهى أعمال » وأخلاق مستحسنة» 
رغب الشرع فبها » لعموم فائد ا كعيادة المريض »وإفشاء السلام » وزيار ة القادمي» 
وتشميتالعاطس» وتشييع ال منائز» والأ صح فيها : الثانى فتلز م بالنذروعلىمقابله :لازم 
لأن هذه الأمور لا جب جلسها بالشرع . 
ومنها : لونذر صوم يوم معين › سے فیه انی .فلايثېتلە‌خواص رمضان من 
الكةارة با اع فيه » ووجوب‌الامساك لوأفطرفيه ۶وغدم قبول صوم أ ا خحرمن قضاء؛ أو 
كفارة › بل لو صامه عن ةضاء أ وكفارة : صح ٠‏ 
وى التهذيب وجه ۽ أنه لابنعقد كايام رىضان ٣‏ 
ومنها : نذر الصلاة قاعدا ٠‏ والأصح فيه الثالى : فلا يازمه القيام غند القدرة : 
قالالامام : وقدجزمالأصحاب فيا لوقال :على أن أصلىركعة واحدة بأنهلايازمه إلا 
ركعة » ولم خرجوه ءل انلحلاف وتکلفوا بینهما فرقا : 
قال ولا فرق › فیجب تازله » على الحلاف > 
ومثله : لو أصبح ممسكاء فنذر الصوم يومة فنىلزوم الوفاء قولان بناء على الأصل 
المذكور فانه بالإضافة إلى واجب الشرع بنزلة الركعة بالإضافة إلى أقل واجب الصلاة 
قال الامام : والذى أراه اللزوم وأقره الشيخان فعلى هذا يكون المصحخ فيه الثانى . 
ومنبا : إذا نذر صوم الدهر فزمته كفارة والأصخ فيه : الثانى + فيصوم عنما ويفدى 
عن النذر وعلى الأحز : لا؟ بل هوكالعاجز عن جميع اللعصال ‏ 
ومايصلح أن يعد من فروع القاعدة : 
لو نذر الطواف لم جزه إلاسبعة أشواط ولايكنى طوفة واحدة وإن كان بجوزالنطوع 
بها كا ذكر نى المعادم : تنزيلا ها منزلة الركعة لاالسنجدة منما ٠‏ 


E 

وما سلاك بالددر فيه مساك الحائز : الطواف المنور » فانه جب فيه النية » كا تجب 
ف‌النفل ولاتجب ف‌الفرض لشمول نية احج والعمرة له وهذا المعى منت ف التفلوالنذر 

ولو نلر صلاة : لم يؤذن ها ء ولا يقم ولم كوا فيه خلافا وکأن السبب فيه آن 
الأذان حق الوقت على ابلحديد » وحق المكتوبة على القدم » وحق ابلجاعة على رأيه ۾ 
ف الاملاء والثلاثة منتفية فى المنذورة . 

على أن صاحب اللحاتر قال : إن اأنذورة بؤذن نما ويقم إذا قلنا سلك بالمنذور 
واجب الشرع للكن قال تىشرج المهذب :إنه غلط منه وأن الأصحاب اتفقوا غلىحلافه 

وخحرج النذر عن المرض والنفل معا » ى صورة “ وهى :. 

ماإذا نذر القراءة » فانه تجب نينا ء كا نقله القمولى فى الجواهر »مع ن قراعةالنةل 
لانية ها ٠»‏ وكذا القراءة الممروضة ف ‌الصلاة ; 


القاء_دة الامسة 


ر هل العبرة بصيغ العقود ء أو معانہا ؟ » 

خلاف والترجيح تلت ف الفروع : 

فنا : [ذاقال : اشتریت منك ثوبا» صفته کذاء ذه الدراهم دفقال : بعتك؛ فرجح 
[الشیخان : آنه ينعقد بيعا» اعتبارا باللفظ » والثانى ور جحه السبكى سلاء اعت بارا با معى 

وما : إذا وهب بشرط اللواب» فهل يكونبيغااعتبارابا عى » أوهبة اعتبارابالفظ ؟ 
الأصح الأول 

ومنها : بعتك بلانمن » آولانمن لى عليك .فقال : اشتریت وقبضه ٬فلیس‏ بیعا وق 
انعقاده هبة قولا تعارض اللفظ› والمعى . 

ومنها: إذاقال : بعتك» وليل كر ثمنافان راعيناا عى انعتقدهبة › أواللفظ » فهو بيع فاسد. 

ومنها: إذاقال : بعتك: إنشئت » إذنظرنا إلى ا حى صح» فانه لو م يشا لم يشثر » 
وهوالأصح ؛» وإن نظرنا إلى لفظ التعليق بطل . 

ومنها: لوقالأسلمتإليك هذا الثوب ى هذا العبد» فليسبسلم قطعا »ولا ينعقد بيعا 
على الأظهر . لاحتلال الافظ » والثافى : نعم » نظرا إلى المعنى ٠‏ 

ومنها : إذا قال لن عليه الدين : وهبته منلك » فى اشتراط القبول + وجهان ء 

أحدها : يشرط اعتهارا بلفظ المبةء 

والفانی : ل؟ ؛ اعتبارا معلى الآراء وصححه الرافعی ی کنات الصداق + 

ومنها : لو صاللله من لك فالذمة جلى خميائة فىاللمة » صح وفى اشتراط القبول 

وجهان ٭ 


فال الرافعى : الأظهر اشتراطه . 
قرل وقد يقال إنه محالت لا صححه ف المبة » وليس كذلك فقد قال السبكى › إن 
اعتبرنا اللفظ اشترط القيول فى المبة والصلج وإن اعتبرنا المعنى اشترط ف المبة دونالصلح 
ومنها: إذا قال : أعثتق عبداك عنی بألت ھل ہو بیع او عثق بعوض ؟ وجهان : 
فائد هما إذا قال : أنت حر غدا على ألت » إن قلنا بيع فسد ولا تجب قيمة العبد 
وإن قلنا عتق بعوض صج ووجب المسمى ,» ذكرها المروى وشريح فى أدب القضاء 2 
ومنها : إذا قال خالعتاف ولم يلكر عوضا » قال الهروى فيهةولانبناء على الةاعدة 
أحدما : لاشیء+ 
والثانى : حلع فاسد يوجب مهر المثل » وهو المصحح ف‌المنهاج › على كلام فيه 
سيأتى ى مبحث النصريح والكناية + 
ومنها: لو قال : حذ هذه الألت «ضاربة » ففى قول إبضاع لامجب فيهشىء » وى 
آخر مضاربة فاسدة توجب المثل ‏ 
ومنها: الرجعة بلفظ النكاح » فما حلاف خرجه المروىعلى القاعدة » والأصح › 
ص دحتا په + 
وهنها : لو باع البيع للبائم قبل قبضه بمثل المن الأول » فهوإقالة بلفظالبيع ذكره 
صاحب التتمة وحرجه السبكى عل القاعدة + 
قال : ثم رأيت التخريج للقاضى حسن + قال إناعتبرنا اللفظ إيصخ › وإن اعثبرنا 
المعنى فإقالة + 
ومنها : إذا قال استأجرتاث لتتعهد خلى بكذا من مرا » فالأ صح أه إجارةفاسدة 
انظرا إلى الافظ وعدم وجود شرط الإجارة » والثانى أنه يصخ مساقاة » نظرا إلى المعى 
ومنها : لو تعاقداى الأجارة بافظ المساقاة فقال » ساقيتك على هله النخيل مدة 
کذا يدراه معلومة فالأصح أنه مساقاة فاسدة نظرا إلى اللفظوعدم وجود شرط المساقاة 
إذ من شرطها أن لانكون بدراهم » والثانى تصح إجارة نظرا إلى المعى + 
ومنها: إذا عقدبلفظ الاجارة على عمل فى الذمة » فالصحبح اعتبار قبض الأجرة فى 
ا لحاس لان معذاه معنى السلم وقيل لا » ثظرا إلى لفظ الاجارة ء 
ومنها: اوعقد الاجارة بلفظ البيع قال : بعتلك منفعة هذه الدار شهرا › فالأصح 
لاينعقد نظرا إلى النفظ : وقيل ينعقد نظرا إلى المعنى . 
ومنها :إذا قال : قارضتاث على أن كل الربح لك فالأصح أنه قراض فاسدرعاية لافظ 
ہوالئانی قراض صحيخ رعاية للمعى > 
وکذا و قال على آن کا لى » فهل هوقراض فاسد أو [بضاع ؟ الا صخ الأول . 


— 1٦۸ 


وکذا لو قال : أبضعتك على أن نصا الربح اك ؛ فهل هو إبضاع + أو قراض ؟ 
يه الوجهان + 

ومنہا: [ذا وکله أن یطلق زوجته طلاقا منجزا وكانت قد دنحلت الدار فقال ها : إن 
كنت دخحلت الدار فأنت طالق » فهل يقع الطلاق ؟ فيه وجهان » لأنه منجزمن حيث 
المعى مغاق من حيث اللفظ + 

وسا :ذا اشترى جارية بعشرين وزعم أن الموكل أمره » فأنکر »› تلط الاج 
بالوكل ليبيغها له » فاوقال إن كنت آمرتاك بعشرين فقد بعتكها ما » فالا “صح الصحة 
نظرا إلى اله حى لاّنه مقتضى الشرح : والثانى لاء نظرا إلى صيغة التعليق + 

ومنبا : إذا قال لعبد بعتلك نفسلك بكذا» صح وغتتق فى|- حال وازمه المالفى.ذمته نظرا 
المعى » وق قول لايصح نظرا إلى اللفظ . 

وما : إذا قال : إن أديت لى ألفا فأنت حر » فقيل : كتابة فاسدة » وقيل معاملة 


فسحيحة . 
NS‏ »> فقيل يصح بيعا نظرا ألمعنى » وقيل لايصح‌نظرا 
إلى اختلال ؛للفظ . 


وها : ذا قال ضمنت مالك على فلان بشرط أنه برىء » ففى قول إله ضبان فاسد 
نظرا إلى اللفظ وى قول » حوالة بلفظ الضمان نظرا إلى المع والأصح الأول + 

ومنها: لو قال أحاتك بشرط أن لاأبرأً » ففيه القولان والأصح: فساده * 

ومنها : البيع من البائع قبل القبض » قيل يصح ويكون فسا اعتبارا بالعى وال صخ 
لاء نظرا إل ‌اللفظ . 

ومنها :إذا وقف على قبيلة غبرمشحصرة ٤‏ کب ی نمم مثلا وأوصی م فالا صحالصحة 
اعتبارا بالمعى.» ويكون المقصود الجهة لاالاستيعاب كالفقراء والمساكان + 

والثانى لاإيصح اعبار باللفظ » فانه ليك لمجهول . 

وما : إذا قال : حذ هذا البعر ببحرين » فهل يكون قرضا فاسدا ثظرا إلى اللفظ آو 
بيعا نظرا إلى المعنى وجهان ۲ 

ومنٰپا لوادعی الاہراء فشہد له شاهدان آنه وهبه ذلك آو تصدق عليه » فهل پقبل 
تظرا إلى المعى أولانظرا إلى اللفظ؟ وجهان . 

وما : هبة منافع الدار هل تصح وتكون إعارة نظرا إل المعی آلا ؟ وجهان حكاها 
اارافعى ف‌المبة من ضر رجيح ورجح البلقينى أنه تملياك »نافع الدار وأنه لایازم إلامااسللك 
من المنافع * 

و منْماء له قال : اذا دنحلث الدا, فأنت طال,ء فيا . هه حلت نظ ١اأ,‏ الءع. » لأنه 


¬ ۱۹ — 
تماق به مثع و لا نظرا إلى االفظ لكون وإذا» ليست من ألفاظه لا فيه من التأقيت لاف ء 
«إن» وجهان › الأصح الأول ۾ 
ومنها : لو وقث على دابة فلان » فالا صح البطلان نظرا إلى اللفظ › والتانى يص× 
تظرا إلى المعى ويصرف ف علفها + 
فلو م يكن ها مالك .. بأ ن كانت وقفا - فهل بطل نظرا للفظ أو يصح نظرا المي 
وهو الإنفاق علا د هو من جملة القرت؟ وجهان» حكاهما ابن‌الوكبل . 


القاعدة السادسة 


و العين المستغارة لارهن؛ هل المغلب فبا جانب الضمان أو جانب العارية ؟ قولان» 
قال ىشرح المهذب والرجيخ مختلت ف الفروع + 
فنها : هل لامعير الرجوع بعد قبض المرتهن إن قلنا عارية : نعم أو ضمان فلا وهو 
الا صح + 
وما : الأصح اشتراط معرفة المعر جلس الدين وقدره وصفته بثاء على الضمان > 
والثانى : لا بثاء على العارية + 
وا :هل له إجبار المستغر غلى فك الرهن إن قلنا له الرجوع فلا وإن قاتا ا فاه 
ذلاك على القول بالعارية وكذا على القول بااضيان إن كان حالاعلاف المؤجل كن ضمن. 
دينا جلا لايطالب الأصيل بتعجيله ثرا ذمته + 
ومنها: إذا حلالدين وبيع فيه فان قلنا عارية » رجع الالك بقيمته أوضمان» رجع ما بيع 
به دواء كان أقل أو أ كثر وهو الأصح > 
ومنها: أوتلف نحت يد المرمهن ضمنه الراهن على قول العارية » ولاشىء على قول 
لضان لاعلى الراهن ولا على المرمهن + 
والأصح هذا الفرع أن الراهن يفمنه كذا قال النووى إنهالمذهب فقد صحح هنا 
قول العأرية > 
ومنها : لو جنى فبيع ف الجناية فعلى قول الضمان : لاشىء على الراهن + وعلى قول 
العارية : يضمن + 
ومنها : أو أعتقه الماللت + فان قلنا : ضمان فه وكإعةاق المرهون + قاله فى المذیب : 
وإن قلاا عارية : صح وکان رجوعا ۾ 
ومنها: لو قال : ضمنت مالك عليه فرةبة عدى هذا ۽ قالالقاضى حسان : بج 
ذلك على قول الضان ويكو ن كالاعارة لارهن » 


¬ ۷٩ 
تبيه‎ 

ع ركثررون بقولمم : هل هو ضبان أو عارية » وقال الامام : الغقد فيه شائرة من 
هذا وشائبة من هذا + ولیس القولان ئی محض کل منهما بل ها فى أن ا مغلب منهما ماهو 
خلذلاك عبرت به وكلا فی‌القواعد الانية . 

القأاعدة السابعة 
« الحوالة هل هى بيع أو استيفاء + خحلاف» 

قال فىشرح المهذب : والرجيح تلت قالفروع : 

فنا : ثبوت الخيار فبا » الأصح : لا » بناء على آنا استيفاء » وقيل : نعم بناء 
على آنا بيع ٠‏ 

ومنها : لو اشترىعبدا إائة » وأحال البائع بااشمن على رجل ء ثم رد العيد بعيب» 
أو تحالت أو إقالة ونحوها » فالأظهر البطلان › بناء على بها استيفاء + والثانى : لا ءبناء 
على آنا بيع 2 

ومنها : الثمن فى مدة الخيار فى جواز الحوالة به وعليه » وجهان + قال ‌التتمة: إن 
قلا : استيفاء چاز » أو بيع : فلا كالتصرف ف البیع ف زمن الخيارء والاأصح : الجواز+ 

ومنها : لو احتال » بشرط أن يعطيه الحال عليه رهنا أو بقعم له ضامنا فوجهان ¢« 
إن قلنا : بنا بيع » جاز » أو اسثيفاء › فلا > وال صح: الئان + 

وما : لو آحال على من لادن عليه برضاه » فالا صح : بطلانبا » بناءعلى آنابيع 
والاانی : يصح » بتاء على نبا استيفاء ٠‏ 

ومنا: فىیاشبراط رضي الال عليهء إذا کان عليه دن : وجهان + إن قلا : بيع ٠‏ 
م يشرط » لأنه حق لحيل » فلا بحتاج فيه إلى رضى الغبر » وإن قلنا : استفاء اشارط» ` 
«لنعذر إقراضه من غر رضاه + وال صح : عدم الاشتراط ٠‏ 

ومنہا : جوم الكتابة فى صحة الحوالة ما ¢ وعلٻا وجه ۾ 

أحده] : الصحة » بناء عل آنا استيفاء ۾ 

والثان : المنم » بناء على آنا بع » 

والأصح : وجه ثالث » وهو الصحة با » لاعلا : لأن للمكاآب آن يقغى.حقه 
جاخحتیاره › والحوالة عليه : تژدى إلى جاب القضاء ءايه بغیر أختياره » وى الوسيط : 
وجه بعكس هذا » والأوجه جارية فى المسل فيه: 

ومنما : قال المتولى : أو أحال من عليه الزكاة ااساعی: جاز + إن تلا : استيفاء ٠‏ 
بوإن قلا ١‏ بيع فلا لامتناع حل العوض عن الزكاة . 


THE 

ومنها : أو حرج الحال عليه مفلسا » وقد شرط يساره » فالأصح : لارجوع له ٤‏ 
بناء على آنہا استیفاء : والثائی : نعم ٭ بنا على آنا بيع + 

ومنها : لو قال رجل لمستحق الدن : احتل على بدینات الذى فى ذهة فلان » على أن 
قبرئه » فرضى واحتال » وأا المدن 2 فقيل : يصح ..وقیل : لا » باء ءلى نما استيفاء 
إذ ليس للأصيل دين فىذمة الحال عليه » ذكره فىالساسلة » 

ومنْبا : أو أحال أحد التعاقدن الآنحر نى عقد الربا » وقبض فى الجلس + فان قلنا : 
استيفاء: جازء أو بيع : فلا » والأصخ انغ > ك نقله السبكى فى نكلة شرج الهلب 
عن النص والا٘صحات + 

اأقادة الثامنة 
« الإبراء » هل هو إسقاط » أو تملياك ؟ قولان » 

والرجيح تلف ف‌الفروع : 

فنا : الإراء م هله المبرى” ٠‏ والأصح فيه المّليك » فلا يصح * 

ونما : إبراء الهم + کقوله ادیثیه : أرأت أحدكا ٠‏ والأصح فيه الملياك » فلا 
يصح کا ل وکان له ف ید کل واحد عبد › فقال : ماسكت أحدكا العبد الذى فى يده ؛ 
لایصح > 

و نها : تعليقه » والأصح فيه اليك فلا يصح . 

وما : لو عرف المبری“ قدر الدن ٤‏ ول يعرفه امبر + والأصح فيه 
كا فى الشرح الصبير » وأصل الروضة ف الوكالة » فيصح : 

ونا : اشاراط القبول » والأصح فيه الأسقاط › فلا يشرط ٠‏ 

ومنها : ارتداده بالرد › والأ صح فيه الاسةاط 2 فلا يصح ٠‏ 

ومنها : لو کان لأپيه دن على رجل » فأبرآه منه » وهو لايع موت الب ۽ فيان 
میتا + فان قلنا : إسقاط صح جزما » أو تمايك » ففيه انلحلاف فيمن باع مال مورثه ؛ 
ظانا حیاته » فبا متا ٭ 

ومنپا : إذا وكل فى الإراء ء فالأصح اشراط عل الموكل بقدره » دون الوكيل 6 
بثاء على أنه إسقاط » وعلى المليلك عکسه »› کا لو قال : بع با باع به فلان فرسه › فانه 
يشازط اصحة اليح عل الوكيل ؛ دون الموكل + 

وەنها : لو وكل المد ليبرىء اسه › صخ على قول الاسقاط ٤‏ وهو الأصح 
وجزم په الغزالى » كا لو وكل العبد الت وامرأة فى طلاق نسم + ولا يصح على قول 
القلیك › کا لو وکله بیع -ن نفسه ه 


الإسقاط 2 


ب ۱۷ 

ومتها :و أا اپله عن دینه ٠‏ فليس له الرجوع + على قول الاسقاط + وله ¢ على 
المليك + ذد زه الرافمی + وقال النووی : پنہغی أن لایکون له رجوع على القولین کا 
لابرجح إذا زال الك عن الموهوب + 

القاعدة التأسحة 
الإقالة » هل هی فسخ » آوبیع ؟ قولان) 

والرجيح حلت ف الفروع : 

فنھا : لو اشتری عبدا کافرا من کافر فأسل » ثم أراد الاقالة + فان قلا : بيع ٠‏ 
| جز ۽ او فسخ » جاز » كالرد بالءيب ق الأصح + 

ومتها : الأصح عدم ثبوت الحيارن فا » بناء على آم فسخ ٠‏ واللانى : آم ۾ بتاء 


عل أا بيع + 
ومنها : الأصح لايتجدد حق الشفعة ٠‏ بناء على نها فسخ » والثانن : نعم › بثاء 
على آنا بیع 7 


ومنها : إذا تقايلاف عقود الربا » جب التقابض ف انحلس »× بناء على نها بيع » ولا 
مب » بناء على آنا فسخ > وهو الأصح + 

ومنها : تجوز الافالة قبل القبض » إن قلذا : فسخ » وهو الأ صح + وإن قلنا ١‏ بع 
فلا . 

ومنها ٠‏ تجوز ف الل قبل القبضن » إن قلنا : فسخ » وهو الأصح ٠‏ وإن قلةا : بيع 
فلا . 
ومنها : لو تةايلا بعد ثلث البيع جاز » إن قلنا : فسخ »> وهو الأصخ . ويرد 
مثل ابيع أو قيمته + وإن قلنا : بيع » فلا 2 

ومنها : لو اشہری عبدن » فتلت حدما : جازت الاقالة فی‌الباقی + وسقتیح انالف 
على قول الفسخ + وهو الأصخ » وعلى مقابله : لا 2 

ونها : إذا تقايلا واس#مر فيد المشرى « نفد تصرف البائع فيه » على قول الفسخ 
وهو الأصح » ولا ينفذ على قولالبييع * 

ومنها : لو ثلث فیيده بعد التقايل + اتمسخت ٠‏ إن كانت بيعاء وب البيع الأصل 
اله وان قلنا : فسخ ضمنه امشرى » کالمستام » وهو الأأصح . 

ومنها : لو تیب يده غرم الأرش 6 على قول المسخ » وهو الأصح:وعلى الألحر 
تخر الباثم بن أن جز » ولا أرش له » أويفسخ ويأخل امن ٠‏ 

ومنها : لو استعمله بعد الاقالة › فان قلنا : فسخ › فعليه الأجرة » وهو الأصح ؛ 
أو بیع Q‏ فلا 


۷ 


ومنها : أو اطلع البائع على عيب حدث عند المشرى »> فلا رد له » إن قلنا : فسخ 

وهو الأصح » وإن قلنا : بيع » فله الرد + 
القأعدة العاشرة 

« الصداق المغن ف يد ازوج قبل القبض مضمون ضبان عقد » أو ضان يد ؟ 
قولان ۾ ۾ 

والرجيح حتلث ف الفروع : 

فنها : الأصح » لايبصح بيعه قبل قبضه » بناء على ضمان العقد > 

والثانى : يصح ٠‏ بناء على ضمان اليد ٠‏ 

ومنها : الأصح انفساخ الصداق إذا تلت » أو أئلفه الزوج » قبل قبضه › والرجرع 
إلى مهر الئل ٠‏ بناء على ضمان العقد » والثانى : لا + ويازم مثله > أو قيمتهء ياء على 
ضڍان اليد 

ومنها : أو تلت بعضه » انفسخ فيه » لاف الباق > بل ها المحيار + غان فسخت 
رجعت إل مهر المثل ء على قول ضبان العةد ١‏ وهو الأصح ٤‏ وإلى قيمة العبدين على 
مةابله + وإن أجازت رجعت إلى حصة التالت من مهر المثل › على الأصح » وألى قيمتة 
على الحر + 

ومنها : لو تعيب فاها الحيار على الصحخ وف وجه : لاخيار على ضمانالعقد + فان 
[فسخت رجعت إل مهر المثل على الأصح والبدل على الانحر + وإن أجازت : فلا شىء 
ها على الأص حكالمبيع قبل القبض + وعلى ضمان اليد ها الأرش > 

ومنها : المنافع الثابتة فىيده لايضمنها على الأصح بناء على ضمان العقد > ويضمنها 
بتاء على ضمان اليد ء 

ومنها : لو زاد فى يده زيادة منفصلة فللمرأة قطعا بناء على ضمان اليد وعلى ضمان 
العقد وجهان : كالمبيع 2 ر 

ومنها : لو أصدقها ثصابا » ولم تقبضه حى حال الول ٭ وجبت عليها اأزكاة فى 
الأصح » كالمغصوب »› ونحره » وق وجه : لاء پتاء عل ضمان العقد » كالييع 
قبل الةّبض + 

فقد صحح هنا قول ضمان اليد + 

وءنها : لوكان ديذا » جاز الاعتياض عنه على الأصح» بناء على ضمان اليد » وعلى 
ضمان العقد لاغجرز > كالمسل فيه > 

فهذه صورة آحری صحح فیها قول ضمان اليد ٠‏ 


1 
القاعدة المحادمة عشرة 
« الطلاق الرجمى » هل يقطع النكاح › ولا ؟ قولان » 

قال الرافمى : والتحقيتق أنه لايطلق ترجيح واحد منهما »> لاختلاف الرجيح ف. 
فروعه + 
فمنها ٠‏ أو وا ف‌العدة وراجع e‏ فالأصخ : وجوت الهر »ء بناء على آنه ينقطع . 

ومنها : لو مات عن رجعية › فالا صخ : آنا لاتغسله »> والئانی : تغسله › 
كالزوجة + 

ومنها : لو خحالعها » فالأصح : الصحة » بناء على آنا زوجة - 

ومنها : لو قال : نسائ » أو زوجاتى : طوالق » فالأصخ : دخول الرجعية فيهن. 


تنبہات 

الأول: جزم بالأول» فى تحر الوطء والاستمتاعات كلهاءوالنظر» والحلوة»ووجوت 
استبراما » لو كانت رقيقة واشتراها » 

وجزم بالثانی قى الإرث »> ولحوق الطلاق » وصحة الظهار والإيلاء › واللعان › 
وو جوب النفغة > 

الثانى : فىأصل القاعدة قول ثالث > وهو الوقت ءفان لم يراجعها حى انقضت العدة 
تبينا انقطاع النكاح بالطلاق > ون راجع »› تبینا أنه لم ينقطغ > 

ونظر ذلك : الأقوال قى اللاك زمن اللحيار + 

الثالث : يعبر عن القاعدة بعبارة أحرى » فيقال : الرجعة » هل هى ابتداء النكاح, 
أو استدامته ؟ فصحح الأول فيا إذا طلق المولى ق‌المدة ثم راجع » فانہا تستأنف › ولا 
تبنى + وصحح الثانى » ىن العبد يراجع بغير إذن سيده» وأنه لايشارط فيها الاشهاد ء 
وآنہا تح فی‌الاحرام : 

التقاعدة الما ية عشرة 
والظهار »> هل المغلب فيه مشابہة الطلاق › أومشامة اليين ؟ فيه حلاف» 

والرجيح ختلت › فرجح الأول ف فروع : 

منها: إذاظاهر من أربع نساء بكلمة واحدة » فقال : آنن على كظهر أمى + فاذا 
أمسكهن لزمه أربع كفارات » على الحديد » فان الطلاق لايفرق فيه بين أن بطلقهن 
بكلمة › أ و كلماث ¢ والقدم : كفارة > تشھا بالمین ¢ کا لو حلت لایکل جاعة 0 
لايازمه إلا كفارة واحدة. 


— ۷۵ = 

ونظير هذا : الحلاف فيمن قلف جاعة بكلمة واحدة » فيحد لكل واحد حداف 
الأظهر والثانى حدا واحدا : 

ومنها : هل يصح با حط ؟ الأصح نعم > کالطلاق» صرح به الماوردی » وأفهمه 
كلام الأصحاب » حيث قاو : كل مااستقل به الشخص » فاللحلاف فيه . كوقوع 
الطلاق بالمعط » وجزم القاضى حسن بعدم الصحة فى الظهار » كالمين » فالما لائلصح 
إلا باللفظ + 

ومنها : إذا كرر لفظ الظهار فى امرأة واحدة على الاتصال › ونوى الاستئاف . 
فالجحديد يلزمه بكل كفارة » كالطلاق » والثانى : كفارة واحدة »› كالعن + 

ولو تفاصلت » وقال : أردت الأكيد » فهل بقبل نه ؟ الأصح : لا » نشبيها 
بالطلاق > والانی : نعم › كامىن . 

ورجح الثانی فى فروع : 

منها : لو ظاهر مؤتتا » فالأصح الصحة مؤقتا كاليه من › والثانى : لا » كالطلاق . 

ومنها : التوكيل فيه › والأصخ المنح › کاليمان » والاافى : الجواز » كالطلاق > 

ومنها : لو ظاهر من إحدى زوجتيه › ثم قال للأحرى : أشركتك معها » ونوى 
الظهار » فقولان » أحدها : يصبر مظاهرا منها أيضا > کا لو طلقها م قال للأخری 
أشركتلت ٠حها‏ + ونوى الطلاق » والثانى : لا » كاليمين. 

اإقأءدة الغالكة عشره 
و فرض الكفاية + هل يتعين بالشروع › أولا ؟ فيه حلاف » 

رجح ف ‌الطلب : الأول » والبارزى ف الميز : الان + 

قل فىاللدادم : ول رجح الرافعی والنووی شيثا لبها عندها من‌القراعد الى لايطاق 
فيا الترجيح » لاحتلاف الأرجيح ف فروعها : 
فبا : صلاة الجنازة » الأصح تعيينها بالشروع » لا فى الإعراض عنها من هتك 
حرمة اليت +٠‏ 

ومنها : الحهاد › ولا حلاف آنه پتعين بالشروع ٩‏ نعم چری حلاف فى صورة منه 
وهی : ماإذا بلغه رجوع من يتوقف خزوه على إذنه + والأصح : أنه تجب المصازة » ولا 
جوز الرجوع 2 
٠‏ ومنها : العم » فن اشتغل به وحصل مئه طرفا وأنس منه الأهلية »هل جوز له رکه 
أو ب عليه الاستمرار ؟ وجهان . الأصخ : الأول:ووجه بأن كل مسثلة مستقلة برأسها 
منقطعة عن غيرها : 


TE 

قال العلا : مقتضى كلام الغزالى : أن الأصح فيا سوى الفتال » وصلاة الجنازة ء 
حن فروض الكفاية : أنہا لانتعین بالشروع › ویلہغی آن يلحق بها غسل اأيت ونجهيزه : 

قلت : صرح ما اقتضاه كلام الغزالى البارزى ف الميز > 

ولك أن تبدل هذه القاعدة بقاءدة أغم منها . فتقول : فرض الكفاية » هل يعطى 
حك فرض العين » أو حك الل ؟ فيه حلاف » والرجيح تلت ف الفروع : 

فنها : الجمع بینه وبين فرض آخحر بتيمم : فيه وجهان : والأصح : الجواز . 

ومنها : صلاة الجنازة اعدا مع القدرة . وعلى ااراحلة > فيه حلاف : والأصح : 
املع + وفرق بأن الفيام معظم أركانما » فلم جز ركه مع القدرة » بخلاف المع بينها وببن 
رها بازتیمم ۲ 

ونھا : هل بر عایه تارکه » حيث م يتعین ؟ فيه صور عتلفة › فالأصح الإجيار 
فى صورة الولى والشاهد إذا دعى للا"داء » مح وجود غيره » وعدمه فما إذا دعى التحمل 
وفيا إذا امتنع من اروج معها للتغربب » وفها إذا طلب للقضاء » فامتنع . 

القاعدة ارا عة عشرة 
« الزائل العائد › هل ہو کالذی م بزل » أو کالذی لم بعد ؟ » 

فيه حلاف + واآرجیخ تلت »فرجح الأول ف فروع : 

٠نها‏ : إذا طلق قبل الدحول »› وقد زال ملكها عن الصداق وعاد »› تعلق بالعين فى 
الأصح> 

ومنها : إذا طلقك رجعيا + عاد حقها فى الرضانة فىالأصح + 

وهنها : إذا نخمر المرهون بعد القبض » ثم عاد حلا » يعود رهنا فى الأصخ »> 
ومنها : إذا باع مااشتراه » ثم عل به عيبا > م عاد اليه بغیر رد : فله رده » فی 
الأصح : 


ومنها : إذا حرج المعجل له الزكاة فى أثناء الحول عن الاستحقاق » ثم عاد : نجزىء 
فى الأصح : 


ومنها :. إذا فاتته صلاةن‌السفر » ثم أقام » ثم سافر . يقصرها ء فالأ صح . 

وەنھا : إذا زال وء إنسان » آوكلامه » أو عه » أو ذوقه » أوشمه » أوآفضاها 
م عاد + يسقط القصاص » والضان » ق الأصح : 

ورجخ الثانی ى فروع : 

منوا : أو زال الموهوب عن ملك الفرع » ثم عاد : فلا رجوع للاأٴصل فالا صح ٠‏ 

ومنها : لو زال ملك المشارى + تم عاد وهو مفلسن ٠‏ فلا رجوع البائع فالأ صح ٠‏ 


۷۷ 
1 وەنھا : لو أعرض عن جلد ميئة ¢ أو حمر فتحول پیل غره > فلا عو د الك فى 
لصح 2 
ومنها : لو رهن شاة » فأنت » فدبغ الجلد ء لم يعد رهنا فىالأصح . 

وهنها : لو جن قاض » أو حرج غن الأهلية م عاد 2 م تعد ولايته فی‌الاأصح » 

وەنھا : لو قلم سن مثغور » أو قطع لسانه » أوأليته . فثيت › أو أوضحه ؛ أو 
أجافه » فالتأمت . ل يسقط القماص » والضان فى الأصح . 

ومنها : لو عادت الصغة امحاوف علا » ل تعد اليمين ق ‌الأصح . 

ومنها : أو هزلت المخصوبة عند الغاصب » تم منت ١‏ لم مجبر : ولم وسقط الفمان فى 
الأ صح 2 

ومنها : إذا قلنا : امقرض الرجوع قىعين القرضءمادام باقيا بحاله + فلو زال وعاد 
فھل برجع ی عینه ؟ وجهان فی الاوی ‏ 

قلت : ينبغى أن يكون الأ صح : لآ٠‏ 

جزم بالأول فی صور : 

منها : إذا اث نوی معیبا وباءه › ثم علم العیب ورد عليه به » فله رده قطعا > 

ومنها : إذا فس الذاظر ء م صار مدلا » وولايته بشرط الواقف منصو صا عايه > 
عادت ولايته › وإلا فلا د أفتى به النووى › ووافقه ابن الرفعة + 

وجزم بالثای فی صور: 

منها : إذا تبر الماء الىكثير بنجاسة › ثم زال التغبر + عاد طهورا : فلو عاد النغر بعد 
زواله واانجاسة غير جامدة م يعد التنجيں قطعا + قاله فى شرح المهذب ٠‏ 

ولو زال المللك عن العبد قہل هلال شوال» م ملکه بعد الغروب. لاحب عليه فطرته 
قطعا + 

ولو مع يته ثم عزل قبل اکم م عادت ولایته فلاید من [عادہا قطعا 

ولو قال : إن دخات دار فلان مادام فما فأنت طالق » فتحول » ثم عاد لما » 
لایقع الدنلاق تطعا » لأن إدامة امقام » الى انعقدت عليها اليمين قد انقطعت : وهذا 
عود جديد › وإدامته إقامة مستأنفة › نقلة الرافعى + 

فرع 

وقع ئی الفتاوی : أن رجلا وقث عل‌امرأته مادامت عزباءیعی بعد وفانه : فازوجت 

م عادت عزبا »> فهل يعرد الاسعحةاق أولا؟ ۾ وقد اختلت فيه مشاعنا + فأفى شيخنا 
٢‏ -- الأشباه والنظائر 


- ۱۷۸ ¬ 


قاضى القضاة شرف الدن المناوى » وبعض الحئفية : بالود د وأفى شيخنا البلقيى > 
وکثر : بعده4 . وهو المشجه > 
م رأيت فى تنزيه النواظر » فى رياض الناظر الاسنوى مانصه : السك المعاق على 

قوله : «مادام كذا وکذا» ينةطع بزوال ذاك » وإن عاد . 

مثاله : ذا حلف لايصطاد مادام الأمبر فی‌اابلد . فخرج الأمیر › ثم عاد › فاصط اد 
الحالف فانه لاعحنث لأن الدوام ء قد انقطع بخروجه » كذا تقله الرافعى . 

قال الأسنوى : وقياسه : أنه ذا وقف على زید ؛ مادام فةبرا » فاستغى › شم افتقر 
م يستحق شیا . 

القاعدة الحامسة عشرة 
و هل العبرة پا-محال» أو بالا ل ؟» 

فيه حلاف » والرجيح تلف + 

ویعبر عن هذه القاعدة بعبارات : 

منها: ماقارب الشیء » هل یعطی حکه ؟. 

والمشرف على الزوال» هل یعطی حم الزائل؟. 

والمتوقع» هل مجعل كالواقع ؟. 

وفيها فروع : 

منها : إذا حلت ليأ كلن هذا الرغيف غدا » فأنلفه قبل الغد » فهل محنث فى ال لى 
أو حى مجیء الغد ؟ وجان > أصحهما: اللانى ج 

ومنها : ل وكا القميص > بحيث تظهر منه العءورة عند الركوع « ولا تظهر عند القيام 
فول تنعقد صلاته م إذا ركع تبطل › أو لاتنعقد أصلا؟ وجهان : أصحهما: الأول . 

ونظرها : لو لم يبق من مدة العف مايسع الصلاة » فأحرم بها » فهل تنعقد ؟ فيه 
وجهان» الأ صخ : نعم ٭ 

وفائدة الصحة ف المسثلدن : صحة الاقنداء به » ّم مفارقته ٠‏ 

وى المسثلة الأولى : صحا إذا ألى على عاتقه ڈ ٹوبا قبل الركوع + 

قال صاحب العين : وينبغى القطع بالصحة فما إذا صلل على جنازة »> إذلاركوح 
فيها + 

ومنها : من عليه عشرة يام من رە ضا » فلم يقضها حى بى من شعبان حمسة أيام 
فهل جب فدية مالا يسعه الوقث ف‌الال » آو لامجب» حى یدحل رمضان؟ فيه وجهان 
شمھما الرافعی وغبره ما إذا حلت ليشربن ع ماء هلا الكوز غدا > فانصپ قبل الغد . 


۱۷۹ 


قال اسبکی : وی هذا انشبيه نظر 2 .لأن الصحيح فيا إذا انصب بتشسه » عدم 
انث + 
ونظره هنا : إذا م برل علره إلا ذلك الوقت + ولاشلك أنه لامجب عليه شىء »> 
فيجب فرض المسثلة فما إذا كان القكن سابقاء وحينئذ فتظره : أن يصب هو لاء > فانه 
محنٹ » ونی وقت حنله : الوجهان + 

قال الرافعی : الذى آورده ان كج : أنه لاحنث إلا عند جىء الغد » وعلى قياسه 
هنا : لایازم إلا بعد جیء رمضان + 

ومثها : لو أسلم فا يعم وجوده عند الحل » فانقطغ قبل الحلول > فھل پتنجز کج 
الانقطاع > وهو ثبوت انيار ى الحال » أو يتأحر إلى امحل ؟ وجهان : أصحهما : 
التانح > 
ومنها : لو نوى ف الركعة الأول الحروج من الصلاة نى الثانية » أوعلق الحروج 
بشىء حتمل حصوله ف الصلاة » فهل تبطل فى الال » أو حى توجد الصفة ؟ وجهان + 
أصحهما. : الأول + 

ومنها : من عليه دين مؤجل محل قبل رجوعه » فهل له السفر » إذ لامطالبة فى الال 
آولا » إلا باذن الدان »الان مجحب ف‌غیبته ؟ وجهان . أصحهما : الأول + 

ومنها : إذا استأجر امرأة أشرفت على الحيض لكنس المسجد . جاز » وإن ظن 
طروءه » والقاضى حسبن : احمال بانع » كالسن الوجيعة » إذا احتمل زوال الأ . 

والفرق ءلى الأصخ : أن الكنس فال حماة جاثز » والأصل عدم طروء ايض . 

ومنها : هل العبرة فى مكافأة القصاص حال اجرح » أو الزهرق + 

ومنها : هل العبرة قى الاقرار للوارث بكونه وارثا حال الاقرارء أو الموت؟ وجهان 
أصحهما : الثانى » كالوصية> 

ومنها : هل العبرة بالثلث الذى يتصرف فيه المريض عغالالوصية أوالموت؟ . وجهان 
أصسحهما : الثائى + ومقابله » قاسه على مالو نذر التصدق ماله ۾ 

ومنها : هل العبرة فى الصلاة الممضية محال الأداء » أو القضاء ؟ وجهان بأنيان فى 
محف . 
ومنها ء هل العبرة فتعجيل ال زكاة بحال الحول أو التغجيل'+ 

ومنها » هل العبرة فى الكفارة المرتبة محال الوجوب أو الأداء ؟ قولان أصحهما : 
الا ء 

ومنها: هل العبرة فىطلاق السنة » أو البدعة بعال الوقوج أو ااتعليق 

ومنها : تربية جرو الىكلب لا يباج تربية لكر له ۾ 


— A" 


ومنها الحارية المبيعة» هل جوز وطؤها بعد الترافع إلى لس الحم قبل النحالف؟ 
وجهان » أصحهما تعم > وبعد الفحالفي وجهان مرتبان ء وأولى بانع . 

ومنها : لوحدث فى المخصوب نقص يسرى إلى الثاف » بأن جعل ا-اطة هريسة ء 
فهل هو کالتالت أولاء بل يرده مع" رش النقص ؟ قولان أصحهما: الأول . 


جزم باعتبار ال حال ی مسائل : 

ما : إذا وهب لاطفل من يعتق عليه - وهو معسر - وجب على الولى قبوله › لأنه 
لایازمه نفقته ف‌الحال » فكان قبول هذه المبة محصيل خاز » وهو العتق بلا ضرر ولا 
ينظر إلى مالعله يتوقع من حصول يسار للصى »> وإعسار لهذا القريب لأنه ضر متحقق 
آنه آیل . 

وچزم باعتبار المآ ل ق مسائل : 

منها: بيع الجحش الصغر جائزء وإن لم يلتفع به حال لتوقع النفع به مآلا 

وما : جواز التيمم لمن معه ٠ء‏ محتاج إلى شربه ف‌الما ل»› لاق الحال > 

ومنما : المساقاة على +الایثمر‌السنة ویثمربعدهاء جائز علافإجارةا حش الصذر 
لأن موضوع الإجارة تعجيل المفعة ولاكذاك المساقاة » إذ تأر لار حتمل فما ٠‏ 

کذا فرق الرافعى +> 

تال | نالسبكى » وبه يظهر نك أن المنفعة المشترطة فى البيع › غير المشبرطة فى الإجارة 
إذ تلك آعم م نكو نما حالا أو مالا » ولا كذلك الاجارة ٠‏ 


نليه 
يلقحق مبذه القاعدة قاععة « تازيل الا كتسابت مبرلة الال الحاضر» 


وفيا فروع : 

مها :فى‌الفقر والمسكنة ؛ قطعوا بأن القادز على الكسب كواجد الال ۽ 

وهنها: فى سهم الغارمين » هل ينزل الا كتسابب مبزلة الال ؟ فيه وجهانء الأشبه :3 
وفارق الفقير و السكان بأن الحاجة تتجد د كل وقت » واكسبيتجدد كذلك » والغارم 
محتاج إلى وفاء دينه الان › وكسبه متوقع فى الممتقبل ٠‏ 

ومنها : ال كاتب إذا كان كسوبا » هل يعطى من الركاة ؟ فيه وجهان : الأصح 
نغم » کالغارم ۲ 

وهنها : إذا حجر عليه بالغلس » أنفق على من تأزمه نفقته من ماله إلى أن نقسم » 
إلا أن يکو ن کسوپا . 
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ومنها : ذا قمع ماله بغر ماثه وبقی‌عایه شیء وکان کسوبا ¢ جب عليه الکسب 
أوفاء الدن + 

قال الفراوی : إلاآن یکون الدن أزمه پسیب هو عاص به » کتلاف مال إنسان 
عدوانا » فانه جب عليه أن يكتسب لوفائه » لأن التوبة منه واجبة ومن شروطها : 

إيصال الح إلى مستحقه فيازمه التوضل إليه » حکاه عنه ابن‌الضلاح ی‌فوائد رحلته 

ومنها : من له صل وفرع ولامال له » هل پازمه الاکتساتلاتفاق علہما؟وجهان 

أحدها : لاء كا لامجب لوفاء الدين ٤‏ وال صح : نعم » لأنه يازمه إحياء نفسه 
بالکسب » فكذلك إحاء بعضه + 

وف التعمة : أن حل الخلاف بالنسبة إلى تفقة الأصول » أما باللسبة إلى نفةة الفروع 
فيجب الا كتساب قطعا »> لأن نفقة الأصول سبيلها سيبل المواساة فلا تكلف أن يكتسب 
ليصير من آهل المواساة ونفقة الفروع بسبب حصول الاستمةاع + فألحقتبالنفقة الراجبة 
للاستمتاع وهى نفقة اأزوجة + 

قال الرافعی : هذا ذهات إلى القطع بوجوب الا كتساب لنققةاازوجة ء وهوالظاهر 
لکن ف کلام الإمام وغبره : آن فبا أيضا وجهين مرتبين على وجوب الاكتساب لنفقة 
القريب »› وهی أولى بانع » لالتحاقها بالديون » 

ومنها : التفق عليه من أصل وفرع لوکان قاد راعلی‌الا کتساب فهل یکلث به ٩‏ ولا 
تحب نفقته؟ أقوال:أصحها: لايكلفهاالاصل. لعظم حرمة البو ةفنجب نفقته » خلا ف الفرع» 

والثانى : يكلفان » لأن القادر على الىكسب مستغن عن أن حمل غبره كله » 

والثالث: لايكلفان ء وجب نفقتہما إذيق,سحأنيكلت الانسان قر يهالكسب مع اتساعماله» 

ومنها : إذاکان‌الأب قادراعى كسب مهرحرة»› أو من سرية. لامجب إعفافه :ویارل 
منزلة المال المحاضر + قاله الشيدخ أبو على ۾ 

قال الرافعى : وينبغى أن مجىء فيه اللحلاف المذ كور لى الثفقة + 

ومنها : لو آجر السفيه نفسه »هل يطل » کبیخه شيثا من آمواله ۰٩‏ ' 

حکی القاضی‌حسن العبادی‌فیه وجهین : وف‌الحاوی : إن آجر نفسة فا هو مقصود 
من‌غله »مث ل‌آنیکون صانعا »وله مقصودق کسه ل یصح» ویتولی العقد عليه و[ن کان 
غر مقصود » مثل أن يؤر نفسه ى حج » أووكالةف عمل صح» لأنه إذاجازآن بتطوع 
عن غبره بعمله» فاولی آن جوز بعوض » کا قالوا : يصح خلعه لآن له آن طاق مجاناء 
فبالعوضس ول ازتهی 
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وأعم من هذه القاعدة : قاعدة « ماقارب الشىء هل يعطى حكمه ؟ » 
وفيه فروع : 

منها - غبر ماتقدم ‏ الديون المساوية لمال المفلس +هلتوجب الحجر عليه ؟وجهان. 
الأصح : لا وف المقاربة المساواة الوجهان وأولى بالمنع : 

ومنها : الدم الذى تراه الحاءل حال الطلق ليس بنفاس على الصحيح ٠‏ 

ومنها : لاعلك المكاتب ماف يده على الأصح ووجه مقابله آنه قارب العتق » 

القاع دة ااسادسة عشرة 
« إذا بطل اللحصوص هل يب العموم ؟ » 

فيه حلاف ٠‏ والرجيج ختلت فى الفروع : 

فنها: إذا حرم بالفرض فبان عدم دخو لالوقت بطل حصو ص کونہا ظهرا مثلا ' 
ولبی نفلا ی الأصج > 

ومنها : لونوى بوضوئه الطواف-وهوبغر مكة فالأصح: الصحة » إلغاء الصفة : 

ومنها : لوآحرم باح ج فغ رأشهرهبطل . وبق أصل الإحرام» فينعقد عم رة الأأصح 

ومتها : لوعلق الوكالة بشرط فسدت ٠‏ وجازله النصرف » لحموم الإذن ى الأص.ح٠‏ 

ومنها : لو تيمم لفرض قبل وقته : فالا ص-ح البطلان » وعدم استباحة النفل به ٠‏ 

ومتها : لووجدالقاعدحفة فىأ اءالصلاة› فلإيقم . بطلت . ولا يم نفلا فى الأظهر: 

جزم بېقائه ی صور ٩‏ 

منها : إذا أعثق معيبا عن كفارة » بطل كونه كفارة » وعتق جزما د 

ومنها : لو أحرج زكاة ماله الغاثب » فبان الفا » وقعت تطوعا قطعا م 

وجزم بعدمه فی صور : 

منها : لو وكله ببيع فاسد ٠‏ فليس له البيع قطعا ءلاصحيحاء لأنه ل يأذْن فيه ولا 
فاسدا » عدم إذن الشرع فيه > 

ومنها : لوأحرمبصلاة الكسوف مبان الانجلاء قبل تحرمه بها .ل تنعقد نفلا قطعاء 
لعدم فل على هیتم! › حتی یندرج فی نیته > 

وهنها : لو أشار إلى ظبية + وقال : هذه أضحة لغا. ولا يازمهالتصدق با قطعاء قال 
ى شرح المهذب . 
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القأءدة الا عة عش ر ۳ 
«الحمل» هل يعطى حك المعلوم أو الحهول ؟» 

فيه حلات 2 والرجيح عتلف ف ‌الفروع : 

فما : بيع الح'» ل إلا هلها » فيهتولان . أظهرها : لايصح » بناء عللأنه جهول > 
واستثناء احهول من المعلوم يصير الكل مهولا . 

وما بيع الحامل محر »> وقيه وجهان . اصحهما : البطلان › لأنه مسنٹی شر عا ¢ 
وهو :ول :2 

ومنها : أوقال : بعتلك المارية أو الدابة وحملها أو محملها أو مم حلها : وقيه وجهان: 
ال صخ : البطلان أيضا لاتقدم . 

ومنها: لوباعها بشرط أنبا جامل : ففيه قولانأحدهما البطلان + لأنهشرط معها شيا 
مجهولاوأصحهما: الصحة بناء على أنه معلوم » لأن الشارع أوجب الحواملفالدية > 

ومنها : هل للبائم حبس الولد إلى استيفاء الشمن ؟ وهل بسقط من الثمن حصته › 
لو تلف قبل القبض ؟ وهل لامشترى بيع الولد قبل القيض » الأصح نعم فى الأوليين » 
ولاف الئالثة › بثاء على آنه یعلم وبقابله قسط من الثمن . 

ومثها : لو حملت أمة الكافر الكافرة من كافر فأسل > فالحمل مسل فيحتمل أن يمر 
مالك الأمة الكافرة بإزالة ملكه عن الأم إن قلنا » احمل يعطى حك المعلوم قالهف‌اليحر 

وهنها : الإجازة الحمل والأظه ركا قال العراتی اواز ؛ :ناء على أنه معلوم ر 

جازم بإعطائه حم الجهول فما إذا بيع ولحده فلا يصح قطما وبإعطائه حك المعلوم ى 
الوصية له أو ااوقفٍعليه فيصحان قطعا . 

القاعدة الثأمنة عشرة 
« الث'در. هليلحق بجنسه أو بنفسه ؟ » 

فيه لحلاف » والارجيح نلف ف‌الفروع : 

فها : مس الذكر المبان فيه وجهان › أصخهما أنه ينقض لأنه يسمى ذكرا ٠‏ 

ومنها : اس العضو البان من المرأة » فيه وجهانآصحهماعد م النقض لاله لابسى 
امرأًة » والنقض «نوط بلمس لمرأة ٠‏ 

ومنها : النظر إلى العضو الميان من الأجثبية » وفيه وجهان أصحهما : التحرم . 

ووجه مقابله : ندورکونه حل ئة › والخلاف جار ىقلامة الظفرج ٠‏ 


ومنها : أو حاف لايا كل الحم » فأ كل اليتة ذفيه وجهان » أصخهما عند النووى : 
عدم الحتث ڊ وران فیا لو ا کل مالای کل » كذثب وخار 2 

وه نها : الأ كتاب الذادر » كالوص.ة واللقطة والبة : دل تدخحل فى المهايأة ف اليد 
المشترك »> وجهان : الأصح نعم : 

ونما : جاع اأيتة يوجب عايه الخلل والكقارة عن إفساد الصوم واج ولایوجب 
الحد ولا إعادة غسلها » على الأصح ہما » ولاالهر د 

وما : جزى“ الحجر فى المذى والودى على المح : 

ومنہا : ببقى. الخيار لامتبايعن إذا د'ما أياما على الأصح + 

ومنہا : فی‌جریان الربا فى الفلوس إذا راجت رواج النقود ‏ وجهان أصحهما : لا 5 

ومنہا : مايتسارع إليه الفساد فشر ط ااخيار + فيه وجهان أصحهما لامجوز + 

جزم بالأول فی صور : 

منہا : هن حلت له وجھان م یتم الزائد مما › بجحب غسلهما قطعا ۾ 

وەن خلةت بلا بکارة ها سح "ابكار قطعا 2 

ومن أت بولد لسئة أشمر و لحظنن من الوطء يلحق قطعا وإن كان نادرا ه 

وچزم بالثای ی صور : 

مها : الأصيع اارائدة » لالحق بالأأصاية فى''دية قطعا » وكذا سائر الأعضاء > 


القأعدة التاسعة عشرة 
و الة'در على اليقين هل له الاجتباد والأحل بااظن» 
فيه تعلاف ۽ والرجيح تلف ى الفروع : 
فمنہا : من معه إنا آن » آحده] جس» وهوآادر على يقن الطهارة بكونه على البحر 
أو عنده ثالث طاهر » أو يقدر على خاطهما وها قان . والأصح : أن له الاجماد + 
وهنا : لو کان عه ٹوبان › أحدها نجس » وهو قادر على طاهر بيقن ء والأصح .أن 
له الاجماد+ 
ومنها : من شاك ىدحول الوقت وهو قادرعلى نمكان‌الوقت › أوالخروج منالبيت 
المظل لرؤية الشمس » والأصح آن له الاجتاد » 
وء نها : الصلاة إلى الجر »> الأصخ : عدم صحتًها إلى القدر الذى ورد فيه أنه ٠ن‏ 
البيت + 


1A0 -‏ — 
وسهبه : اخحتلاف اروايات » ففى لفظ ,الجر من البيت» وف لفظ وسيعة أذرع»› 
وفى آلحر و ستة » وق آحر « خمسة ۾ والكل فى صحيح مسلم » فعدلنا عذه إلى اليقين »وهو 


الكعية 2 
وذكر من فروعها أبضا : الاجماد محضرته صلى الله عايه وسل وقي زمانه والأصح 
چوازه 2 


ىرە 


جزم بانع فما إذا وجد الجمد نضاء فلا يعدل عئه إلى الاجنهاد جزما » وق المكى 
لامجمد فالقبلة جزما: . 

وفرق بین القبلة والأوانى : بأن فالإعراض عن الاجاد فى‌الآنية إضاعة مال وبأن 
لةبلة فى جهة واحدة » فطلا ع القدرة علما ىغرها عبث والماء جهاته متعددة . 

وجزم با لجواز » فیمن اشڏه عليه لبن طاهز و٬‏ نجس ومعه ثالث طاهر بيقین › ولا 
ان طرار فانه جد بلا حلاف» نقله نی شرح الهذب > 

القأعدة المشرون 
« الانع الطارى“ هل هو كالمقارن » 

فړه حلاف » والرجيخ تلف ف الفروع : 

فمنها : طريان الكثرة ءلى الاستعال والشفاء على المسشحاضة ف أثناء الصلاة والردة 
على الإحرام » وقصد المصية على سةر الطاعة وعكسه » والإحرام على ملك الصيد وأحد 
العيوب على اازوجة والداول على دن المغلس الذى كان مجلا » وملك المكاتب زوجة 
سيده والوقف على الزوجة » أعنى إذا وقفت زوجته عليه ٠‏ 

والأصح ی‌الکل : أن الطاری“ كااقارن فیح للماء بالطهورية وللصلاة والإحرام 
بالإبطال › ولامسار بعدم الأرحص ف الأول » وبالترحص فى انمانية » وبإزالة الك عن 
الصيد وبإثبات الخيار ازوج » وبرجوع البائع فىعين ءاله » وبانفساخ الدكاح فى شراء 
الكانب » وااوةوفة ها لامجوز له نکاح من وقفت عليه اہتداء : 

وهنها : طريان القدرة على الماء فى أثباء الصلاة » ونية التجارة بعد الشراء » وءلك 
الابن على زوجة الأب والغتق على من نكح جارية ولده واليسار ونكاح الحرةعلى حر 
نكح أمة وملاى الزوجة ازوجها بعد الدحول قبل قبض المهر » وملاك الإنسانعبدا له ف 
ذمته دين » والإحر'م على الوكرل ف‌النكاح . والاء ترقاق على حر ی استأًچر «مسلم والیتق 
عل عبد آجره سیده ٠ة‏ 2 

والأصخ ى الكل أن الطارئ ليس كالمقارن فلا بطل الصلاة ولانجب الزكاة » ولا 


ا 
ينفسخ النكاح قى الصور الأريع ؛ ولايسقط المهر والدنعن ذمةالعبد ء ولا تبطل الوكالة 
:ولالنفسخ الإجارةفق الصورتن : 

جزم بن الطارئکالقارن » ف صور : 
متها : طريان النرة على الماء انجس والرضاع الحرم » والردة على النكاح » ووطء 
الأب أو الاين أو الام أو البلت بشبية » وملك الزوج الزوجة أو عكسه + والادث العمد 
على الصلاة » ونية القنية على عروض التجارة » وأحد العيوب على اأزوج ٠‏ 
وجزم بحلاف ق صور: 
منها : طريان الإحرام وعدة الشية » وأمن العنت على النكاح والإسلام على السيى > 
فلا يزيل الماك ووجدان الرقبة فى أثناء الصوم » الإباق » وموجب الفساد على الرهن › 
والإغاء عل الاعتكاف » والاسلام على عبد الكافر فلا بزيل المللك » بل يؤمر بإزاله » 
«ودخول وقت الكراهة على الترمم لايبطله بلا حلاف ؛ ولو تيمم فيه للنفل م يصح : 
خامة 
يعبز غن أحد شقى هذه القاعدة بقاعدة : 
ختفر ق‌الدوام مالا یغتفر ف‌الابتداء» ٠‏ 
ولمم قاعدة عکس هذه » وهی : 
«یغتفر فی ‌الابتداء مالايغتفر ف‌الدرام» . 
ومن فروعها : 
ذا طلع الفجر وهو انب ¢ فزع ی امال صصح صومه ۲ 
ولو وقع مثل ذلك ق أثناء الصوم أبطله ء 
ومنها: لوأحرم جامعا ج أو عمرة » فأوچه ۲ 
أحدها : ينعةد صحيحا + 
وډه جزم الرافعی باب الاحرامء وأقره فى الروضة > 
فان نزع ق الال استمر وإلافسد نسكه » وعليه البدنة والقضاء والمغى ف الفأسد٠‏ 
فعلى هذا اغتضفر الماع ف ابنداء الاحرام . ولم يغتفر نى أشاثه > 
والوجه الثانى : لاينعقد أصلا وهو الأصح ف زوائد الروضة > 
والثالث » وهو الا صح ينعقد فاسدا ۽ فان تزع فى الحال لم جب البدنة » وإن مكث 
وچہت . 


والفرق بينه وبن الصوم أن طلوغ الفجر ليس من فعله خلا ف إنشاء الاحرام . 
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ومنها : الحنون» لامع ابتداء الأجل فيجوز وليه أن يشترى له شيثا بشمن مؤجل ونع 
دواءه على قرل » صححه ف‌الروضة فيحل عليه الدن المؤجل إذا جن . 

ولكن المعتمد خحلافه , 

»متها - وهى أجل ما تقدم-: الفطرة » لايباع فا 'لمسكن والخادم : 

فال الأصحاب » هذا ف الابتداء فلو ثبتت الفطرة فىذمة إنتمان بعذا ادمه ومسكنه 
فما » لأنها بعد الثبوت التحقت بالديون : 

ومنها: إذا مات المحرم قریب ونی ملکه صید » ورثه على الأصح ثم زول ملکه 
عنه على الفور ‏ 

ومنها :الو صية عاك الغر» الراجح صحتها حى إذا ملكه بعد ذلك أخذه الموصى له 2 

ولو أوصى بما ملكه ثم أزال اللك فيه » بطلت الو صية › كذا جزموأ به 2 

قال الأستوى » وكان القياس أن تبقى الو صية مالا » فان عاد إلىملكه أعطيناه الوصى 
له کنا اوم یکن فى ملكه حال الو صية ء بل الصحة‌هنا أولى انى 

وعلی ماجزموا به » قد اغتفر ىالا ٍ2داء مام يغتفر ف‌الدوام 

وه نها : إذا حلت بالطلاق لامجامع زرجته › م عنع من إيلاج الحشفة غل الصحيح ؛ 
ونع ٠ن‏ الاستمرار »› لأبہا صارت أجنبية 


الكتاب الرابح 


ف أحکام یکر دورها وقح بالفقيه جھلا 
« القول ف النامى » والجاهل » والمكره» 

قال وسول الله صلی‌الله عليه وسلم «إنالله وضع عن أمى اللحطاً والأسيان وما استكرهوا 
ل 

هذاحدیث حسن “ خر جه ابن ماجة» وان‌حبان ی صحیحه» واللحا ک فی مستدرکهپېذا 
الافظ من حديث ابن عباس : 

وأحرجه الطبرانى والدار قطن من حدرثه بافظ « جاوز » بدل و وضع » * 

وأحرجه بو القاسم الفضصل بن جعفر اللميمی ف فوائده من حدیثه » بلفظ « رفع ۲: 

وأخرجه ان ماجة أبضاء من طریق أن بکر المللی عن شهرعن انی ذرقال : قالرسول 
الله صل الله مايه وسل و إن اله جاوزل عن أمى اللعطاً والنسيان وما استكرهوا عليه » 

وأحرچه بہذا اللفظ الطبرانی ی الکہر من حدیث ثوبان : 
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وآحرجه ف الأوسط من حديث ابن عر » وعقهة بن عامر » بلفظ و وضع عن آم »إلى آح ره : 

وإستاد حدیٹ ان مر صحیح 2 

وآحرجه‌ان عدی ی الکامل ٭وأبو نم ف‌التاریسخ» من-حدیث آیبكرة » بلفظ رفع 
الله عن هذه الأمة اللحطاً » واللسيان » والأمر يكرهون عليه » + 

وآحرجه‌این حاتم » فی‌تفسرہ من طریتق بكر الملل › عن شھر بن‌حوشب؛ خن 
أم الدرداء : عن الى صلى الله عليه وسل قال و إن الله جاوز لأمى عن ثلاث: الحطأً » 
واللسپان » والاستكراه ۾ + 

قال أبو بكر : فذكر ت ذلك الحسن » فقال : أجل دآماتقرأبدللث قر آنا رربنالاتؤاخذنا 
إن نسينا أو أحطأنا) ؟ : 

وآبوبکر ضعیت » وکذا شهر دوآم الدرداء إن كانت الصغری فالمحدیث مرسل:وإن 
کائت الىکری فهو منقطع + 

وقال سعید بن منصور فسننه :حدثنا خحالد بن عبدالله» عن‌هشام › عن اسن »› عن 
النبى صل الله عليه وسل قال و إن الله عفالنكم عن ثلاث : عن اللحطاً » والسيان › وما 
كرتم عليه» + 

وقال أبضا : حدلنا | ماعیلن‌عیاش » حدئی جعفر بن بان العطاردى :عن الحسن 
قال معته بقول : قال رسول اللہ صلل التمعلیه‌وسل « تجاوزالته لابن آدم عاأحطاًء وع 
نسی » وعا أکره › وعما غلب عليه » . 

وأحرج ابن ماجه من حدیث أن هر رةه إن الله تجاوز لأمتی عما توسو سه صدورها 
ما تعمل ¢ أو تتکل په » وما استکرهوا علية» ¢ 

فهذه شواهد قوية تقضى للحديث بالصحة : 

اعم أن قاعدة الفقه : أن اللسيان «ابغهل» مسقط للام مطلقا : 

وأما الح : فان وقعا برك مأمول م يسقط بل جب تدا رکه ٠‏ ولا محصل اللواب 
رتب عليه لعده ات ارء أو فعلمنھی › لیس من باب الإنلاف فلا شیءفيه»› أوفيە[نلاف 
لم يمقط الضمان ١‏ فان كان يوجب عقوبة كان شبهة فى إسقاطها + 

ونحرج عن ذلك صور تادرة ۽ فهذه أقسام 2 

فن فروع القسم الأول : 

من نس صلاة › أو صوما أو حجا 0 أوزكاة» أوكفارة »أو ثلرا : وچپ تدا رکه 
بالقَضہاء بلا حلاف ۽ 

وكذا أو وقت بخر عرفة > جب القضاء اتذاقا ۽ 

ومنها : من نم الأرتيب قى الوضوء + 


— ۱۸۹ ¬ 


أو ئى الماء ى رحله ٠‏ فتیمم وص م ذکره » 

أو صل بنجاسة لایع عنها اسيا » أو اهلا .با ٠‏ 

أو نسيى قراءة الفاتحة قى الصلاة : 

أو تيقن اطا ف‌الاجتهاد » فى الماء » والقبلة » والثومت وقت الصلاة » والصوم > 
والوقوف » بان بان وقوعها قبله : 

أو صلوا سواد ظانوه عدوا » فيان خحلاقه ‏ 

أو دفع الزكاة إلى من ظنه فقيرا > فبان غنيا + 

آو استناب فی الج اسکونه معضوبا ‏ قرا . 

وی هذه الصور كلها حلاف + 

قال شرح المهذب : بعضه كبعض » وبعضه مرئب على بعض » أو أقوى من 
بعض 7 والصحبخ ق الجمرع : عدم الإجزاء » ووجوب الأعادة + 

ومأحذ اللحلاف : أن هله الاڈياء » هل هی من قبیل الأمورات الى هى شروط » 
كالطهارة عن الحدث » فلا يكون النسيان والجهل عذرا ى ركها » أفوات الصلحة 
منها » أو أنها من قبيل المنامى : كالأكل » والكلام » فيكون ذاك عذرا ؟ والأول : 


أظهر ٠‏ 
ولدلك جب الاعادة ١‏ بلا حلاف » فا لو نسى نية الصوم » لأنها من قبيل 
المأمورات . 


وفيا لو صادف صوم الأسير ¢ وحوه : اليل ء دون النهارء أنه ليس وقتا لصوم 
کیوم العید » ذکره شرج المهذب + 

ولو صادف الصلاة أو الصوم › بعد الوقت » أجزاً بلا حلاف » لكن هل يكون . 
أداء لاضرورة » أو قضاء » لاأنه خحارج عن وقته ؟ قولان 8 أو وجهان + أصحهما 
الان + 

وتفرع عليه : 

مالو کان انشهر اقصا ورمضان تاما ۽ 

وأما الوقوف : إذا صادف مابعد الوقت + فان صادف الحادی عشر 2 م جز » بلا 
حلاف » كا لو صادف السابع ء وإن صادف العاشر + أجزاً » ولاقضاءءلأنهم لوكلفوا 
به م يأمنوا الخلط قالمام الآتى أيضا . 

ويستفنى : ماإذا قل الحجيج » على حلاف العادة » فانه يازمهم القضاء › ف الأصح 
أن ذلك نادر « 

وقرق بين الغلط ف ‌الثامن والعاشر بوجهين ٠‏ 
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حدما : أن تأحير العبادة عن الوقت » أقرت إلى الاحتساب من تقديمها عليه > 

والثانى : أن الغلط بااعقدم بمكن الاحثرازعنه » فانما يقع لغلط قا لحساب » أونلالي 
ف‌الشهود » الذمن شهدوا بتقديم الملال 2 

والغاط بالتأحير : قد بكون بالغم الانع من الرؤية » ومثل ذلك لايمكن الاحراز 
عنه . 
ثم صورة امسثلة كدا قال الر فعى : أن يكون الملال غم ء فأ كملوا ذا القعدة ثلائين > 
ثم قامت بينة برؤيته ليلة الثلاثين . 

أا أو وقع الخلط » ببب اساب : فانه لامجزی” › بلا شك ۰ لتفريطهم ۽ وسواء 
ٽين هم ذلك بعد العاشر » أو فيه » فى أثناء الوقوف » أو قبل اازوال : فوتهوا عالمين : 
ها نقله الرافعى عن ءامة الأب حاب» وص ححه شرح الهذب ˆ 

ولو أخحطأ الاجماد ن أشهر الحج. فأحرم النفیر العام غر اشهره > فی انعقاده حجا. 
وجهان : 

أحدها : نةم > كال لطأ فى الوقوف العاشر ٠‏ 

والٹانی : لاہ 

والفرق : أنا لو أبطلنا الوقوف نى العاشر » أبطلناه من صله › وفيه إضرار ۔ 

وآما هنا : فيتعقد رة › کذا شرح المهذب بلا رجیخ + 

ومن فروع هذا القسم » ى غير العبادات : 

ءالو فاضل فى الربويات جاهلاء فان العقد يبطل اتفاقا »فهو من باب "رك المأموراث 
لأن المماثلة شرط» بل العلم بها أيضا + 

وکذا لو عقد البیع » آو غیره على عن يظنها ملكه . فبانت مخلافه » أو النكاح > 
على حرم » أو غيرها من الحرمات جاهلا » لايصح . 

ومن فر وع اقم الان : 

من شرب مرا جاهلا > فلا حد » ولا تعزر ٩‏ 

ومنها : لو قال : نت آزنع من فلان › ولم بصرح فی لفظه زی فلان » لىکنه کان 
ثبت زناه باقرار » أو بينة . والقائل جاهل » فليس بةاذف , إخلاف مالوعلم به» فیکون 
قاذفا هما + 

ومنها : الإتيان بمفسدات العبادة ناسيا » أو جاهلا » كال كل فى الصلاة » والصوم 
وفعل ماینافق الصلاة : ن کلام »> وغبره . والجاع فالصوم + والاعتكاف› والإحرام ‏ 
واندروج من المعتكف » والعود من قيام الثالثة إلى الشهد + ومن السجود إلى القلوت › 
والاقتداء عحدت »> وذى نجاسة » وسبق امام ركنن » ومراعاة اأزحوم رتيب 
نفسه إذا ركع الإمام فى الثانية » وارتكاب حظورات الإحرام » الى ليست پاتلاف ». 


۱۹۱ د 


الهس . والاستمتاع » والدهن › والطيب . سواء جهل التحرم » أوكونه طيبا : 

وا لمحم ىالجميع : عدم الافساد » وعدم الكفارة » والفدية.وق أ كثرها حلاف 
واستٹنی من ذلك : 

الفعل السكثر قالصلاة » كالاً كل » فانه ببطلها فى الأصح . ندوره + 

وألحق بعضهم الصوم بالصلاة فىذلك . والأمح: أنه لايبطل بالكثر » لأنه لايندر 
فيه : مخلاف الصلاة» لأن فيه هيئة مذكرة . 

ومنها : لو سل غن رکە‌تن‌ناسا › وتك عامدا و لظنه إ كال الصلاة» لاتبطل ملاته- 
لظنه آنه لیس فی صلاة + 

ونظيره : مالو محلل من الاحرامء وجامع ٬‏ م بان آنه لم يتحلل « لون رمیه وقع 
قبل لصفت الليل + والمذهب : أنه لايفسد سحجه > 

ومن نظاره أيضا : 

لو اكل ناسيا » فظن بطلان صومه » فجامع > فی وجه : لايفطر قیاسا عليه + 
والأصبح : الفطر ؛ كما لو جامع على ظن أن البح م بطلع › فبان حلافه » ولكن. 
لامجب الكقارة » انه وطیء وهو یعتقد أنه غير صائم 2 

ونظره أيضا : 

لو ظن طلاق روجته ما وقع منه » فأشهد عليه بطلاقها + 

ومن فروع هذا القم أبضا 

مالو اشاری الوکیل'معیبا جاهلا به + فانه يقع عن الموكل » إن ساوی مااشراه په ». 
وکلا إن لم يساو الأصح » فائه لاف ماإذا ل ۾ 

من المشكل : تصوير ال أحهل بعحرم الأ كل فالصوم ء فان ذلك جهل بحقيقة السوم. 
فان من جهل المطر جهل الامساك عنه » الذى هو حقيقة الصوم › فلا تصح نيته > 

قال السبكى : فلا لض إلا بأحد آمرن: إما أن يفرض ف مفطر حاص من الأشياء 
النادرة » كاراب : فانه قد نی « ويكون الصوم الامساك عن المعتاد وما عداء شرط 
فى صحته » و وإما أن يفرض » كنا صوره بعض المتأحرن فيمن احتجم أو أكل اسيا ؛ 
فظن أنه أفطر » فأ كل بعد ذلك › جاهلا پوجوب الاماك » فانه لایفطر على وچه ۾ 
لكن الأصح فيه : الفطر + انى ٠‏ 

وقال القاضى حسن : كل مسئلة تدق » ویغمض معرفتا ٩‏ هل پعلر فبا الما ؟ 
وجهان » أصحهما : نعم 5 
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قتو قدم له غا مب‌طعاءا ضيافة » فأ كله جاهلا » فقرار اضان ءايه ى أظهر القولن 
وجریان ف [تلاف مال نفسه جاهلا ۾ 

وفيه صور ۲ 

منها : لو قدم له الغاصب المغصوب مله › فأ كله ضيافة جاهلا » برى” الغاصب 
ف ‌الأظهر + 

وهنها : لو أتلت المشترى المع قبل الةبض جاهلا » فهو قابض ف الأظهر + 

ومنها : لو حاطب زوجته بالطلاق جاهلا بأنا زوجته » بان کان ی ظلمة » أو 
ذکحها له ولیه » أو وک له › وم ! . وقم » وفيه احتال للامام ۾ 

ومنها : لو حاطب أمته بالعتتق » كذلك قال الرافعى : 

ومن نظاترها : ماإذا نسی أن اه زوجة › فقال : زوجى طالق + 

ومنھا : کا قال ان عېد ااسلام : ماإذا وکل وکیلا فی [عتاق عبد » فأعتقه ظنا نه أنه 
عبد الموكل » فاذا هو عبد الوكيل » نفل عتقّه د 

قال العلائى : ولامجىء فيه احتال الامام > لأن هذا قصد قطع الك › فنفذ + 

ومنها : إذا قال الغاصب »ء لا ك العبد المغصوب : أعتق عبدى هذاء فأعتقه جاهلا 
عتق على الصحيح . وی وجه : لا » لأنه ‏ يقصد قطع ٠لت‏ نفسه * 

قلت : حرج عن هذه النظائر مسئلة »وهی ` 

ماإذا 'ستحتق القصاص على رجل » فقتله حطأ » فالأصح : أنه لابقع الموقع ٠‏ 

ومن فروع هذا القس أيضا . 

حظررات الاحرام ¢ الىمی إتلاف » كإزالة الشعر ٠‏ والظفرء وقتل المبيد. لائسةط 
دیما با هل والنسیان د 

ومتها : ممن الناسى والجاهل » فاذا حلف على شىء بالله » أو الطلاق » أو العتق: 
أن يفعله › رکه ناسيا » أو لايفعاه » ففعله ناسا للحلمت » أو جاهلا أنه الحلوف عليهء 
أو على وغبره › تمن پېالی بړمینه › ووقع ذلك منه جاهلا » أو ناسیا د فةرلان فا -انث»› 
رجح كلا المرجحون » پورچح الرافعی ی‌احرر عدم انث مطلقا ۰ واختارہ فی زوائد 
الروضة والفتاوى ي 

قال : لندبٹ و رفع عن ا٣ی‏ المحطاً والنسيان » وهو عام» فيعمل بعمومه » إلامادل 
دليل على #صيصه › كغرامة العلفات + 

ثم استشى من ذلك : مالو حلف لايفعل عامدا » ولا ناسيا ١‏ فانه محنث بالفعل اسيا 
بلا حلاف » لازام حكه ج هذا فى الحلت على المستقبل + 

أا على الماضى » کأن حلت أنه م يفعل؛ م تین أنه فعله فالڈی تلقفناه من مشاعا 
آنه نٹ + 
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ويدل له قول النووى ف فتاويه : صورة المسئلةأن يعاق الطلاق على ثعل شىء »› فيفعله 
اسيا لليمین » أو جاهلا أنه امحلوف عليه ج 

ولان رزن : فيه کلام مبسوط › سأذکره + 

والذى ف‌الشرح والروضة : أن فيه القولن . فالناسى ومقتضاه » عدم الحنث + 

وعبارة الروضة : لو جلس مع جاعة › فقام ولس حف غبره » فقالت له امرأنه: 
استبدات فلك » ولبست حت غبرك » فحلف بالطلاق : آنه ل يفعل > إن قصد أن 
لے آحذ بدا کا نکاذبا + فن کان عا لما طلقت + وإن کان ساهيا » فعلى قرلى طلاق الناسی 
َ 

ولك أن تقول : لايلزم من إجراء القولن الاستواء ف التصحيح » وان رزن أبسط 

من كل على المسألة + 

وها آنا أوزد عبارته بنصها › لا فما من الفوائد + 

قال : الجهل والنسيان والاكراه » حالان : 

إحداها : أن يكون ذلك واقعا فى نفس اليمين أو الطلاق . فذهب الشافمى أن 
الكره على الطلاق » لايقع طلاقه » إذا كان غير ختار لذالك من جهة غبر الاكراه › 
بل طاوع المكره › فا أ كرهه عليه بعينه » وصفته . 

ویستوى ذلك : الاكراه على اليمين › وعلى التعليق + 

ویلتحق بالا کراه فی ذلك : الحهل الذى يفقد معه القصد إلى النمظ »› مح عدم فم 
«عناه » والنسیان وذلاك بأن بتلفظ بالطلاق ¢ من لایعرف معناه صلا ¢ أو عرفه › م 
سیه . فهذان نظبر الم-كره » فلا يقع بذدلك طلاق › ولا ينعقد مثله مین » 

وذلك إذا حلف باسم من آمماء الله تعالى » وهو لايعرف أنه اسمه + 

أما إذا جهل الحاوف عليه » أو نسيه › كا إذا دحل زيد الدار » وجهل ذلك ال لت 
آو علمه » م نسیه فحلف بالل و بالطلاق : آنه لیس ف‌الدار فهذه مین ظاهرها تصدیق 
نفسه فى الننى وقد يعرض فما أن يقصد أن الأمر كذاك ( فى اعتقاده أو فيا انى إليه 
علمه آی لم بعلم خحلافه» ولا یکون قصده ابلعزم بأن الأم ر كذلاك) فى الحقيقة » بل ترج 
مین إلى أنه حلف أنه عت دکذا » أو بظنه » وهو صادق ف آنه یعتقد ذلا › آو ظان له 
فان قصہد الحالف ذال حالة اليمين أونلفظ به متصلا مہا لم محنث »> وإن قصد المعى 
الأول › أو أطلق ففى وقوع الطلاق »> ووجوب الكفارة قولان مشهوران : 

مأحذها : أن النسيان › والدړل هل یکونان عذرا له ذلك › کا کانا عذرا باب 
الگوامر واانواھی ٥‏ آم لایکونان عذرا > کا لم یکونا عذرا فی‌غرامات الملفات ؟ 

وبةوى إلحاقهم' ,الاتلافات » بأن المحالف الله أن زیدا ف الدار » إذا لم يكن فيها * 

۴ الأشباه والنظار 
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قد انك حرمة الا الأعظم جاهلا › أو اسیا » فهو کاب لدان نحط + والحالت بالطلاق 
| إن كانت عينه بصيغة التعليق ا : إن لم يكن زيد ف الدار » فزوجى طالق »› إذا 
تبن أنه لم يكن فيها : فقد تحقتق الشرط » الذى علق الطلاق عليه »› فانه لم يتعرض إلا 
لتعليى الطلاق على عدم كونه فى الدار > ولا آثر لکونه جاهلا » أو ناسا فی عد مکونه 
ف الدار + 

وما إذا كان بغر صيغة التعليق » کقوله لزوجته : نت طالق » لقد حرج زيل 
من الدار د وکقوله : الطلاق يلزمنی ليس زيد فى الدار + فهذا إذا قصد به الیم٧ن‏ » جرۍ 
مجرى التعليق وإلا لوقع الطلاق ى الال » وإذا جرى جرى التعليق ۾ کان حکه 
حکه . 

والحالة الثائية : الجهل »› واللسيان » والأكراه » أن يعلق الطلاق على دخول الدار 
أو دحول زيد الدار » أو عحلف يالله لايفعل ذلك › فإذا دخلها الحلوف عليه ناسا › أو 
جاهلا » أومكرها » فإن جرد قصده عن التعليق الحض » كا إذا حلت لايدخل السلطان 
اباد اليوم › أو لعج التاس ى هذا العام > فظاهر المذهب : وقوع الطلاق »› والحنث 
فى ثل هذه الصورة 2 وقع ذلاف عدا » آو نسیانا » اختیارا » أو ءم [کراه » أو جهل + 

ون قصد بالیمین نكليت الحلوف عليه ذاك › لکونه یعلاز+ لابری‌غالفته مع حلفه 
أو قصد باليمين على فعل نفسه » أن.تكون عمينه رادعة عن الفعل »› فال-ذهب قى هاتين 
الصورتدن أنه لامحنث إذا فعل الحلوف عایه ناسیا و جاهلا إذ رجعت حقيقة هذه اليمين 
إلى تكليت نفسه ذلك » » أو تلكليت الحلوف عليه ذلك » واانامی لاوز تكليفه ٤‏ 
و ذلات اللجاهل > 

وأماً إن فعله مكرها فالإكراه لايناف التكليت » فإنا حرم على المكره القتل ونبيح 
له الفطرن‌الصوم » وإذاكان مكلفا - وقدفعل الحلوف عليه - فيظهروقوع الطلاق واللنث 
کا تقدم فىالألة الأولى إلاقا بالإنلاف » لعحقق وجود الشرط المء لق عليه . 

إذ لفظ التعليق عام يشمل فعل اعلق عليه ختارا » ومكرها وناسيا وجاهلا وذاكرا 
ليمين وعالما » وبمذا مسك من مال إلى الحنث» ووقوع الطلاقف صورة النسيان والجهل. 

لكنا إنما ارنا عدم وقوع الطلاق فما » لأن قصد التكليت مخصما » وخرجهما 
عن الدحول تحت عموم اللفظ » فلا ينض لان حرج ال كراه لکونه لايناف النكليت » 
کا ذکرنا + 

هذا مار جخ عزدى‌الصورة الىفصلتها : 

وب صورة واحدة وهی : 


ماإذا أطلق ااتعليق ولم يقصد تكليفا و لا قصد الفعليقانحض بل أحرجه رج اليمان 
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هذه الصورة : هى الى أطلق معظم الأصحاب فما القولين + 

واخحتار صاحب لهذب والاندصار والرافعى » عدم الحنث وعدم وقوع الطلاق د 

وکان شیخنا ابن الصلاح : ګتار وقوعه وبعلله بکونه مذهب اکر العلماء» وبعموم 
لفظ التعليق ظاهرا » لكن قرينة ا-مث والتع تصلخ للتخصيص وفما بعض الضعف ٠‏ 

ومن م توقت صاحب ال حاوی » ومن حكى عنه التوقف من أشياخحه فىذلك 2 

فالذى بقوىالنخصيص : أن ينض إلى قرينة الحث » والنع : القصد للحث » والمنع » 
فيقوى حيلئذ التخصيص كا الحبرناه . 

والغالب : أن الحالت على فعل مستقبل من أنعال من يعم أنه رتدع منه بقصدالحث 
أو المع فيختار أيضا : أن لايقع طلاقه بالفعل «ع اجهل والذسيان » إلا أن يصرفه عن 
الحث أو المنع بقصد التعليق على الفعل مطلفا » فيقع فى الصو ركلها بوجود الفعل . 

وأما من حلت على فعل نفسه › فلا بمتنع وقوع طلاقه باانسيان أوالجهل إلاعند قصد 
الحث أو المنع ٭ انہی كلامه بحروفه > 

وما جزم به من الحنث فا لحالة الأول وهى : الحلث على الماضى اسيا أو جاهلا- : 
ذکره بحروفه القمول ف‌شرح الوسیط جازما به » ونقله عنه الأذرعی ف‌القوت 2 

وقال : إزه أخذه م نکلام ابن رزن ونت عر واحد آن ابن الصلاح صرح بتصحیحه 
ويتصحبح انث ف المستقبل أيضا » فإذا جمعت بين المسألتين حصات ثلاثة أقوال ‏ 

الما : الحنث ف الماضى دون المسنقبل » وهو الذى قرره ابن رزن »› ومتابعوه > 
وهو الختار + 

التلره 

من المشكل قول المنهاج : ولو علق بفعله ففعل اسيا للتعايق و ٠كرها‏ » لم تطلق فى 
الأظهر أو بفەل غبرء من ببالی بتعایقه وعل به ؛ فكذلك وإلا ذيةم قطعا . 

ووچه الاشکال آن وله ووآن لایدخل فیه» اذا م یبال بتعلیقه و بعلم به . 

وما ذا عل په وم یبال » وما إذا بالى ولم بعلم ¢ والقطع بالوةوع ف الثالاة مردود 

وقد استشكله السبكى وقال : كيف يةم بفعل الجاهلقطما » ولايقع بفعلالناى على 
الأظهر » مع أن الجاهل أولى با معذرة من النامى ؟ . 

وقد محث الشيخ غلاء الدن الباجی ف ذلا هو والشیخ زن الدين بن الیکتانی ى درس 
بن بنت الأعز » وكان ابن الكتانى مصمما على مااقتضته عبارة الهاج والباجى فى مقابله * 

قال السبكى : والصواب أن كلام اناج حمول على ماإذا قصد الزوج جرد التعليق ۽ 
ولم يقصد إعلاهه ليمتنع ٠‏ 

وقد أرثد الرافعى إلى ذلك » فان عبارله وعبارة النووى ى ااروضة : ولو علق بفعل 
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الزوجة أو أجنى » فان أ يكن المعاق بفعله شور بالتعليق » ولم يقصد ازوج إعلامه : 

فی قوله ووم يقصد إعلامه» مارشد إلى ذلك . 

وقال ف‌المهمات : أشار بقوله ووم يقصذ إعلامه» إلى قصد الحث والمنع » وعيرعنه 
به » لأن قاصده يقصد إعلام الحالف بذلك ليمتنع منه ء 

ويمذا لا تكل على الّيود KE‏ الحث والمنح عوضا عن الاعلام » 

قال : والظاهر أنه معطوف بأو » لابالواو » حى لايكون الجموع شرطا فان الرافنى 
شرط بعد ذلك » لعدم الوقوع شروطا ثلاثة : شعوره » وآن يبال » وأن يقصد الزوج 
ا لحث والمتع 

قال : وما اقتضاه كلام الرافمی من الحنث « إذا م يعم الحلوف عليه » رجه 
الصيدلا »> فيا جمعه من طريقة شيخه القفال فةال : فان قصد منعه › فانم يع القادم 

حى قدم » حنث ال ات وإن عل به ثم نسی فعلى قولن ۾ 

وەنېم من قال : على قولن بكل حال وكذلك الغزالى ف‌الهسيطفقال : إذا علقيفعلها 
ق غيشا فلا أثر لنسيانا » وإن كانت مكرهة فالظاهر الوقوح » لأن هذا فىحك التعليق ‏ 
لاقصد الماع < م من طرد فيه الخلاف » انہى . 

وخالف ال جم هور فخرجو لين : الشيخ أبو حامدوالحاملى وصاحبا الهذب 
والمليب والمجرجانی والخوارزى ا 

وقال ان النقيب : القم اثالث وهو : 

ماإذا بالى » ولم يعم » ليس ف الشرح والروضة هنا › ويقتضى الاباج : الوآوع فيه 
قطعا » فليحرر + 

فرع 
«ف المسائل المبية على الخلاف فى حنث النامى والمكره» 

قال : لأقتلن فلانا » وهو يظنه حيا فكان ميتا » ففى الكفارة خلاف الناسى + 

قال : لاأسكن هذه الدار » فرض وعجزعن الخروج » ففى الائث حلاف المكره 

قال : لأشربن ماءهلا الىکوز › فانصب ء أو شربه غبره أو مات الحالف قبل 
الامكان »› ففيه حلاف المكره + 

قال : لایع ازید مالا » فوکل زید وکیلا وآذن له ف التوکیل » فوکل الحالت فباع 
وهو لايع › ففيه حلاف الناسى . 

قال : لأقضين حقلك غدا » ففات الحالت قبله أو أبرأه أو عجز » ففيه حلاف المكره . 

قال : لأقضين عند رأس الملال » فأخره عن الليلة الأولى للشك فيه » فبان كونها من 
الشهر » ففيه حلاف الناسى . 
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قال : لارآيت منكرا إلا رفعته إل القاضى فلم يتمكن من الرفع رض و حبس أو 
جاء إلى با القاضى فخجب » أو مات القاضى قبل وصولهإليه » ففيه حلاف المكره ٠‏ 

قال : لاآفارقاث حى آستوفی حتی ¢ ففر منه الغرم » ففيه حلاف المكره 2 

فان قال : لاتفارقى ففر الغرم »> حنث مطلقا لأا عن على فعل غبره » بحلاف 
الأولى ولا بحنث مطلةا إن فر الحالت » فان أفلس فى الصورة الأولى ذمتعه الحا ٠ن‏ 
ملازمته » ففیه خلاف‌امکره » وإن استوف فيان ناقصا ففيه حلاف المحاهل ١‏ 

فرع 
و حرج عن هذا القتسم صور غذر فما بالجهل فى الضمان» 

ما : إذا أحرج الوديعة من الرز على ظن أنبا ملكه فتلفت ء فلا ضهان عليه > 

واوکان عالما ضمن »ذکره اارافمی 

قال الأسنوى : ومثله الاستعال والخاط ونحرهاء 

ومنها : إذا استعمل المستعر العارية » بعد رجوع المعير جاهاا فلا أجرة عليه ثقله 
الرافعى عن ‌القفالوارتضاه > 

ومنها : إذا أباح له مرة بتتان ثم رجع فان الآ كلى لايغرم ما أكله بعد الرجوغ > 
وقبل الل اذ کره قا اوی الصغر ۾ 

وحکی الرافعی : فيه وجهین من غير تصربح برجيح ٭ 

ومنها : إذا وهبت المرأة نوبتها من القسم لضرتها م رجعت فانها لاتعود إلى الدور 
من الرجوع على الصحيخ بل من حين الملم به ۽ 


ومن فروع القسم الرابع 
«الواطىء بشبهة فيه مهر المثل » لاتلاف منفعة البضع دون الل ه 

منها : من قتل جاهلا بتحر م القتل » لاقصاص عليه » 

ومنها : قتل الخطاء فيه الدية والكةارة دون القصاص ٠‏ 

ومن ذلك مسألة الوكيل : إذا اقتص بعد عفو موكله جاهلا فلا قصاص عليه » على 
المنصوص وعليه الدية فى ماله وامكفارة ولا رجوع له على العاف لأنه حسمن بالعفو وقيل 
لادية » وقيل هى على العاقلة » وقيل يرجع.على العاف لأنه غره بالعفو ٠‏ 

ونظير هذه المسألة : مالوآذن الاما الولى فقتل الحانية » ثم عل هلها فر جع ولم بعلم 
الولى رجوءه فقتل » فالضان على الولىء 

ومن ذلك : بعل أقسام ٠سثلة‏ الدهشة ولناخصما فنقول : 

إذا قال مستحق اليمين للجانى: أخرجهاء فأحرج يساره فقطعت فله أحوال > 
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أحدها أن يقصد إباحتَا » فهى مهدرة لاقصاص ولا ديةسواء عل القاطع آنا اليسار 
وأا لات#رى* أولالآن صاحما بذها جانا ؛ ولأن فعل الاخراج اقأرنبقصد الاباحة فتام 
مقام النطق » كتقدم الطعام إلى الضيف ولأن الفعل بعد السؤال والطلب » كالاذن كا لو 
قال ناوانى يدك لأقطعها » فأحرجها أو ناولى متاعك لألقيه فىالبحر فناوله » فلاض‌ان > 
تعم» يعزر القاطع إذا عل ويبق قصاص الیمن کاکان > 
فان قال : ظننت آنا تجزئ أو علمت أنها لانجزى“ ولكن جعامما عوضا عا سقط 
وعدل إلى دية اليمين لرضاه بسقوط قصاصا اكتفاء باليسار ج 
الال الاانى : أن يقصد الخ رج إجزاءه) عن اليمين » فيسأل المقتص ^ 
فان قال : ظننث آنه أباحها بالاخراج أو آنا اليمين » أو علمت آبما اليسار » وأنها 
لانجزى“ ولانجعل بدلاء فلا قصاص فما ف‌الصور الثلاثن‌الأصح لتسءايط ارج لعلا 
ولکن تجب ديا ويبنی قصاص اليمن : 
وإن قال : علمث أنها اليسار وظننت آنا تجزئ » سقط قصاص اليمين وتجب لكل 
الدية على الآأحر ۾ 
ا لحال الثالث: أن يقول: دهشت فأحرجت اليسار » وظى أنى حرج اليمين فيسل 
ا لمقتص › فان قال ظنفت أنه آباحها + 
قال الرانمى : فقياس المد كور ىا لمال الثاني » أن لامجب القصاص فاليسار. 
قال الأذرعى : وصرح به الكافى لوجود صورة البدل » قال الباقينى هو السديد . 
قال البغوى : تجب كن قتل رجلا وقال ظننته أذن لى ف ‌القتل » لأن الظنون البعيدة 
لاتدرأ القصاص . 
وإن قال : ظننتما اليمين و علمت آنا اليسار وظنذما تجزئ » فلا قصاص ف الأصح 
أما ف الأول » فلأن الاشتباه فما قريب > 
وأما فالثانية » فلعذره بالظن +" 
وإن قال : عات أنا اليسار وأا لانمجزئ » وجب‌القصاص ف ‌الأصح لان لیو جل 
من احرج بذل وتسلیطہ 
وف الصو ر كلها يبنى قصاص اليمين»؛ إلا قواه : ظندت أن اليسار تجزئ + 
وإن قال :دهشت أيضا » لم يقبل منه وجب القصاص لأن الدهشة لاتليق ماله ٠‏ 
وإن قال : قطعما عدوانا وجب أيضا. 
وإن قال احرج . امع احرج مينك و[ما وع ف “معى يسارك ٭ 
أو قال: قص دت فعل شیء بختص بی آو کان نچنونا فهو كالمدهوش + 
هذا حرير أحكام هذه المسألة ء 
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وف نظرها من المد بجزئ » وبسةط قطع الیمان يكل حال + 

والفرق أن المقصود فى الحد » التنكيل وقد حصل » والقصاص مبنى على الماثلوأن 
الحدود مبنية على التخفيف » وأن اليسار نقطع فى السرقة فى بعض الأحوال » ولا تقطع ى 
#نصاص عن اليمين بحال » 

فرع 
و حرج عن هذا القسم صور › لم يعذر فما بالجهل ؛ 

منها : ماإذا بادر أحد الأولياء » فقتل الجانى بعد عفو بعض الأولياء » جاهلا به 
غان الأظهر وجوب القصاص عليه لأنه متعد بالانفراد + 

وما : إذا قتل من علمه مرتدا أو ظن أنه لم يسل > فالمذهب : وجوب القصاص 
لان ظن الردة لايفيد إباحة القتل » فان قتل المرتد إلى الامام » لاإلى الآحاد : 

ومنا : ماإذا قتل من عهده ذميا أو عبدا › وجهل إسلامه وحريته : فالمذهب وجوب 
الةصاص » لأن جھل الإسلام والخحرية لايبيح القتل . 

ومنها : ٥اإذا‏ قتل من ظنه قاتل بيه » فان خلافه . فالأظهر وجوب القصاص لاه 
کان من حقه التثبت + 

ومنماً : ماإذا ضرب مريضا - جهل مرضه ‏ ضربا يقتل المريض دون الصحيح ةت 
فالأصح : وجوب القصاص لأن جهل المرض لايبيح الضرب 2 

وءلم من ذلك : أن الكلام فيمن لامجوز له الضرب : 

لما من جوز له للتآديب » فلا جب عايه الةصاص قطعا › وصرح به ف الوسرط > 

وخرج عنه صور عذر فما بالجهل حیی‌الغمانء 

٠م‏ : مالذا قتل مساما بدار الحرب » ظانا كفره » فلا قصاص طعا » ولا دية فى 
الأظهر + 

وەنپا : إذا رى إلى ملم ترص به المشركون فان عل [سلامه : وجبت إلديةوإلافلا 2 

ومنها : إذا أمر السلطان رجلا بقتل رجل ظلا » والمأمور لايعل » فلا قصاص عليه 
ولادية » ولا كفارة 2 

ومنها : إذا قتل الحامل فى القصاص ؛ فاصل الجنين ميتا > ففيه غرة وكفارة 2 
أو حيا . فمات › فدية + 

م لذا استقل الول بالاستبفاء : فا'ضمان عليه + وإن أذن له الإمام » إن عا) أوجهلا 
آو عل الإمام : دون الولى » احتص الضمان بالامام على الصحيح » لأن البحث عليه ء 
وهو الامر به ˆ 


O 


و وجه : على الولى » لأنه المباشر . 

وف آخر : عايهما ءج 

وإن عل الولى » دون الامام » احتص بالولى على الصحيح . لاجماع العلم والمباشر : 

وف وجه : بالامام لنقصبره . 

ولو باشر القتل جلاد الامام ؛ فإن جهل › فلا ضمان غليه محال » لأنه آلة الامام ء 
۽ ايس عليه البحث ۴| يأمر هبه ء وان کان عالما > فکالولی إن علالامام» فلا شیءعایه 


وإلا اخحتص به , 
ولو عل الولى مع ابحلاد » ففى أصل الروضة : الأصح آنه يؤثر » حى إذاكانوا 


قال ی الممات : وهذا غر «ستقم > لان الأصح فيإ إذا علا > أو جهلا : أن الغمان 
على الامام حاصة » فكي يستقم ذلك هنا ؟ > 

قال : فالصواب تفريع المسثلة على القول باوجو علمما إذا علا > 

ثم من المشكل + أهما صححا هنا اخدصاص الضمان بالامام ؛ إذا عل هو والولى ؛ 
وصححا فيا إذا رجع الشهو د » واقتص الول بعدحک الحا > بأنالقصاص واجب على 
الكل »> بل لم بقل أحد بن الضيان فى هذه الصورة ختص بالا ى . 

وصححا فيا إذا أمر السلطان بقتل رجل ظلا وكان هو والاًءور عالمين اختصاصه 
بامأمور » إذا م يكن إ[كراه × 

فهذه ثلاث نظار عتلفة ۾ 

قال فى «يدان الفرسان : وكأن الفرق : أن الاحاطة بسبب المنع منالإقدام علىالقتل 
ف غير مسثلة الحاءل لايتوقف على [خبار الحا به مخلاف فما » فإن مناط المنع فما الظن 
الناشىء من شہادة النسو ة با لحمل + ومنصب ”ماع الشهادة مخنتص بالحاع > فإذا أمكن 
من القتل بعد آدائما > آذن ذاك بضعف السبب عنده » فأثر فى ظن الول . فذلك أحيل 
الضمان على تفربط الحا م » ولم يقل به عند رجوع الولى والقاضى » لعدم ذلك 


فيه : انی + 


من قبل منه دعوی اجېل . وهن لاقبل 
کل من 'جھل حرم شیء نما یشارك فیه غالب الناس . م یقبل » إلاآنٰ یکون قریب 
عهد بالإسلام » أونشاً ببادية بعيدة حفى فيهامثل ذلك : كتحرح الزنا > والقتل › والسرقة 
واللحمر » والكلام فى الصلاة » والأكل ف الصوم > والقتل بالشهادة إذا رجما »> وقالا 
تعمدنا › ولم نعلم أنه يقتل بشهادتنا > ووطء المخصوبة » والمرهونة بدون إذن الراهن » 
فن کان بذنه قبل مطلقا لن ذلك محفى على العوام » 


۹ 

ومن هلا القبيل أعی الذى يقبل فيه دعوى الجهل مطلقا » للحفائه كون التنحنج. 
مبطلا للصلاة › اُوکون القدر الذى آنی به من الكلام رما › أواانوع الذى تناوله مقطرا 
فالا صخ فى الصور اثلاث : عدم البطلان . 

ولو عل حرم الطيب » واعتقد فى بعض أنواع الطيب أنه ليس رام . فالصحيح 
وجوب الفدية لتقصره › كذا فى كتب الشيخان 2 

فقد يقال : إنه مالف لمسثلى الصلاة » والصوم + 

ولا يقبل دعوى الجهل » بثبوث الرد بالعيب . والأخذ بالشفعة من قد الإسلام › 
لاشماره وتقبل فى ثبوت خيار التق » وفى تى الولد فى الأظهر › لأنه لايعرفه 
إلا الحراص : 

قأعدة 


کل من عل ترم شىء » وجهل ما .رئب عایه ٤‏ م يفده ذاك ) 
کین علي حرم الزنا > واللحمر »> وجهل وجوب الحد + بحد بالإاتفاق » لانه کان۔ 
حقه الامتناع + 
وكذا لو علي حرم القتل » وجهل وجوب القصاص : جب القصاص ٠‏ 
أو علم حرم الكلام « وجهل کونه مبطلا : يطل + 
وتحربم الطيب» وجهل وجوب الفدية : جب ۾ 


فرع 

مل بشو اللميار ٠‏ وقال : أي أعلم أنه على الفور + قالوا : فی الرد بالعيب » والاخل 
بالشفعة . يقبل : لأن ذاك م فى . كذا أطلقه الرافمى » واستدركه النووى + فقال : 
شرطه أن بكرن مثله من فی عليه + 

وئی عتتی الأمة نقل اارافمی عن الذزالى : آنا لانقبل 2 وجزم به فالحاوى الصغر . 
لأن من ءلم ثبوت أصل اللبيار عل كونه على الفور ٠‏ 

ثم قال الرافعى : ولم أر مه الصبورة تعرضا سائ ركتب الا صحاب + نعم: صورها 
المبادى ف‌الرقم : بأن تكون قدمة عهد بالاسلام » وحالطت أهله + فان كانت حديثة 
عهد » ولم الط أهله » فقولان ٠‏ 

وی نفی الولد : سوی نی التنبیه بینه وبين دعوی ال جهل بأصل انلیار » فيفل فيه 
بين قدم الإسلام وقرببه . وأقره الأووى ثى النصحبج » ولا ذكر للمسثلة فى ااروضة 
وأصلها . 


و نظا متعلقة بالجهل » 
منها : ءزل الوكيل قبل عامه > فيه وجهان ؛ والأصح : العزاله ٠‏ وعدم نفوذ 
تصرفه . 
ومنها : عزل القاضى قبل علمه 7 والأصح فيه : عدم الانعزال › حى يبلغه ٠‏ 
والفرق : عسر تتبع أحكامه بالإبطال › بخلاف الوكيل : 
ومنها : الواهية نوبتهاف القسم إذا رجعت ولم يعل الزوج : لايازمه القضاء › وقيل: 
فیه حلاف الوکیل . 
ومنها : لو قسم الحرة ليلتين » والأمة ليلة فعتقت ولم يعم . قال الماوردى : لاقضاء 
وقال ابن الرفعة : القياس أن يقضى هما + 
ومنہا : لو آباح مار بستائه »م رجع › ولم بعلل المباح له ففى ضمان ماأكل حلاف 
الوكيل : 
ومنها : الفسخ قبل بلوغ المىكلت » فيه حلاف الوكيل » اله الروياى > 
ومنها : لو عفا ااولى ¢ رم بعلم الجلاد : فاقتص »ففى وجوب الدية ولان ¢ عر جان 
»ن عزل الوكيل . أصحهما : الوجوب . 
ومنها : لو أذن لعيده فالإعرام 2 ثم رجع » ولم يعلم العبد + فله حليله ىالا صح : 
ومنها : لو أذن المرتهن فى بيع اأرهونة + تم رجع » ولم بعلم الراهندففى وذ تصرفه 
وجهان : أصحهما : لاينفذ : 
ومنها : إذا حرج الأقرب عن الولاية ت فهى للأبعد + فلو زال المانع من الأقرب › 
وزوج الأبعد وهو لايعل . فى الصحة : الوجهان ۾ 
ومتها : لو عتقت الأمة > ول تعل »ء فصلت مكشوفة الرأس فقولان » أصخهما : 
جب الاعادة + 
ومنها : لو وکله وهو غائب »› فهل یکون وکيلا من حن التوکیل » اومن حینبلوغ 
آلمبر ؟ وجهان : مقتضى ماف الروضة : تصحيح الأول + 
ومنها : لو ذن لعپده فى النكاح > م رجع ولم بعلم العبد ففى صحة نكاحه + 
وجهان ‏ 
ومنها : لواستاذلبا غر امبر › فآذنت » م رجعت» ولم بعلم حتی زوج 2 فى صحته 
خلاف الرکیل . 


٢ سے‎ 


فصل 
وأما المكره : فقد اخحثلف أهل الأصول فى تكابفه على قولن 

وفضل الإمام فخر الدين وأتباعه » فقالوا : إن انى الإكراه إلى حد الإلجاء ء م 
تعلق به حگم ٭ وإن لم یلته إلى ذلك » فهو مختار . وتکليفه ۔جائز شرعا وعقلا : 

وقال الغزالى ف البسيط : الإكراه يسقط أثر التصرف عندنا » إلا ق خمس مواضغ › 
وذكر إسلام الحربى » والقتل » والارضاع ٠‏ والزنا » والطلاق » إذا أكره على فعل 
المعاق عليه . 

وزاد عليه غیره مواضع > 

وذکر النووی ف تبذيبه : أنه يى مائة مسثلة » لاأثر للاكراه فيها + ولم يعددها 2 

وطالما معنت النظر فى تتبعها » حى جمعت منها جملة كثيرة » وقد رأيث الاكراه 
يساوى النسيان 7 فإن المواضع المدكورة : إما من بات ترك الأمور » فلا يسقط تداركه 
ولا محصل الثواب المرتب عايه ء وإما من باب الإثلاف » فلايسقط الحم المرب عايه 
وقسةط العقوبة المتعلقة به » إلا القتل على الأظهر ۾ 

وها أنا سرد مامحضرنفى من ذلك : 

الأول : الا کراه عن الحدث » وهو من با الإتلاف : فإنه إتلاف للطهارة › وهذا 
لو أحدث ناسيا انتقض » وق مس الفرج وجه ضعيف : آنه لاينقض ناسا ۽ 

وإذا نوعت هذه الصورة إلى أسباب اللندث الأربعة وال لهاع كثرت الصور 2 

الثانى : الإكراه على إفساد الماء بالاستعال ؛ أو النجاسة » أو مغير طاهر : فانه يفشد 
وهو آپضا من باب الإنلاف » إذ لافرق فيه بين المد وغره : 

الثالث : قال فالروضة : لو ألقى إنسان نهر مكرها » فنوى فيهرفع الحدث + صح 
وضوءه + 

وقال فىشرح المهذت : قال الثيخ بو على : أطلق الأصحاب صحةوضوثه ؛ ولا 
بد فيه من تفصیل : 

فان نوی رفع الحدث »> وهو بريد المام فيه » ولو للبظة : صخ » لأنه فعل يتصور 


ق ده 2 
وان کره العام » وحةق الاضطرار من وجه 7 لي ببح وضوءه ۲ إذ لاتتحاق 
ً بمح 
الثية به ٠‏ 


الرابع » واللحامس : الإ كراه على غسل النجاسة ¢ ودبغ ال جلد ٠‏ 
السادس : الإ کر أ عل الحو لعن امبلة ف الصلاة : فتبطل f‏ 
السابح : الإ كراه على ااسكلام فيها : فتبطل فى الأظهر › لندوره ٠‏ 


س ۱4~ 

الثامن : الإكراه على فعل يناف الصلاة > فتبطل طعا » لندوره ¢ 

التاسم الإ كراه على ترك القيام› ف ‌الفرض + 

العاشر : الإكراه على تأخيز الصلاة عن الوقت » فتصبر قضاء > 

الادی عشر : الاكراه على تفرق المحصارفين ةل القيض . فببطل > ډ|ذکره ف 
الاستةصاء وغبره « وكذلك يبطل مع اللسيان »> ها نص عليه › والجهل »› کا صرح به 
الماوردى + 

قال اأزركشى : وقياسه فىرأس مال السلم كذلك ٠‏ 

الثاني عشر : لو ضربا فى حيار المجلس حى تفرقا + ففى انقطاع اللميار قولا حنث 
امكره+ 

اثالث عشر : الاكراه على إتلاف مال الغبر » فانه يطالببالضان > وإن كان القرار 
على المكره فى الأصح . 

الرأبح عشر : الاكراه على إتلاف الصيد كذاك» لاف مالوحلق شعر حرم مكرها 
لايكون المحرم طريقا ف‌الضمان على الأظهر › لاأنه لم یباشر 2 

الحامس عشر : الأكراه على الأ كل فالصوم »فإنه يفطر ىأحد القولين »وصححه 
اارافمی تى الحرر + 

السادس عشر : الاكراه على ا باع فالصوم فيه الطريةان الآثيان ٠‏ 

السابع عشر : الاكراه على ابمحماع ى الاجرام فيه طريةان فى أصل الروضة » بلا 
ترجیمخ + 

أحدها : بفسد قطعا » بناء على أن إ كراه اأرجل على الوطء لايتصور ٠‏ 

والثانى : فيه وجهان » بتاء على الناسى . 

الثامن عشر : الاكراه على اللحروج من المءتكف فانه ببطل ى أحد القو'بن » كالاً كل 


فى الصوم 2 
لتاسع عشر : الاكراه على إعطاء الوديعة لظام » فإنه يضمن ف الأصح › ثم يرجم 
على من أحذ منه 2 


العشرون : الاكراه على الذبخ » أو الرى من حرم » أو مجوسى » لال ومسلم 2 
الادى والعشرون : إكراه الحرين ء على الاسلام 2 

الانى والعشرون : إكراه ا)رتد عليه > 

الثالث والعشرون : إكراه الى على وجه » الأصح : حلافه ۾ 

الرابع والعشرون : الاكراه على خليل اللحمر بلا عين 2 

قال الأسنوى : محتمل إلحاقه بالختار » وحمل القطع بالطهارة » 


۵ 


الامس والعشرون ‏ إلى الللائن : الأكراه على "وطء » فيحصل الاحصان › 
ويسكقر المهر » وغل المطلق المطلق لاا » ويليحقه الولد » وتصر أمته به مستوادة » ويازمه 
المهر ى غر الزوجة + 

قله خر جا » ٹم رأث الأسنوی ذکر عمثا آنه کاتلاف الال : 

الحادی والثلاثون : إلا گر اه على القثل ؛ فيجب القصاص على الکكره فى الأظهر 

الثانى والثلاثون : الآكراه على الزنا لاببيحه ء 

اثالث والئلاثون : وعلى اللواط + 

الرابح والثلاثون : ويوجب اليد قول + 

اللعامس واللاثون : الاكراه على شهادة الزور » والح بالباطل فى قتل › أو 
قطع » أو جلد . 

السادس والثلاثون : الا كراه على فعل الحلوف عليه » فىأحد القولين > 

السابع والثلاثون › والثامن » والاسع والئلاثون : الاكراه على طلاق زوجة المكره 
٠‏ أو وح ماله » أو عت عېده › لأنه بلغ نى الاذن > 

آم لو آکره آجنی الوکیل على بیع ماوکل فيه › ففی نظبره من الطلاق احتالان 
ارود نى . حكاها عنه قى الروضة وأصلها » اص هما عنده : عدم الصحة» لأنه المباشرء 

الأربعون : الا كراه على ولاية القضاء + 

الادی والاربءون : لو آکره الحرم » أو الصاتم على الزنا + 

قال الأسنوى : لاحضرنى فيها نقل ٠‏ والمغجه : أنه يفسد عبادته » لانه لایباح 
بالا کراه : 

قال : إلا أن عدم وجوت الحد » قد يرجح عدم الافساد ٠‏ 

الاانى والأربعون : لو أكره على ترك الوضوء » فتيمم ٠‏ 

قال الرودانى : لاقضاء : قال النووى : وفيه نظر + 

قال : لسكن الراجح ماذكره ؛ لأنه ق معی'من غصب ماۋه + 

قال الأسنوى : و لمتجه خلافه » لأن الغصب كثر معهود › بحلاف الاكراه على 
قرك الوضوء » فعلى هذا يستثنى . 

الثالث والأربعون : الاكراه على السرقة : لايسةط الد فقول ۾ 

ا رابع والاربعون : لايرث القاتل مكرها »> على الصحيح . 

الحامس » وااسادس والأربعون : الأكراه غلى الارضاع : مرم اتفاقا ٠‏ ويوجب 
المهر إذا ائفسخ به النكاح على المرضعة › على الأصح . 


— ۹ na 


قال الأسنوى : وفيه نظر * 

السابع والأربعون : الإكراه على القذف : وجب ال لحد وجه ٠‏ 

الأامن والأربعون : الاكراه بحق اه » وتحت ذلك صور : 

الاكراه على الأذان » وعلى فعل الصلاة › والوضوء وأركان الطهارة » والصلاة > 
والحىج » وأداء الزكاة » والكفارة » والدین » وبیع ماله فيه » والصوم » والاستئجار 
للحج » والانفاق عل رقبقه › وبهيمته »> وقريبه » وإقاءة الحدود » وإعداق المنذور عتقه 
کا صرح به فی‌البحر » والمشترى بشرط العنتق » وطلاق المولى إذا م بطا » واختہار من 
أسل على أكثر من أربع » وغسل اميت + والحهاد 2 

فكل ذلا يصخ مع الاكراه 2 

فهذه أ كر ٠ن‏ عشرين صورة فى ضابط الا كراه بحق + 

ونه فا ذکر الاسنوی : أن يأذن أجنى للعبد فىبيع ماله: فيمتنع » فيكرهه السيد » 

فلا شك فى الصحة » لأن ليد غرضا صديحا فى ذلك : إما لتقليد إمامه > أو أخذ 
أجرة + 

فهذه أكثر من سبعين صورة » لاأثر للاكراه فيها ٠‏ 

وف بعض صورها مايقتضى التعدد باعتبار أنواعه » فيبلغ بذاك المائة 2 

وفیها نحو عشر صور على رأى ضعيف ٠‏ 

من المشكل » قول المنهاج ف اللحلع ء وإن قال ٤‏ أقبضتی : فقيل + کالاعطاء + 
والأص ح كسار العليق » فلا ملكة + ولايشرط للاقباض مجلس . ويشترط لتحةتالصفة 
ألحذه بيده منها » ولو مكرهة . 

ووجه الاشكال : أن المعلق عليه إقباضها › والإقباض مع اللإكراه ملغى شرعا » فلا 
اعتبار به ٥‏ 

قال السبکی : فذكره فى المنهاج لاعرج له إلا الحمل على السو + ولم يذكر ذلك ف 
الروضة والشرح » إلا فما إذا قال : إن قبضت منك » لا قوله : إن أقبضتى > 

قال البلقینى : فا وقع فی اانهاج وهم » انثةل من مسثلة « إن قبضت » إلى مسثلة 
إن أقبضتى » ٠‏ 

مایاح بالاڪراه وما لا باج 
فيه فروع : 


الأول : التلفظ بكلمة الكفر 0 فیباح به 4 للاية ولا جب بل الأفضل الامتناع 


۷ 


مصابرة + غلى الدين » واقتداء بااسلف . وقيل : الأفضل التلفظ » صيانة انفسه. وقيل 
إن کان من يتوقع منه الأكاية ف العدو ٠‏ والقيام بأحكام الشرع 2 فالأفضل ۾ الاقظ ء 
الصلحة نقائه › وإلا فالأفضل الامتناع : 

الثانى : القتال الحرم لق الله » ولا ياح به > بلا حلاف > علاف الحرم للمالية » 
کلساء الحرب » وصبیانهم › فیباح به . 

اثالث : الزنا » ولا يباح به بالاتفاق أيضا : لأن مفسدته أفحش من‌الصبر عل القتل 
وسوا ء كان المكره رجلا » أو امرأة . 

الرايع : اللواط » ولا يباح به أيضا . صرح به فالروضة ٠‏ 

الحامس : القذف . قالالعلانى : ولم أر من تعرض له : وق كتب المنفية : نه يباح 
بالا کراه + ولا جب به حد » وهو الذى تقتضيه قواعد المذهب : انہى ٠‏ 

قلت : قد تعرض له ابن الرفعة نى المطلب . فقال : يشبه أن يلتحق بالتلفظ بكلمة 
الكفر ولا نظرإل تعلقه بالمقذوف » لأنه م يتضرر به . 

السادس : السرقة » قال فى المطلب : يظهر أن تلنحق باتلاف الال » لامها دون. 
الإتلان . 

قال قى ان حادم 1 وقد صرح جاعة بايا حا › منهم القاضی حسين ۽ فى لعايقه > 

قلت : وجزم به الأسنوىف التمهيد : 

السابع : شرب اللأحمر » ويباخ به قطعا ؛ اسذقاء المهجة » كا يباح لن غص بلقمة 
أن يسيغها به » ولكن لامجب ءلى الصحيح » كا نى أصل الروضة > 

اللامن ٠‏ شرب ابول » وأكل اليثة » ويباحان » وف الوجوب : احمالان 
للقاضی حسن + 

قات : پنہغی أن يكون أصحهما : الوجوب ٠‏ 

التاسع : إتلاف مال الغير » ويباح به » بل يجب قطعا » کایجبعلى المضطر كل 
طعام غاره 2 

الماشر : شهادة الزور » فان كانت تقتضى تنلا » أو قطعا » ألحقت به » أو إتلاف 
مال ألحقت به » أوجلدا » فهو حل نظر » إذ يفضى إل القعل » كذاف المطلب . 

وقال الشيخ عزالدين : لو آكره على شهادة زور » أو حم باطل . ف قتل ؛ 
أو قطع »> أو إحلال بضع > استسل للقنل » وإن كان يتضمن إتلاف مال » لزمه ذلك. 
حفظا لأمهجة + 

الحادی عشر : الفطر ی رمضان › ویباح به » بل يجب عل اأصحيح ٠‏ 

الثانى عشر : الحروج من صلاة الفرض : وه و كالذطر + 


۹۸ — 
قايدة 
ضبط الأودنى هذه الصور : بأن مايسقط بالتوبة › يقط حکه بالا كراه »> ومالا 
فلا » نقله فى الروضة وأصلها *» 
قال ی انلعادم : وقد ورد عليه شرب اللحمر فاه بباح بالاکراه »ولا یسقط جده 
پالتوبة وكذلك الفذف + 
ماتصور فيه الا كراه » ومالا 


قال العلأء : لایتصور الإکراہ على شیء من أفعال القلرت + 

ونی اانا + وجهان : أصحهما : أنه يتصور » لأنة منوط بالايلاج + 

والانى :1لا ء لأن الايلاج » نما يكون مع الانتشار » وذلك راجع إلى الاحتيار 
حوالشهوة 7 

ون التلبيه : ولا يعذر أحد من أهل فرض الصلاة فى تأخبرها عن الوقت » إلا نام 
أو ناش » أو من أكره على تأخبرها ۾ 

واستشكل تصوير الاكراه على تأحير الصلاة + فان كل حالة تلتقل لا دونما إلى 
إمرار الأفعال على القلب » وهو شىء لابمكن الاكراه على تأخحيره + وهو يفعله 
غير مۇخر 2 

وصوره فى شرح المهذب بالاكراه على التلبس ناف : 

وقال القاضی زین الدین البلغیائی : المراد أکرہ على ان یات با على غير الوج. 
٠‏ المجزىء > من الطهارة ونحوها + ولا يكون الاكراهعذرا نى الاجزاءء لندوره + أويكره 
امحدث على تأحرها عن الوقت : ونع من الوضوء فى الوقت . 

وقال الشيخ تاج الدين السبكى » فى التوشيح : قد يقال : المكره قد يدهش › حى 
عن الابماء بالطرف + ويكون محرا معذورا ء كالمكره على الطلاق + لايازمه التورية 
إذا اندهش قطعا م 

قال الرافمى : الذى مالإليه المعتبرون : أن الا كراهعل‌القتل لاعصل إلابالخريف 
پالقتل ء أو ماحافمنه القتل + 

وأما غره » فيه سبعة أوجه . 

أحدها : لالحصل إلا بالقتل. 

الثانى : القتل » أوالقطع » أوضرب اف منه الملاك . 


۹۹ 

الثالث : مايسلب الاختيار » ويجعله كا ارب من الأسد الذى يتخطى الشوك والنار 
ولا یبال ٤‏ في خرج عته ابس + 

الرابع : اشتراط عقوبة بدنية › يتعلق مها آود » 

اللحامس : إشازاط عةوبة شديدة تعلق بيدنه » كالحبس الطويل + 

السادس : آنه محصل با ذكر » وبأحذ المال » أو إتلافه » و.لاستخفاف بالأماثل» 
وإهانتهم » كالصفع باللا » وتسويد الوجه ٠‏ وهذا احتيار جمهور العراقين › 
وصححه الرافعى 2 

اسابع : - وهو اخحتيار اللووى فى الروضة - : أنه حصل بكل مايؤثر العاقل 
الاقدام عليه » حذرا ما هدد به » وذلك تلفت باختلاف الأشخاص » والأفعال 
المطلوبة › والاہور المخوف ہا فقد یکون الشیء |کراها فی شیء دون غره » وف حق 
شخص دون آخر . 

فالا كراه على الطلاقيكون بالتنخويف بالقتل » والقطع » وا لبس الطويل »والضرب 
الكشر » والمتوسط لمن لامحتماه بدنه ولم يعتده »> وبتخويف ذى المروءة بالصفع فى اللا 
وتسويد الوجه » ونحوه » وكذا بقتل الوالد وإن علا والولد »> وإن سفل على الصحيح ٠‏ 
لاساثر الحارم ‏ وإتلاف الال على الأصح 2 

وإن كان الا كراه على القتل » فالتخو ف بالحبس » وقتل الولد ليس إكراها> 

وإن کان على إتلاف مال » فالتخويف بجميع ذلك إکراہ > 

قال النووى : وهذا الوجه أصح : لكن فى ,عض تفصيله المذكور نظر . 

والمديد بالنبى عن‌البلد [كراه على الأصخ» لأن »فارقة الوطنشديدة» ولمذا جعات 
حقوبة لازانى . 

وكذا نديد المرأة بالزثا » والرجل باللواط > 

ولا بد ئی كل ذلك من أمور : 

آحدها : قلرة 'للكره على حقيق ماهدد به بولاية » أو تغلب ¢ أو فرط هجوم 2 

ثانيها : عجز المكره عن دفعه مرب » أو استغاثة » أو مقاومة » 

الها : ظنه آنه إن اتئع ٠‏ أ كره عليه آوقع به المتوعد ۶ 

رابعها : كون المتوعد ما بحرم تعاطيه على المكره . 

فاو قال ولى القصاص للجانی : طلتى امرأتلك » وإلا اقتصصت مناك . م یکن 
کراها . 

خاءسها ۽ ان ڪون عاجلا ۽ 

فلو قال : طلقها وإلا قتلتك غدا › فليس بإکراه . 

٤‏ الأشباه والنظائر 


۱۹ 


ساد ها : آن :کون معینا ۾ 

فلو قال : اق.لی زیدا » آو عمرا »› فليس باکراه » 

سايعها : أن محصل بفعل المىكره عايه ااتخلص من المتوعد به ه 

فلو قال : اقتل نفسك ؛ وإلاقتلتات » فليس بإكراه + 

ولا حصل الإ كراه بقوله : وإلا قتلت نفسى » أو کفرت » أو أبطلت صرمى 4 
أو صلاتى > 

ويشترط فى الاكراه على كلمة اللكفر طمأنينة القلب بالإمان » 

فلو نطق معتقدا بها كفر » ولو نطق غافلا عن الكفر والإبمان ففى ردته وجهان 
فى الحاوى + قال فى المطلب : والاية تدل على أنه مرتد. 

قال الماوردى : والأحوال الللاثة يأنى مثلها فى الطلاق » ولا يشترط فى الطلاق 
التورية » بأن ينوى غبرها على الأأصح : 

ونی شرب ااهذب : نص الشافمی على أن من أكره على شرب خر » أوأكل عرم 
جب أن يتقيأً إذا قدر . 

أمر السلطان » هل بيكون إكراها؟ 

احتلف ف أمر السلطان : هل يازل مازلة الإ كراه ؟ على وجهين » أوقولن : 

أحدها : لا ء ونما الإ كراه بالتہديد صرعا » كغر الاطان . 

والثانى : نعم » لعلتين : 

إحداها : أن الغالب من حاله السطوة عند المخالفة ۶ 

والثانى : أن طاعته واجبة فى الحملة » فينهض ذلك شبهة + 

قال الرافعى : ومقتضى ماذكره المهور صرحا ودلالة : آنه لايازل مارلةء 


الإكراه > 
قال : ومثل السلطان فى إجراء الحلاف : ازعم ٠‏ والمتغلب . لأن المدار على حوف 
المحذور من عالفته . 


وأماحک الما کم وحسكم الشرع» فہل بنزلان مازلته ؟ 
فيه فروع : 
منها : لو حلت لايفارقه › حى یستوفی حقه فأذاس + ومنعه الحا & من ملازمته ۽ 
ففيه قولا المكره : 
ومنها : لوحلف ليطأن زوجته الليلة : فوجدها حائضا » لم محذث » كنا لو أكره على 
ترك الوطء , 
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ومنها : فال »إن م تصومى غدا فأنت طالتى » فحاضث فوقوع الطلاق على الحلاف 
فی المکره » ذكره الرافی . 

ومنها : من ابتلع طرف خيط ليلا » وبقی‌طرفه خحارجا » ثم أصبح صانما » فان 
نزعه أفطر » وإن ت ركه ل تصح صلاته ‏ لأنه متصل بتجاسة : 

وقال فی اللحادم : فطريقه أن بجبره الحا م غلى نزعه › ولا يفطر لأنه كالمکره + 

قال : بل لو قيل : لايفطر بالزع باختباره م بعد تنزيلا لإمجاب‌الشرع مزلة الاكراه» 
ها إذا حلت : أن يطأها فى هذه الليلة » فوجدها حاثضا لاحنث > 

ومنها : لوحلت لاعحلت عينامغاظة › فوج عليه بن وقلذابو جوب النغليظ حلف »> 
وحنث . 

ومنها : لوکان له عبد مقید » فحلت بعتقه أن فی قيده عشرة أرطال + وحلف 
يعنقه لامحله هو ولا غیره › فشهد عند القاضی عدلان آن فی يده خسة رطال » فح 
بعتقه ثم حل اليد › فوجده عشرة أرطال : قال ابن الصباغ لاشىء على الشاهدن + 
لأن العتق حصل محل القيد » دون الشهادۃ لتحم ی کذہہما + حکاه الرافمی ف أواخر 
العتق + 
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يقع ی الفتاری اکٹر اأنرجلاحلت بالطلاقلایژدى الىق الذى ءايه» فيفنى ى خحلاضه 
بأن رفع إلى الاج » فيحكعايه بالأداء ٠‏ وأنه لا بحنث » تنزيلا لحك مزلة الاكراه . 

وعندی ى هذه وقفة : 

أما ولا : فلانالشيخن : م يزلا - لىك مازلةالا كراهن كل صورة » ولاقرزا ذاك: 
قاعدة عامة» بل ذکراهافی بعض‌الصور + وذکراخحلافه قیبعضھاء کا تراه + فليس[ ل حاق 
هذه الصورة بالصورة الى-حكدا فيها بعدمالحنث أولى من لخحاقها بالى حكا فيهابا حنث. 

أما ثانيا : فلا“ن الاكراهبحق» لاأثر له عدم اانفوذ» بدليل صحة بيع منآكرهه 
الحا بیع ماله لوفاء دینه › وطلاق الو لى إذا أكرهه ا لما م لأن الاكراه فيهما بحق: 

فااذى ينشرح له الصدر فما تحن فيه : القول بالحنث » ولا أثر الحک فى منعه 2 

هذاذا کان معن رفابا + فان کان مثکر اله » وثبت بالبينةقویف هذه احالةعدم انث 
لأنه يزعم آنه مظلوم ى هذا الحم » فلم يكن الاكراه حق فى دعواه + والطلاق لا يقع 
بالشك + وقولى فى هذه اللحالة : بعدم الحنث : أى ظاهرا ء 

فلو كانت البينة صادقة فى الراقع › وهو عالم ٻأن عليه ماشهدٽ به : وقع باطنا ۾ 
والله عل e‏ 


0~ 
م رأیتالزرکشی قال فی قراعده : ذکر الرافمی ىكناب الطلاق: آنه لو قال : إن 
أحذت مى جقك » فأنت طاق . فأكر ههال لطان »حى أعطى بنفسه فعلى القولن ف فعل 
الکره + 
وقضيته + ٽرجیح عدم لحنت د والمنجه خلافه + لأنه زکراه مح هذه عپارته ع 


القول : فى النأم » والجنون » والنبى عليه 

قال رسول اله صل الق عليه وسلم و رفع القلم عن ثلاث : عن النام » حى بستيقظ ۽ 
عن اليتلى » حتى يبر ء وعن الصبى » حى یکار) ۶ 

هذا حدیث صحیح › آخرجه آبوداود مذااللفظ. من‌حديث عائشة رضى الله عنها: ٠‏ 

وأخرجه من حديث على و#مربلفظ وع الجنون ٤‏ حتی پیر » وعن النائم حتی بعقل» 

وأحرجه أيضا عنهما بلفظ « عن الحئون حى يفيق » » وبلفظ «عن المىء 
حى تلم ۽ وبافظ و حتی بلغ ۽ ٭ 

وذ کر آبو داود : أن ابن جريج رواه عن القامم بن يزيد + عن على عن النى صلل 
الله عليه وسلم » فزاد فيه « احرف » ج 

وأحر. جهالطیرانیمن‌حدیث این‌عباس » وشداد پنوس » وثوبان والیزار من‌خدیث 
أي هررة » 

قلت : قد آلف السبکی فی شرح هذا الحدیٹ کتابا » ماه ر [براز اء من 
حلیب : رفع الق » ( ذکرفيه مانية ولان فائدة تتعلق به ۾ 

وأا أنقل منه هنا فى مببحث الصبى ماثراہ. إن شاء الله تعا ۾ 

وأول‌مانبه عليه: ان الذىوقع ى جميع روایات المدیث: یسان آن‌داود. وابن‌ماجه] 
والنسانی » والدارقطی « عن ثلاثة ۲ پاثبات الماء» ويقع فى بعض كتب الفقهاء « ثلاث » 
بغر هاء ۽ 
1 قال : ول آچد ما صلا پ 

قال الشيخ أبو (سحاق : «المتل» صفة بیز بها اسن والبيح ٠‏ 

قال بعضمم 2 وبزيله انون والإغاء والتوم ۽ 

وقال الغرالى : الجنون يزیله والوغاء یغمره والنوم پساره ۾ 

ال السیکی : و[غا م یذکر الغمی علب ی الحدیث » لأنه ی معن یانام وذکرالخرف 
يعض الروابات» وإن کان ف معنی البنون لأنه عبارة عن اختلاط العقل بالکر » ولا 
یسمی جنوٽا » لان انون يعرض من أمراض سوداورة ويقبل السلاج » والغرف 
حلاف ذلك > 
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وهذا ل يقل ف‌الحديث «حى يعقل» لأن الغالب آنه لايراً منه إلى الوت > 

قال : ويظهر أن الخرف رتبة بين الإغاء والجنون » وهى إلى الإغاء أقرب اى : 

واطلم : أن الثلاثة قد يشتركون فىأحكام » وقد ينفرد الناتم عن الجنون وا مغمى عليه 
تارة ويلحق بالنام › وتارة يلحق بالجنون + 

وبيان ذلك بفروع 

الأول : الحدث بشترك فيه الثلاثة . 

الثانى : استحباب الغسل عند الإفاقة للمجنون » ومثله ا لمغمى غليه ٠‏ 

اثالث : قضاء الصلاة إذا استغرق ذلك الوقث » جب على النام » دون المجنون › 
والمغمى عليه كالمجنون» 

الرابع : قضاء الصوم إذا استغرق النهار » مجحب على المخمى عليه بخلاف المجنون ٠‏ 

والفرق بينه وبين الصلاة : كثرة تكررها ٠‏ 

وزظره : وجوب قضاء الصوم على الحائض والنفساء » دون الصلاة ٠‏ 

وأما انام : إذا استغرق النهار وكان نوى من اليل فانه يصح صومه علا مذهب> 

والفرق بينه ون المغعى عليه : أنه ثابت العقل > لأنه إذا نبه انثبه حلافه ٠‏ 

وق‌التوم وچه ۽ آنه يضر کالاغاء. 

وق‌الإغاء وجه : أنه لايض ر كالنوم » ولا حلاف ف ‌الجنون ٠‏ 

وما غير المستغرق من الثلاثة » فالنوم لاإبضربالإجاع »> وف الجنون قولان: : الجديد 
البطلان > أنه مثاف للصوم » کال حيض وقطع به بعضمم ٭ 

ون الإغاء طرق : 

أحدها : لایضر إن فاق جزءا من النہار › سوا ءکان وله و آخره > 

والانی : القطع بأنه إن أفاق فىأوله صح » وإلا فلاء 

والثالث : وهو الأصح - فيه أربعة أقوال > أظهرها لايضر إن أفاق لحظة ما 

وامانى : ى أوله حاصة ۾ 

والثالث : ى طرفيه ٠‏ 

والرابع : يضر مطلقا فيه » فتشارط الإفاقة جميع البار 2 

والفرع الخامس : الأذان ٠‏ 

لو نام آو آغمی عليه ثناءه ¢ ثم أفاق ؛ إن لم يطل الفصل بى » وإن طال » وچپ 
والاستثذاف على المذهب» 

قال ى شرح المهذب» قال أصحابنا : والجنون هناكالإغاء ٠‏ 

السادس : لولبس الخت »ثم نام حى مضى يوم وليلة انقضت الدة ٠‏ 


٤ - 

قال البلقينى : ولو جن أو أغمى عليه » فالقياس أنه لاتحسب عليه المدة لأنه لاتجب 
عليه الصلاة » حلاف النوم لوجوب القضاء + 

قال : ولم أرمن تعرض لذلك > 

السابع : إذا نام امعتكت حسب زمن النوم من الاعتكاف قطما » لأنهكالمستيقظ : 
وق‌زمان الإغاء وجهان : أصحهما مسب ولا حسب زمن الجنون قطء) » لأنالعبادات 
البدنية لايصح أداؤها قحال الجنون + 

الثامن : جوز الولى أن خرم عن المجنون لاف المغمى عليه كا جزم به الرافعى 2 

التاسع : الوقوف بعرفة لاإيصح من المجنون ؛ والمغمى عليه مثله ق‌الأصح › حلاف 


النام المستخرق فالا صح م 
وحكى الرافعى عن المنولى ۔ وآقره - : أنه إذا لم يجزه فیا لمجنون يقع نفلا » كحج 
الصى > 


وكذا الغمی‌عليه > کا ف شرح المهذت . 

العاشر : يصح الرن عن المغمى عليه › ممن آذن له قبل الإغاء » فى حال نجوز فيه 
الاستنابة د 

قال ىشرح المهذت : والمجنون مثله » صرح به المتولى وغبره م 

ا لادی عشر : يبطل بالحنو نكل عقد جائز » كالوكالة إلا ىرى الجار » والإيداع 
والعازية والكتابة الفاسدة» ولا ببطل بالنوم : وفى الإغاء وجهان: أصحهماكالجنون ء 

الثاقق عشر : ينعزل القاضى جنونه وبإغائه حلاف النوم ٠‏ 

الثالت عشر + ينعزل الإمام الأعظم بالجنون : ولا ينعزل بالإغاء لأنه متوقغ‌الزوال 

الراب غشر : إذا جن ولى النكاح ؛ انتقلت الولاية للأبعد والإغماء إن دام آياء ٠‏ 
نی وجه : كالجنون › والأصح لا ¢ بل یاقظر کا لو کان سریع الزوال 5 

الخامس عشر : يزوج المجنون وليه بشرطه العروف ولا يزوج المغمىغليه كايفهم 
ہی کلامهم ٤‏ وهو نظر الاحرامبا لج ٠‏ 

السادس عشر: قال الأصحاب : لايجوز الجنون على الأنبياء لأنه نقص وم جوزعلمم 
الاغماء لأنه مرض » ونيه السبكى على أن الاغماء اللى حصل لم ليس كالاغماء اللى 
صنل لآلحاد الئاس » وإنما هو أخلبة الأوجاع للحواس الظاهرة فقط دون القلب : 

قال : لان قد ورد « آنه نما تنام أعينهم دون قلوهم » فإذاحفظت قلوبهم وعصمت 
من النوم الذى هو أخحك من الإغماء › فمن الآغماء بطريق الأول » انہی : وهو 
تفس جدا + 


~ ۵إ — 


السابع عشر : الجنون يقتضى الجر » وآما الاغماء فالظاهر أنه مثله » كا يفهم 
من كلامهم . 

الثامن عشر : يشرك الثلاثة فى عدم صمحة مباشرة العبادة والبيع والشراء » وجميع 
التصرةات من العقود والفسوخ كالطلاق والعتق » وى غرامة التلفات وأروش الجنابات» 

التاسع عشر : لاينقطع حيار المجلس بالجتون والاغماء على الصحيح : 

ولم آر من تعرض للنوم. 

العشرون :. لو قال إن کلمت فلاا فأنت طالق › فکلمته وهو ناتم أو مغمی علیهأو 
هذت بكلامه فى نومها وإغماثما » أو كامته وهو مجنون طلقت أو وهى مجنونة : قال أبن 
الصياغ : لاتطلق › وقال القاض جحسين تطلق + 

قال الرافعى : والظاهر تخرججه على حنث الناسى + 

ا لحادی‌والعشرونء لو وطی* المجنون زوجة ابنه <رەت غايه › قالالقاضی حمین: 

الثانى والعشرون : ذهب الفاضى والغورانى إلى أن ا مجنون لاينزوج الأمة » لأنه 
لاخاف من وطء يوجب الحد والإم » ولكن الأصح خلافه > كذا فی‌الأشباه والنظار 
لابن الوكيل. 

ثم ذكر أن الشافعى نص على أن المجنون لايزوج منه أمة ۾ 

فرع 

قال النووی فی شرح المهذت : يسن إيقاظ انام للصلاة › لاسا إن ضاق وما ء 

وقال الضبكى ف كتابه المتقدم ذكره: إذا دحل على المكلت وقت الصلاة ونمكن من 
فعلها وأراد أن ينام قبل فعلها » فان وثق من نفسه أنه يسترقظ قبل خرو جالوقت با بمكنه 
أن يصلى فيه » جاز وإلا م يز » وكذا لو م يتمكن ولكن جرد دخول الوقت قصد 
أن ينام » فان نام حيث ل يثق من نفسه بالاستيقاظ أثم إمين ؛ أحدها إثم ترك الصلاة ء 
والتانی إثم التسبب إليه » وهومعى قولنا : يأثم بائوم + 

وإن استيقظ على حلاف ظنه ؛ وصلى فالوقت لم بحصل له ثم ترك الصلاة ‏ 

وأما ذلك الام الذى حصل » فلا يرتفع إلابالاستغفار + 

ولو أراد أن ينام قبل الوقت وغلب على ظنه أن نومه يستغرق الوقت » لم بمتنع عليه 
اك لان النکلیت لم یتعاق به بعد » ویشهد له ماورد فیا لمدیث « ن امرأة عابت‌زوجها 
بأنه ينام حى تطلع الشمس » فلا يصلى الصبح إلاذلكالوقت‌فقال : إنا أهلبيت»ءءروف 
لنا ذلك - أى ينامون من الليل حى تطلع الشمس - فقال النى صلى الله عليه وسلم : إذا 
اسيقظت فصل » 2 
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واا إيقاظ النام الذىلم يصل » فالأول ل ۔ وهو سی‌ام بعدالوجوب - جب إیقاظه 
من باب النهى عن النكر . 

وأما الذى نام قبل القت فاد » لأن التكليف ١‏ م یتعلتی په »> لكن إذا لم خش عليه 
رر فالأولى إبقاظه ؛ ليئال الصلاة ا 


القول فى السكران 
و اخحتلف ف‌تکلیفه علی‌قولن ۾ 
والأصح المنصوص نی الام : أنه مكلف . 
قال الرافمی : ویعل القولین ربع طرق آم حھما › آنہما جاریان فی‌آقواله وأفعاله 
كلها » ماله وما عليه . 
والثانی : آنہما فى أقو اله كلها ء كالطلاق والعتاق والاسلام والردة > والبيع والشراه 
وغیرها ۽ 
وأما أفعاله : كالقتل والقطع وغبرها » فكأفعال الصاحى بلاخلاف لقوة الأفعال ۾ 
اثالث : أنہما فىالطلاق والعتاق والجنايات . 
وأما بیعه وشراۋه وغبر ها من المعاوضات » فلا يصح بلا حلاف » لاء لایع مایعقد 
عليه والعلم شرط فى المعاملات + 
اأر ابغ اما فیا له » کالنکاح و الاسلام + 
أ ماعليه کالإاقر ار واأطلاق والضان » فينفذ قطعا تغليظا > 
وعلى هلا لو کان له من وجه » وعله من وجه » كالبيعوالاجارة نفل تغلیبا بطریق 
التغايظ + 
هذا هاأورده الرافى . 
وقد اغر به بعضهم فقال تفريعا على الا صل » 
السكران فى كل أحكامه كالصاحى » إلاىنقض الوضوء> 
قلث: وفيه نظرء فالصواب تقييد ذلك بغر العبادات 
ویستای منه الاسلام ر 
اا العبادات »› فليس فہاکا لمہاحی کا تبن لل ج 
فده الّذان › فلا يصح آذانه على الصحيح ؛ كالمجنون واأخمى عليه » لان كلامه 
الغو وليس ٠‏ ن آهل العبادة » وفیه وجه أنه يصح بناء على صحة تصر فاته ۽ 
قال ی شرح المهذب »ویس بشیء > 
قال » أما من هو فى أول النشوة « فیصخ آذانه بلا حلاف > 


۱۷ ¬ 


ا لو شرب المسکر لیلا وہی سکره ج جميع النهار » أ يصح صومه وعلبه۔ 

القضاء » وإن صحا فى بعضه فهو كالاغماء ىبعض النهار + 

وما لو سكر المعتكت › بطل اعتکافه وتةابعه أيضا > 

واعلم » أن قى بطلان الاعتكاف بالسكر والردة » ستة طرق » نظير مسألة العفو عا 
لايدركه الطرف ف الاء واللوب : 

الأول » وهو الا صح » ببطل بهما قطعا لاّنهما أفحش من الخروج من المسجد .. 

والثانی › لاء قطماء 

والثالث»› فہما قولان , 

والرابع » يبطل فى السكر دون الردة » لان السكران ليس من هل المقام فى المسجل. 
لأنه لامجوز إقراره فيه » فصار كا لو حرج من المسجد » والمرتد من أهل المقام فيه » 
لاء جوز[قراره فيه + 

والخامس » يبطل ف‌الردة دون السكر + لن هكالدرم خلافها » لأّنما تناف العبادات . 

والسادس » بيبطل فى‌السكر لامتداد زمانه › وكذا الردة إن طال زمانما › ولا فلا ت 

قال الرانمی » ولاعلاف آنه لاحسب زمان ہما 

ومنها : لاإيصح وقوف السكران بعرفة » سواء كان متعديا أم لا » كالغمى عليه » 
ذکره شرح الهذت > 

وەنها: وجوت اارد عليه إذا سل ء وكذا المجدرن > وجهان ى الروضة بلاترجيح 

قال نی شرح المهذب › والاٴ صح آنه لامجب الرد علہما › ولا پسن ابتداۋها < 

فهذه فروع ليس السكران فہاکالصاحی : 

وبی فرع › لم آر من ذکره وهو : 

لو بان مامه كران > فهل تحب الاعادة كنا لوبان مجنونا > لا"نه لالى'حاله أولاء. 
کا لو پان محدثا ؟ الظاهر الأول 

ذال 


« فيه‌عباراٽت » 
قال الشافعى : السكران هو الذى اختلط كلامه المنظوم وانكشفت سره المكتوم 5 
وقال المزنى : : هوالذی لايفرق بين السماء والاٴرض ولابین آمه وامرآنه ‏ 
وقیل : هو الدی یفصح با کان عشم منه 2 
وقيل: الذىيمايل فىمشيه وېذ ىش كلامه 8 
وقيل: الذى لايع لم مايقول. 
وقال اہن سریج : الرجوع فيه إل العادة » فإذا انتهى تضره إلى حالة يقع عليه أسم, 


4~ 
#لسكران » فهو اراد بالسكران + 

قال الرافمى : وهو الاقرب م 

ولم پرتذن الآمام شيثا من هذه العيارات ٠‏ 

وقال: الشارت له ثلاثة أحوال: 

أوها هزة ونشاط » بأخذه إذا دبت الخمر فيه ولم تستول عليه بعد » ولایزول‌العقل 
عق‌هذه الحالة بلا حلاف ء فهذا ينفذ طلاقه وتصرفاته لبقاء عقله + 

الثانية نماية السكر : وهو أن يصير طافحا ويسقط كالمغشى عليه › لایتکل ولا یکاد 
يتحرك » فلا نفل طلاقه ولاغره » لانه لاعقل له 2 

الثالثة حالة متوسطة بينهما : وهو أن لختلط أحواله ولاتنتظم أقواله وأفعاله ويبى 
مير وفهم وكلام» فهذه الثلاثة سكرء وفما القولان ۾ 

وما ذكره فى اللالة الثانية تابعه عليه الغزالى » وجعلا لفظه كلفظ النام . 

قال الرافعى ى الطلاق : ومن الاصحاب من جعله عى الخلاف »› لتعديه بالتسبب 
إلى هذه ا حالة + 

قال : وهوأوفق لإطلاق الا كثرين+ 

قال الاأسنوى : وقد حالف ى مواضع » فجزم بأن الطافح اللىسةط#يزه باانكلية 
کلامه لغوہ 

ومنها : ولاية النكاح - فقال : السكر إن حصل بسببيفسق به» فان قلنا الفاسق. 
لايلى » فذاك » وإن قلنا » يى أو حصل بسبب لايفسق › فان لم ينفذ تصرف السكران 
فالسکر کالاغماء » و[ن جعانا تصرفه كتصرف ‌الصاحی ؛ فمنېم من صحح تز وه ومنېم 
من منع لاختلال‌نظره ‏ 

ثم الخلاف فا ذا تى له تميز ونظر » 

فأما الطافح الذى سةط تميزه بالكلية فكلامه لغو » 

ومنها : فأواخر الطلاق قال : إن كلمت فلانا فأنت طالق فكامته زهو سكران » 
أو نون طلقت + 

قال ابن العببا : يشارط أن السكران يث يسمع ويتكل * 

وأماكلامها فی سكرها » فتطلق به على الا صح إلاإذا انتہت إلى السكر الطافح ¢ 

وذکر مثله فی الاٴّعمان ۾ 


۲۳۱۹ 


شه 

من المشكل : قول المنهاج فى عدة مواضع : 

منها : و فى الطلاق » يشرط لنفوذه : التسكليت إلا السكران + 

وقال ف‌الدقائق وغرها : إن قوله و إلا السكران » زبادة على الحرر » لبد مثها + 
غانه غبر مكلت » مغ آنه يقع طلاقه + 

قال الأسنوى : وهذاكلام غر مستةم » فان الصواب : أنه مكلت . 

وحكه كحم الصاحى فبا له وعليه » غبر أن الأصولين قالوا : إنه غر مكلف » 
وأبطلوا تصرفاته مطلقا ٤‏ فخاط النووى طريقة الفقهاء بطريقة الأصولين » فانه نفى عنه 
النكليف ومع ذلك حكر بصحة تصرفاته > وها طريقتان لمكن ابحمع بينهما + 

وقال ف‌اللنادم : ماذكره الأسنوى مردود › بل الأصوليون قالوا : إنه غر مكلف 
مع قولهم بنفوذ تصرفاته » ضرح بذلك الامام والغزالى » وغره|ا > وأجابوا عن نفوذ 
تصر فاته بها من قبيل ربط الأحكام بالأسياب » الذى هو حطاب الوضع » وليس من 
باب اك۔کایث + 

وعن ابن ريج : أنه جاب واب آخر » وهو أنه لا کان سکره لایع إلا من 
. جهته › وهو متهم ق‌دعوی الشكر لفسقه . لزمناه حگ أقواله » وأفعاله ۽ وطردنا مالزمه 
فى حال الصحة م 

اقول ف أحكام الصبى 

قال فى كفاية المعحفظ : الولد ٬ادام‏ فی طن أمه فهو جن » فاذا ولدته می صبيا ؛ 
غاذا فطم مى غلاما » إلى سبع سنن › م یصبر يافعا » إلى عشر + م يصبر حزورا 6 
إلى حمسة عشر 7 انى 2 

والفقهاء يطلقون الصيى على من لى يبغ » وهو ‌الأحكام على أربعة أقسام : 

الأول : مالا يلحق فيه بالبالغ › بلا حلاف › وذلك فى التكاليت الشرعية : من 
الواجيات والحرمات » والحدود : والتصرفات : من العقود » والفسوخ › والولايات + 

ومنها : حمل العقل 2 

لای : مايلحق فيه بالبالغ » بلا خلاف عند ا 

وق ذالك قروع : 

منها : وجوب‌الزكاة ماله › والانفاق على قریبه منه » وبطلان عبادته يتعمد المبطل 
لاحلاف نىذلك : ف الطهارة » والصلاة » والصوم › وصحة العبادات منه › وترتب 
الثواب علما » وإمامته فى ضر الإمعة » ووجوب آبييت النية ى صوم رمضصان + 


— 
قال ى الروضة » فى باب الغصب : الرجل »› والمرآة » والعبد » والفاسق» والصبى 
امز يشركون فى جواز الإقدام على إزالة اكرات » ويثاب الصيى عليه › كايثابه 
البالغ› وليس لحد منعه مني كسر الملاآهمى » وإزاقة الحمر » وغبرها من المنكرات » 3 
ليس له منع البالغ » قإن الصب - وإن م يكن مكلفا فهو من أهل القرج » ولیس هذا 
من الولايات + 
وقال السك : حطاب الندب ثابت فى حق الصى › فإنه مأمور بالصلاة »> من جهة 
الشارغ أمر ندب » مثاب عليها »> وكذاك يوجد فى حقه حطاب الإباحة » والكراهة › 
جیٹ یوجد خحطاب الندب »› وهو ماإذا کان مزا . انہى > 
الثالث : مافيه خلاف » والأصح أ نهكالبالغ 
وفيه فروع : 
الأول : إذا أحدث الصى »> أو جنب » وتطهر › فطهارته كاملة › فلو بلغ صل 
؟ 2 جب إعادمما . 
وني وجه » حكاه المحولى عن المزنى : آنا ناقصة »› فتلزمه الإأعادة إذا بلغ + 
ولو تيمم ›٬‏ ثم بلغ » ) بطل تيممه نى الأصخ » ويصلى به الفرض فى الأصح + 
وف وجه : يیطل ¢ ونی آخحر يصلل به الثفل ۽ دون الفرض + 
الثانى : فى صحة آذانه : وجهان 2 الصحيح - وبه قطع الجمهور - : صحته» لکن 
الثالث : القيام ى صلاة الفرض + هل جب ى صلاة الصبى »> أو جوز له القعود ؟ 
وجهان ئى الكفاية » بلا ترجیح 7 
قال الأذرغى : والأصح عند ضاحب البحر : المنع 5 
قال الأسنوى : ويجريان ف‌الصلاة المعادة 2 
قال : وكلام الأ كثرين مشعر بالمنع ٠‏ 
قلت , ولاينبغى أن جريا فيا إذا حطب الصبى الجمعة بل يةطع بمنع القعود . 
الرايع ى صحة إمامته فىالجمعة قولان أصحهما الصحة بشرط أن ينم العدد بغيره 
الخامس نى سقوط فرض صلاة الجنازة به وجهان أصحهما السقوط لاله تصح 
إمامته فأشبه البالغ . 
وف نظره :من رد السلام وجهان أصحهما عدم السقوط+ 
والفرق : أن المقضود هناك الدعاء وهو حاصل » وهنا الأمان > 
وف سقوط فرض صلاة الجماعة بالصبيان : احالان المحب الطارى ٠‏ 
السادس : فىجواز توكيله فىدفع الزكاة وجهان : الأصح الجواز ٠‏ 
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— ۲٢۱ 


المابع : جوز اعاد قواه ف‌الإذن ودحول دار وإيصال هدية فى‌الأصح . 
ومحل الوجهين : ماإذا م تكن قريئة وإلا فيعتمد قطعا . 
الثامن : محصل بوطئه التحليل على المشهور > إذا کان ممن تق منه الماع 
أما الصخبرة المطلقة ثلاثا إذا وطئت ففما طريقان » أصحهما ا لحل قطعا . 
والثافن : ف‌الی لانشتہى » الوجهان فالصى + 
التاسع : التقاطه صحيح على المذهب » كاحتطابه واصطياده . 
العاشر : قى وجوب الرد عليه إذا سل » وجهان أصحهما الوجوب . 
الحادی عشر : حل ماذه » قولان أصحهما ا لحل » فان کان مزا حل قطعا ۽ 
الثانى عشر : فى صحة إسلام الصب المميز استقلالا » وجهان المرجح منهما البطلان 
وانحتار عند البلقينى : الصحة وهو الذى أعنقده > 
ثم رآیت السبکی مال إلیه فقال ف یکتابه «[براز اسک اسندل‌من‌قال بیطلانه بالحدیث 
ثل مااحتج به لبطلان بیعه > 
ووجه الدلالة ف‌البيغ : أنه لو صح لاستازام المؤاخذة بالتسلي » والمطالبة بالعهدة » 
والديث دل على عدم الؤاخذة . 
ولو صح أيضا لكلت أحكام البيع وهو لايكلت شيا » وكذا فى الإسلام : لوصح 
لکلف آحکامه واللازم منت بالحدیث + 
قال : وهذا استدلال ضعیت لانه یکنی فت رتیب احکامه ظهور آثرها بعد البلوغ > 
والقائل بصحة إسلامه يقول : أنه إذا باغ ووصت الكفر صار مرتدا وهذا لاينفيه 
المحديث » نما ينفى المؤاخذة حين الصبى والإسلا مكالعبادات » فكا يصح مه الصوم 
والصلاة والحج وغرها : يصح مته الإسلام انتهی . 
قلت : وما يدل لصحته من الحديث : مارواه آبو داود ی سئه عن مسل التمیمی + 
قال «بعٹنا رسول الله صل الله عليه وسلم فى سرية » فلا جمنا على القوم تقدمت اصحانی 
على فرس » فاستقيلنا اللساء والصبيان يضجون » فقلت همم : تريدون أنتحرزوا أنفسك؟ 
قالوا نعم : قلت قولوا : نشهد أن لاإله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله » فقالوها فجاء 
أصحانى فلامونى وقالوا : أشرفنا على الغنيمة فنعتنا > ثم انصرفنا إلى رسول الله صل الله 
عليه وسل فقال : درون ماصنع ؟ لقدکتب الله له بکل إنسا ن کذاوکذا ‏ م آدنانی منه» 
الثالث عشر : فی کون كابالغ فى حرم النظر » حى جب على المرأة الاحتجاب منه 
وجهان . أصحهمانعم : 
ارايم عشر : قى استحقاق سلب القتيل الذى بقتله » وجهان أصخهما نعم + 
الحامس عشر : ف جواز القصر والحمع له : رآيان , 


۲ 


قال صاحب البيان : لا جوز لأنہما نما يكونان فى‌الفرائض » والأصخ الجواز > 
قال العبادی : فلوجمع تقد عا ثم بنغيء لم تلزمه الإعادة . 
السادس عشر : فى كون عمده فال جحنايات عمدا » قولان الأظهر نعم ۾ 
ويلٽبي على ذللث فروع : 
منها : وجوت القصاص على شریكه جرح أو [كراه » 
ومنها : تغليظ الدية عليه + 
ومنها : فساد احج بجماعه > ووجوب الكفارة والقضاء : 
وهنها : وجوب الفدية إذا ارتكب بافى الحظورات : 
ومنها : إذا وطىء أجنبية › فهو زنا إلاآنه لاحد فيه لعدم التكليت » وعلى القول 
الآخر : ه وكالواطىء بشبهة » فيترتب عليه تحرج المصاهرة > 
الرابع : مافيه حلاف » والأصح أنه ليس كالبالغ . 
وفیه فروع : 
الأول : سقوط السلام رده » كا مر ۾ 
الثاى : وجوب نية الفرضية فالصلاة : الأصح : لایشترط ف حقه » کا صوبه ى 
شرح المهذب : 
الثالث : قبول روایته » فيه وجهان › والصح : المع ٠‏ 
الرابع » واللحامس : فى وصيته » وتدبیره » قولان د والأظهر : بطلانہها » 
السادس : فىمنعه من مس المصحت » وهو محدث : وجهان » والأصح : لإ 
قال الأسنوى : ولم أر تهر ما بتمكينه فى حال ال جنابة < والقياس : المنع»لأنها نادرة 
وحکها اغلظ + 
قلت + صرح النووى بالمسألة فىفتاويه »> وسوى فيه بين ال جحنابة » والحدث » 
قال فى اللادم : وفيه نظر ؛ لأنها لاتتسكرر » فلا يشق » 
قال : وعلى قياسه : جوز المكث فى المسجد » وهو بعيد » إذ لاضرورةو 
السابع : ىم نعه من لبس الحرير : وجهان : أصحهما لامتع : 
الثامن : إذا بطل آمان رجال » لايبطل مان الصبيان » ف الأصح + 
التاسع : هل يجوز أن يلتقط الميز ؟ وجهان ٠‏ الصحيح : نعم > کغیره ٭ 
العاشر : إذا انفرد الصبيان بغزوة وغنموا » حمست : وف الباق أوجه : أصحها 
تقسم بينهم كا يقسم الرضخ › على مايقعضيه الرأى » من تسوية › وتفضيل + 
الئان : ية > كالغنيمة . للفارس : ثلاثة أسهم › وللراجل : سهم > 
والثالث : يرضخ هم نه ؛ وم عل الباق لبيت المال + 
الخحادى عشر : فى صحة الأمان منه : وجهان + أصحهما : لايصح ٠‏ 


= ۳ 
ما بط 
حاصل المواضع اتی يقبل فيها خبر المميز : الإذن ق دخول الدار » وإيصال المدية ۾ 
وإخباره بطلب صاحب الدعوة » واختياره أحد أبويه فى الحضانة »› ودعواه : استعچالء 
الإنبات بالدواء » وشراؤه الحقرات > نقل ابن الجرزى الإجاع عليه . 


مايمحصل به البلوغ 
« هو أشياء » 

الأول : الإزال » وسواء فيه الذكر والأئى + 

وق وجه : لایکون پلوغا ف النساء » لأزه نادر فیهن + 

ووقت إمکانه : استکال تسع سنین › وی وجه : مضى امب العاشرة ٥ؤ‏ آلحر 
است اشا 

قال الأسنو تى : وهذان الوجهان ف‌الصى + 

أما الصبية : فقيل : أول التاسعة ‏ وقيل : نضفها » صرح به فى‌التتمة . 

وتعلیل الرافعی یرشد إلیه + 

ونظره : الحيض » والاً صخ فيه : الأول » وقيه وجه : مضى نصفك الناسعة : وف. 
حر : الشروع فما » واللان . وجزم فيه بالأول > 

الثانى : السن » وهو استكال خحمسة عشر سنة » 

وف وجه : بالطعن فى اللحامسة عشرة > 

وف آخر : حكاه السبكى : مضى ستة أشهر منها > 

قال السبكى : وال حكة فى تعليق التكليف بخمس عشرة سنة :أن عندها بلوغ النكاح 
وهيجان الشهوة › والتوقان » وتةسع معها الشهوات ف الكل » والنبسط › ودواعىذاك 
ویدعوه إلى ارتکاب مالا يبغ › ولا يجحجره عن ذلك ويرد النفس ءن جاحها » إل 
رابطة التقوى » وتسديد المواثيق عليه والوعيد » وكان مع ذالك قد كمل عقله » واشتد 
سره »> وقوته » فاقتضت الحسكة الإلمية توجه الشكليت إليه › لقوة الدواعى الشهوانية› 
والب وارف العقلية » واحتال القوة للعقوبات على الخالفة + 

وقد جعل ال اء للاندان أطرازا > كل طور سبع سنين» وأنه إذا تنكل الأسبوغ 
الثانفى » تقوى مادة الدماغ « لاتساع الجارى › وقوة المضم > فيعتدل الدماغ › ووی 
الفكرة > والذكر » وتتفرق الأرنبة ؛ ونقسع الحنجرة > فيغاظ الصوت» لنةصان الرطوبة 
وقوة الحرارة + وينبت الشعر لتوليد الأمخرة ء ومحصل الإنزال » ببب الحرارة > 

ومام الأسبوع اأثانى : هو فى أواخر انلنامسة عشر (لأن ال كاء حون بالشسية › 
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«واللشرعون يعدبرون اللالية ومام اللحامسة عشر) متأخر عن ذلك شهرا + فإما أن تكون 
*الشريعة حكت بيامها » لكونه أمرا مضبوطا » أو لأن هناك دقائثق اطلع الشرع علا ء 
ول يصل الحکاء إلا اقتضت تام السنة : 

قال : وقد اشتمات الروايات الثلاث ىحديث و رفع القلم »وهو قوله «حتی يکبر؛ › 
۶ « حى یعقل» و « حى يمحتل ۲ : على المعانى الثلاثة الى ذكرنا آنا حضل عند حمس 
عشرة ستة 7 

فالىكبر : إشارة إلى قوته وشدته » واحتاله القكاليف الشاقة » والعقوبات على 
ترکها > 

والعقل : المراد به فسكرة » فانة وإن مبز قبل ذلك » ل یکن فکره تاما › ونمامه 
عند هذا السن » ويذلك يتأهل للمخاطبة › وفهم كلام الشارع » والوقوف مع الأوامر » 


والنواهی + 
والإحتلام : إشارة إلى انفتاح باب الشهوة العظيمة › الى توقع ف الموبقات › وتجذبه 
إلى هوى ثالدركات + 


وجاء التكليف كاللكة فى رأس البهيمة بمنعها من السقوط » انى كلام السك . 
ثم قال : وأا أقول : إن البلوغ فى الحقيقة المقتضى للتكليف : هو بلوغ وقت النكاح 
. للآبة » والمراد ببلوغ وقته بالاشتداد » والقوة » والتوقان › وأشباه ذلك . 
فهذانى الحقيقة : هو البلوغ المشار إليه ف الاية الكريعة ر 
وضبْطه الشارع بأنواع : 
أظهرها : الإنزال > 
وإذاأيزل حققنا حصول تلاك الحالة : إما قبيل الإنزال › وإما مقارنه > 
إلااث : إنبات العانة » وهو يقتضى الحسح بالبلوغ ف ‌الكفار. وف وجه : والمسامين 
أيضا : 3 
ومبنى انلحلاف : على أنه بلوغ حقيقة » أو دليل عليه ؟ وفيه قولان 5 أظهرهما : 
الناى : 
فلو قامت بينة على أنه م يكل حمس عشرة سنة » لم حك ببلوغه ۲ 
الرابح : نبات الإإبط » والاحية »› والشارب » فيه طريقان + 
أحده|ا : آنه لاآثر ما قطعا + 
والثانى : مها كالعانة » وألحق صاحب التهذيب الإبط اء دون اللحية » والشارب> 
الحامس : انفراق الأرنبة » وغلظ الصوت » ونود الثدى » ولا أثر ها على المذهب 
مونختص المرأة بالميض » والحبل . 
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فرع 
إذا بلغ ف أثناء العبادة » فان كانت صلاة » أو صوما: وجب [مامهاء وأجرأت عل 
الصحيح . 
والثانی : يستحب العام ه وجب الإعادة » لاه شرع فہا ناقصا 
أو'حجا » أو شمرة ‏ فان كان قبل الوقوف فى احج » والطواف فى العمرة : أجرأته 
عن فرض الاسلام + وإلا فلا وق الال الأول : تجب إعادة السعى ؛ إن كان قدمه ء 
فلو بلغ بعد فعلها ¢ أڄڙأته الصلاة » دون الأ » والعمرة ‏ 
والفرق : أنه مأمور بالصلاة » مضروب علما 2 حلاف اليج » وأن الج لا كان 
وجوبه مرة واحدة فى العمر : اشترط وقوعه فى حال الككال » عخلاف الصلاة ۽ 
وعتق العبد » وإفاقة الحنون » كبلوغ الصيى : 
فأندة 
ذکر السبکی نی الحدیث السابق سؤالين : 
أحدها : أن قوله « حتی ہلغ ۲ و « حتی یستیقظ » و حتی بفیق » غایات مستقباة ٤‏ 
والفعل المغيى بها » هو رفع ماض › والماضى لامجوز أن تكون غابته مستقبلة »لأن مقتضى 
کون الفعل ماضيا : كون أجزاء اغى جميعها ماضية » والغاية طرف الغىي : ويستحيل 
أن يكون المستقبل طرفا للماضى » لأن الآن فاصل بينهما . 
والغاية : إما داخحلة ف‌المغى فشكون ماضية أيضا » وإما حارجة مجاورة » فيصح أن 
يكون الآن : غاية للماضى + وإما أن تكون منفصلة » حى يكون المستقيل التفصل عن 
الماضى غاية له : فيستحيل + : 
الثاني : أن الرفع قد يقال : إنه يقتضى سبق وضع : وم يكن الق موضوعا على 
الصى ٠‏ 
وأجاب عن الأول : بالآزام جذف » أو مجاز ¢ حى يصخ الكلام ء فقدر : رفع 
له : فلايزال مرتفعا » حى يبلغ » أو فهو مرتفع + 
وعن الثانى : بأن الرفع لايستدعى تقدم وضع › وبأن البمقى قال :إن الأحكام ؛ إنما 
نيطت حمس عشرة سنة » من عام اللحندق » وقبل ذلك كانت تتعلق باميز ٠‏ 
فان ثبت هذا احتمل أن یکون اراد بهذا الحديث انقطاع ذلك ا حر › وبیان أنه 
ارتفغ اكليف عن الصبى > وإن ميز حتى يبلغ » فيصح فيه : أنه رفغ بعد الوضع ٠‏ وهو 
الصحيح فىالنام » بلا إشكال » ياعتبار وضعه عليه قبل نومه + وى الجنون قبل جنونه » 
[ذا سپق له حال تكليف »۾ 
٥‏ الأشباه رالنظائر 


٦ 


لقول ف أحكام المد 


قال آبو حامد فى ‌ااروئق : يفارق العبد اللحر فى نحمسين مسثلة : 

لاجهاد ءيه » ولا جب عليه الحمعة » ولاتنعةد په » ولا حج علړه > ولا مرة إلا 
بالندر » وعورة الأمة كهورة الرجل » ويجوز النظر إلى وجهها لغبر حرم » ولا يكون 
شاهدا » ولا تر جانا ولا قاثفا » ولا تاءم| » ولا حار صا »› ولا مقوما > ولاکاتا اسحا 
ولا آمينا اسحا & ء ولا قاضيا › ولا يقاك أمراعاما » ولا لاف » ولا طا باأتسرى »ولا 
تجب عايه الزكاة إلا زكاة الفطر » ولا يعطى فی احج ئی الکفارات مالا » ولا يأحذمن 
الزكاة والىكفارة شيثا إلا سهم المكاتبن » ولا يصوم غير الفرض إلا باذن سيده » ولا 
یازم سیده [قراره بالمال »› ولا یکون ولیا ف‌النکاح › ولا فى قصاص » ولا حد ؛ ولا 
يرث » ولا يوزث » وحده النصف من حد ار » ولا يرجم فی ازا : وتجب ف إتلافه 
قیمته » وما نقص منه بق مته » ولا بتحمل الدية »> ولا تحمل عله › ولا تتحمل العاقلة 
قیمته ٤‏ ولا یزوج بامرآتین ءسواء کانتا حرتین آم أمتين » وطلاقه اثلةان: وعدة الأمة قرءان 
ولا لعان بينها وبين سيدها › فى أحد القولن › ولا ينفى فى الزنا > فىأحد القولن › ولا 
يقتل به ا-لحر » ولا هن فيه بعض الحرية » ولا یژ دی به فروض السكفارة ولایازرج بنفسه 
ويكره على الزويج » وقسم الأمة على النصف من قمع الحرة > ولإمحد قاذفه › ولایسېم 
له ٠ن‏ الغنيمة » ويأخل اللقطة على حكر سيده › ولا يكون وصيا »ولا تصح كفالته إلاباذن 
سیده › ومجعل صداقا ومجعل نذرا » ویکون رھنا ت انہی > 

قلت : لقد جمع آبو جامد فأحسن » وبقی عليه أشياء › أذکرها بعد أن أتكل على 
ماذکره > 

فقوله : ولا حج › ولا عمرة إلا بالندر › فيه ران : 

أحدها : أنه يازهه الحج والعمرة بغير طريق النذر » وهو الافساد » إذ أحرم » ثم 
جامغ فانه يازمه القضاء على المذهب » وبه قطع جاهير الأصحاب » لأنه »كلف » وهل 
مجزبه حال رقه ؟ قولان ٠‏ أصحهما : نعم 7 

والأمر الثانى : إذالزمه ذلك بالنذر › فهل يصح منه فی حال رقه ؟ قال الرویای : 
فيه وجهان + كا فىقضاء اللنجة الى أفسدها ١‏ كذا فى شرح الهذب عنه ٭ 

وصرح ف زوائد الروضة بتصحيخ"الإجزاء 2 

وقوله : وعورة الأمة كعورة الرجل » هو الأصح + وف وجه : نها كالحرة » إلا 
الرآس » وى آنحر : إلا الرأس والساق > وف ثالث : إلا مايبدو في حال اللحدمة » وهما 
المذكوران › والرقمة » وال اعد > ۰ 


— ۲۷ ¬ 


وقوله : ووز النظر إلى وجهها » هو وجه صححه الرافمى › وصحح الثووى » 
انها ذلك كالرة + 
وقوله : ولا بکون شاهدا : استٹی منه صورتان دلی رأی ضعیف > 
الأول : هلال رمضان إذا اکتفینا فيه بواحد + فی جواز کونه عبدا + وجهان 7 
اصحهما : المنع 2 
والثانية : إمماع القاضى الأصم إذا م بشترط فيه العدد فى جواز كون المسمع عبدا : 
وجهان » كالملال : أصحهما المئع : 
وقوله : ولا قائفا › هو الأصخ وفيه وجه 
وقوله : ولاکاتبا حا ٤‏ هواامسحیح : وقال القفال نیڈ رح النلخیص : جو زکونه 
كانبا لأن الكتابة لايتعلق ہا ح »> لأن القافى لاإمضى ماكتبه حىيقت عليه والعتمد 
إنما هو شهادة الشهود الذين يشمدون ما تضمنه الكتوب ٠‏ 
وقوله : ولا ملك »› هو الأظهر وى قول قدم : أنه علكبتمليكالسيد ملكاضعيفا 
السيد الرجوع فيه متى شاء وى احتياجه "إلى القبول وجهان » بناء على إجهاره أىالنكاج : 
قال اارافمى : ولا جرى الخلاف ف عليك الأأجنى 2 
وق المطلب ۽ أن جاعة أجروه فيه » مهم القاضى حسان والماوردى ٠‏ 
وقوله : ولا تجب عليه اا زكاة إلا زكاة الفطر إن أراد الوجوب بسببه »> فيجب فيه 
وكاة النجارة أيضا » وإن أراد أن الوجوب يلاقيه وهو مبنى على الخلاف فى زكاة الفطر 
هل الوجوب يلاف لمؤدى عنه م يتحملها المۇدى › أولا ؟ فيهقولان: أصحهما الأول 
قال : وتظهر فائد مما فما إذا م مرج السيد عنه ثم عتق > هل حرج مامضی ؟ 2 
قوله : ولایورث › قد یستشی منه مسأل وهو مالو وجب له تعزير بقذف ومات » 
فان الأصح أن حقه ينتقل إلى سيده لأنا عقوبة وجبتبالقلف » فلم تسقطبا موت كا لخد 
قال الأصحاب : وليس ذاك على سبيل الإرٹث ولکنه احص الناس به » 
۵ا ثبت له ف‌حیاته یکون اسیده بعد موته بح الالء 
ونی وجه : يستوفيه أقاربه › لأن العار يعودعأمم » 
وى ثالث : يستوفيه السلطان » كحر لاوارث له > 
وق رایع : يسقط » فعلى هذا يفارق الخحر 2 
قوله : ولا تتحمل العاقلة .قيمته هو قول »> والأظهر خلافه وعلى الأول لامجرى فية 
القسامة ونجرى على الثاى + 
وعجبت لای حامد كيف جزم بذاك القول » ولم يذكر مسثلة القسامة ؟ ! + 
قوله : وطلاقه › اتان ۾ 


ت 

قوله : وعدة الأمة قرءان » بى عليه ذات الأشهر وها شهر ونصفف الأظهر . 
والثاني : شهران : والثالث : ثلاثة كالمرة > والمترى عنما وما شران وخمسسة أيام 2 

قوله : ولا لعان پا وبين سيدها فىأحد القولن وهو الأظهر + 

قوله : ولا ينفى ى ‌الزنا فىأحد القولن › والأظهر أنه ينفى نصت سنة » وق قول : 
سثة + كار : 

قوله : ويكره على التزويج هو نى الأمة كذاك » ون‌العبد قول » والأظهر أيه لاجر 
سواء کان كرا آوصغر! : 

قال اين الرفعة : القياس أن إحرام السيد عن عبده كازويجه ‏ 

قوله : ولا يسم له من الغنيمة » هذا إن كان فىالمقانلة حر » فان كانوا كلهم عبيدا 
فأوجه » أصحها يقس بينهم أربعة أخاس ماغنموه كا يقسم الرضخ غلى مايقتضيه الرأى 
من تسوية وتفضيا ٠‏ 

والثان : يقم كالغتيمة « والثالث يرضصخ طم منه ويجعل الباق لبيت المال » 

وله ؛ ويأحذ اللقطة » الأظهر أنه لايصخ التقاطه ولا إعتد بتعريفه ٠‏ 

قوله : ولا تصح کفالته لا بذ سیده » كذلك ضانه > 

هذا مایتعلق با ذکره + 

وب عليه أنه لاإبؤذن عة ولامحضرها إلا بإذن سيده › ذكرالأول فىشرح الهذب 
والثانی : القاضی حسن » والحر آولی منه فی الأذان كنا شرح المهذب . 

والإمامة والجنازة ونلره للحج صحيح بلا إذن كا تى الروضة وأصلها » والصلاة 
والصوم ٠‏ 

قال فی‌الجواهر : یلبغی صحما 2 

وللقرب ال الية فىالذمة . قال نى‌الكفاية : .كضانه فيتوقف على الإذن م 

ولایصخ +نه بیع ولا غیره من العقود إلا بإذن السید ولا یکون وکیلا ف [ جاب النكاح 
ولا غاملا نى‌الزكاة » إلا إذا عبن له الإمام قوما بأحذ منم قدرا معينا وهل يعطىحينفل 
من سېم الءاملین ؟ ٠‏ 

وفى!ستحقاقه : سلب القتيل الى بقتله» وجهان: أصحهما نعم ٠‏ 

ونىقبول الوصية والبة وعلك المباحات بلا إذن » وجهان ۾ 

ولا جزية عليه ولا فطرة عن امرأته » بل تجب على سيدها إن كانت أمة ونفقته نفقة 
المعسرين ولا تنكح الأمة إلا بشروط ولا على الحرة ولا تخدموإ ن كانت جميلة فالأصخ 
لتقص الرق : 

فاذا تكحها العبد على الحرة » ففىاستحةاقها السيع والثلاث وجهان : صحهما ذم 


~۴۹ 


کاحرة » لانه شرع لارتفاع الحشمة وحصول المباسطة » وهويتعلق بالطبم فلا تلف 
بالرق والرية ۽ 

وق‌وجه : تستحق‌الشطر کالقم » ففی وچه یکل‌امنکسر کالاقراء والطلاق‌والأشبه 
لا » لأن التنصيهت فيه مكن + 

ولا تصر الأمة فراشا. مجرد الللك حى توطاً وتصر الحرة فراشا جرد العقد + 

وإذا زوجها السيد استخدمها هارا وسلمها لازوج ليلا » ولا نفقة على الزوج حيئذ 
فالأ صح ويسافر مها السيد بدون إذنه ء 

ويضمن العبد باليد ويقطع سارقه ویضمن منافعه باافوات مخلاف البر فى اثلاث د 

ویصبح وقفه » ولا يصح وقف الار نفسه ¢ ولا تصح و صیته وقیل إن غتق مات 
صحت ۽ 

ولا يصح الوق عليه لنفسه ولا الإيصاء له + 

ولا ثوطأً الأمة بمجرد الك حى تسترأً وتوطأً الحرة عجردالعقد وعصل استراؤها 
بوضع خل زنا ولا يتصور انقضاء عدة الحرة حمل زنا 2 1 1 

وتجب نتفقة العبد والأمة وفطرتهما » وإن عصيا وأبقا خلاف اازوجة لآلا ف الرقيق 
املك » وهو باق مع الإباق والعصيان . وف الروجة للاستتاع وهو منتف مع النشوز > 
ونفقة الزروجة مةدرة ولا تسقط مضى الزمان ونفقة الرقيق للكفابة وتسةط مضبيه 2 

ويفضل بعض الإماء على بعض ف النفقة والكسوة بحلاف الزوجات ولاحصراءدد 
النسری ولابجب من قسم › ومجوز جمعهن ی مسکن بغر رضاهن ولا جری فہن ظهار 
ولا [یلاء ولاتطالب سیدها العنین بوطء ولا منع منه إن کان به عیب : 

ولا جب نفغة الرقيق على قريبه ولا حضانة له ولا محضنه أقاربه »ء بل سيدة ولا 
عقيقة له كا ذكره البلقينى تخر جا ول وكانأبوه غنيا لأنهلانفقة لهعليه وإنغا غخاطب بالحقيقة 
من عليه النفقة ولايسن سيد أن عق عن رقيقه وف ذاك قلت ماغزا : 

أا السالك نى الفة 4 غلى خير طريقه 
هل لنا نجل غنى ليس فيەمن‌عقيقه ! 

ولا بسقط ضهان قتله أو قطعه بإذنه ذلك : وف سقوط القصاص باذه لاله وجهان 
فىااروضة بلا ترجيخ . قال البلقنى أصنحهما السةوط ٠‏ 

وفى‌اللباب : ال جناية على العيد مثلها على ام حر إلافى سبعة أشياء : 

لايقتل به المر ولامن فيه حرية + وجب فيه القيمة بالغة مابلذت ويعتبر نةصان أطرافه 
من‌ضمان نفسه ولاختلف الذكر والأنى وجب فى جنايته نقد البلد ولا نجرى فيه القسامة . 

قلت : الأصح تجرى فيه كا مر م 


۳ 


الجحناية على العبد تارة تكون من غبر إثبات يد وتارة بإئبات اليد فةط وتارة مهما » 
فالأول تحب فيه القيمة فى نفسه ونىأطرافه من القيمة مافى أطراف المر من‌الدية وى 
شر المقدرة مانقصن ما2 
والائى فيه أرش التقص فط + 
والثالث فيه أ كر الأمرين منهما > 


حکم إقراره 
« یقہل فیا أوجب حدا أو قصاصا لانعغاء الءة) 

فلو أقر بالقصاص فعفا على مال فالأصح تعاته برقبته وإن كذبه السيسد لأنه إنما أقر 
بالعقوبة واحبال اواطاًة فما بعيد وإن قر بسرقة قطع ولا يقبل فى المال إذاكان تاافا قى 
الأظھر بل یتعلق بذمته کا لو أقر به ابتداء وإن کان باقیا وهو ی ید السید لم نزع منه الا 
ببينة أو فى يد العبد فقيل يقبل قطعا وقيل لاقطعا وقيل ةولان والأظهر لايقبل مطلقًا وإن 
أقر بدين جناة أو غصب أو سرقة لايوجب القطع أو إتلاف وصدقه السيد تعلق برقبته 
وإلا فبذمته أو معاءلة وم یکن مأذونا له ا تتعلق برقبته بل ہذمته أو مأذونا قبل ودی 
من کبه + 

الأموال المتعلقة بالمبد 
« هی أقسام ) 

الأول مايتعاق برقبته فيباع فيه » وذاك أرش ال جناية وبدل المعلفات سراء كان بإذن 
السيد آم لا اوجوبه بغر رضى المستحق + 

١ ویسنٹی‎ 

ماإذا كان العبد صغيرا لامر أو جئونا أو أعجميا برى وجوب طاعة الأمر فى كل 
شیء فلا یتعلق برقبته مان على الأصح لأنه كالالة » فأشبه البهيمة والثانى : نعم لأنه 
بدل متلف > 

الثانی مایتعلق بذمته فیتبع به إذا عتق وهو ماوجب برض المستحق دون ااسي دكبدل 
ابيع والقرض إذا أتلفهما وكذا لو نكح وزاد عل ماقدره له السيد فالزائد فى ذمته أو 
امتثل ولیس مکسبا ولا مأذوا له ۽ 

وی قول هو ف‌هذه الحالة على السید وی آنحر فی رقبته . 

ولونکح :خرذن‌سیده ووطی“ فهل‌یتعلتق‌مهر المثل بلمته لکونه وجب برضی مستحقه 
أوبرقبته لأنه إتلاف‌قولان أغاهرها الأول 


۳ 


فان‌کان بغر زضاه کان نك حأمة بغر إذن سيدها ووطما فطر رمان 

أحدها طرد القوبن والثانى الققطع بتعلقه بالرقبة وبه قال ابن الحدا د كا لوأ كره أمة أو 
حرة على الزنا ج 

ولو آذن سید ف النکاح فنکح فاسدا ووطی* فهلیتہاق بذمته أو رقبته آو سه ؟ ؟ أقوال 
أظهرها الأول + 

ولو أفطرت فى رمضان لمل أو رضاع خحوفا على الوأد فالفد,ة فىذمّما قاله القفال + 

اثالث : مايتعلق بكسبه وهو ماثبت برضاها وذللك المهر والتفقة إذا آذن له السيدفى 
ااکاح وه وكسوب أو مأذون له فى التجارة وكذا إذا نكح صحيجا وفسد المهر أو أذن له 
تكاح فاسدووجب مهر امال كما ذكره الرافعى قياسا أو ضمن بإذن السيد أولزمه دن تجارة. 

وحيث قلنا يتعلق بالكب فسواء العتاد والنادر على الصحيح وختص بالحادث بعد 
لذن دون ماقبله 

وحی ٹث کان مأذونا تعلق بالریح الحاصل بعد الإأذن وقبله وبراس الال یال صح . 

وحیٹ ام بوف ئی الور تعاق الفاضل بذمته ولا یتعلق بکسبه بعد الحجرف‌الأصح . 

وقی وجه آن المال ف‌الض‌ان متعلق بذمته وفی آخر پرقبته . 

الرابع مايتعلق بالسيد وذللك جناية الستولدة والعبد الأعجمى وضشر الم زكما مر والمهر 
والنفمَة إذا أذن فى‌النكاح على القدم . 


ئلىمة 


.من المشكل قول المنهاج فان باع مأذون له وقبض الشمن فتلف فى بده فخرجت السلعة 
مستحقة رجع اأشرى بيدا على العبد وله مطالبة السيد أيضا » وقيل لا » وقيل إن كان 
يد العبد وفاء › فلا + 

واو اشترى سلعة » فى مطالبة السيد بشمنبا هذا الخلاف ء 

شم قال : ولايتعلق دن التجارة برقبته ولا ذمسة سيده » بل يژدىمن مال التجارة + 
وکڏا من کسه 2 

فا ذكره : من أن دن التجارة لايتعلق بذمة السيد » محالت لقوله قبل : إن السيد 
رطالب ببدل الئمن التالف فى يد العبد ويشمن السلعة الى اشتراها أيضا + 

وقد وقع الموضعا ن كذلك نى‌الحرر والروضة وأصلها 2 

قال فى‌المطاب : ولا مجمع بينهما حمل الأول على جرد المطالبة والثانى على بيان محل 
الدفع > فان الوجه الثالث المغصل بأ ذاك + 

قال السبكى والأسنوى : وسبب وقوع هذا التناقض أن المدكور أولا هو طريقة 


۳۲ 
الإمام > وأشار امطاب إلى قضعيفها » وثانيا هو طريقة الأ كارن فجمع الرافعی بينهما 


وحمل البلقينى قولحم : إن دين التجارة لايتعلق بذمةالسيد على أن المراد بسار أمواله ٠‏ 


القول فى أحكام الميمض 
« هی أقسام ۲ 
الأول : ماألحق فيه الأحرار بلا خلاف 
وف ذلك فریع 
منهاً: صحةالبيم واأشراء› والسام »والإجارة :واأرهن ›وابة > والوقف › وکل ترع 
إلا العتق » والإقرار » بأن لا يضر الاك : 
ویةرل فیا یضره ف حقه »> دون سیده ويقضی نما فی يده > 
ومتپا : ٹبوت حيار امحلس »> والشرط والشفعة ٠‏ 
وهتها: صحة حلعهاء وفسخ النكاخ بالإعسار » وآن ااسيد لايطؤها ولا برها على 
التكاح > ولا یم علا الحد + 
اله نى : ما ألق فيه بالأرقاء» بلاخلاف. 
وفیه فروغ 
منها: أنه لاننعقدبه الحمءة » ولانجب عليه غر لوبته › ولامجب‌عليه احج »ولاسةط 
سحجه حجة الاسلام . 
ولا ضهان إن لم يكن مهابأة » أو ضمن فى نوبة السيد * 
ولا يقطع بسرقة مال سيده : ويقطع سارقه 2 
ولاينكح بلاإذن» وينكح الأمة ولوکان موضرا» نقل الامام الاتفاق عليه کا ذکره 
ى المهمات ولاينكح الحر مبعضة ولامن علاث بعضها » أو تملك بعضه > 
ولایثبت ها انيار تحت عبد ویثبت بعتق كلها حت مبعض 5 
ولایقتل به الجر ول وکافرا ۾ 
ولایکون والیاءولاولیا › ولاشاهدا» ولا ارصاء ولاقاما› ولامتر اء ولاوصیاء ولإ 
قافا < ولاحمل العقل + ولایکون حصنان‌الزنا » ولاف ذف .ولا + ى“ فى'الكفارة» 
ولاورث » ولا حك ابعضه ولايشهدله » ولاجب عاي الجهاد + وطلاقه طلقتان » 
وعدت‌اقرءان چ 


r -—‏ 
الثالث : ما فيه خلاف » والأصح أنه كالأحرار 
وفیه فروع 
منها : وجو تال رکا فیا ملکه»› ویورث »ویکفر بالطعاموالكسوة » بصع التقاطه +> 
ویدحل ی ملکه إن کان فی نوبته »› وکذا زکاة الفطر 2 
ولو اشری زوجته بال مال ا)شترك باذن سیده ملاك جزء‌ها » وانفسخ النكاح» وکذا 
غر إذنه فى الأظهر » أو مخالص ماله فكذلك » أو مال الابيد فلا . 
ولوأوصی انصقه! خر حاصةأوالرقيق حاصة» فى الصحة وجهان أصحهما: ى زوائد 
الروضة: يصح »ويكون له حاصة یال ولی ء ولسیده حا صةق‌الثانیة وال نی : لاء کالآیرٹ. 
ولو آوصی ل - وبعضهملات وارٹثااوصی -فان کان مهایأة وما تف نوبته. صحت » 
أو نوبة السيد فوصية لوارث » وكذا إن م يكن مهايأة ۽ 
قال الامام : محتمبل أن تبعض الو صية ٠‏ 
ارابع: مافیه خلاف» وإلا صح أ4 کالاًرتاء 
وفيه فروع 
ملا : أنه لاتجب‌عايه الحمعة فی وبته + ولايقتل بهمبعض » سواء كان أزيدحرية منه 
أم لاء ونفقته نفقة المعسرن » ومحد ى الزنا والقذف حد العبد ونع من النسرى» ولا 
جب عليه نفقة القريب ولا الجزية : وعورتها فى الصلاة كالأمة »> واشاراط النجوم » إذا 


کوتب : 
ونه فروع 
منها : زكاة الفطر »-حيث لامهايأة » على كل منه ومن سيده نضك صاع» والكسب 
الناد ركذلل :۽ 


وتجب عل قریبه من نفقته بقدر حریته ه 

وتحمل عاقاته نصف الدية فى قتله اللطأً ٠>‏ 

ونى تتله » وال عناية عليه ؛ وغرته من الدية بقدر الحرية » وبقدرالرق من القيمة > 
ويزوج البعضة السيد مع قريبها د فإن م يكن > فغ معتقها ۽ فان ٺم یکن › فع الحا > 
وقیل › لایزوج 7 

ویعتکف نی نوبته » دون نوبة السيد ٠‏ 


—" ۳£ 


ء من فرالب هذا القسم 
ماذکره الرویانی 

لو ماك المبعض مالا حريته » فاقترضة منه اليد » ورهنعنده نصيبه الرقيق صح . 

قال العلاى : وهذه من مسائلالمعاناة » لأنه يقال فيها : مبعض لا علك مالك النصعت 
عق نصیبه إلا بإذن المبعض » لأن هذا الضف إذا كان مرهونا عنده ل يتمكن اسي من 
عتقه إذا کان معسرا لا باذنه : انتهی د 

وبق فروع لاترجیح فما 

منها : ما لا نقل فيه ٠‏ 

ومنها : لوقدر على ٠بعضه‏ »› هل ينكح الأهة ؟ فيه تردد للامام» لأن إرقاق بعض 
الولد أمون من إرقاق كله » كذا ى صل الروضة › بلا ترجيح ٠‏ 

ومنها : إذا النقط لقیطا نى نوبته »> هل يستحتق کفالفته ؟ وجهان › نةاهما الرافعى 
عن صاحب العتمد 2 

ونها : لوسرق سيده مامللك بحريته : قال القفال : لايقطع : 

وقال أبو على : يقطع . 

وه نها : لوقبل الو صية › ہلا إذن فهل يصح ی حصته ؟ وجهان . 

ومنها : القع المبعضة 2 هل تعطى حكم المراثر » أو الإماء » أو يوزع ؟ : 

قال العلا : لانقل فيه 2 

قلت : بل صرخ الماوردى› بأنہا كالامة > وجزم به الأذرعى فى القوت › م ذکر 
النوزيع مثا : 

ومنها : هل لە نکاح أربع » کالحر » آولا » کالعید + أو بوزع ؟ 

قال اللائ : الظاهر الثانى » لان الاصت الرقيق منه غير منفصل › فیژدی إل أن 
پنکخ به اکر من اثنتین : 

قلت : وبؤيده مسلتا الطلاق »› والعدة . 

ثم ريت المحسك المذكور ٠ص‏ رحا به + منقولا عن الماوردى ٠‏ وصاجب الكا » 
والروئق › والباپ : 

ومحتٌ اازركشى فيه التوزيع › خريچامن وجه » فى الحد : 

ونظيره : ءالو سقى اازرع بعطرء آوماء اشتراه » سواء » فإن فيهثلاثة أرباع العشر. 

ومنها ۽ هل يصح الوقف عليه » ولا » كالعبد ؟ » قال العلاي : لانقل فيه 

قلت : بل هو منقول » صرح بصبحته ابن خبران ی اللطیف : 


۳۵ 
قال اازرکشی : فلو أراد سيده أن يقت عليه نصفه الرقيق » فالظاهر الصحة › 
| : لو اجتمع رقيق وء بعض : قال العلائى : الظاهر : أنالمبعض أولى بالإمامة ˆ 
ر يغسل الرجل أمته لاف المبعضة ٠‏ فيا يظهر » لأنما أجنبية » قاله العلا : 
وال : ذهى أولى من المكاتبة > وقد جز مو! بأما لاتغسل السيد + 
ومنها : جوز توكيل مكاتب الراهن فى قبض المرهون › لأنه أجنى لاعبده › وی 
المبعض نظر : 
قال العلاقى : محتمل أن يكون كالمكاثب : 
ومنها : هل يسهم له من الغنيمة › قال احلاى : فيه نظر ٠‏ 
وبقوى ذلك : إذاکان ی نوبته وقاتل باذن سیده »› ویکون ذلك ما لو اکتسب . 
ولا رج على الأ كساب النادرة لأن إذنه فى القتال لامجعل الغنيمة نادرة . 
ولیس له أن بقاتل بلا إذن قطعا › وم يتعرضوا له . وإن م يكن مهايأة بعدالإسهام . 
ومنها : هل رى سيدته » إذا قلنا بجوازه العبد » 
قال العلائی : فيه نظر : وینبغی أن لايراها > 
قلت : صرج الماوردی عنعه » وقال : لاعتلف فيه أصحابنا . 
ومنها : هل یریمن نصفها له › والباق حر 
قال آلعلائى : عتمل أن يكون فيه الحلاف فى الصلاة > وقد رجح الاوردى 
آنپاكا رة . 
ورجخ ابن الصباغ » وطائفة أنها كالامة ٠‏ 
ومنها : لو اعتدتعن الوفاة »> أو بالأشهره 
قال العلائى : ل آر فيه تقلا : 
و قد قالوا : إن عدنما قرءان »> فالظاهر أنه فى الأشهر على الاصف كالامة . 
وكذا قال الأذرجی وغيره بجنا 5 
”نه 
و يدل فى المهايأة : الكسب » والمؤن المعدادة قطعا » 
وئ النادر من الأكساب : كاللقطة » والوصية › والؤن » كأجرة الحجام » والطبيب 
قولان › أو وجهان . أصحهما : الدخحول . 
ولا دحل أرش المحناية بالاتفاق »> لأنما تعلقة بالرقبة » وهى مشركة .كذا 


~~ ۲٣۹١ 

فى الروخبة نقلا عن الامام > وهو صريسح فى أن فرض المسثلة فى جثايته هو » وبه 
صرح الإمام . 

آما لو جنى عليه » فالظاهر أيضا : أنه كذلك قاله > 

فائدة 
, التبعيض » يقع ابتداء ى صور ۲ 

الأولى : ولد البعضة من زوج أو زنا » سثل عله القاضى حسين + فقال : بمكن 
رجه على الوجهن : فى الجارية المشركة إذا طلا الشريك وهو معسر ٢‏ ثماستقر جوابه 
على آنہاکالام حرية ورقا > 

قال الامام : وهذا هو الوجه : لله لاسبب لحريته إلإ الأم » فيقدر بقدرها . 

الثانبة : الولد من الحارية الشركة إذا وطتها الشريك المعسر > اختلف فيه 
التصحيح 2 
ففی إا كانبة بن ائنن يطؤها أحدها »> وهومعسر دقال الرافمى : وتبعه ف الروضة 
نى الولد وجهان + أصحهما : نصفه حر » ونصفه رقيق < والثانى : كله حر » للشة 2 

و قال تى استيلاد أحد الغامين المحصورين » إذا أثبتنا الاستيلاد : أنه إذا كان معسرا 
هل بنعقد الواد حرا أو بقدر حصته » والبای رقيتق 7 وجهان + وقرل : قولان > 

أحدها : كله حر : لأن الشبهة تعم ال جحارية: وحريةالولد ثبت بالشبهة »وإن ثبت 
الاسفيلاء : 

ووجه الثانى : أنه تبع للاستيلاد »> وهو متبعض ٠‏ 
قالا : وهلا انلللاف مجرى فا إذا أولد أحد الشريكن المشركة »وهو معسر + 

قان تلنا : كله حر لزم المستولد قيمة حصة الش ركاء ى الولد ء وهلا هو الأ صح. 
كذا قاله القاضى أبو الطيب »والرويانى » وغبرها . 

قال البلقيتى : والصحيح أنه يلض + 

الثاللة : إذا استولد الأب الحر جارية مشار كة بين أبنه وبين بره وهو معسر 
فيكون نصف الولد حرا » ونصفه رقيقا على الأظهر ٠.‏ 

الرابعة : العتيقالكافر بنا مسل واللمى : إذانقض العهد» والتحقبدار الحرب»› فسى > 
فانه يسترق نصيب الذى على الا صخ »> ولا یسرق نصیب المسلم » على المشهور ٠‏ 

اللامسة : ضر ب الإمامالرق عل بعض شخص »فی چو ازه وجهانا صحهماف‌الروضة ؛ 

وأصاا : الجواز + 

ال اإخوى : فان منعناه » فان ضرب الرق على بعضه رق كله + 

وهذه صورة يسرى فما الرق ؛ ولا نظبر ها » وإباها عنيت بقولى : 


۳۷ 
أا الفقيه » أيدك الله ولازلت ف أمان وسر 
هل لنا معتق نصيبا فيلغى ولنا صورةما الرقيسرى؟ 

السادسة : إذا أوصى بنتصفت حمل ال مارية » ثم أعتتق الوارث المارية بعد ا موت ء 
خم اٹ ولد » فان نصفه جر » ونصغه رقیق لاموصی له + 

وأما التبعیض فی عبده انلحالص : فلا بقع إلا ى ثلاث صور : 

الأرلى : رهن يعض عبده وأقیضه » ثم أعنتى غير ارهون وهو معدر » فاه بعتق 
ذلك البعض فط + 

الثانية : جنى عبد بين انين » ففداه أحدها » ثم اشترى الذى م يفد ذلك النصف 
الةدى وأعتقه - وهو معسر ۔ عتى فقط ة 

الثالقة : وکل وكيلا ی عتق عبده»› ف أعتق الوكيل نصفه › فأوجه. أصحها فىالروضة 
وأصلها : هتت ذلك النصف فقةط + 

والثانى : بعتتق كله » ورجحه البلقينى » تزيلا أعبارة الوكيل مازلة عبارة الوكل د 

والثالث : لايعتى شىء لالفة الوكيل . 

القول فى أحكام الى 
خالف الذكور فى أحكام ؛ 

لامجزى“ فى بوا النضح » ولا الحجر » إن كانت بنا ٠‏ 

والسنة عانتما : التتت + ولا جب تاا ى وجه » 

وجب علا غسل باطن لينا + ويسن حلقها ٠‏ وتمنع من حا رأسها م 

ولبنها طاهر على الصحيح ٠‏ 

ونی لبن الرجل کلام › سنذکره ۾ 

ومنہا نجس فى وجه : وتزيد فىأسباب البلوغ : با ميض » والحمل ١‏ ] 

ولا تؤذن «طلقا » ولا تقم لارجال ‏ 

وعورتبا تالف عورة الرجل » وصوتما عورة فى وجه » ويكره ها امام 2 وقيل 
دم 

ولا تجهر بالصلاة ىحضرة الأجانب 2 وق وجه مطلقا » وتضم بخضها إلى بعض فی 
ارکوع والسجود › وإذا نابا شیء ف صلاتما صفقت > والرجل پسبح + ولا جب علبہا 
الحماعة 2 

ويكره حضورها لشاية > ولا جوز إلا باذن اازوج ٠‏ وهی ى بيا أفضل من 
اأ جد: 


-FA— 

ولا جوز اقتداء الرجل » والحنى ما + وتقف إذا أمت النساء وسطهن ٠‏ 

وها لبس المرير » وكذا اقتراشه نى الأصح » وحلى الذهب والفضة ۾ 

ولا جمعة علا + ولا تنعقد با + 

ولا ترفع صوتها بتكبير العيد » ولا تلبية الج ».ولا تخطب محال » 

والأفضل : تكفينها فى محمسة أثواب » وللرجال ثلالة . ويقت المصلى علما عثل 
عجزها وف الرجل عند رأسه + ويندب هما » حو القبة فى التابوت > 

ولا يسةط بها فرض المنازة مع وجود الرجال فى الأصح ‏ 

ولا تحمل الجنازة » وإن كان اميت أنى + 

ولا تأحذ من سهم العاملين » ولا سبيل الله ء ولا المؤلفة فى وجه » 

ولا تقبل فى الشهادات : إلا فى الأموال » وما لايطلع عليه الرجال . 
ولا کفار علا باع ىرەضان : 

ویصح اعتکافھا فی مسجد بیہا فی الدع : ویکرہ ا !لاعنکاف » حیث کرهت 
اللماعة - 

ولا تسافر إلا مع زوج › أو جرم فيشترط لما ذاك فى وجوب الج عامما > ویشارط 
4ا أيضا : الحمل »> لأنه سر . ويندب نما عند الإحرام : حضب يدا » ووجهها : 

وبباح نما : اللنضب بالحناء »طلقا » ولا جوز للرجل إلا لضرورة ء ولا بحرم علا 
فى الإحرام الخيط » وسر الرس + بل الوجه والقفازان : ولا تقبل الجر » ولا تستلمه 
ولا تقرب من البيت : إلا عند نحلو المطاف من الأجانب . ولا ترمل ف الطواف › ولا 
تضطيع > ولا ترق على الصفا والمروة » ولا تعدو بين اليلين 2 ولا تطوف . ولا تسى 
إلا بالليل وتقف فى حاشية الموقت والرجل عند الصخرات وقاعدة » والرجل راكب . 
ولا تؤمر بالحلق : ولا ترفع يدها عند الرى ٠‏ 

والنضحية بالذكر أفضل منها فى المشهور » 

ويعق عثها بشاة » وعن الذكر بشائن » والذكر فى البح أولى منها + 

ووز بيع لبنها سوا ءكانت أمة أم حرة » على الأصح حلاف لبن الرجل + 

ولا جوز قرضها : والتقاطها لاتملك لغير الحرم فى الأضصح » حلاف العبد + 

ولا نکون ولپا ی النكاح ¢ ولا وکیلا ی [ ابه ¢ ولا قپوله . ولا ف الطلاق 
ى وجه : 

والغناء منها غير متقوم » ومن العبد متقوم + 

ولا تصح ١٠عها‏ السابقة » لأنما لوست من أهل الحرت ؛ 

ولا يقبل قوطما فى استاحاق الولد إلا ببينة فى الأصح › لاف الرجل » 


— ۲۳۹ 


وهى على اللصت من اارجل نى الإرث » والشهادة » والغرم عند الرجوع »› والدية 
نمسا » وجرحا : وف هبة الوالد نى وجه + وف النفقة على القريب ى أحد الوجهين ٠‏ 

ولا تلى القضاء » ولا الوصاية ى وجه : 

وتجبر الأمة على النكاح » بخلاف العبد یالأظهر + ولاتجر سيدها على تزويجها قطعا 
إذا كانت نحل له ومجر على تزويسج العبد فى قول › وحرم علا ولدها من زنا . لاف 
الرجل + 

وعل ما نكاح الرقيق مطلقا » 

وبضعها يقابل باهر › دون الرجل . 

ويحرم لبنها » دون لبن الرجل عل الصحيخ . 

وتقدم على الرجال ف الحضانة »> والنفقة » والدعوى ؛ والنةر من مزدلفة إلى ٠ى‏ > 
والانصراف من الصلاة + 

وتؤنحر فى الفطرة والموقف فى الحماعة » وفى اناع انائ عند الإمام 2 وى اللحد. 

وتقطع حلمةالرنجل ماما لاعكسه »وى حلمهاالدية. وفىحلمته الحكومة عل الأ صح . 

وفی استرسال تيدها : المسكومة » بحلاف الرجل . 

ولا تياشر استيفاء القصاص : 

ولا تدحل فى القرعة » على"الأصخ فى الشرح والروضة . 

ولا تحمل الدية » ولا ترعی او نظرت فی ‌الدار › فى وجه ٥‏ 

ولا جهاد عام! » ولا جزية : ولا تقتل فیا رب › مام تقاتل . 

وفی جواز عقد الأمان ها استقلالا » من غر إدخال رجل فی‌العقد ؛ فيه رجهان . 
فی الشرح » بلا ترجیح › ولا سهم ا » ولا تستحق السلب › فی وجه ۰ 

ولا تق الحد ءل رقيةها » فى وجهء 

ومحفر ها فى الرجم إن ثبت زناها ببينة » بخلاف الرجل » وتجلد جالسة » والرجل 
انما . 

ولا تكلث الحضور للدعوى إذاكانت عدرة ولا إذا نوجه علما اين ¢ بل عضر 
إلا القاضى فيحلفها » أو يبعث إلما ن تبه ٠‏ 

لله 
فی مواضع مهمة › تقدمت الإشارة إلا 

منها : تقدم أن لبنها طاهر 2 

وأما ابن الرجل : فلم يتعرض له الشيخان ٠‏ وصرح الصيمرى فى شرح المكفاية 
بطهاره + وسححه البلقنى : وصرح ابن الصباغ بأنه نجس 


— ° 


ومنها : الرأة فى العورة + طا أحوال : 

حالة مع الزوج » ولا عورة بينهما » وفى الفرج وجه ٠‏ 

وجالة مع الأجانب » وعورتها : كل البدن » حتى الوجه » والسكفين فى الأصح ٠‏ 

وحالة مع الحارم والنساء » وعورتها : مابين السرة والركبة 2 

وحالة فى‌الصلاة »> وعورتها : كل البدن » إلا الوجه والكفين + وصرح الإمام فى 
النهاية : أن الذی جب سره منها فى اللحلوة : هى العورة الصغرى » وهو المستور من 


عورة الرجل ٠‏ 
ومنها : الجزوم به » وهو الوارد فى الحديث « إن المرة إذا نابا شىء صلاا 
تصفق : ولا تسخ ۲ + 


قال الأسنوى : وقد صححوا آنا نجهر فى الصلاة حضرة زوج» أو حرم » أوزسوة 
أو وحدها : وقياس ذلك : أن تسبح ن هذه الأحوال + كالرجل + وحمل الحديث على 
غير ذلك » لأن السب ح فى الصلاة أليق من الفعل » حصوصا التصفيق 7 

ومنها : هل بحرم على الأجانب تعزبة الشابة ؟ لاتصريخ بذاك فى كتب الرافعى » 
والنووى › واين الرفعة + 

وذكر أبو الفتوح فىأحكام انلنالى : أن الحارم يعزؤنهاء وغير الحءارم يعزو العجوز 
دون الشابة . 

قال الأسنوى : ومقعضاه التحرع : 

ومنها : هل جوز أن تتكون المرأة نبية اختلت فىذلك + 


ومن قیل بنوتہا : مرم : 
قال السبكى فى الحلبيات : ويشهد لنبوتها ذكرها فىسورة مرم » مع الأنبياء : وهو 
خربنة 2 


قال : وقد احتلف فىنبوة نسوة غير مرم » كأم مومى + وآسية » وحواء 2 وسارة 

وم يصح عندنا فیذلك شیء اہی 2 
القول فی أحکام انی 

قال الأصحاب ۲ الاصل فی انی ج ماروی الیکلی عن ایی صالح عن ابن عباس 
عن النبی صلل الله عليه وسل أنه قال - فی مولود له ماللرجال » وما النساء - : « پورٹ 
من حیث یبول » ٥‏ آحرجه البہتی 2 وهو ضعت جدا 2 

وکن روی ذلاف عن على رضی الله عله وغیره ۽ 

وقال سعید ہن منصور فی سننه ؛ حدثنا هشم عن مغرة ۲ فن الشعى + صن على آزه 


a 
قال :"وا ىمد لله الذى جعل عدونا يسألنا عما نزل به من أمر دينه : إن معاوية كتب إلى‎ 
: » یسألنی عن اتی › فکتبت إلیه : آن يورثه من قبل ماله‎ 

قال النووى : الى ضربان : ضرب له فرج المرأة »وذكر الرجال : وضرب ليس 
له واحد منهما 2 بل له ثقبة حرج منها انلدارج « ولا تشپه فرج واحد متهماً 8 

فالأول : پٽہین مره بأمور+ 

آحدها : البول : فان بال بذ كر الرجال وحده : فرجل » أو بفرج اللساء ؛ فامرأة 
و بېما اعتر بالسابق » إن انقطعا معا + وبالمتاحر إن ابتدآمعا 7 فان سبق واحد » وتأخر 
آحر : اعتبر بالسابق + فان اتفقا فہما» فلا دلالة نى الأصح » ولا ينظر إلى كثرة ابول 
من أحدها ؛ ولا إلى التزريق مما › أو اأرشيش د 

الانى » والثااث : حروج المنى والحيض ىوقت الإمكان. فان أمنى بالذكر › فرجل 
أو ارج أو حاض »> فاءرأة + 

برط آن یتکرر خروجه لیثا کد الظن به » ولا یتوهم کونه اتفاقیا ۲ کذا جزم به 


الشيخان 2 
قال الأسثوى : وسكوتمما عن ذلك ف البول يقتضى عدم اشراطه فيه › والمتجه : 


قال : وأما العدد المعتبر ى التكرار : فالمتجه : إلحاقه عا قل فی کلب الصید : بان 
یبر عادة له + فان آمنی بہما » فالاصح أنه یستدل به 2 
فان آ٬نی‏ نصفه نی اأرجال فرجل + أو نصفه مى الذساء ¢ فامرأة + 
فان می من فرج الرجال نصفه ٠نهم‏ + ومن فرج النساء تصفه منہن › أو من فرج 
النساء نصفه مى الرجال » أو عكسه › فلا دلالة > 
. وکذا ذا تعارض ہول وحیض › او می : بان بال پفرج الرجال ۔ وحاض أو آمنی 
پقرج الساء + ركذا إذا تعارض الى والحيض ف الأصح : 
الرابع : الرلادة + وهى تفيد القطع بأنوثته » وتقدم على جميع العلامات المعارضة 
ا + 
قال فى شرح المهذت : ولو ألقى مضغة + وقال الةوابل : نه مہداً حلق آدی: جم 
په + ون شککن دام الإشكال + 
قال : ولو انتفخ بطنه » وظهرت أمارة حمل : م حك بأنه امرآة »> حى يتحقق 
احمل 2 
قال الأسنو ى : والصواب الأكثفاء بظهور الأمارة.فقد جزم به الرافمى فى آلحر 
الكلام على الحٹی . وتبعه علیه فی الروضة ‏ وکذا فی شرح المھذب فیموضع آحر وهو 
٩‏ -الأشباه والنظاثر 


4 


الموافق » الجارى على القواعد المذكورة ئى الرد بالعيب » وتحرم الطلاق » واشضتحقاق 
الطلمة النعْمَة » وغير ذلك > 

اللحامس : عدم الحيض ف وقعه ءلامة على الذكورة 0 یستدل ہا عند التساوی فی 
البول : نقله الأسنوى عن الماوردى + 

قال : وهى مسئلة حسنة » قل من تعرض ها + 

السادس : إحباله لغيره » نقله الأسنوى عن العدة « لای عبد الله الطبرى » وابڻ 
أي الفتوح وابن اسل ۾ 

فال : ولو عارضه حبله قدم على [حباله ۽ حی ی لو وطىءكل من المشكلن صاحبه ۾ 
فأحیله » حکنا بأنہما أنثيان » ونفينا ذسب كل منهما عن الآخر + 

السابع : اليل ويستدل به عند العجز » عن الأمارات السابقة + فاما مقدمة عليه ٠‏ 
فان مال إلى الرجل فامرآة » أو إلى الساء فرجل + 

فان قال : ميل إلہما ميلا واحدا » ولا أميل إلى واجد منهما › › فشکل > 

الامن : ظهور الشجاعة » والفروسية » ومصارة العدو » كا ذكره الأسنوى تيعا 
لاين امل 2 
التاسع إلى الثانى عشر : نبات اللحية » وهود الثدى» ونزول اللعن»وتفاوت الأضلاع 
فى وجه : والأصح آنا لادلالة هما ء 

وأما الضرب الثاى 

فى شرح المهذب عن البغوى : آنه لايتببن إلا باليل * 

قال السنوى : ويتبين أيضا بالنى المتصف بأحد النوعين › فانه لامانع منه + 

قال : وأما الحيض » فيتجه اعتباره أيضا + > ومحتمل خلافه + لان الدم لايستلزم أن 
یکون حيضا » وإن کان بصفة الحيض » لجاز أن يكون دم فاد + لاف المنى : 

وأا أحكام المتى . النى ) بين فأقسام 
والضابط أنه بؤخذ فى حقه بالاحتياط » وطرح الشك + 
اشم الأول 
ماهو فيه کالانی 

وذلك : ف نتت العانة » ودخول الام » وحلق الرأص ؛ ونضح البول » والأذان 
والإقامة »> والعورة» والجهر ى الصلاة » والتصفيق فيا إذا نابه شىء » وال جاعة + والاقتداء 
والجمعة » ورفع الصوت بالتكر » وااتلبية › والتكفين » ووقوف المصلى عند عجزها ه 


۳ 


وعدم سقوط قرض المحنازة ها »> وكونما لاتأحذ من سهم العاملين ول سبيل اله ء ولا 
اأؤلفة + وشرطوجوب الىج » ولبس المخبط » والقرج من البيت » والرمل» والاضطباع 
والرق › والعدو › والوقوف › والتقدم من مزدلفة » والعقيقَة › والذبخ » والتوکیل ف 
النكاح وغبره » والقضاء» واأشهادة » والدية وعدم مل العقل + وی اهاد »والسلب 
والرضخ ء وال لحزية : والسفر بلا حرم > ولا محلل وطؤه 2 
القسم الثانى 
ماهو فړهکالذکر 
وذلك ی لیس الحرير » وحلى الذهب » والوقوف أمام اللساء إذا أمهن » لاوسطهن 
لاحمال کونه رجلا » فيؤدى وقوفه وسطهن إلى مساواة الرجل المزأة » وف الزكاة ء 
ولیس وطۇه ىزمنال تيار فخا » ولا إجازة .ویقبلقوله ی‌استلحاق الولد»ء کاصححه 
أبو الفعوح'» ونقله الأسنوى احتياطا للنسب » ولاحرم رضاعه » ولادية قحلمثيه » ولا 
حكومة فى إرسال ثدیه » أو جفافلبته + 


الق القالك 
ماوع فيه الحم 
وق ذلك فروع : 


الأول : ليه » لأستحب حلقها : لاحال أن تنبین ذکورته › فینشوه ۲ وبحب ی 
٠‏ الوضوء غسل باطنها » لاحنال ونه امرأة » کنا جزم به الشيخان وغيرها 2 

وذکر صاحب التعجاز فی شرحه : آنه کاارجل » لأن الأصل : عدم الوجوب ٠‏ 

الثانى : لاينتقض وضوءه » إلا باروج من‌فرجيه » أو مسهماء أولسه رجلاوامراة 
ولا غسله إلابالازال منهما › آوپایلاجه » والایلاج فيه . 

قال البغوى : وكل موضع لامجب فيه الغسل على انلثى المولج + لاببطل صومه ٠‏ 
ولا ججه » ولا جب عل المرأة الى واج فيها عدة » ولامهر ا ٠‏ 

وأما الحد : فلا جب على المولج فيه » ولا ولج + وجب على المانى ابللد والتغريب 
ولو أولج فيه رجل » وولج انلٹی تی دره » فعلى اللیٹی اللعلد : وكذا الرجل إن م 
یکن حصنا . فان کان صتا ج فان حده بتقدر أنوثة الحنى : الرجم ۾ وبتقدير 
ذکورته : ابحلد > 

والقاعدة : : أن الردد بن جن جنسان من العقوبة » إذا لم یشترا ى الفعل › يقتضی 

اسقاطهما نالكلية ءوالانتقال إلىالتعز, بر ءلانه لمكن المع پینهما » ولیس حدما 
بول من‌الاخحر + كذا ذكره ابن المسلم › فی آحکام اللینای > 


AE 


رقال الأسدوى: [ثه حسن مدجه » وحيلئذ فيجب على الرجل التەزرر > 
وهذہ من غرائب المسائل : شخص آتی مایوجب الید ج فان کان حصنا عزر ٤ون‏ 
کان غر حصن : جلد » وعزر : ولیاها عنیت بقولى ملغزا : 
قل للفقيه » إذا لقيت غاجيا ‏ ومغربا : 
فرع بدا ى حکه لرل التهی مستځربا 
شخص آنی ماحدہ تطعا غدا مستوجبا 
لن تلفه بكر اجلد ت مثا تم وغربا 
وإذا تراه غصضا عزرته م»رقیا 
قد أصيح النحرير مما لته متعجبا 
فأبنه دمت موضصحا للمشكلات مهذبا 
الثالك :إذا حاض من الفرج ٠‏ حكم بأنوثه وباوغه ٠‏ ولامعرمعابه عرمات ايض 
لوا زکونه رجلا » واللمارج دم فاسد ‏ 
الرابع : جب عليه ست ر کل بدنه › لاحټال کونه امرأة ؛ فلو اقتصر على سارعورة 
الرجل وصل + فوجهان : أصحهما فى التحقيق : الصحة › الشاك فى وجوبه ٠‏ 
قال الأسنوى: والفتوى‌عايه : فانه الذى يقتضیه کلام الأكثرين + 
وصح خت شرح المهذب وزوائد الروضة : البطلان » لن الستر شرط وقد شككنا 
فی حصوله + 
انامس : لانجب عليه المدية فى احج إلإ لسار رأسه ووجهه معا » والأحوط له : 
أن بسر رأسه دون وجهه وبدنه بغر الطفيط + كا قال القفال . ونقله الأسنوى + 
السادس : الإرث + يعامل فى حقه كالمرأة » وق حق ساثرالورث ةكالرجل »يوقن 
القدر الفاضل للبيان ٠‏ فان مات › فلا بد من الاصطلاح على اذهب 2 


الشم ارا بع 
ما خالت فيه النوعن 

فيه فروع ٤‏ 

ما : حتانه والصح تحر عه + لن اجرح لامجوز بالشلك ۾ 

ومنبا: لامجوزلهالاستنجاءبا حجر » لاف ذ کره.ولاف‌فرجه » لالتباس الأ صل‌بالرائد 
والحجر : لامجزى » إلاف الأصلى ٠‏ 

ومنہا : إذا مات لايغسله‌الر جال » ولااللساءالأجانب كا اقتضاه کلام الرافعی + و صحح 
فی شرح المهذب : آنه یغسله کل منهما . 

وشا :آنه ف النظر واللحلوة مع الرجال كامرأة وعم السا ءكرجل ٭ 


0~ 
ومنها : أنه لآ بباح له من الفضة كنا يباح للئساء » ولا بباح لأرجال + 
ومٹپا : لا يصح السلم فيه لندوره. ولابصح قبضه عزالمل ى جارية أومبد لاحقال 


کونه عکس ما أسلم فيه : 
وما : لايصح نكاحه م 
الحامش 
ما وسط فيه الد كر والأنی 
وی ذلك فروع : 


منها : أرصى بشوب لأولى الناس به + قدت المرأة » ثم الخثى » ثم الرجل ٠‏ 
ومتهاً : يقف حلت الإمام . الذكور ثم انلحنای ا 
وبنها : يتصرف بعد الصلاة : الذساء ء ثم اللعتاڻی تم الرجال . 
ومنها : يتقدم فى الحنائز إلى الإمام » وإلى اللحد : الذكور ٠‏ مالحاثى » ثم النساء 2 
ومنها : الأول يحمل الحنازة : الرجال ء م اللحنافىم النساء ٠‏ 
ومنها : القضحية بالدكر أفضل » ثم اللحتنى م الأنى . 
وءنها : الأولى فى البح : اارجل + ثم الخثى ؛ تم الأنى ٠‏ 
فرع 
لذا فل شیتا ف حال شکاله + م بان ما یقتضی ترتب الک عليه + هل یعتد به ؟ 
فيه نظاثر ب 
الأول : إذا اقندى تى فبان رجا › ففىالإجزاء : قولان + أظهرهما: عدم الإجزاء 
الثائى : إذا عقد النكاح نشين ٠‏ فباناذ كر » ففى صحته وجهان » بناء على مثلة 
الاقتداء م 
قال اانووی : للكن الأصح هنا : الصحة د e‏ 
الإالث: :لو زوج رجل بحن 6 م بانامرأة» أو عکسه + جزم الرویانیف البحر: : بأنه 
لا بصح : : واقتضى كلام ابن الرفعة الاتفاق عليه » وأنهم جروا فيه حلاف الاقتداء . 
ثم فرق بين الشكاح » والصلاة : بان احتياط الشرع فى النكاح أكثر من احتیاطه 
قى الصلاة ء لأن مر النكاح غير قاصر على الزوجن » وأمر الصلاة قاصر على المصلى . 
ولا لا جوز الاقدام على التكاخ پالاجتهاد » عند اشتباه من حل :من لاحل ډو چوز 
ذاك فا بعلت بالصلاة : من طهار » وسترة » واستقيال ” 
E ۰‏ إذاکان شاهدا » لاستراء لجع ف ال ركنباء 


۹ 

قال : ويؤيد الصحة .ماف البحر :أنه لوتزوج امرأة» وها يعتقدان بينهما أخوة من 
الرضاع ثم تين حلاف ذاك » صح النكاخ على الصخيح : 

الرابع : إذا توضاًء أو اغتسل حيث يحم بام تعمال الماء فلو بان .فهل يتين المحم 
باستعماله ؟ بلبنى على طهارة الاحتياط هل ترفع المحدث الواقع فى نفس الأمر ٤‏ أم لا ؟ 
والأصخ : لاء فلا مک عليه بالاستعمال ۾ ` 

ذكره الأسنوى تخريجا ٠‏ 

انامس : لو صلى الظهر ثم بان رجلا وأمكنه إدراك الحمعة » لزمه السعى إلا فان 
م يفعل لزمه إعادة الظهر » بناء على أن من صل الظهر قبل فواتما م يصح ٠‏ قااه فى شرح 


المهذب. 

السادس : أو حطب فى المعة أو کان أحد الأربعن تم بان رجلا ٤‏ ل جز فی اصح 
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السابع : لو صلى على الجنازة مع وجود الرجل » ثم بان رجلا م يسقط الفرض على 
أصح الوجهين ‏ 


وهما نيان على مسثلة الاقتداء > 

قال الأسنوی : ووجهه » أن ثية الفرضبية واجبة وهو ماردد فيا ٠‏ 

الثامن : إذا قلنا بجواز بيع لين المرأة دون الرجل » فييع لبن الخنى ثم بان امرأة ففيه 
القولان » فیمن باع مال مورثه ظانا حیاته فبان ميا : 

التاسع : أسل فى عبد أو جارية »> فسلمه خحنی م يصح . 

فلو قبضه » فبان بالصفة الى سل فبا فوجهان : كالمسثلة الى قبلها ذكره ابن السلم 

ومجريان أيضا : فیا لو نذر أن دى ثاقة أو جملا » فأهدیخنی وبان . 

أو آن يعتتق عبدا أو أمة 6 فأعتق ختی وبان » 


قاله٠ابن‏ المسلم أيضا × 
اأعاشر ٤‏ وکل خنی فیإ+اب النكاح أو قبوله فبان رجلا ٠‏ فی صبححة ذلآأث وجهان 
كالسثلة قبلها » قاله ابن المسلم ۲ 


الحادی غشر : رضع منه طفل تم بان آی » ثبت التحرم جزما + 

الثانى عشر : وجبت الدية على العاقلة,» حمل الخنى فانبان ذکزافهل غرم حصته 
ای آداها غره ؟ قال الرافعی › فیه وچهان اليب . 

وصحح ف ‌الروضة من زوائده : الغرم بحثا ونقله الأسنوى عن أبى الفتوح وصاحب 
اأبيان > 


~۷ ¬ 


الثالث عشر : لاجزية علىالخنى » فلو بان ذكرا فهل يؤل مئه جزية السنينالماضية ؟ 
وجهان ى الشرح 2 

قال تى الروضة : ينبغى أن يكون الأصح الأخحل > 

وقال الأسنوی : بل بذبغی تصحبح العکس » فان الرافمی ذكر أنه إذا دخل حرف 
دارنا وبی مدة م اطلعنا عليه » لانأحذ منه شيا لا مضى على الصحيح » لأن عاد الجزية 
القبول › وهذا حربی م بلازم شیثا وهذا موجود هنا > بل أولى لأا م نتحقتق الأهلِة فى 
انی 2 

وقال ابن المسلم : إن کان الخنی حربیا ودخل بآمان » ثم تډین آنه رجل فلا جزية 
لعدم العقد وإن کان ولد ذى » فان قلنا إن من بلغ من ذکوره تاج إلى عقد جديد فلا 
شىء عليه والاوجبت + 

قال الأسنوى : والذىقاله مدرك حس + 

الرابعم عشر : لو ولى القضاء ثم بان رجلا ¿ م ینفد حکه الواقع حال الإشكالعل 
امذهب وقيل فيه وجهان وهل متاج إلى تولية جديدة > 

قال الأسنوى : القياس نعم » فقدجزم الرافعىبأن الإمام أو ولى القضاء من لايعرف 
حا'ه لم تصح ولایته وإن بان هلا : 

امام عشر : لو لم کر بانتقاض طهره بلمس آو يلاج آوغرما + فصلی م بان 
خحلافه › فی وجوب القضاء طريقان 

آحدها : أنه على القولن فيمن تيقن الخطاً ف ‌القبلة › والاً صح القطع بالإعادة ها لو 
يان غدثا . 

والفر قى : أن أمز القبلة مبنى على الدخفيفك بدليل تركها ف نافلة السفر حلاف الطهارة ٠‏ 

فرع 
لا جوز اقتداء الخنثى عثله لاحيال كون الإهام امرأةوا لموم رجلا 

ونظره : لو اجتمع أربعون من الخناى فى رة ل تصح إقامتهم الحمعةذكره أبوالفتوح 

ولو کان له أزبعون من لقنم حال » قال الأسنوى : فاأتجه أنه لالجزيه واحد منها 
لمواز أن کون الخرج ذكرا والباق إناث » بل يشرى نى بقيمة واحد منهما > 

قال : ويحتمل أن مجزىلانه على صفة الال » فلا يكل المالك سواه + 


فرع 
انی : إما ذكر أو أنثى » هذا هو الصحيح المعروف ٠‏ 
وقیل : نه نوع ثالث + 
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وتفرع على ذلك فروع 
منها : إذا قال إن أعطيتى غلاءا أو جارية فأنت طالق» طلقت بالختى ءل ‌الصحيح 


ولا تط ق على الأخر : 
ومنپا : لو حاف لایکل ذکرا ولاآّی « فكل بخثثى حنث على الصحيح ولا حنث 
على الآأخر . 
حر 


ومنها : وقف على الأرلاد »› دحل الخثى أو البدن أو البنات لم يدحل ولكن يوقف 
تصليه ٠‏ کالإرٹ أو البنين والبنات دحل على الصحيح لانه ا ذکر أو آنی ¢ وقیسل ١‏ 
لأنه لاأيعدو واحدامنهماً 2 
م 
فی كام الخننى الواضح 
منھا أن فرجه الرائد أ حکم ع حت العدة م انفتاح الأصل 2 
ومنما : آنه لاوز له قطع ذكره وأثييه لأن الجرح لامجو بالشك ذكر هأبوالفتوخ . 
قال : ولا يتجه تخر جه على قطع الساعة » نقله الأسنوى . 
ومنپا : لواشتریرقیقا فوجدہ خنٹٰی واضحا ثبت الخیار ئی الأصح کا او بانمشکلا 
وکذا لو بان أحد الزوجین ف قول : 
ولو اشتراه عا لا په فوجده يول بةرجيه معا ثبت الخيار أيضا › لأن ذاك لاسترخاء 
المخانة + 
فاندة 
حيٿ أطلق الخنى فى ‌الفةه » فالمراد به المشكل 
القول : فى أحكام اتحيرة 
إا بطاق هذا الاسم على ناسية عادها فى المحيض قدرا ووقتا » وتسمى أيضا رة - 
بکسر الیاء ۔ لہا حبرت الفةيه فى أمرها > 
وقد ألن الدارمى فى أحكامها جلدة واخحتصرها اللووى . 
فالأ صح - وبه قطع الجمهور - آنا تؤمر بالاحتياط > 


وبيان ذلك بفروع 


الأول : حرم على زوجها وسيدها وطؤها بكل حال لا< مال الحيض > 
ی وچه : لاحرم ء لأنه يستحق الاستمتاع فلا حرمة بالشك . 


ج 


فع الأول : أر وطىء عضى ولايارمه الفصدق بدينار عل ادم لأا تم تقيفن 
الوطء ق الحیض وما ہن سرا ورکبپاکحاثض » وعلى الزوج نفقما ويقسم ها › ولا 
حيار له قفسخ النكاح لأن جماعها ليس مأيوسا عنه بخلاف الرتقاء + 

قال الأذرعی : ولو اعتقد الزوج إباحة الوطء » فالظاهر أنه ليس ها المع . 

الثاني : مرم علا الملسجد كالحائض + 

قال شرح المهذب : إلاالمسجد الحرام فانه جوز دخوله الطواف الفروض وكذا 
امسنون فالأصح ولا جوز لغيرها . 

الثالث : حرم علا قراءة الفرآن حارج الصلاة » واتار الدارى جوازها ۾ 

وأما فى الصلاة : فقراءة الفاتخة وکذا رها ف‌الأصح . 

الرايع : يجوز تطوعها بالصلاة والصرم والطواف فىالأصح » لأنالنوافل من مهات 
, الدين وىمنعها تضيبق علا ولأنما مباية على التحفيف وقيل : حرم لأن حكها كا-دائض 
وإغا جوز لما الفرض للضرورة ولا #رورة هنا › وآیل : جوز ااراتبة وطراف القدوم 
دون النفل المطلق + 

اللحامس : جب عاہما الفسل لکل فرض إذا م تعلم وقت انقطاعه » فانعلمته کعند 
الغروب » وجب كل يوم عقب الغروب . 

ويشرط وقوع الغسل فىوقت الصلاة لأنباطهارةضرورةولا يشرط البادرةبالصلاة. 
بعده ٤‏ على الصحيح فما > 

السادس : جب علا أداء الصلاة والصوم لوقنهما » مع قضاء الصوم أبضا › اتناف 
ومع قضاء الصلاة > على ماصححه الشيخانو صحح الأسنوىحلافه ونقلهعن نض الشافى ‏ 
وتقضى الطواف أيضا إذا فعلته ج 

السابع : لامجوز أن بقتدى بها طاهرة ولامتحيرة لاحبال مصادفة الحيض » فأشبه. 
صلاة الرجل حلت الخثى + 

الثامن : ليس هما الجمع بين الصلائن تقدما » لأنشرطه تقدمالأولى وهى صحيحة 
يقينا » أو ناء على أصل ولم بوجد هنا . 

التاسع : لو أفطرت امل أو رضاع حوفا على الود » فلا فديةعلى الصحيحلاحاله 
المحيض » والأصل رامنا 

الماشر : مجحب علبها طواف الوداع ولو تركته فلا دم علا لا ذكر » قاله الرويانى ء 

العادى عشر : عدا بثلالة أشهر فیا نال ولا تؤمر بانتظار سن الیأس على الصحیحي 

هذا إذا لم حفظ دورها » فان حفظته اعتدتبثلالة أدوار سراء كانت أ كرمن لاله 
ہر آم أقل : 
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الثانى ءشر : استراؤها > قال البلقینی لم يتعرضوا له فی الاستبراء وتعرضوا له فى 
#لعدة وهو من الشكلات » فانها وإ ن كان ها حيض وطهر » إلا ن ذاك غبرمعلوم فنظر 
إلى الزمان والاحتياط المعروف فی عدتبا فإذامضت » خمسة وأربعون يوما »> فقد جصل 
١الاستبراء‏ + 

وبيان ذلك : أن يقدر ابتداء حيضہا ىول الشمرمثلا ء فلا حسب ذلك اللعيض فاذا 
مضت خسة عشريوما طهرا م بعد ذلك خسة عشر يوماحيض ةكاملةء فقدحصل الآمتراءء 

اثالث عشر : هل جوز نكاحها نقائت العنت إذاكانت آمة > م آر مق تعرض له 
.والظاهر »› املع لأنوطأها خنع شرعا فلا تندفع الحاجة ا 

وهل يجوز نكاح الأمة أن عنده متحازة ؛ الظاهر انغ أيضا لأنها ليست ما:وسامن 
جاعها لاف الرتقاء ويحتمل الجواز 2 

القول فی احکكام الأعی 

قال آبو حامد ىالرونق : يفارق الأعى البصير ىسيع مسائل: 

لاجهاد عليه › ولا جد یالقبلة » ولاتجوز [مامته عل ری ضعیف » ولایصح بیعه 
.ولاشراۋه ولا دية شعييه »› ولانغبل شبادته إلا فی آریع مسائل.د 

الرجمة والنسب وما حمل وهو بصر وإذا آقر فی‌ذنه رجل فتعلق‌به حتی شېد غایه 
۔عند الا کم انتهی 2 

قلت ء وی آشیاء أحر » 

لايل الإمامة العظمى ولا القضاء ولا تجب عليه الجمعة ولاالحج إلا إنوجد قائدا . 

قال القاضى اسان ق ‌الجمعة إن أحسن المشى بالعمى من غير قأئد لزمته ٠‏ 

قال فیالمخادم وینبغی جریانه فی احج » بل أولى لعدم تکرره ۲ 

ولا تصح [جارته ولا رهنه ولا هبته ولامساقاته ولا قبضه.ماورٹ » أو وهب له أو 
#اشتراه سلما أو قبل العم ىأو ديه 2 

نعم يصح آن یشتری نفسه أو يؤجرها ٤‏ لانه لامجھلها آو ن یشتری ءا رآہ قبل العمی 
ومحرم صیده برعی أ وکلب ف الا صح 
ولا زی" عنقه فى الكفارة » 
ویکره ذه وکونه مؤذنا راتبا وحده والبصر ولی مته بغسل المت » 
ولا بکون عحرما ف‌المسافرة پقریبته ؛ ذکره العبادیق‌الريادات > 
وهل له حضانة » قال ابن الرفعة » م آر لأصحابنا فيه شيثا غبر أن فى كلام الإمام 
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مايخ منه آن العمى مانع فانه قال » إن حفظ الأم للولد الذى لايستقل ليس ما بقبل 
(القرائن) فان الو لود فی حرکانه وسکتاته لو ا یکن ملحوظا من مراقب لاینېو ولایغل 
لأوشك أن لك . 
ومقتضى هذا أن العمى ملع » فان الملاحظة مع هكا وصفك لاتتأتى ۽ 
قال.الأذرعی ف‌القوت ورأیت ف‌نتاو ی ابن الرز ىأنه سثل عن حضانةالعمياء قال 
ل أر فما مسطورا ¢ والذی راه أنه تلف باختلافأحو اما » فان كانت ناهضة غفظ 
الصغبر وتديره والنهوض بمصلحته » وأن تقيه من‌الأسواءوالمضا رفلها الحضانة وإلافلا 
وأفقتى قاضى قضاة حاة » بأن الممى ليس بقادح ىالعضانة بشرط أنيكون الحاضن 
قاتبما بمصالم احضون » إما بامسه أو من يستعين به . 
وى فتاوى عبد اللاك بن إبراهم المقدمى الممدانى شار حالفتاح من أقران ابنالصباغ 
أنه لاحضانة لها . 
قال الأذرعى ولعله أشبه ٠‏ 
وقل قلٽ قد عا : 
الت الأعى غره »> فى مسائل فدونكهانظما » وأفرغ لما فكرا 
إمامته العظمى »> قضاء » شهادة وعقد» وقيضمنه »أبطلهماطرا 
سوى السلم التوكي ركيل » لاإنكاح عتقه ولا يتخرى قط فى القبلة الغرا 
وکره آذان وحده » وذکاته وآول‌اصطیادمنه؛ أو رمیه‌حظرا 
ولاجمعة » أو حج » إذ ليس قاثد ولاعتقه مجزى» لفرض‌لاالنذرا 
ولیس له ف نجله من حضانة وق‌غسل میت غیره منەقلآحری 
ولا دية فى عينه » بل حكومة ولايكفف‌الأسفار مع مرأةحدرا 
فهذا الذی‌استٹی وقد زاد بعضېم آموراعل‌ رأیضعیت فطب‌ذکرا 
وبقی مسائل فا حلاف »› والراجح آنه كالبصر . 
منها : الإمامة فىالصلاة فا أوجه › قيل البصر أولى لأنه أشد تحفظا من النجاسات 
وقیل الأعى لنه أحشع والأصح آنبما سواء ج 
ومنہا : هل جوز اعماد صوت الؤذن العارف فالغم والصجو » فيه أوجه أصجها 
الجواز لابصار والأعى > وثالها جوز للأغى دون ابص › ورابعھا جوز للأعی مطلفا 
ولابصر ‌الصحو دون الغع › > لان فرض البصرالإجتهاد والمؤذن فیالغم هد فلایقلده 
من ذرضه الإجتهاد » وصحجه الرافعی 2 
ومنها : فى صحة السلم منه: وجهان › الأصح : نعم + والانى : إن عمى قبل يزه 


م يصح . 
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ومنها : ى إجزاء عنقه » ى النذر : القولان المشهوران + أصحهما : الآجراء > 

ومنها : هل جوز أن یکرذوصيا ؟ وجهان + الأصح : نعم »لأنه منأهل التصرف 
قالحملة » وما لایصح منه یوکل فيه > 

ومنها : فی کونه وليا ف‌النكاح وجهان + الأصح : بى + 

ومنها :ی قله إذاکان حرببا : قولان > الأظهر : يقتل »> والثای : يرق بنفس 
الأسر ء كالتساء + 

ومنها : فى ضرب ال مر ةعليه طريقان + اذهب : الضرب 4 

ومنها : فی کونه مارجا للفقاضی : وجهان > أصحهما : الجواز + لن الحا کج برى 
امرجم عله » والأعمی کی کلاما يسمعه ۾ 

ومنها : فى قبول روايثه ماتحمله بعد العمى : وجهان + أصحهما : القبول : إذاكان 
ذلك بخط موثوق به › والحتار الإمام » والغرالى : المع > 

و»نها : فى قبول شهاد"ه بالاستفاضة ۲ وجهان : الأصح : نم »> [ذاکان‌المشهرد به 
وله وعليه معروفین + لاحتاج واحد منهم إل إشارة : 

ومنها : هل يكاقء البصبر ؟ وجمان الأصح : نعم . 

ومنها : هل يصح آن یکاتب عبده ؟ وجهان : الأ صخ ؛ نعم » تغلیبا جانبه 
العتق ٭ 

أا قبول الكتابة من سيده » فيصح جزما 2 


راما مسال اجتپاده 

فلا حلاف أنه جد فى أوقات الصلاة » لأن مدركها الأوراد والأذكار » وشبه:ا 
وهو يشارك البصبر فى ذلك . 

ولا حلاف : أنه لاجتمد أى القبلة » لأن غالب أدلما بصرية ٭ 

وفى الأوانى قولان : أظهرما › مجبد ؛ لانم عكنه الوقوف عل الأمارات 
والثم » واعوجاج الاناء » واضبطراب الخططاء > وغير ذلك + والانى : لاء لأن للنظرآثرة 
فی حصول الظن با جمد فيه » لىکنه فی الوقت عبر بين الاجتباد والتقليد » وى لارا 
لامجوز له التقليد . 

والفر : أن الاجتہادق الأوقات » إعما يتأنىبأعال مستغرقة الوقت » وفى ذلك مدةة 
ظاهرة › محخلافه ى الأوانی ج 

فلن تغب ف الأوانی : قلد ء ولا يقلد البصیر إن تخر › بل یتيمم * 

وأا اجنهاده فى اللياب » ففبه القولان » فى الأوانى + كا ذكره فى اللكفاية + 
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أما أوقات الصوم والفطر ‏ + فقال العلا  :‏ أظفر ہا منقولة » فيحتمل أن يکون 
كأوقات الصلاة + 

ويمكن الفرق بينهما » ما فى مراعاة طلوع الفجر »وغروت الشمس دانما من‌المشقة 
فالظاهر : جراز التقليد » فان م جد من بټلده : تمن » وأخذ بالأحوط + 

قلت : هذا کلام غر مض » لانه يشعر بأنه لوس له التقليد فى أوقات الصلاة › 
والمنقول خلافه » فاذن أوقات‌الصلاة والصوم سواء » فى جواز الاجتباد والتقليد . وهو 
مقتفی عموم کلام الأصحاب › وال اع ۲ 


آنه چوزاه وطء زوجته › اعټادا على صوتبا + 
وف جفنه : الدية » ويقطع به جفن البصير + 
القولف أحكامالكافر 

احتلت : هل الكفار مكلفون بفروع الشريعة ؟ على مذاهب . أصحها : نعم 5 

قال ى الرهان : وهو ظاهر مذهب الشافعى : فعلى هذا يكون مكلفا بعل الواجب 
وترك الحرام » وبالاعتقاد فى المندوب » والمكروه › والمباح : 

والتانی : لا » واخحةاره أبو إسحاق الاسفرائيى > 

والغالث : مكلفون پالنواهی ء دون الأوامر + 

والرابع : مكلفون » عا عدا الجهاد . أا الجهاد : فلا ء لامتناع قالمم أتفسهم : 

واللدامس : المرتد مكلف » دون الكافر الأصلل . 

وقال النووى فى شرح الهذت : اتفتق أصحابنا على أن الكافر الأصلى»› لامجبعليه 
الصلاة » والزكاة » والصوم » والحج »> وغرها من فروع الاسلام ء والصحيحف كتب 
الأصول أنه عخاطب بالفروع » كا هو خاطب يأصل الاعان ۾ 

ولی۔ں عالفا لا تقدم » لأن المراد ها غرالمراذ هناك فالمراد هناك› ہملابطاابوڻ 
ہہا ئی الدنيا » مع كفرهم ٠‏ وإذا أسلم أحدهم لم يازمه قضاء الماضى ولم يتعرضوا 
لعقوبة الألحرة » 

ومرادهم فی کتب الأصول : نهم يعذبون عليها فى الأخحرة ؛ زيادة على عذاب 
الكفر »ء فیعذبون علا « کک »> لاعل الكفر وحده ٠‏ 

ولم يتعرضو! للمطالبة فى الدئيا » فذكروا و فی الصو حکم طرف + وق الفروع 
حا الطرف الآحر . 
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قال : وإذا قعل الكافر الأصلى قربة » يشرط النية لصحتها » كالصدقة » والضيافة 
والإغتاق » والقرض » وصلة ارجم » وأشہاه ذلك فان مات على کفره › فلا واب له 
عليها فى الآحرة » لىكن يطعم بها الدنيا » ويوسع فى رزقه › وعیشه ؛ فاذا ال « 
فالصواب الخار » أنه يثاب عايها فى الآحرة + الحديث » الصحيح : أن رسول الله 
صل‌الته عليه وسل قال «إذا سل العہد» فحسن [سلامه کتب الله له کل حستةکانآزلفهاء 
ی قدمها ; 

وف الصحیحن عن حکم إن حزام 2 قال قلت و بارسول الله : أرأيت أموراكئت 
آنحنث يما ى ابلاهاية : من صداقة» أوعتاقة» أوصلة رحم » فما أجر ؟ فقال : أسلمت 
على ماأء لفت من خير » > 

فهذان حدیثان صحیحان لامنعهما عقل » ولم يرد الشرع خلافهما + فوجب العمل 
جما 2 وقد تقل الاجاع على ماذکرته من إثبات ثوابه إذاأسل ۾ 

وأما قول أصحابا »وغارهم : لاتصح من‌کافر عبادة ؛ولوأسل ) بعتدہما :فرادهم 
لايعتد بها فى أحكام الدنيا » وليس فيه تعرض لواب الآأحرة + 

فان أطلق مطل أنه لايذاب عايها ف الآلحرة + وصرح بذاك ؛ فهو مجازف غالط »> 
مخالف للسنة الصحيحة : الى لامعارض هما » 

وقد قال الشافى »؛ والأصحاب وغرهم من العلاء : إذا لزم الكافر كفارة ظهار 
أوقنل » أوغيرها » فسكفر فى حال كفره. أجزأه » وإذا اسل لاتازمه إعادشما اهكلام. 
شرح المهلب > 

قأاعدة 
نجرى على الذمى أحكام السلمين 

إلا مایستاى من ذلك 2 

لايژمر بالعادات ولا تبح منه ولا مع من المكث فى المسجد جنبا حلافه حاا ‏ 
ولیس له دخوله بلا إذن ویعزر إن فعله ولا یؤذن له لنوم أو أ کل > بل لسماع فرآن أو 
عل ؛ ولا يصح نذره 2 

ولاإمام استتجاره على الجهاد ‏ 

ولا حد لشرب الخمر ولا تراق .عليه ٤‏ بل ترد إذا غصبت منه إلا أن يظهر شرم 
او پيعها ۔ 

ولا نع من لبس اللرير والب ولا من تعظم اسل نى الظهر عند الرافغى ۽ 

وينكح الأمة بلا شرط ۾ 


00 


ولا تازمه إجابة من دعاء لوليمة 
ولو تناکحو! فاسد! أو تبايعو فاسدا أو تقابضوا وأسلموا لم يتعرض لم 
والأمة الكتابية لاحل اسم ول وكان عيدا شور 
وماتجرى عليه فى أحكام ا لمسلمن: 
وجوب كفارة القتل والظهار واليمين والصيد فى الحرم وحد الزنا والسرفة 
طنابط 
الإسلام 4 جب ماقبله فی حقوق الله » دون ماتعاق په حق آدیی» کالقصاص وغان 
الال + 
ويستثى من الأول صور : 
منها : جنب ۾ م اسل » لايسقط الفسل حلافا للإصطخرى > 
ومنها : لو جاوز الميقات مريدا للنسك 6 ۾ سل وأحرم دونه وجب الدم لاوا 
المزنى :> 
ومنها ل وعليهكفارة مین آو ظهار أو قتل ¢ ار سقط الا صح : 
ولو زنا ثم أسلر » فعن نص الشافمى أن حد الرنا يسقط عه بالإسلام ء 
فرع 
الحتص اليهود والنصارى بالإقرار با ذزية > وحل لمن اكجة والذبائخ 4 ودام ثاٹ۔ 
دية المسامين 2 
اموس فى الأول فقط > وديا ہم ثلثا عشر دية السلمن ٠‏ 
مر له أُمان من وثی ونحوه ۾ له الأحر فقط ۾ 
فرع 
لاتوارث بين'ا سل والکافر ٭ وگلا العقل وولاية النكاح > 
ویرث الیهودی‌النصر انى › وعکسه إلا ا لحر والذى وعكسه۽ 
وينبنى على ذلك » العقل وولاية النكاج ۽ 


القول ف أحكام الان 


قل من تعرض ها من أصجابنا ء 
وقد ألففيها من ال لحنفية القاضى بدر الدين الشبلى كتابه ١,‏ كام المرجان : ىأحكام 
الجان » + 


- ۲۵ 


قال السبکی ف فتاویه(ا) : 
وقال ابن عبد الر : الجن عند الجماعة مكافون حاطبون + 
وقال القاضبى عبد الجبار : لانعل حلاف بن أهل النظرنىذاك » والقرآن ناطق بذاك 
ی آبا ت کشرة + 
وهذه فروع : 
الأول : هل جوز للإنسى نكاح الجنبة » قال العماد بن يونش ىشرح الوجيز نعم 
ون المدائل الى سأل الشيسخ جمال الدين الأسنوىعنها قاضى القضاة شرف الدين 
#لبارزى إذا أراد أن يزوج بامرآة من الجن - عند فرض إمكانه - فهل بجوزذاك أو تنغ 
خان الله تعالی قال (ومن آیانه أن لق لک من فس زوانجا) فامتن‌البارىتعالى بأنجعل 
ذلك من جاش مايژلت . 
فان جوزنا ذلك - وهو المذكور فىشرح الوجزلاين ونس - فهل رها على ملازمة 
المسسكن أرلا؟ وهل له منعها من التشكل قىغير صور الآدمين عد القدرة عليه ؛ لنه قد 
تحصل النفرة أولا » وهل يعثمدعلما فيايتعلق بشر وط صحة اللكاحمن مر وليهاوخلوها 
عن الموانع أولا 4 وهل جوز قبول ذلك من قاضيهم ولا » وهل إذارآها ی صورةغبر 
الى ألفها وادعت أنبا هى » فهل يعتمد عليها و بجوزلةوطؤها أولا » وهل يكلف الرتيان 
ما يألفونه من قوتېم کالعظم وغره ذا مکن الافتیات بغره ولا + 
فأجاب لامجوز له أن يزوج بامرأة من الجن » لفهوم الأيتين الكر شين › قوڵه 
تعالى فى سورة النحل (والله جعل لكم من أنفسم آزواجا) وقوله ى سورة الروم (ومن 
۔آہاتھ آن حلق لک من آنفسکہ ازواجا) . 
قال الفسرون فى مءنى الآيتن (جعل لکے من انفسکی) ای من جاسکم ونوعکم وعلی 
خلقکم ۽ کا قال تعالی (لقد جاءم رسول منأنفسک) أى من الآدميان ¢ ولان اللاى 
محل نكاحهن : بنات العمومة وبدات الخؤولة › فدخحل ذلك من هى فى :باية البعد کا 
هو المفهوم من آية الأحزاب روبنات عا وبنات عماتاك وبنات خالاب وبنات خا لاتائ) 
والحرمات غبرهن › وهن الأصول والفروع ¢ وفروع اول الأصول وأول الفروع من 
بای الگصول › کنا ف آية التخرم ی‌اللساء » فهذا کله فى اللسب » وليس بين الأدمين 
.والجن نسب ٠‏ 
هذا جواب الہارزی > 
فان قلت : ماعندك من ذلاك ۾ 
قلت : الذى أعتقده التحرم » لوجوه 2 
منها : مانقدم من الآيتن ٠‏ 


(إ) باص بالامل. 
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ومنها : ماروی حرټ الکرمانی ف مسائله عن أحمد وإسحاق + قال: حدلا عمد 
ابن حي القطیعی حدثنا بشر بن تمر حدثنا ابن يعة عن يونس بن بزید عن الزهری قال 
« ہی رسول الله صلى الته عليه وسار عن نكاح الجن ۽ > 

والحدیث وإن کان مرسلا فقد اعتضد بأقوال اعلماء ۾ 

فروى المنع منه عن الحسن البصرى > وقتادة » والصك بن عيينة + وإسحات بن 
رأهوبه » وعقَبة ة الأصم 2 

وقال الجال الجستانى من الحنفية » ف كماب « منية ا مى عن الفتاوى السراجية » 
لامجوز اأناكحة بين الإنس والجن » وإنسان الماء لاختلاف الجنس + 

ومنها : أن النكاح شرع للالفة ءوالسكون » والاستئناص»والمودة » وذاك مفقود 
ف الجن » بل الموجود فم ضد ذلك » وهو العداوة الى لاتزول + 

ومنها : أنه م برد الإذن من الشرع فىذلك » فإن الله تعالى قال ( فاننكحوا ماطاب 
لك من النساء) والنساء : اسم لإناث بنى آدم خاصة » فين ماغداهن على التحرم : لأن 
الأصل نى الأبضاع الحرمة حى رد دليل على الحل 2 

ومنها : أنه قد منع من نكاح الحر للأمة »> لا محصل للولد ٠ن‏ الضرر بالارقاق » 
ولا شاك أن الضرر بكونه من جنية وفيه شائبة من الجن خلا وخلقا » وله بهم اتصال 
ومخااطة أشد من ضرر الإرقاق الذى هو مرجو الزوال بكشر + فاذا ملع من نکاح 
الأمة مع الاتحاد فى الجنس للاختلاف فى النوع » فلاّن بنع من نكاح ماليس من اجس 
من باب أولى ۾ 

وه ذا حرج قوی ؛ لم أر من تلبه له ۾ 

ويقويه أيضا أنه نى عن إنزاء الحمر على اليل » وعلة ذلك : احتلاف الجنس 
وکون المتولد ٠نها‏ رج عن جنس اللعيل + فيزم منه قلا » وی حديث النهى وإغا يفعل 
ذلك الذبن لايعلمون » فالمتع من ذلك فبا حن فيه أولى + وإذا تقر المنع » فامنع من تكاح 
الى الإانسية أو وأحر ی 

لکن روی بو غمان سعيد بن العباس الرازى ء ف كتاب : الإهام والوسوسة » 
فال : حدثنا مقاتل › حدثی سعید ن داود الزبیدی 2 قال : کتب قوم من أهل لمن 
إلى مالك يسألونه عن نكاح الحن » وقالوا : إن ههنا رجلا من ابلنن مخطب إلينا جارية 
يزعم أنه بريد الحلال ؛ فقال « ماأری بذلاك بأسا ف‌الدین ول کن اذاو 'مرأة 
حامل › قيل ها : من زوجك؟ . قالت : من ابن . فيسكثر الفساد فى الاسلام بذاك » 


افہی 0 
۷ الأشباه والنظائر 
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افرع الا : لو وطىء ابلنى الائسية »> فهل مجحب علا الخسل ؟ م يذكر ذللي 
آصحاينا 2 

وعن بعض المنفية والحنابلة : أنه لاغسل علا ء لعدم تحقتق الإيلاج » والإترال ٠‏ 
فه وكا لمنام بغير إنزال : 

قلت : وهر الحارى على قواعدنا + 

الثالث : هل تنعقد المباعة بابلن + 

قال صاحب آ كام المرجان : نعم : ونقله عن ان الصرف الحنبلل: واستدل اٹ 
أحد عن ابن مسعود فىقصة ابلحن + وفيه و فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسم یصل 
آدرکه شخصان متهم . فقال: : يارسول اله إنا حب أن تؤمنا ی صلاننا : قال : فعففنا 
حلفه c‏ م صلی بنا ٤‏ تم انصرف ) > 

وروی سفيان الثورى فى تقسره عن إمماعيل البجلى عن سعيد بن جير 2 قال و قالت 
الجن للنبى صلى القه عليه وسل : کیئے لتا بمسجدلك : أن نشهد الصلاة معك» وحن ثاءون 
SE‏ (وأن المساجد لله فلا تدحو مع الله أحدا) » 7 

قلت : ونظر ذاك مافى الحلبيات للسبكى : أن ابحماعة تحصل باملائكة کا عل 

الاين . 

قال : وبعد أن قلت ذاك محا رأيته منقولا . 

فنی فتاوی ال حناطی من اصحاپنا : : فيمن صلل فى فضاء من الأرض بأذان وإقامة » 
وکان منفرداء ثم حامت أنه صل بابلباعة ۲ هل نٹ أملا ؟ : 

قال : یکر باڑا یره > ولاکنارة عل ء ا روی‌آن ابی صلا عليه ودل قال 
ومن أذن وأقام فىفضاء من الأرض » وصلى وحده » صات اللالكة خلفه صفوفا ‏ 

فاذا حلف على هذا المنى » لاحنث اه ء 

قال السیکی : وینبی ءلى ذلك أن من ترك اللعماعة لعذر ¢ وقلنا بنا فرض عن 
هل نقول : : جب القضاء كن صلى فاقد الطهورين ء فان كان كلك » فصلاة الملائكة 
إن قانا : بانہا كصلاة الآدمين » وآنمانصیز با جماعة » فقد يقال :نما تسكن لسقوط 

قلت : وعلى هذا يندب نية ابلاعة للمصلى › أو الإمامة» 

ر : قال فی آ كام المرجان م انقل ابن الصرفق عن شیځه آیی البقاء الء۔کبرۍ 
انبل : أنه سئل عن ابی » » هل بج الصنلاة خلفه فقال : نم 0 غ مكلفون » 
وانى صلى الله عليه وسل مرسل [لم * 


8۹ 
الحامس : إذا مر ابی بين يدى المصل » فهل بقعلع صلاته ؟ فيه روايتان » عن 


آحمد + 
قلت ٠‏ أما مذهبذا : فالصلاة لايقطعها مرور شىء + لكن يقاتل » كا بقاتل 
الإنس + 
س ۰ 


السادس : قال ابن تيمية لامجوز قتل الى بغر حق »> کیا لامجوز قتل الانسی بغر 
حت والظل حرم فی کل حال 2 

فلا محل لحد أن یظلم أحدا » ولو کان کافراء وابادن یتصورون ی صور شی › فاذا 
کانت حیات البیوت قد تکون جنا فیؤذن ثلاٹا » | ی الحدیث : فان ذهبٽت فا ؟ 
وإلا قظلت » فإنما إن كانت حية أصاية قنلت » وإنكانت جثية» فقد أصرت عل الد وان 
بظهورها للإنس فى صورة حية تفزعهم بذاك : والعادى : هو الصائل الذى يجوز دفعه 
عا یدفع ضرره 7 ولو کان قتلا اھ 2 

وقد روی ابن أن الدنيا , أن عائشة رأت فى بيا حية » فأمرت بقتطها » فقتلت : 
فأثيث فى تلك الليلة »> فقيل ها : [نها من النفرالذن استمعوا الوحى من النبى صل الله عليه 
وسل > فأرسات إلى المن » فابتيع ها أربعين رأسا » فأعتقهم » + 

وروی ابن أن شیبة فی مصنفه › حوه + وفیه «فلما اصبحت أمرت باثنی عشر آلف 
درهم » ففرقت على السا كين » 2 

وکبفیة الإیذان ۔ کا نى الحديث ۔ « نسألك بعهد نوح » وسلمان بن داود : ان 
لاتۇذينا » 2 

ااسابع : ىرواية ابلحن الحدیث : ورد فیه صاحب ۲ کام المرجان آثارام رووه ؛ 
فکأنه رأى بذاك قبول روایہم . 

والذى أقول : إن الكلام ىمقامين : روايتهم عن الانس › ورواية الأنس عنهم . 

فأما الأول : فلا شات فی جواز روايتهم عن الانس ماتمعوه منهم › و قریء عام 
وھ يسمعون » سواء عل الانسى حضو ره آم لا » وكذا إذا أجاز الشيخ من حضر ؛ 
أو سمع » دخلوا ى إجازته » وإن م بعلم به » ها ىنظر ذلك من الأنس 2 

وأ رواية الإنس عنهم : فااظاهر : متعها › أمدم حصول المقة بعدالتهم ‏ 

وقد ورد نی المحدیث و بوشك آننخرج شیاط نکانآوقها سلهان بن د'ود» فیقو لون 
حدثنا وأحبرنا ۲ 

وأما الآثار الى أوردها صاحب آكام المرجان » وهى : ماأحرجه اللافظ أبو نيم 
حدثنا الحسن بن إسحاق بن إبراهي + حدثنا أحمد بن مرو بن جابر الرملى . حداثنا امد 
ابن عمد بن طریت ج حدنا محمد بن کشر عن الأعہش 6 حدثی وهب بن جار عن 
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أن ابن كب قال خمرج قوم بريدون مكة » فأضلوا الطريق » فلا عاينوا اللوت» أوكادوا 
أن وتوا ¢ لیسوا أ کفانہم » وتضجعوا للموت »> فخرجعايهم جنى يتخلل الشجر :وتال 
أا بقية النةر الذين ا تمعوا على محمد صلى الله ءايه وسم »معته يول و امن اخوالۇەن 
ودلیله : لاحذاه » هذا الاء » وهذا الطريق 7 

وقال ابن ایی الدنیا : حدٹی ایی ' حدثنا عید العزیز الفرشی + آحبرنا إسر ائيل عن 
اسدی عن مول عبد الرحن بن بشر قال « حرج قوم حجاجا فى إمرة عثان + فأصابمم 
عطش » فاتهو! إلى ماء ملح › فقال بعضهم : لوتقدمم > فانا خاف ان بہلسکنا هذا 4ء 
فساروا تى أمسوا » فلم يصيبوا ماء » فاد طواإل شجرة مر » فخرج عايم رجل سود 
شديد ااسوأد » جسم .فقال: يامعشر الركب » إنى معت رسول الله صلى الله عايه وسم 
يقول « من کان يمن باله واليوم الآحر فليحب لامسلمين ءاتب لنفسه » ويكره 
لامسلمن مایکره لنفسه » فسازوا حتى تتتهوا إلى أ كمة » فخذوا عن يسارها » فان 
لماء م٠‏ . 

وقال آیضا : حدثی عمد بن الحسین + حدثنایو ست بنا لک الرقی + حدثنا فياض 
ابن محمد أن عمر بن عبد الزبز بينا هو يسر على بغلة إذاهو بجان ميت على قارعة الطريق 
قزل فأمر به » قعدل عن‌ااطریق »ثم حفر له : فدفنه وواراه» ثم مضی » فاذاهو بصوت 
عال » يسمعونته » ولايرون أحدا : ليهنك البشارة من الله يمر المۇمئىن « Î‏ وصاحی 
هذا الذىدفتته من امن الذي قال تفم ( وإذ صر فنا إليك نفرامن امان يستمعون الفرآن) 
فلا أسلمنا قال رسول الله صلى‌الته عليه‌وسلم اصاحی‌هدا « ستو تن أرض غربة بدفنګگ 
فيه يومثذ خير أهل الأرض » + 

فال جواب عنها : آن رواتہا من مع من البی صل الله عليه وسل »> فالظاهر أن هم 
حك الصحابة فى عدم البحث عن عدالتهم . 

وقد ذكر حفاظ الحديث » ممن صنف فى الصحابة » مؤمنى الجن فيهم 2 

قال الل'فظ بو الفضلالعراق :وقد استشكل ابن الأثرذكر مؤمنى الجن ف‌الصحابة 
دون من رآه من الملائكة » وهم أولى بالذكر + 

قال : ولي س كا زعم »> لأن الجن من جملة المكلفن الذبن شاتهم الرسالة والبعثة 
فکان ذکر من عرف امه » ممن رآه حسنا » لاف الملائكة . انتهى + 

الثامن : لاجرز الاستنجاء بزاد الجن + وهو العظم ۽ کا ثیت ی الحديث ء 


فو اد 


۱~ 
والانس ألم يانم رسل مت ) ٤‏ فتأولوه على نهم رسل عن الرسل » "معوا كلامهم ٠‏ 
فأنذروا قومهم › لاعن الله ٠‏ 
وذهب الضحاك » وابن عزم زل آنه کان م أنبياء + واستدل محدیٹر وکان الى 
يبعث إلى قومه لحأصة » . 


قال : ولوس الجن من قومه » ولا شك تېم قد أندرواء فصح ٣م‏ جاءهم آنيياء 


2 

الثانية : لاحلاف فى أن كفارة الجن فى النار ۾ 

واختلت : هل يدحل مؤمنهم اة » ويثابون على الطاعة ؟ على أقوال » أحسنها : 
نعم » وينسب للجمهور : 

ومن ادلته : قوله تعالی ( ون حاف مقام ربه جنتان فب ی لاء ربکا تکذبان )إلى 
آنحر السورة » واللاط'بللجن‌والانس »فامتن عليهم بجزاء الجنة ووصفها لمم وشوقه م 
إليها » فدل على أنېم ينالون ماامان به عليهم إذا آمنوا 5 

وقیل : لایدخحلو :با ۽ وثو اهم اللجاة من الذار + 

وقیل : کونون فى الأعراف : 

الثالئة + ذهب الحرث الحاسى إلى أن الجن الدين يدحلون الحنة يكونون يوم القيامة 
نراهم ولا رونا » عکس ماکانوا عليه ى الدنيا : 

الرايعة : صرح ابن عبد السلام > أن الملائكة فى ال نة لاون الله تعالى م 

قال : ناته تعالی (لاتدرکه الابصار) وقداستثی مه مۋ نو البشر + فبقی على مومه 


فى اللائكة 2 
قال فی آکام اإرجان : ومقتضى هذا أن الجن لايرونه » لأن الآية باقية على العموم 
فيهم أيضا ۲ 


القول فى أحكام الحارم 

يال الأ صحاب : الحرم من حرم فكاحها على الابيد » بسب أو بسبب مباح » 
لحرمةما فخرج بالأول : ولد العمومة › واللحؤولة > 

وبقولا « على التأبيد » حت اأزوجة وعمتها » وخالتها * 

ويةولنا « بسب مباح › آم الموطوءة بشبهة » وپنتها »فانما محرمة النكاح » وليست 
رما » إذ وطء الشبهة لايو صف بالاباحة ٠‏ 

ورقولنا و متها » اللاعنة » فإنها حرمت تغلرظا عليه ۾ 

والأحكام الى للمحرم مطلقا ۾ سوا ءکان من نسب ۲ أو رضاع » أو مصاهرة : 


۲ 

حرم السكاح وجواز النظر »› واللدلوة › والمسافرة › وعدم نقض الوضوء: 

أما حرم السكاح فلا يشاركه فيه علىالتأبيد إلا اللاشكة »وسار الحرمات ء فايست 
على التأبيد + 

فأحت الزوجة » وغنبا » وحالما : حل إفارقتها ٭ 

والأمة : ل إذا عنقت » أو أعسر + 

والحوسية : حل إذا أسلمت + 

والمطلقة ثلاثا : حل إذا نكحت زوجا غبره + 

وآما جواز النظر د فهل یشاركه فيه العبد ؟ وجهان + صحح الرافمى منهما : الجواز 
ووافقه النووى فى الاح + : 

وقال نى الروضة ٠ن‏ زوالده : فيه نظر + 

وصحح فى مجموع له على الهذب : التحرم ٠‏ وبالغ فيه « وعبارته : هذه المسثلة ما 
تم ما البلوى 2 ويكثر الاحتياج إليها + والحلاف فيها مشهور : 

والص حح عند کر آصحابتا : آنه حرم ما e‏ نص عليه الثافعی + ونقل عن 
جاعة تصحیحه + 

وقال الشيخ أبو حامد : الصسحيح عند أأصحابنا أن لاإيكون رما ها + لآن الحرمة 
غا ثبت بين الشخصنن م حا بينهما شهوة »كالخ » والاحت› وغبرها + 

وآما العبد » وسيدته : فشخصان حلقت بينهما الشهوة + 

قال : وآما الآبة » وهی قوله تعالى ( أو ماملكت أعانين ) » فقال أهل التفسار 
فيها : اراد ما : الاماء » دون العبيد 2 

وآما امبر : وهو مارواه آبو داود والبيهقى عن أنس» أن النى صاع الله عليه وسل 
أتى فاطمة بعبد » وقد وهبه لما » وعلى فاطمة ثوب إذا قلعت به رأسها » لم يبلغ 
رجاما » وإذا غطت به رجایها م يبلغ رآسها . فلا رآی انی صلى الله عایه وسل ماتلقی 
قال : إنه ليس عايك بأس » [نما هو أبوك » وغلامك » فيحتمل أن يكون 
الغلام صغرا > 

قال : وهلا الذى صححه الشيخ ابو جامد : هو الصواټ » ہل لایلبغی آن مجری 
فيه حلاف بل يقطع بتحر مه » وکت يتح هذا البات لللسوة الفاسقات ؟ مع حسان 
الماليك » الذينالغالب من أحوالمم الفسق + بل العدالة فيهم فى غاية القلة ؟ + وكيت 
يستجيز الانسان الافتاء أن هذا الوك يبيت ويقيل مع سيدته » مكررا ذلك » مع ماها 
عليه من‌التقصر فى الدین ؟ وكل منصت يقطع بأن أصول الشريعة تستقبج هذا تحرمه 
أشد تحر م 


۳" 


ثم الفول بانه حرم : لیس له دليل ظاهر + فان الصواب نى الآية آنا فى الاماء + 
وائلبر حمول هل آنه کان صغیرا + انہی کلام النووی 2 

وقد الحتار التحرم أيضا : السبكى فى تىكملة شرح المهذب : وف ال محلبيات 2 

وقال : إن تأويل الحديث على أن هكان صغيرا جدا »> لاسما والغلام فى اللغة[ ما يطلق 
غلل الصبى + وهى واقعة حال » ول يعم بلوغه › فلا حجة فيا للجواز . ولم محصل بع 
ذلك حلوة » ولا معرفة ماحصل النظر إليه » ونما فيه نفى البأس عن تلك الحالة الى 
علمت حقیقتا + ول نجد فاطمة مامحصل به كل الجر الذى قصدته 

وغايته : التعليل بام الغلام = وهو امم الصبى » أو محتمل له » والاعال فى وقائم 
الأحوال يسةط الاستدلال + انتهى 2 

واختاره أيضا الأذرعى وغره من التأعرن › وأفتيت به مرات . ولا أعتقد سواه: 

وأما الللوة » والمسافرة » فالعيد فما مبنى على النظر إن شاركه الحرم فيه شاركه 
خېما › ولا فلا د ویشارکه الروج ہما لاعالة ‏ بل زید فی‌النظر › ویکتنی قسفر حج 
الفرض بنسوة ثقات ؛ على ماسيأى تحريره › ى أحكام السفر . 

وما عدم نقض الوضوء » فلا یشارکه فیه غره : 


ومن أحكام الحرم 
جواز إعارة الأمة › وإجارما »› ورهنها عنده » وإقراضها 
ومن اطلع إلى دار غبره › وا حرم له › م جز رمیه > 
ومجوز أن يساكن الرجل مطلقته مع حرم له » آوها »> ولو عاشرها فى عدة اأرجعية 
كزوج مع وجود حرم : ل يملع انقضاء العدة ٠‏ 
ويختص الحرم النسيب باحكام 
منها : تغليظ الدية قىقتله حطأً ء فلا تغلظ الحرم بالرضاع» والمصاهرة قطما › ولا 
ى القريب غر الحرم على البحيح:ة 
وهنها : يكره قتله ى جهاد الكفار › وقتال البغاة » وللجلاد م 
قال ابن النقيب : وما غير القريب من الحارم › فلم أر من ذكر انع من قتله ء 
وە‌نها : غسل اميت » فيقدم فى المرآة نساء امحارم على ناء الأجانب : 
ومجوز ارجال امحارم التخسيل . 
ومخقص الأصول والفروع من بين سائر المحارم بأحكام : 
الأول : عدم الاجاع ف املك : 
فن ملك آباه > أو أمه » أو أحد وله من الأجداد والحدات ۹ من جة الأب › 


~٤ 


أوالأم» أوأحد أرلاده وأولادم » رإن سفلوا + عق عليه »سواء ملكه قهرا بالإرث» أم 
احتيار! بالشراء »> أو غبره : 

الان : جواز بيع امسلل منهم الكافر . لاه بستعقب العتق ٠‏ فلا ببقى ف الك د 

وئى وجه : لايصح + لا فيه من ثبوت اللك : 

الث : وجوب النفقة عند العجز » والفطرة> 

الرابح : لايقطع أحدها بسرقة مال الآخر . أشبهة استحقاق النفقة . 

اللامس : لايعقل أحدها عن الأحر » لأن الأصل والفرع بعض ابمانی » ف کا 
لاحتمل الحانی » لاحتمل أبعاضه : 

السادس : لاع > ولا رشهد آحدما للاحر + 

السابع : يدخلون فى الوصية للاأقارب : 

الثامن : حرم موطوءة كل منهما » ومنتكوحته على الآخر د 

وص الأصول فقط بأحكام : 

الأول : لايقتلون بالفرع > ولاله د سواء الأب » والأم » والأجداد والحدات > 
وإن علوامن قبل الأب والام + 

وحکی ئی الأجداد وابحدات قول شاذ › ولو حم بالقتل حا م : نقض‌حکه > 
لاف مالو حك بقتل الحر بالعيد + 

الئان : لاحدون بقذف الفرع » ولاله كالقتل ‏ 

الثالث : لاتقبل شهادة الفرع علهم با وجب قتلا وجه ٠‏ 

الرابح : لاتجوز المسافرة » إلا بإذتم > إلا مايستثى : وسواء الكافر » والمسل 4 
وار » والرقيق : 

اللحامس : لامجوز الجهاد إلا باذنبم د بشرط الاسلام . وقيل » لايشترط إذن الجد» 
مع وجود الأب : ولا الجدة “مع وجود الام » وال صح حلافه > 

السادس : لامجوز التفريق بينهم بالبيع حى بيز الفرع » وى قولحى بياغ ء فال 
فعل لم يصح البيع › وله المبة » والقسمة + وكذا الاقالة * والرد بالعيب »› كا صححه 
اين الرفعة ؛ والسبكى والأستوى > 

ولوس ى‌الروضة ترجيح فى السفر »> كا نقله أبن الرفعة › والاسنوی عن فتاوی 
الغزالى : وأقراه ٠‏ بحلاف العتق › والوصية > 

ونما يعتبر الأب والجد للام » عند فقد الام » فو فرق بينهما » وهو مع الام ډ 
جاز + وى الأجداد والجدات للب أوچه ٩‏ 

جوز بين الأجداد » لاالجدات : 
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والمجون » كالطفل ذلك + قاله ف‌الكفاية : 

السابع : إذا دعاه أحد الأبوين ؛ وهو فىالصلاة ؛ ففيه أوجه + حكاها ى البحر 9: 

أحدها : تجب الاجابة ؛ ولا تبطل الصلاة : 

وثانيها : جب » ولكن تبطل ؛ وصححه الرويا 2 

وثالئها : لانجي »> وتېطل 2 

قال السبكى » فى كتاب بر الوالدين : الختار : القطع بأنه لامجب إن كائت الصلاة 
نرضا»سواء ضاق اوقت أملا ؛ لأنما تلزم بالشروع » وإن كانت نفلا رجهت الاجابةء 
إن عل تاہما بارکها 2 ولكن تبطل : 

قال القاضى جلال الدين البلقيى : رالظاهر : أن الأصول کلم فی‌هذا العى. 
کالابوین + 

الثامن : للابوين منع الولد من الإحرام محج التطوع 2 

قال الجلال البلقیى : والظاهر : أنه رقعدی للا جداد والجدات أيضا ٠‏ 

التاسع : مم تأديب الفرع وتعزيره »> وهذاء وإن فرضه الشيخان فى الأب ؛ فقد قال 
الجلال البلقيى :يشبهأن تكون الأم ‏ إذاكان الصبى فی حضہانتھا -كذاك : فقد صر حوا 
فى الأمر بالصلاة » والضرب عارها : بأن الأمهات كالاباء فىذاك ء 

قات : وكذا الأجداد والجدات + 

العاشر : لمم اارجوع فيا وهبوه لافروع بشرطه ‏ 

والمذهب : أن الأب ¢ والأم 6 والاأجداد » والجدات ؛ فى ذلك سوأء ٠‏ 

الخادی عشر : تبعية الفرع لمم فىالاسلام إذا کان صخرا : 

الان عشر: لامحتسپون بدین الولد ف وجه » جزم به ى الحاوى الصغر 2 

اثالث عشر : يسن أن بنا كل من الأصول بالمولود » واختص الأصول الد كور 
بوجوب الإعفاف » سواء الأب والجد له والجد للام + 


واختصس الأب والد للب پأحڪام 


منها : ولاية الال < وقيل : تى الام آيضا : 

وتولى طرفى العقد فى البيع وحوه 2 

وولاية الاجبار فى النكاح : للبت › والابن 2 

والصلاة فى الجتازة ¢ والعفو عن الصداق ٤‏ على ادم + 
والا حرام عن الطفل والمجنون : وقيل : جوز للام أيضا + 
وقطع السلعة » واليد اا كلة إذا كان اللعطر فىالرك أكار + 


a 
٠ واعل أن الجد فى كل ذاك معتبر بفقد الأب » وقيل : أه الاحرام مع وجوده‎ 
: واخحتص الأب بأن فقده شرط نى اليم » ولا أثر لوجود الجد‎ 
٠ واختص الجد للاأب بأنه يتولى طرفى العقد فى تزويج بنت اينه بابن أبنه الأخر‎ 
+ واحتصت الام بامتناع النفربق كا تقدم‎ 


قأة 
کل موضع کان للام فيه مدل ¢ فالشقيق مقدم فيه قطعا » کالازٹ › وهر 
لمل + 
r‏ لأمدحل ها فيه » فى تقدمه حلاف: والأصح آإضا : تقدعه :كصلاة 
الجنازة . رولاية النكاح + 
قأعدة أخرى 
لايقدم أخ لأم › وابنه على الجد إلا فى الوصية » أو الوقت لأقرب الأقارت : 
ولا أخ شقيقق » أو لأب على الجد إلا فى ذلك » وفى الولاء ء 
فاد 
قال البلفرى : الجد آبو الأب ينقسم فی تازيله زلة الأب »وعدم تاريله مازلة الأب 
إلى آربعة أقسام 7 
منها : ماهو كالاًت » قطعاع 
وذلك : فى صلاة الجنازة بولاية اللسب » وولاية الال » وولاية الكاح بالنسب » 
وأنه لاٰجوز للاپ أن بوصى على الأولاد ¢ مع وجود یی آبیه ( کا لا جوز أن یوصی 
عليهم » مع وجود أبيه » وف‌الاجبار البكرالصغرة › والحضانةء والاعذاف » والانفاق 
وعدم التحمل ف العقل > والعتق بالك › وعدم قبول الشهادة له » والغفو عن الصسداق 
إن قلتا به 
ولي كالاب قطعا ف أنه لابرد الآم إلى ثلث مايبقى ى صورة : زوج > وأبوین ۲ 
أو زوجة وأبوين ».فلوکان پدل الأب جل أحذت الام الئل ٹ كاملا » 
وأن الأب يسقط أم نفسه › ولا يسقطها ابيد » 
وكالأب على الأصح ف أنه مجمع بين الفرض والتعصيب وأنه بر البكر اابالغة وآن 
له الرجوع ف‌هبته له › وأنه لایقتل بقتله ء 
ولیس كالب على الأ صح ف أنه لاإيسقط الأحوة والاحوات لأبوین أو لأب › بل 
يشاركهم ويقدم أخ المعتق الماصب على جده ف‌الإرث والازويجوصلاةالجنازة والرضة 
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لٴقرت الأقار ويدحل ف الوصية للأقارب ولاعتاج إلى فده فالوصية آليتاى › ولا 
سم النىء والغنيمة + 


فائدة 


قال فی‌اللباج : رتب على الاسب اثنا مشر حا . 

توريث الال والولاية ونحرم الوصية » وحمل الدية وولاية الازويج » وولاية غسل 
الميت والصلاة عليه » وولاية الال وولاية اللحضانة » وطلب اليد » وسةوط القصاص 
وتغليظ الدية . 


التو ل في أحکام الولد 


قال الأ صحاب : الولد يثرخ أباه السب وأمه فىالرق والحرية » وأشرفهما دينا 
وأحمما نجاسة وأحفهما زكاة وأغلظهما فدية 2 

ويقال آيضا أحكام الولد أقسام : 

أحدها : مایعتبر بالا بوين معا . 

وذلك فيه فروع : 

ەنها : حل الاٴ کل ¢ فلابد فيه من کون آبویه ما کو لین ٭ 

ومنا : مامجزی* فالا ضحي ة كذلك . 

ومنہا : ما زى“ ى جزاء الصيد ٠‏ 

ومنها : اازكاة » فلا تحب أىالتولد بين العم والظباء ‏ 

وهنا : استحقاق سهم الغنيمة › فلا يسم البغل المتولد ين الفرس والبار 2 

وهنا : المناكحة والذييبحة ؛ وفيهما قولان والاظهر الاعتبار بهما . والثالى : 
الاعتبار بالّب . 

الثاني : يعبر بالأج خاصة + 

وذاك : اللىب ونوابعه من استحقاق سهم ذوی‌القران والكفارة ومهر المثل وااولاء 


ؤانه یکون لوال الأب + 
وقدر الجزية : إذاكان لأبيه جزية »> وأمه من قوم لحم جزية أخرى » فالعير : 
جزية أبيه : : 


الثالث : ما يعتبر يالام حاصة وذاك : الحرية والرق » 
ویستٹی من ارق صور : ' 


4~ 
منها : إذا كانت ملوكة للواطى”“ أو لإبنه فان الولد ينعقد حرا ٠‏ 
ومنها : أن يظنا حرة » إما بأن يغتر بحريتها ى تزويجها أو يطأها بشبة ظانا آنبا آمته 
أو زوجته الحرة ؛ ولوكان الواطئ رقيقا » وحينئذ فهذا حر تولد بين رقيقين ٠‏ 
ومنها : إذ: تكح «سلم حربية ثم غلب للسامون على ديارهم واسترقت بالا ضر بعد 
احملت منه » فان ولده! لایت‌ها ف‌الرق لأتەمسل ى الح ۾ 
رایع : ما تر بأحدهاغیر ممین ۲ 
وذلك فى الدين وضرب الجزية والنجاسة وتحرم الأكل » وال كر فى قدرالغرة تغلييا 
مانب التغليظ ف ‌الضمان والتحرم » وفی وجه أن الجنين يعتبر بالأقل » وی آحر بالات . 
وأما ف اأدية فقال المعولى : إذه كالمنا كحة والذيح » ومقتضاه اعتبار الأحس وجزم 
یالانتصار باعتبار الأغلظ › کا جب الجزاء فى المعولد من مأ كول وغاره » ونقله ف 
الحارى عن النص . 
وقد قلت قدا : 
يتبع الابن فى انتساب أباه ولام فى الرق والحريه 
وافزكاة الأحمت والدن الاعلى والذى اشتد نى جزاء وديه 
وأحس الأصلىن رجسا وذيحا ونكاحا وال كلوالأضحيه 


ماتعدی حکه إلى الولد اطادث» ومالاتعدی 


فره فروع : 
الأول : إذا أنت المستولدة بولد من نكاح أو زنا » تعدى حكها إليه قطعا فيعتق 
موت اليل + 
الف : نذر أضحية » أتت بعد ذلاث بولد فحكه مثلها قطعا . 
القااث : ولد ا مغ وبة مضمون لها طعا + 
رابع : عين شاة 7ا فذمته بالنذر فأنت بواد » تبءها تالأ صح كولد المعيئة ابتداء 
وق وجه : لا » وق وجه آخر : إن ذيحت لزم ذحه معها » وإن ماتٽ فلا . 
الخامس : ولد اشارا قبل القبض للمشارى على الصخيح » وهو فىيد البائع أمانة > 
فلو مات دون الام » فلا حيار للمشترى لان العقد م يرد عليه + 
السادس » واد المة النذور عتقها إذا حدث بعد النذر » فيه طريقانالا صح القطع 
بالتبعية » والثانى فيه الخلاف ى المديرة . 
السابع : ولد الدبرة من نكاج أو زنا ء فيه قولان : أظھرھا یسر ی حکھا رلیه+حی 
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و مانت قبل السد أو فرق بینہما حيث جوز » أو رجع عله إن جوزناه م ببطل فيه ۲ 
أو لم يمت الثلث إلابأحدها » أقرع فى الا صح ٠‏ 

والثاى : يوزع العثق عليهما » لئلا رج القرعة على الولد فيعتق ويرق الاصلل 2 

الثامن : ولد المكاتبة الحادث بعد الكتابة من أجنى » فيهالقولان » والاظهر التبعية 
فيعثتق بعتقها مادامث الكتابة باقية » ثم حت اللاك فيه للسيدكولد المستولدة » وقيل : 
للام ( لأنه مکاتب علا : 

التاسع : ولد المعلق عتقها بصفة » هل يتبعها ؟ فيه القولان » فى المدبرة + 

لكن المنع هنا : أظهر » وصححه النروى . 

والهرق : أن الندبر يشابه الاستيلاد فى العتق بالموت + 

العاشر : إذا قال لأمته : أنت حرة بعد موتى بسنة » فأت بولد قبل موت اليد › 
ففيه القولان ف ‌المديرة › أو بعده فطريقان : 

أحدها : القطع بالتبغية › لأن سبب العتق تأ كد » 

والثائى : آنه على القولين . 

الحادى عشر : ولد الموصى با ء فيه طريقان أصحهما القطع بعدم التبعية . 

الثانى عشر : ولد العارية » والأحوذة بالسوم » فيه وجهان أصحهه) » أهه غر 
مضمون > 

الثالث عشر : ولد الوديعة الحادث فى يد المودع » فيه وجهان : 

أحدما : أنه و ديعة كالم . 

والثانى ١‏ أمانة ؛ کالثوب تلقیه ارح ¢ جب رده فی الال حی لو م پرده کان 
امنا له : 

الرابع عشر : ولد الموقوفة ملكه الموقوف عليه كالدوروالدمرونحوها: سواء الجيمة 
والجارية على الأصح » وقيل إنه وقف تبها لأمه كالأضحية > 

الخامس عشر : ولد المرهونة الحادث بعد الرهن ».ليس برهن فى الاأظهر فان 
الفصل قبل البيع م يتبعها اتفافا . 

فائدة 

قال ابن الوكيل قد يظن أن الولد لايلحق إلا بستة أثسبر وهوخااً » فإنالولد يلحق 
لدون ذلك فما إذا جنى على حامل » فألقت جنرنا لدون سثة أشر فإنهيلحق أبوبه وتكون 
العرة پما ركذا لو أجهضبته بغر جناية » كان مؤنة تجهزه ونكفينه على أإيه : 

وإغايتقيد بالستة الأدهر ١‏ الولد الكامل دون اللاقص . 


۷ 

احتلف کلام الا صخاب قى مسائل الحمل » هل يعتير فيه الاتلصال التام ولا . 

فاعتبرو! الإنفصال التام قى انقضاء العدة ووقوع الطلاق المعلتق بالولادة والإرث + 
واسقحقاق الوصية » والدية « 

فاو خرج نصفه فضرما ضارب ثم انفصل ميتا » فالواجب الغرة دون الدية ‏ 

فل و كانت الصورة الها وصاح » فحزرجل رقبته » ففيه القصاص أو الدية على 
الا صح . 

ولا يعتبر فى وجوب الغرة أيضا : الاتفصال التام على الا صح ٠‏ 


رتب عليها ماثة و مسون حا 

وجوت الخسل والوضوء › ونحرم المءلاة والسجود والخطبة »> وااطواف وقراءة 
القرآن » وحمل ااصحف ومسه » وكتابته على وجه والمكث فى المسجد وكراهة الكل 
والشرب وألنوم والجماع » حى يغسل فرجه ويثوضاً »> ووجوب تزع الخت والكفارة 
وجوبا أو ندبا فى أول الحيض بدينار وآحره بنصفه وفساد الصوم ووجوب قضائه > 
والتعزير والكفارة » وعدم انعقاده إذا طلع الفجر حيلئذ وقطع التتابع ا لمشروط فيه ٤‏ 
وی‌الاحتکاف » وفساد الإعتكاف › والحج »والعمرة ۾ ووجوب اغى ىفاسدھا ؛ 
وقضائهما والبداة فيهما » والشاة بتكرره أو وقوعه بعد التحلل الأول » أو بعد فوآه» 
وحجه بامرأته الى وطاها .ف احج والعمرة والنفقة عليها ذهابا وإيابا » والتفريق بينهما 
على قول وعدم انعفادها إذا أحرم حالة الإيلاج » وقطع حيار البائغ والمشرى ف الجلس 
والشرط أو سوط الرد ذا فعله پعد ظهور العیب أو قبله وکانت بكرا » وکوته رجوعا 
عند افلس أو فى هبة الفرغ أو الوصية نى وجه ق ‌الثلاث » ووجوب مهر الئل للمكرهة 
حرة أو مرهونة أو مغصوية أومشبراة من الغاصب أو شراء فاسد! أو مكاتبة وللموطرءة 
بشبهة أوئى نكاح فاسد أو عدة التخلت أو الر جعة » و لوق‌الولدبالسيد وسةوطالاخحتيار 
والولاية » فلابازوج حتى يبلغ » ومحرم التعريض بالخطبة لمن طلقت بعده ٠‏ لابائنا وبع 
العبد فيه ۽ إذانكح بغر إذنسيده » أو بإذنه نكاحا فاسدا » على قول وتحرم الربيبة ء 
ومحر الموطوءة إذاكانت بشبهة أو أمة على آبائه وأبنائه » وأضوهما وفروعها عليه » وتحرم 
أنه عليه إذا كان الواطى” صلا ء وحلها ازوج الول ولسيدها الذىطلقهائلاثا قبل املك 
وترم وطء أختها أو تمتها أو حالتها إذا كانت أمة » وكونه اخحتبارا ممن سل علا کار 
من أربع فقول » ومنع اخحتيار الامة فيا إذا أملم على حرقوطما . وأمة فتأحرتوأسلمت 
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الأمة ومنع نكاح أحتها إذا أسلم على مجوسية تخلفت حى النقضى العدة وكا أربع سواها 
ومنع تنجاز الفرقة فيمن لقت عن الإسلام أو سلمت أو ارتدت أو ارتدا معا أو متعاقبا 
وزوال العنة وإبطال خيار العثيقة ؛ أو زوجة المعيب أو زوج المعيبة حيث فعل م العام 
وزوال العنت » وثبوت المسمى » ووجوب مهر المثل للمةوضة وهنم الفسخ إذا أعسر 
با'صداق بعده » ومنع ابس بعده حى تقبض الصداق وعدم عفو الولى بعده إن قلنا 
له العفو » وسقوط التعة فى قول ووقوع ااطلاق المعاى به » وثبوت السنة والبدعة فيه 
وکو نه تعيینا امم طلاقها على وجه » وثبوت الرجعة والفيئة من الإيلاء ووجوب كقارة 
الي بن حينئذ ومص ركفارة المظاهر تضماء» ووجوب كفارة الظهار المؤقت الد واللعان 
وسقوط حصانة الفاعل والمغعول به بشرطه » ووجوب العدة بأقسامها » وكون الأمة به 
فراشا » ومتغ تزوجها قبل الاستبراء ٤‏ ونحرم لبن ثاربه ووجوب ‌النفقةوالسكن المطاعة 
بعده » والحد بأنواعه : ف‌الزنا واللواط وقتل الميمة قول » ووجوب نمنهاءيه حيلثذ 
وو جوت التعزير إن كان ى مينة › أو مشركة أو موصى منفعما أو حرم «ملوكة اة 
آو در زوجة بعد أن ناه المحاکم ۰ وثبوت الإحصان وعدم قطع نكاح الأسزةبعده على 
وجه » وانتقاضن عهد الذى إن فعله بمسلمة بشرطه »› وإبطال الإمامة العظمى على وجه 
والعزل عن الةضاء وااولاية وااو صية والأمانة ورد الشهادة › وحصول السرى به مع النية. 

على وجه » ووقوع العتتق المعلق بالوطء: 


قوأعد عشرة 

الأول : قال البغوى ف فتاويه : حك الذكر الأشل حا الصحيح إلا أنه لايثبته 
السب ولا الإحصان ولا التحليل » ولايوجب مهرا ولاعدة ولا حرم بالمصاهرة ؛ ولا 
ببطل الإحرام 2 

قال : وهكذا القول ف ‌الدكر المبانء 

الثائية : لافرق ف‌الايلاج بین ن يكون خرقة أولاء إلاىنقض الوضوء ٠‏ 

انثاللة : ماثبت لابحشفة من الأحكام ثابت لقطوعها إن بقى نه قدرها ٠‏ 

ولا يشرط تذییب الباق فى الأصح؛ وإن م ببق قدرها لم تعلق به شيء مزالاًحکام ؛ 
إلا فطر الصانمة فى الأصح ٠‏ 

الرابعة : قال فىالروضة : الواطىء فىالدب ر كهو فى القبل › إلا قسبعة »واضع : 

الحصين والتحليل والخروج من الفيثة ومن العنة ء ولا يغير إذن البكر على الصحيح 

وإذا وطثت الكبيرة فىفرجها وقضت وطرها واغتسلت ثم حرج منها الى »> وجب 
إعادة الغدل ف الأصح > وإن کان ذلا قی‌دبرھ' م يعد ولا بحل محال ۲ 

والقبل : حل فىاازوجة وألأمة + 


واستدرك عليه صور : 

منها : لو وطىء بيمة ق دبرها لايقتل إن ةلنا تقتلی‌القبل + 

ومنہا : وطی* آمته ی‌دبرها فأتت بولد » لايلحق اليد فى‌الأصح ء كذا ف ااررضة 
:وأصلها فی بات الاستبراء » وخافاه باب النكاح والطلاق فصحدا| اللحرق 2 

ومنها : وطی' زوجته ف‌دېرها فأنت پولد › فله نفیه باللعان + 

ومنها : وطى“ البائم فىزمن الخبار » فسخ على الصحيح » لاقى الدبر على الأ صح : 

ومنها : أن المفعول به جلد مطاقا وإن كان عصدا > 

ومنها : أن الفاعل يصبر به جتبا لامجدئا مخلاف فرج المرأة ۾ 

ومنها : لاكفارة على المفعول به فى الصوم بلا حلاف › رجلا کان أو امرأة » وی 


:القبل‌الخلاف المشمور + 
ومتها : قال البلقينى رجا : وطء الأمة فى دبرها عيب رد به » ومنعه من الرد 
القهرىبالقدم + 


ومنھا : - على رأى ضعيت _ أن الطلاق فى طهر وطا فى الدبر لايكون يدعيا ٭ 
.وأن الفعول به لاسقط حصانته ولايوجب العدة ولاالمصاهرة » والأصح ف الأربعة : 
آنه کالقبل 
الخامسة : قال ابن عيدان » الأحكام الموجبة الوطء فى النكاح الفاسد سبعة : 
مهر المثل ولوق الود وسقوط اليد » وتحرم الأصول والفروع وحرعها عليهم » 
ءوتصبر فراشا » و عللت به اللعان ۽ 
وفى ماك اليمين سبعة : 
نحرعها على أصوله وفروءه» وتحرم أصوهما وفروعها » ووجوب الاستراء وتصير 
-فراشا » وتحرم ضع أحعها إايها + 
السادسة : كل حك تعلق بالوطء لايعتر فيه الاثرال إلاىء.ثلة واحدة وهى : 
مالوحلف لايتسرى » لامحنث إلا بتحصين الجارية والوطء والانرال + 
السابعة : قال الأصحاب : لالخلو الوطء ىغبر ملاك اليمان عن مهر » أو عقوبة » 
إلاق صور : 
الأول : ىالدمية إذا نكحت ف الشرك على التفويض » وكانوا يرون سةوط الهر 
عثد اللسيس + 
الثانية : إذا زوج أمته بعباه » 
الثاثة : إذا وطى* البائع الجارية اأبيعة قبل الإقباض + 
'الرابعة : السفيه إذا تروج رشيدة بغير إذن ااولى ووطى* ۾ 
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الخامسة : الريض إذا عق أمته وتزوجها ووطى“ ومات » وهى ثلث ماله وخبرت 
قاخحتارت بقاء النكاح + 

السادسة : إذن الراهن للمربن فى الوطء › فوطى“ ظانا للحل 2 

السابعة : وطئت المرتدة وا لحربية بشبهة : 

الفامنة : العبد إذا وطى“ سيدته بشبهة ٠‏ 

الناسعة : جما الرافمى فيا لو أصدق الحربى إمرآته مسلما استرقوه » وأقبضما + م 
سلما وانزع من يدها » آنه لامجب مهر کا لو أصدقها خمرا وأقةما ء م أسلما + 

العاشرة : الموقوف عليه إذا وطىء الموقوفة 2 

القاعدة الغامنة 

قال العلا : الذى محرم على الرجل وطء زوجته مع بقاء النكاح › اليض‌والنفاس 
والصوم الواجب » والصلاة لضي وقتها والاعتكاف والإحرام والإيلاء › والظهار قبل, 
التكفير وعدة وطء الشبهة ؛ وإذا أفضاها حى تبرأً وعدم احالما الوطء لصذر أومرض 
أو عبالته » والطلاق الرجعى والحبس قبل توفية الصداق » ونوبة غبرها فى القسم 2 

قلت : ومن غراثب مايلحق بذاك » ماذکره الشیخ ول الدین نی نکته أن ى كلام 
الامام مايقتضى منع الزوج من وطء زوجته الى وجب عليها القصاص ولیس بہا حمل 
ظاهر لثلا حدث منه حمل عنع من استیفاء ا وجب عليها + 

ويقرب من ذلك : من مات ولد زوجته من غبره یکره له الوطء حى يعم مل کانت 
عند موته حاملا › لرث منه ام لا؟ 5 

فاندة 

قال الإمام : الماع مع دواعيه سام : 

الأول :ما محرم‌فيه دون دواعیه + وهو؛ ايض » والنفاس»؛ والمسترأة» والمسية* 

الثاى : ما حرم فيه ٤‏ ولا حرم دواعيه » بشرط أن لالحرك الشهوة » وهوالصوم ٭ 

الثالث : ما حرم فيه » وی دواعیه قولان + وهو :۽ الاعتكاف . 

الرابع : ما بحرمان فيه ء كالحج > والعمرة والمستبرأة» والرجعية * 

القاء_دة التأاسعة 

إذا اختلن الزو جان ى‌الوطء › فالقول قول نافيه: عملا بأ صل العدم» إلا فى مسالل : 

الأولى:: إذاادعى العنن الإصابة > فالقول وله بيمينه سوا ءكانقبل الدة »أوبعدهاء 
ولوكان حصيا » ومقطوع بعض الذكر › على السحيخ . 

الخانية : المولى إذا ادعى الوطء يصدق بيمينه » لاستدامة النكاح > 

۸ - الأشباه والنظائر 
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الفالتة :إذاقالت: طلقتنى بعد الدحو لفل اهر » وأنكرفالقول قوله للأصل » وعايها 
العدة «ؤاحذة بقوطماولا نفقة ها ولاسكنى. وله نكاخ بلتها وأربع سواها تى الحال ٠‏ 
فاذاأنتبولد ازمنمحتمل » وليلاعن» ثبت‌اللسب وقوىبه‌جانبهافر جع للىتصديقها 
بیمینها ویطالب‌الزوج بالنصف الان :فان لاعن زال المرجح» وعدنا إلى تصدیقه کاکاں . 
اارابعة : إذا تزوجها بشرط البكارةفقالتزالت بوطئك : فالقول قوها بيمينها لدفع 
الفسخ . وقوله : بيمينه » لدقع كال المهر حكاه اارافمى عن البغوى وأقره . 
الخامسة : إذا ادعت المطلقة ثلاثاأناازوجالثانى أصابما قبلت لتحلللمطاق لالاستةرار 
الهر : ذكره الرافعى فى التحايل + 
السادسة : إذا قال لطاهرة : أنت طالق لاسية › ثم قال : لم يقع » لأقى جامعتك 
فيه فأنكرت + قالاساعيل الوشنجى :٠قتضى‏ المذهب قبول قوله» لبقاء التكاح» حكاه 
عنه الرافعى + 
وأجاب مشه القاضى حسن فىفتاويه فما إذا قالإن ل أنفى عليك اليوم فأنت طالق» 
ثم ادعى الانفاق + فبقبل » لعدم الطلاق» لا لمقوط التفقة * 
لكن فى فتاوى ابن الصلاخ : أن الظاهر الوقوع فى هذه المسثلة ٠‏ 
السابعة : إذا جرت خلوة بثيب » فانها تصدق على قول : ولكن الأظهر خلاقه ۽ 
الثامنة :- وهى على رأىضعيف أيضا_إذاعنةت تحت عبد» وقلنا : يثبت الليار إلى 
الوطء فادعاه وأنكرت » فى ا لمصدق وجهان فى‌الشرج »بلا ترجيخ لتعارض الا صلان : 
بقاء النكاخ وعدم الوطء ‏ 
وقد نظمت الصور الستة الى على المرجح فى أبيات + فقلت : 
ڀا طالها مافيه قول مثبت وطء نتقبله ونافيه لا يئول متال؟ 
من أآنکر وطئا حلیلها » وأتته بپابن ولعانا ای وقال غالا 
أو طلق فى الطهر سنة ونفاه ‏ إذفال : بوطءومن يعن وآلى 
أوزوج بکرا بشرطها فأزیات قالت:هومنه» وعندزوجی زالا 
أو زوجت البت وادعته بوطء صارت وإن ازوج قد نفاەحلال؟ 
هذاك جوابی بحبب مبلغ علمی والله له العلل ذوالجلال تعالی 
القاعدة العاشرة 
ل يقوم الوطء مقام اللفظ » إلا مسنألة واحدة + 
رهی : الوطء ف زمن اللحيار + فانه فسخ من الباثع + وإجازة من المشترى ٠‏ 
وأما وطء الوص بها » فإن انل به إحيال فرجوع » وإلا فلا فى الأصح »› فان 
حزل :فلا » قطعاج 


— ۷۵ س 


القول فى المقود 
قال الدارءى فى جاءع الجوامع »ومن خحطهنقلت : إذاكان المييع غبراللهب والفغية 
بوأحد منهما . فالنقد ن ¢ وغبره مثمن ٩‏ ؟ ویسمی هذ' العقد بيعا . 
وإذا كان غر نقد سمى هذا العقد معاوضة » ومقايضة » ومناقاة . ومبادلة : 
وإن كان نقداسمى صرفا » ومصارفة : 
وإن كان القن مؤ حرا » سمى نسيثة + 
وإن كان المثمن مؤخرا سمى سلا ؛ أو سلا . 
وإن كان المبيع منفعة : سمى إجارة > 
أو رقبة العيد له » سمى كتابة : 
أو بضعا »> سمى صداقا » او خلعا !نتهى + 
قلت : ویزاد عليه : إن کان کل منھہا دینا > سم حوالة ۾ 
أو ابيع ديتا » والئمن عينا ممن هو عليه » سمى استبدالا ۾ 
وإن كان عثل الثمن الأول اخبر البائع الأول سمى تولية* 
أو بزيادة e‏ : سمى حاطة ۽ 
أو إدخالا فى بض المييع > سمی إشراکا . 
, أو بمثل الشمن الآول للبائم الأول » سمى إقالة ۽ 
تقسم ثارث 
العقو د الواقعة ن ائنين » على أفسام : 
الأول : لازم من الطرفن قطعا. كاب مع > والمرف» والسلم » والتولبةء والتشريك 
وصلح المعاوضة ء وال لحوالة »والإجارة»والمساقاة + واية للأجنى بعد القبض » والصداق 
وعوض الحلعء 
الى : جائز من‌الطرفن قطعاء كالشركة ءوالوكالة » والقراض»› والوصية » والءارية 
والوديعة » والقرض » وا معالة قبل الفراغ » والقضاء » والوصابا » وسار الولابات › 
غر .لاهاءة . 

٣‏ الثالث : مافيه حلاف : والأصح أنه لازم منهما : وهو : المسابقة » والمناضلة ء› 
بناء على آنا كالاجارة ؛ ومقابله يقول : إنها كال سعالة > والنكاح لازم من المرأة قطعا 
ومن الزوج على الأصح :كالبيع › وقيل : جائ منه لقدرته على الطلاق > 

الرابع : ماهو جاثزء ويثول إلىالازوم » وهو البة + والرهن قبل القبص › والوصية 
قبل الوت ۽ 


— ۷ 


الاس : ماهو لازم من الموجب » جاثزمن القابل : كالرهنء والكتابة › والضمان 
والكفالة » وعقد الأمان » والإمامة العظمى : 

السادس : عكسه ء كافبة للأولاد + 

صرح العلائى» فى قواعده » بأن من الحائز ٠ن‏ ال جانبين ؛ ولاية القضاء » والتولية 
على الأوقاف » وغر ذلك من جهة الحكام 2 

هذه حبارته . 

فأما القضاء : فواضح » فلكل من اإولى والمولى: العزل » 

وأما الولاية علىالأيتام » فظاهر «اذكره : آنا لحم إذا نصب قباعلی یتم فله غزله 
وکذا من بلی بعده ۰ن الحکام + وهو ظاهر » فاه نائب ایا کم ی آمر حاص » ولحا م 
عزل ناثیه » وإن م یفسق + 

وقدکنت أجبت بذاث مرة ئی أیام شيخنا » قاضى القضاة › شيخ الاسلام شرف 
الك ن الناوى: فاستفی »› فأفتی مخلافه وأنه لیس للحا م عزله 1 ولم يتضح لى ذلك إلى 
الآن » وكأنه رأى واقعة الخال تقتضي, ذالك . فإن الحا ك الذى راد عزل القم › ۾ إعاكان 
غرضه لمال الزنم منه يستعين به فيا غرمه على ‌الولاية لجهة اأسلطنة 2 

ولا ينانق هذا ما الروضة كأصلها » من أن المذهب الدى قطع به الأصحاب › أن 
القوام على الأيتام والأوقاف لاينعزلون عوت‌القاضى وانعزاله » ئلا تتعطل آبو اب المصاح 
وهم كالمتولى من جهة الواقف + لأن هذا فى الانعزال » بلاءزل + 

وأما التولية على الأوقاف » فقد ذكرالأ صحاب أنللواقف ( ءل الصحيح ) عزلمن 
ولاه النظر » أو التدريس » ونصب غاره 2 

قال الرافعى : ويشبه أن نىكون المسئلة مفروضة ف التولية بغد نمام الوقف » دون 
ماإذا أوقف بشرط التولية لفلان » لأن فى فتاوى البغوىأنه لووقف مدرسة »ثم قال لعا 
فوضت إليك تدریسما » أو اذهب ودرس فیها » کان له تبدیله بغره : 

ولو وقف بشرط أن يكون هومدرسها » أو قال حال الوقف » فوضث تدريسها 
إلى فلان فهو لازم لا جوز تبدیا» کا لو وقف على أولاده الفقراء لا جوز الآبديل 


ٻالأغنياء » 
قال الرافعى :وهذا حسن ف صيغة الشرط › وغبر متضح فقول : وقفتا » وفوضصت 
التدریس ايه 2 


زاد النووى ف الروضة : هذا الذى استحسنه الرافعى : هو الأصح أوالصحيخ > 


— ۷Y 
فکلامه موق على‎ é6 ويتعن ان يکون صورة المسثلة + كا ذكروا > ومن أطاقها‎ 


هذا التأويل + 
وف فتاوی ابن الصلاح: ليس للواقت تبدیل من شرط له النظر حال إنشاء الوت 
إن رأى المصلحة ف تبديله + 


ولو عزل الناظر المععن حال إزشاء الوت نفسه » فليس للواقت نصب غره > 
فانه لانظر له بعد أن جعل النظر نى حال الوقف لغره » بل ينصب الاکم ناظرا 
انہی ٭ 
واحتار السبكى ئى هذه الصورة « أعى إذا ءزل الناظر امعن نفسه > أنه لايتعزل › 
وضم إلى ذلك المدرس الذى شرط تدريسه فى الوقف » أنه لاينعزل بدزل نفسه 7 واف 
فی ذلات مۇلفا » فعلى هذا يكون لازما من الجانين » فيضم إلى القسم الأول. 
وقیل : إن منشا اللحلاف فيه أنه تردد بين اصن » 
أحدها : الوكالة › لأنه تفويض › فيز چ 
والثانى : ولاية النكاح » لزه شرط فى الأصل › فلا ينعزل . 
وف الروضة وأصاها » عن‌فتاوی البغوى »وأقره: آذالقے الذی نصبه الراقت لایدل 
بعد موته > تزيلا له مزلة الوصى » فيكون هذا من القسم الرابع > 
3وکان هذا الفرع مستند ماآفی به شيخنا فما تقد م » اسكن الفرق واضح ٤‏ لأن الحا كم 
لیس له ءزل الأوصیاء بلا سبب » لاف القوام » لأنهم نوابه * 
وف الروضة قبيل الغنيمة »> سن الماوردى › رأقره : آنه إذا أراد ولى الأءرإسقاظ 
بعض الأجذاد المابتن نی الدیوان پہب جاز » و بغر سيب > فلا مجوزر2 
قال اأحرون : فيقيد بهذا ماأطلقناه ئى ااوقف : من جواز عزل الناظر والمدرسص 
فلا جوز إلابسبب ٠‏ 
نعم آفى جمغ من التأحرين : منهم الزالفارونى » والصدر بن الوكيل » واابرهان 
ابن الفركاح » والبلقينى : بأنه حيث جعانا للناظر الازل > لم پاژمه بیان متنده ٩‏ 
ووافقهم الشيخ شهاب الدين المقدسى ٠‏ لكن قيده با إذا كان الناظر موثوقا 
پعلمه ودینه ۰ 
ومال فی‌التوشيح ١‏ لاحاصل ذا القید › فانه إن ل یک نکذاك ل یکن ناظرا ٠‏ وإ 
آراد علا ودینا زائدن على ماتاج إليه الناظر فلا يصح > 
م قال : فى أصل الفتيا نظر » من جهة ن الناظر ليس كالقاضى الام الولاية » فم 
لايطالب بالستند. 
وقد صرح شرح یآدب القضاء : پان منولى الوق إنا ادعى صرفه عى الستحتین 


— VA — 


وهم معيدرن وأتحروا» فالقول قوشم 2 ولمم المطالبة بالحساب . 
وقال الشیخول‌الدن العرا فى نكته : المح تقييد المقدسى وله حاصل » فليس كل 
ناظر يقل قوله فی عزل النتتحقين من وظائفهم › من غير إبداء مستند فى ذلك إذا نازعه 
المستحق » فان عدالنه ليست قطعية » فيجوز أن يقع له الملل » وعلمة قد تمل يفا 
بظن مالیس قادح قادحا؛ ملاف ٠ن‏ مکن الل والدن وکان فيه قدر ز زائد عل مایکی 
فى مطل النظار : من تيز بين مايةدح ومالايقدح » ومن ورخ وتقوی مولا پینه وپین 

متابعة انفموى ۾ 

وقد قال البلقيى ى حاشية الروضة » مع فتو ه إا تقدم : إن ءزل الذاظر للمدرس 
وغبره مهورا من غر طریق تسوخ : لاینفذ . ویکون قادحا ف‌نظره . 

فیحمل کل من جوابیه عل حالة انتهی > 

هذا حك ولابات الوقف 7 

وآما أصل الوتمت » فانه لازم من اواقف » ومن الموقرف عليه أيضا ؛ إذا قبل > 
حبث شرط:) الةبول » فاو رد بعد القبول N PE AES‏ 

وفی الأشباه والنظائر لابن‌السبكى : شرا مار يقع أن شخصا يقر بأتەلاحق له فی هذا 
اوتف » أو أن زيدا هو المستحق دوزه ¢ ر الواتف مكذبا للمقر » مقتضيا 
لاستحقاقه » فيظن بعض الأغبياء أن امقر ي احذ باقراره + فالصوات أنه لايؤاحذ › 
سواء عم شرط ااراقف » وكذب فى إقراره » آم پل + فان بوت هلا ال حق له 
لایتقل پکذبه ۾ 

تابط 

ليس لنا فى المقود اللازمة ماتاج إلى استةرار المعقود عليه إلا ابيع ٤‏ والسلم »> 

والإجارةوالسابقة ¢ والصداق ¢ وعوض الع + 
الت 


من العقود مالا يلر إلى الايجاب » والفبول لفظاء 

ومنها : مايفتقر إلى الإيجاب والقبول لفظا » 

ومنها : مايفتقر إلى الامجات لفظا » ولا يفتقر إلى القبول لفظا . بل يك الفعل ٠‏ 
ومتها : مالا يفتةر إليه أصلا + بل شرطه : عدم الرد ٠‏ 

ومنها : مالا رتد بالرد؛ 

فهذه خمسة أقسام 2 

فالأول منه : المدية » فالصحيح أنه لایشرط فما الإیجاب والقبول لظاء ل یکی 


— ۷۹ 


البعث من المهدى » والقبض من المهدى إليه » وقى وجه : يشثرطان » وف ثالث : 
لایشرط ف الا كولات » ویش:رط فی غیرها » وی رابع ۲ لايشترط فى الانتغاع › 
ویش رطان ف التصرف + 

ومثه : الصدقة : قال الرافعى : وهى كالهدية » بلا فرق > 

ومنه : مامحلعة السلطان على العادة : 

ومنه : ماقلنا بصبسحة المعاطاة فيه : من البيع > وامبة »والاجارة › والرهن»ونحرها 
على مااختاره ف‌الروضة › وشرح الهذب : من الرجوع فيه إلى العرف 

وقيل : مختص بالحقرات » كرطل خبز » ونحوه » وقيل : با دوننصاب السرقةء 

والتانی : ابيع »> والصرف > والسل > والتولية ء والنشرياف »> وصلح المعاوضة ¢ 
والصلح عن الدم > على غير جنس الدية » والرهن > والاقالة » والحوالة » والشركة › 
والاجارة »› والمساقاة والبة » والبكاح» وااصداق» وعوض اللالع » إن بدأ الزوج › أو 
الزوجة بصفة معاوضة » واللحطبة < فلو لم يصرح بالاجابة ل حرم الحطبة عليه » والكتابة 
وعةد الإمامةء والوصاية + وعقد الجزية » وكذا القرض ف الأ صح» والو صيةلعينء وكذا 
ااوقف على معين » ى الأصح 2 كما ذكره الشيخان فى بابه ٠‏ 

واخحتار فى الروضة ف‌السرقة :عدم اشيراطه » و صححه أبن الصلاح » والسبکى » 
والأسنوى: 

وقال ئى المهمات : الختار ىااروضة » ليس ىمقابلة الأ كارن » بل عى الصحيح 
واارأجخ . 

وما ولاية القضاء : فنقل الرافعى عن الماوردى أنه يشبرط فما القبول › وقال : 
يذزغى أن تكون كالوكالة . 

والثالك : الوكالة › والقةراض » والوديعة » والعارية + والحعالة »> ولو عين العامل 
والعلع إن بدأً صيغة تعليق > كى أعطيتى ألفا فأنت طالق : والأمان › فانه يشرط 
وه » ف ‌الصح » ویکنی فيه إشارة «فهمة : 

واارابع : الوقف » على مااخحةاره الاووى > 

والحخامس ٠‏ الان » وكذا اأوقف فى وجه »> والابراء › والصلح عن دم العمد على 
الدية » وإجازة الحديث . صرح البلقينى : بأنه لايشرط فا القبول » والظاهر أيضا : 
أا لاترتد بالرد ٠‏ 


۹~ 


ابط 
انحاد ا وجب » واتقابل منوع» إلا فى صور: 
الأولى : الأب وابلند فى بيع مال الطفل لنفسه» وبيع ماله للطفل ء وكذا ق البة > 
والرهن + 
الثانية : فىتزويج الجد بنت ابثه بابن ابنه الآحر » على الأصح + 
الثالثة : إذا زوج عبده الصغير بأمته » على قول الاجيار + 
الرابعة : الامام الأعظم » إذا تزوج من لاولى ها » على وجه » مجرى فالقاضى » 
وابن العم والمعتق + . 
اللدامسة : إذا وكله > وأذن له ف‌البيع من نفسه > وقدر امن ٠‏ ونهاه عن الزيادة › 
ققى امطاب : بلبغى آن جوز » لانتفاء التهمة > 
فاندة : 
الإ يجاب والقبول » هل ها أصلان ف‌العقد » أو الاجاب آصل » والقبول فرع ؟ . 
قال ابن السیکی : رایت کلام ابن عدلان حكاية حلاف ف ذال > وبی عله 
بعضهم : ماإذاقال المشترى : يعنى . فقال البائع : بعتلك . هل يښسقد إنقلنا الأول صد 
وإلا فلا » لأن الفرع لايتقدم على أصله > 
صا رط 
ليس لنا عقد يخحص بصيغة › إلا النكاح > والسلم » 
صبا بط 
كل إجاب افتقر إلى الفبرل > فقبوله بعد موت الموجب لايفيد » إلا فى الوصية ٠‏ 
وکل من ثبت له قبول . فات موته > إلا المرمی له > فانه ذا مات قام وارثه فيه 
مقامه ‏ 


تقسے را, 


من العقود مالا يشرط فبا القبض » لای صحته » ولا قلرومه » ولا استقراره > 

ومذها : مایشرط ف صحته ۽ 

وە‌نها : مایشرط ف لزومه . 

ومنها : مایشرط فی استقراره » 

الأول : النكاح » لايشترط قيض المنكوحة ۾ 

والموالة : فلو فلس محال عليه » أو جحد + فلا رجوع للمحتال > والوكالة » 
وال صية ٠‏ 
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وابأععالة » وكذا الوقت على المشهور ؛ وقيل : يشرط فى المغن + 

والثانى : الصرف » وبيع الربوى » ورأس مال الل » وأجرة إجارة الذمة . 

والتالث : الرهن > واهبة 2 

والرابع ١‏ البيع » والس » والاجارة » والصداق » والقرض + يشرط القبض فيه 
الماك لكنه لايفيد اللزوم : لأن لامقرض الرجوع »› مادام باقيا حاله . 

ارط 

ااذ القابض » والمفبض ماوع »> أنه ذا كان قارضا . لنفسه احتاط 14ء وإذا كان. 
مقبضا » وجب عايه وفاء احق من غير زبادة ج فلما حالف الغرضان والطباع لاتنضصبط 
امتنع المع › ولم لو وكل الراهن المرتين فبيع الرهن لأجل وفاء دينه. لم جز › لأجل 
التهمة » واستعجال البيع > 

ولو قال لمستحق الناطة من دينه : اقبض من زيد مال علاك انفسك ۲ ففعل « 
e‏ 

ویسلثی صور ٠‏ 

الأرلى : الوالد يتولى طرأى القبض فى البيع » لأن القبض لايزيد على العقد » وهو 
علاف الانفرأد به ٠‏ 

الثانية : وى النكاح إذا ادق ف‌ذمته » أو فی‌مال ولد ولده لبلت ابنه ۶ 

الالنة : إذا خالعها على طعام قىذمتها » بصيغة السام » وأذن ما ئی صرفه لولده منها 
فصرفته له › ہلا قېض › برئت . : 

الرابعة : «سثلة الظفر ١‏ إذا ظفر بغر جلس حقه » أو بجنسه › وتعذر استيفاؤه من. 
المتحق عليه طوعا »› فأحذه يكون قبضا منه احق نفسه »› فهو قابض مةرض ٠‏ 

الحامسة : لو أجر دارا ؛ وأذن له فى صرف الأجرة أ العمارة » جاز > 

السادسة : لو وكل اأوهوب له الغاصب » أو المستعيرء أو المستأجر : ف قبض ماق 
يده من نفسه وقیل صخ > ورىء الفاصبب » والمستعيرم إذا مضت مده بتأنی فیها 
القبض » كا نقله الر افعى ىباب المبة عن الشيخ أبى حامد » وغيره 2 

ثم قال : وهذا خالف الأصل المشهور : أن الواحد لايكون قابضا ومقبضا 2 

السابعة : نقل الجورى » عن الشافمى : أن الساعى بأحل من نفسه لنفسه ٠‏ 

الثامنة : أكل الوص الفقبر مال التم . 

ۆال الشرخ ءز الدين : إن جعاناه قرضاء احد المقرض ؛ والمقارض › وإن أي جمله 
قرضا » فقد قبض من نفسه لنفسه ٭ 

التاسعة : او امتتغ المشارى من قبض البيح » لات القاضى عنه > فإن فقد » فق 


~A 
> وجه : ن البائم يقبض من نفسه المشترى »› فيكون قابضا مقبضا > والمشهور خلافه‎ 
+ ونه من ضمان البائ › کا کان‎ 

قال الامام : وأو صح ذلات اأوجه لکان من عليه دین‌ حال » وأحضره إلى مستحقه 
وآمتنع ٠ن‏ قبضه › يقېض هن نفسه › وبصیر يده أمانة ٤‏ وتبراً ذمته ˆ ولم بقل بذلا 
أحل > 

العاشرة : لو أعطاه ثوبا » وقال : بع هذا واستوف حقاف من نه › فهو يده 
آمانة > لايضمنه لو تلف وهل يصح أن يقبض من نفسه فيه وجهان . 

قلت : وسثلت عن رجل آذن لزوجنه : أن تقترض عليه كل يوم مائةدرهى » تنفةها 
على نفسها . فهل يصح ذلك فأجبت : نعم 2 

و .لی آن بض من لاءلم عنده ولا تحقیتق أنكره » لأنه يازم منه : احاد القابض 
.ولمقبض + 

يقرب من قاعدة الاد الةابض والقبض : مالو قطع من عليه السرقة نفسه أو جلد 
اازانى نفسه بإذن الإمام ؛ أو قطع من عايه القصاص نفسه بإذن المستحق » أووكله فقتل 
نفسه » أو جلده ف‌القذف + 

والأصح : اأتع ف صورتى القصاص » وجاد القذف » والزنا ج والاجزاء فى صورة 
السرقة لحصول الغرض » وهو التنكيل بذاك » يلاف الجلد . لأنه قد لايل نفسه ء 
ويوهم الإيلام : فلا يتحقق حصول المقصود . 

ولاف صورلى الآصاص »› قياسا على مسملة الاد » وعلى مسثاة قبض المشترى 
ابيع من نفسه باذن الباثم » فانه لایعتد په + 

قسہ خامس 

قال ااباقينى : كل عقد كانت المدةركنا فيه لايكون إلاء تجا : كالاجارة » والمساقاة 
وألمدنة + 

وكل عقد لايكون كذلك ؛ لايكون إلا مطلقا : وقديعرض له التأقيت.حيث لاينافيه 
كالقراض يذكر فيه مدة ويمع من الشراء بعدها فقط + وكالاذن القيد بالزمان » فأبوابه 
وكاأو صاية 2 

وما لايقبل التأقيت : ابدزية ف الأصح ٠‏ 

وما يقبله : لايلاء » والظهار » والنذر » واليمين » و#وها : انتهى + 

والحاصل : أن مالا يقبل التأقيت بحال › ومتى آقت بصل البيع بأنواعه › والنكاج 
وااوقف قطعا » والجزية : 
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وبقبله » وهو شرط ى صحته : الاجارة » وكذا المساقاة ء واهدنة على الأصح . 
ويقبله » ولیم شرطا فى صحته : الوكالة »› والوصاية : 
تقسيم سادس 

+ و الكفيل » والشهادة‎ ٬ الر هن‎ ٠ الام : الو ثائی التعلةة بالأعيان تلأئة‎ HH 

من العقود : مايدخله الثلالة » كالبيع › والسلم » والقرض : 

ومنها : مأيدحاه الشبادة دوثهما » وهو المساقاة » جزم به الماوردى وجوم 
الكتاة ج 

ومنها : ماتدحله الشهادة › والكفالة » دون الرهن »۽ وهو الحعالة . 

ومنها: مايدخله الكفالة » دونهما › وهو ضمان الدرك + 

طابط 

ليس لنا عقد يحب فيه الاشهاد من غير تقبيد اموكل » إلا !اكا قطما » والرجمة 
على قول » وغقد اللحلافة ء على وجه » 

وما قیل بوجوب الأشهاد فيه ¢ من غر العقود : اللقطة على وجه ¢ واللقيط على 
المح نلحوف إرقاقه . ٍ 

قواعد 

الأول : قال الأصحاب : كل عقد اقتضى صحيحه الغمان › فكذاك فاسده »> 
وما لا بقتضى صحيحه الضمان » فكذلاك فاسده . 

أما الأول : فلن الصحيح إذا أوجب الضان » فالفاسد أولى ۽ ٠‏ 

وأما الثانى : فلاّن إثبات اليد عليه باذن المالك » ولم يزم بالعقد ضائا ۽ 

واسلڈی ٠ن‏ الأول مسائل : : 

الأرلى قال : قارصتلت على آن الرہح کله لى » فاابحیج: أنه راض فاسد: 
ومع ذلك لا ست بستحق العاءل أجرة على الصحيح . 

الثااية : إذا ساقاه على أن الثہرۃ کاا لہ » فهى كالةراض > 

الثالثة : ساقاه على ودی ايغرسه » ویون الشجر بدمما › أو ليغرسد وراحهده مدة 
وال رة هما . فسد › ولا أجر : 

وكذا إذا ساقاه على ودى مغروس وقدر :دة » لا يشمر فيا فى العادة > 

إلرايعة : إذا فسد عقد الذمة من غير إلامام م بح عل امع . ولا جزية فيه 
عل اذى »> على الأصح . 
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اللحامسة : إذا استؤجر المسل للجهاد م يصح » ولا شىء . 

السادسة : إذا استأجر أبو الطفل أمه لإرضاءه » وتلنا : لا مجوزء فلااستحق أجرة 
لمل › ۳ لأ صح: 

السابعة : قل الإمام للم : إن دالتنى عل القلعة الفلانية » فلك نها جارية › وم. 
يمين 'لمجارية › فالصحيح : صحة » کا او جری من کافر + فان قلنا : لا يصح › 
أ يستحتق آجرة > 

الفامئة : المابقة إذا صحت » ف احمل فیا مضمون» وإذا فسدت لايضمنف وجه 2 

التأسعة : النكاح الصحيح يوجب المهر ء بحلاف الفاسد + 

ویساتی من الثانی ٭سائل : 

الأولى : الشركة » فإنها إذا صحت لايكون مل كل ممافى مال صأاحبه 
مقبمو ئا عايه < 

وإذأ فسدت يون مضمونا بأجرة المثل ‏ 

الثانية : إذا صدر الرعن > والإجارة من الفاصب » فتلت العبن ی ید المرتن › 
أو المستأجر فللاللك تضمينه على الصحرح > وإن كان القرار على الغاصب » مع أنه 
لا ضان فى صحيح الرهن والإجارة ٠‏ 

الثالثة : لا ضان فق صح ح المبة » وى المقبوض بال ة الفاسدة وجه : أنه يضمن > 
کالییع الماد . 

الرابعة : ٠ا‏ صدر من السفيه والصى ما لايقتضى صحيحه الضان + فانه يكوه 
مضموتا على قابضښه مه » مح فساده . 

اراد من القاغدة الأول : استواء الصحيح والفاسد فى أصل ااضمان ء لا الضاءن, 
ولائ المقدار › فانہما لا يستويان+ 

أما الضامن : فلأن الولى إذا استاجر على عمل للصب إجار ة فاسدة + تكون الأجرة 
على الولى » لاق مال الصى کا صر ح به البغوی فی فتاويه » حلاف الصحيحة > 

وآما المقدار: فلأن صحيح البيع : مضمون باللمن » وفاسده بالقيمة › أو المثل > 
وصحیح القرض: مضمون با مال مطلقاء وفاسده بالمئل » أو القيمة + وصحيحالسافاة 
والقراض » والإجارة » والمسابقة » والجعالة : مضمون بالمسمى» وفاسدها بأجرة المل. 
والوطء ى النكاح الصحيح : مضمون بالمسمى »› وف الفاسد : ممهز المثل ٠‏ 


فا؛ط 
کل عقد بمسمى فاسد » بسقط المسی » إلا فى مسألة + 
وهى : ما إذا عقد الإمام مع أهل الذمة السكنى بالحجاز على مال فهىاجارة فاسدة 
فلو سكنوا أومضت المدة: وجب المعمى »تعر إيجابعوض الئل ء فان منفعة دارالإسلام 
نة لا يمكن أن لقابل بأجرة مثلها + 


بد لی 


لا بلحق فاسد العبادات بص ها › ولا بمضی فيه إلا احج وال مرة ¢ 
القاعدة العانرة 
کل تصرف نقاغد عن حصیل مقصوده » فهو باطل 

فلذاك م يصح بيع الحر ٤‏ وأم الولد » ولا نكاخ الحرم 6 ولا الحرم » ولا الإجارة 
على مل حرم » وأشباه ذلك ۽ 

واختلت فی شرط ىحي ارالجلس نى البيع + فنأبطل العقد» أو الشرط نظر إلى أن 
مقصود العقد : إثبات الار فيه للروى : فاشراط نفيه حل مةصودد 7 

ومن صبححه نظرا إلى أن زوم العقد : هو المقصود › والحيار دحيل فيه » 

الفالكة 

ف وقف ال قود 

قال اأرافعى : أصل وقت العقو د ثلاث مسائل : 

إحداما : بيع الضولى » وفيه ولان أصحهما وهو المنصوص فى الجديد : 
أنه باطل + 

والثانی : آنه موقوف » إن أجازه الالك » أو المشترى له » نفد » وإلا بطل ٠‏ 

وجریان فی سار التصرفات . کبزویج مولیته » وطلاق زوپته » وعتق عبده » 
وهبته » وإجارة داره › وغير ذلك + 

الثائية : إذا غصب أموالا » ثم باعها وتصرف فى أعاثما مرة پعد أحرى » وفيه 
قولان » أصحهما : ءبطلان الكل + 

والثائى . أن لالات أن جزها › ويأحذ اعاصل منبا ۶ 

الالثة : إذا باع مال بيه » على طن آنه حى وأن البائ فضول + فان متا الا 
العقّد : وقي قولان : أبحهما : صحة ايع لصادفته ملكه ء 

والتانى : المنع » لأنه لم يقصد قطع الك , 
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وقد تحرر من إضافم م قول الوقن إلى هذه المسائل الثلاث : أن الوقف توعان + 
وقف تين › ووقی انعماد > 

فنى الالئة : العقد ف نفسه صحيخ » أو باطل . وحن لانعل ذلك » ثم ى ف 
انی اال + 

وف الأوليين : الصحة أو نفوذ الك » موقوف على الإجازة » على القول بلك ؛ 
فتكون الإجازة مع الإجاب » والقبول : ثلاتبا : أركان العقد > وهو فى سألة الفصبه 
أقوى نه فى بيع الفضولى » لا فبا من عسر نتبع العقود الكثرة بالقض : 

ئم هنا مراتب حر + قیل بالوقئ فہا أيضا 5 

منها : تمرف الراهن فى المرهون با بزيل الك : كبيع » وهبة ء أو با يقلل الرغبة 

کااتزویج غير إذن ا لمرن والمشهور : بطلان ذلك + 

وعلى وقت العقود لكون موقوفة ¢ إن أجاز المرمن ¢ أو فلك الرهن 2 تبن نفوذها 
وإلافلاءرھى به آولى من بيع الفضولى» لوجود الاك المقتضىاصحة التصر فق ال ملة : 

مثا : تصرف افلس فى شىء من أعيان ماله الحجور عليه فيه بغر إذن الغرهاء ۾ 

والح البطلان ‏ 

والثانی : آنه موقوف » فإن فضل ذلك عن الدن › بارتفاع سعر أو [براء » بان‌لفوذه 
من حن التصرف » وإلا بان بطلانه ؛ هکذا عب رکشرون : 

وظاهره : أن الوقفت وقت تبيين » ومال الرافعى إلى أنه وقت انعقاد ٭ 

ومنها : تصرف المريض بالنحاباة فيا زاد على الثلث + وفيه قولان + + أحدهما + بطلانه 
والأصح : وقفه » فان أجازها ااوارٹ ضحت » وإلا بطلت : 

وهذه آولى بالضصحة من تصرفاث افلس › لأن ضيق الثلث أمر مستةبل + والمانع 
من تصرف الغاس والراهن قا حالة التصرف + 

القاعدة الرا بعة 
الاطل » والفاسد عدا سرادفان 

إلا ف الكتارة واللحلع والعارية + والوكالة > والشركة + والقراض + 

وق العبادات : ف الج ؛ فإنه يطل بالردة › ویفسد با لجاع ولا يبطل > 

قال الإمام فى انلع : كل ما أوجب البينونة وأثبت المسى » فهو اللحلع الصبحيح : 
إوكل ما أسةط الطلاق بالىكلية ء » أو أسقط البينونة › فهو الع الباطل » وكل ما أوجبه 
البينونة من حيث كونه لعا » وأفسد المسمى » فهو الخلع الاسد ٠‏ 

وى الكتابة الصحيحة E‏ العتق »› وأوجبت المسمى + أن ائتظہت 
پارکانہا وشر وطها . و 
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والباطلة : ما لا توجب عتقا بالكلية » بأن اختل بعض أركاما : 
والفاسدة : ما أوقعت العتق » وتوجب عوضاف الجملة » بأن وجدت أركانما من 
تصععح عبارته ووقع الخلل فى العوض » أو اقنرن بها شرط مفسد + 
دنیب 
نظبر هله القاعدة : الواجب » والغرض عندذا مبرادقان . إلا ف الحج > 
فإن الواجب بجبر بدم : ولا يتوقت التحلل عليه » والغرض علافه : 
ضابط 
قال الرويانى » فى الفروق : والقصرفات بالشراء الفاسد كلها كتمرفات الغاصب : 
إلا فى وجوب الحد عايه وانعقاد الولد حرا » وكونها أم ولد › على قول : 
القاعدة الحامسة 
تعاطى العقو د اتفاسدة حر ام 
كا يؤحذ من كلام الأصحاب لى عدة مواضع . 
قال الأستوى ٠‏ وخر ج عن ذلك صورة : 
وهى : المضطر إذا م جد الطعام » إلا بزيادة على تمن المغل + فقد قال الأأصحات : 
ينبغى أن بحتال فى أخحذ الطعام من صاحيه ببيع فاسد » ليكون الواجب عايه الفيمة ٠‏ 
کذا نقله الرانعی + 
القول ف الفسو خ 
قال ابن السبكى : الفسخ : حل ارتباط العقد : 
فس وح البيح 
قال ثى الروضبة : قال أصحابنا : إذا انعقد المع » م بتطرق إليه فسخ ؛ إلا بأحد 
سبعة أسباب ٠‏ 
حيار المجاس : والشرط » والعيب »> وحلت المشروط » والإقالة » والتخالت 
وهلاك البيع قبل القبض ٠‏ 
وزید عایه مور : 
حار تلن الركہان + وتفريق الصفقة » دواما وابتداء : وفلس المشترى + وما رآه قبل 
العقد إذا تغبر عن وصنه ء ومام بره ( على قول > والتغر ر الفعلى من التصرية وحوها 
وجهل الذكة تحت الصبرة : وجهل الغصب » مع القدرة على الا بزاع ج وطريان العجز 
مع العلم به z‏ وجهل کون ابيع مستأجرا : والامتئاع من المشروط غير المعتق :ومن العتق 
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على رأى 2 وتعدر قيض المبيع لغصب ونحوه وتمذر قبض الامن'ء أهيبة مال المشترى إلى 
مسافة انقصرة وظ, ور الريادة لى الثمن فى المرامحة » وظهور الأخجار ال'دفونة فى‌الأرض 
امبيعة إذا ضر القلع والنرك » أو القلم فقط › ولم ارك اابائع الأحجار ‏ واخحتلاط الثمرة 
والبيع قبل القبض بغره » إن لم يسمح البائح » وتعييب الشمرة » برك الباثم الس . 
والتا زع فى السى إذا ضر اللمرة »> وضر اركء الشجرة › وتعذر الفداء » بعد بیع ال انی 

والمحيار فى الأخير لأجنى : لا البائع » ولا للمشری + 
فهذه نحو لاثن سببا وكلها يباشرها العاقد دون الحا ج إلا فسخ التخالت : 
فی وجه : إنما بياش ره الا م « والأصح لايتعىن ۽ بل هو أو أحدها + 
وکلها نحتاج إلى فسخ > ولا یتفسخ شىء منها بنفسه إلا النخالف ى وجه واختلاط 


ابيع قبل القبض عل قول + 

وكاها تعتاج إلى لفظ » إلا الفسخ فى حيار الجلس والشرط » فيحصسل بوط البائ 
وإعتاقه + 

وکذا ببیعه و[جارته وآزومجه ورهنه وهبته فى الأصح › وإلا الفسخ يالفلس فرحصل 
od‏ الأمور فی رای + 


1 
يتطرق إليه : الفسخ بالاقالة وانقطاع الل فيه عند ال الول ووجود للل ليه ی مکان 
غير حل ااقسلم وانةله »ۋنة ‡ 
القرض 
بتطرق إليه الفسخ بالرجوغ قبل التصرف فيه ٠‏ 
الرهن 


يتطرق إليه الفسخ بالاقالة وهو معنى قولمم : ويئفلك بفسخ المرتهن وبتلت المرهون 
جوبشعليق حق المحناية برقبته » وباحتلاط الثمرة المرهوة + 


الحوالة 

يتطرق إليها الفسخ فيا لو أحال بثمن ٠بيع‏ ثبت بطلائهببينة أو بإقرارها » واتال » 
اعمان 
يقطرق إليه الفسخ بابر اء الأصيل الضامن » 


— A۹ 


الشركة » والوكالة » والعارية » والوديعة ‏ وااقراض 


کلھا تنفسخ يالعزل من المتعاقدين أو أحدها| ن ويجتنونكل منھما وإعمائه » وتزید 
إلوكالة ببطلاما بالإنكار » حيث لاغرض فيه : 


اة 
يتطرق إليها الفسخ بالرجوع ف هبة الأصل الغرع ؛ ولا محصل بالرقالة : 
الإجارة 


يتطرق إليها الفسخ بالإقالة وتلت المستأجر ان : كوت الدابة ١‏ وانمدام الدارء 
وغصبه فى ‌أثناء ال!دة » واستمر حى انقضت ٠‏ وقيل : بل يثبت الخيار كا لو لم يستمر 
وموت مۇج ر دار أوصی له ما مدة عمره » أو هى وقف عليه قانتقلت إلى البطن الثاى › 
ومضت المدة قبل التسلم » وشفاء سن وجمة استؤجر لقلعها ويد متأ كلة استؤجر لقطعها 
والعفو عن قصاص استۇجر لاستيفائه › ف آطلقه ا لجمهو ر 

ويثبت فرها خيار الفسخ بظهور عيب تنفاوت به الأجرة » قدم أو حادث : 

ومنه : انقطاع ماء أرض استؤجرت اازرع والغصب » والإباق حیث لم بستمر ٤‏ 
وموت اأؤجر ف الذمة› حيث لاوفاء ف‌البركة ولاق‌الوارث»› وهرب ال جال مجماله »> 
حیث بتعذر الا کثراء عليه 2 


راه 
أجرالولى الطفل مدة لايبلغ فيها بالسن » فبلغ باحتلام ) تنفسخ الاجارة على الأصح 
وعل هذا لاخيار له على الأصح » كالصغيرة إذا زوجت فباغث . 
ور ى ذلك فيا لو أجر اجنو ن فأفاق » أو العبد ثم أعنقه » أواستاجر الل دارامن 
حر دار الحرب » ثم خنمها المسلمون أو استأجر حرپبا فاسارق . 
التكاح 
فرقته نوع 
فرقة طلاق وخلع وليلاء » وإعسار هر وإعسار بنفقة > وفرقةا حكن وفرقة عنة 
وفرقة غرور > وفرقة عيب وفرقة عتتقى عت رقيق وفرقة راع : وفرقة طروءعرمية › 
وفرقة سى أحد الزوجين وذرقة إسلام وفرقة ردة» وفرةة لمان وفرقة ملك أحدالزر جين 
الآلحر » وفرقة جهل سبتى أحد العقدين وفرقة تبن فسق الشاهدين » وفرقة موت ٠‏ 
وکلها فسخ إلا الطلاق ˆ 
4 _الأشباه والنظا“ر 


۹۹ 


وفرقة الحىكين والخلع على الجديد » وفرقة الآيلاء على الأأصح › » وف‌الاعساروجه 
أنه طلاق ء 

وكلها لاتحتاج إلى حور حا كم حال الذرقة إل اللعان » فانه لاإيكون إلا محضوره »> 
ولايقوم الحم فيه مقام الحا ج » على الصحيح 2 

وأما مالا حتاج إليه أصلا › فالطلاق والخلع والعتق + 

وما لاحتاج إلى إنشاء وهو : الاسلام والردة وطروء الحرمية » والسيى والرضاع + 

وکلھا یقوم الا کم فما مقامه ۽ إذا امتنع إلا لاحتيار » وكا الإيلاء فى قول : 


ما بط 
ليس لنا موضع تملك فيه المرةفسخ النكاح › ولا ملاك جازته إلا فما إذا عتقت نحت 
رقيق » فطلقها رجعيا › أو ارتد › فلها الفسخ والتأحير إلى الرجعة ؤالإسلام» ولیس غا 
الإجازة قبل ذلك ء 


نالب 
قال النووىفىتمذيبه : العيوب ستة: عيب المبييع » ورقبةالكفارة والغرة والأضحية 
والمدى والعقيقة والإجارة والنكاح . 


وحدودها حتلفة + 
ففى البيع : ماينقص المالية » أو الرغبة › أو العبن » إذاكان الغالب فى جنس 


وف التكفارة : مايضر بالعمل إضرارا بيناء 

وق الأأضحية والمدى والعقيقة : ماينقص | 

وى الإجارة : مايؤثر فى النفعة تأثيرا يظهر په تفاوت ف قيمة الرقبة ؛ لأن العقدعلى 
المنفعة + 

وف النكاح : ماينفر عن الوطء ويكسر ثورة التوقان٠‏ 

وف الغرة : کاللبيغ › انہی :2 

وبی عيب الدية وهي : كالبيع › وعيب الزكاة > كذلك على الأصح : وقيل 
كالأضحية + 

وعيب الصداق إذا تشطر + وهو : مافاٿ په غرض صحیح » سوا ء کان فى أمثاله 

وعيب المرهون » وهو : مانقص القيمة فقط ۽ 


- ۹۱ - 
خاعة 

الخيار ى هذه الفسوح وغرها » على أربعة أقسام : 

أحدها : ماهوعلى الفور بلا خلاف » کخیار العیب إلاف صورتان : 

إحداما ۲ إذا استأجر أرضا لزراعة » فانقطع ماؤها ثبت الخيار لعب 2 

قال اااوردى : على اترا حى ¢ وجزم به الرافعی ٩‏ 

والأحرى : كل مقبوض ۴ا ف‌اللمة من سل » أوكتابة اذا وجده معيبا فله الرد > 
وهو على‌الآراحى إن قلنا ملكه بالرضى » وكذا إن قلنا بالقبض على الأ وجه . قاله الإمام ۾ 

الان : ماهو على الاراحی بلا حلاف » کخیار الد ف‌الرجوع ٠‏ 

ومن أبهم الطلاق أو العتق أوأسل على کر مناً نأربع > أوامرأة الأولى وامرأة المعسر 
بالنفقة » وأحد الزروجن إذا تشطر .لصداق وهو زائد أو ناقص » والمشترىإذا أبقالعبد 
قبل قبضه › وول الدم بين العفو والقصاص + 

الثالث : مافبه حلاف » والأصح أنه على الفور »كخيار تلقى الركبان » والبائم ف 
اإرجوع فا باعه لامفلس » والاخحذ بالشفعة والفسخبءيب النكاح ».والخلف فيه وحيار 
العتتق » والمغرور والإعسار بالمهر . 

الرابع : مافيه حلاف » والأصح أنه على الراحى » كخيار المسل إذا اتقطع المسل 
فيه عند ګحله ۽ وخحيار ار ۇبة إذا جوزنا بيع الغائب ٠‏ 

المداف 
طرق إليه الفسخ بتلفه قبل القبض ( وتعييبه وبالاقالة 
الكتابة 

:ارق ف الفسخ إلى اأ حيحة بعجز المکاتب عن الأداء أو غيبتهعندا ل حلول » ولوکان 
مالهحاضرا وامتناعه من الأداء مع القدرة > وبجنونالعبد حيث لامال له + فللسيدالفسخ 
ف امور الأربع 5 

وللعبد أيضا : ىضر الأنجرة » وعوت المكانب قبل عام الاأداء » فتنفسخ من غير 


فسخ ۰ 
وإلى الفاسدة مجنون السيد وإغاثه والحجر عليه < 
ارط 
ليس لنا عقد يرتفع بالإنكار » إلا الوكالةمع الع جيث لاغرض ولاإنكارالو ص 
على مار جحه فى‌الشرج والروضة فى باا ٠‏ 


ب ۲۹۲ ~~ 


n 
۲ هل رفع ااحقد من صله » او من حینه ؟‎ 
فيه ذروع‎ 
الأول : فسخ البرم بغار الجلس أو الشرط فيه وجهان أصحهما فى شرح المهلب‎ 
. من حينه‎ 
: الثانى : الفسخ تيار العيب » والتصرية ولحوما والأصخ » أنه من حينه وقيلى‎ 
> من أصله » وقیل إن کان قبل القبض » فن أصله وإلا من حينه‎ 
: الثالث : تلف المييع قبل الةبض » والأصح الانفاح من عبن اقلت‎ 
: . الرابع : الفسخ بالتخالف » والأ صح من حينه‎ 
اللحامس : إذا کان رأس مال السلم فى الذمة » وعبن فى الج اس ثم افخ اسل ههب‎ 
يقتضيه ورأس المال باق » فهل ير جع الى عينه أو بدله ؛ وجهان : الأصح » الأول.‎ 
قال الغزالى : والخلاف يلتفت إلى أن اسل فيه إذا رد بالعيب : هل يكون نقضا‎ 
لماك فى امال أو هو مبين لعدم جريان الماك ؟‎ 
2 ومقنضى هذا الثفربع : أن الأصح هنا ؛ أنه رفع للعقد من صله‎ 
٩ وجرى ذلك أيضا ى نجوم الكتابة » وبدل الخاع [ذا وچد په عیږا فرده‎ 
2 لكن ف‌الكتابة : رتد العتق لعدم القيض الع تى عليه‎ 
2 وى البخلع : لارتد الطلاق » بل برجم إلى بدل البضع‎ 
> الادس : الفسخ الفلس » من حينه قطعا‎ 
> السابع : الرجوع ف المبة » من حينه طعا‎ 
٣ الثامن : فسخ النکاح بأحد العيوب » والأصح آزه من حينه‎ 
© التاسع : الإفالة على اقول بأما فسخ » الأصح آنا من حينه‎ 
 درأا العاشر : إذا قلتا » ,صح قبول العبد المبة بدون إذن السيد » وللسيد‎ 
2 قهل يكون الرد قطعا للملك ؛ن‌حینه » آو أصله ؟ وجهان + ذكره) ابن القاص‎ 
> ويظهر أثرها فى وجوب افطرة » واسةبراء ال لجارية الموهوبة‎ 
الحادى عشر : إذا وهب المريض ماحقاج إلى الإجازة » فنقضه الوارث بعد الموت‎ 
فھل هو رفع من صا › أو حینه ؟ وجهان د‎ 
الانى عشر : إذا كانت الشجرة تحمل حملن فى السئة » فرهن الثمرة الأولى بشرط‎ 
القطع » فلم نقطع حى اح طت بالحادث » معسر الشميز ۽ فان كان قل القبض الفسخ‎ 
٠ الرهن أو بعده » فقولان » كالبيع‎ 


— ۹۳ 


فان فلا : پیطل ۾ فهل هو ٠ن‏ سن الاختلاط » كتلف المرهون » أو من أصله 6 
ویکون حدوٹ الأخحتلاط دالاعل الجهالة فى العقد » وجهان ۽ حكاها الاوردى » 
فلو کان مشروطا ف بیع ¢ فللباژح الدیار فى فسخه على الثانیدون الأرل + 
اثالث عشر : فسخ اللرالة 0 انقطاع من حينه ۽ 
قأعدة . 
يختفر ف اله-وخ مالاختفر ف العقود 
ومن م م محتح إلى قبول » وقبلت الفسوخ : التعليةات » دون العقود + وم يصح 
تعليق اختيار من سام على أ كثر من أربع . لأنه ق معنى العقد + ولافسخه » لأنبتضمن 
اپار الباقی » وجاز توكيل الكافر فى طلاق المسلمة » لافى نكاحها » 
e‏ والكنابة ›»والتعريض 
قال العلاء : الصريح : : اللفظ لموضوع لمعى لایفهم مزه غبره ۽ عند الاطلاق ٤‏ 
ويقا له : الكناية ه 
تبيه 
اشر أن مأحذ الصراحة » هل هو ورود الشرع به أو شهرة الاستمال ؟ حلاف ٠‏ 
وقال السبكى : الدى أقواه : إنها مراتب ٠‏ 
أحدها : مانکرر قرا » وسنة + مع الشياع عند العلاء والعامة » فهو صريح قطما 
كلفظ الطلاق :+ 
الثانية : المنكر ضر الشائع » كلفظ الفراق : والسراخ فيه حلاف» 
الالة : الوارد غبر الشاشع + كالافتداء » وفيه حلاف أيضا ۽ 
الرابعة : وروده دون ورود الثالثة » ولکنه شائم على لسان جلة الشرع ¢ 
کاللام . 
والمدهور : أنه صريح ٠‏ 
انللامسة : مالم برد» ولم يشع عند العلاء »> ولكنه عند العامة + مش : حلال اتنعل 
حرام + والأصح : آنه كنابة ؛ 
قأعدة 
الصريح : لامحداج إلى نة » والكداية : لاتلرم إلابلية » 
آما الأول : : فیستٹی منه ما ى الروضة وأصلها : أنه لوقصد المكره قاع الطلاق : 
فوجهان : 


س ۹4 

أحدها : لاقع » لأن الفظ ساقط بالإكراه ‏ والنية لاتعمل وحدها < والأصح : 
بقع » لقصده بلفظه + 

وعلى هذا فهءريسح لفظ العقلاق عبد الاكراه : كناية + إن نوى وقع » وإلافلا 2 

وما الثانى : فاستثى منه أبن القاص صورة › وهى : ماإذا قيل له : طلقت ؟فقال 
نعم + فقيل : يارمه ۽ وإن لم ينو طلاقا » وقيل : محتاج إلى نية ٠‏ 

واعترض بأن مقخقاه : الاتفاق على أن , نعم » كناية » وآن القولين فى احتياجه 
إل النية + 


والمعروف : أن القولن في صراحته › والأصح : أنه صريح » فلم تسلم كناية عن 


يماٽ . 

الأول : قد يشكلى على قولحم و الصريح لامحتاج إلى ية ۾ لومم و بشارط فى وقوع 
الطلاق قصد حروف الطلاق معناه » وليس بمشكل » فان الراد ف‌الكناية : قصد لقاع 
الطلاق » وف الصربج قصد معنى اللفظ بحروفه » لاالايقاع » ليخرج ماإذا سبق لسانه» 
وما إذا نوي غر معن الطلاق الذى هو قطع العصمة كالحل من وثاق + ويدخل ماإذا 
قصد المعنى ولم يقصد الايقاع ؛ كالمازل + 

الثانى : من الشكل » قول المنهاج ق الوقف : وقوله , تصدقت » فقط : ليس 
بصريح » وإن نوى » إلاآن يضيت إلى جهة عامة ٭ زيتوى »فان ظاهره أن النية تصاره 
صرحا ء وهو غجیب › فانه ليس لنا صريح غاج إلى نية ۾ 

وعبارة الحرر : ولو نوى م محصل الوقف » إلا أن يضيت » وهى حسنة » فانهمن 
الکنایات + کا عده ف‌الحارى الصغبر ٠‏ 

وعبارة الروضة والشرح › نحو عبارة المحرر ‏ 

اثالث : قال الرافعى ف‌الإقرار : اللفظ » وإن كان صر عا فى الاصديق ٭ فقد ينضم 
إليه قران تصرفه عن موضوعه إلى الاستهزاء » والكذب' » كحركة الرأس الدالة عل 
شدة التجب والانكار » فيشيه أن لاتجعل إقرارا أو مجعل فيه حلاف أتعارض اللفظ 
والقرينة > 

الرابع : ذكر الرافعى ف أواحر مسثلة و آنت على حرام » فيا لو قال : أئت عل 
کاايتة آوالدمء وقال : آردت آنا حرام ۽ + أن الشيخ آباحامد قال : إن جعاناه صر عا 
وجبت الكفازة » أ وكناية » فلا لاله لاإيكون للكنابة كثاية + 

قال الرافعى : وتبعه على هذا جاعة + لكن لايكاد بشحقق هذا التصوير » لأنه بنوى 


۹ — 
باللفظ معنى لظ آحر » لاصورة اللفظ › وإذا كان المنوى المعى » فلافرق بن أن بقال 
وى التحرم ¢ أو نوی : آنت على حرام : 
وقال ابن السبکی : وقد يقال : من نوی باللفظ » معنى لفظ آلحر » فلا بد ن کون 
جوز په عن لفظه > وإلا فلا تعلق للفظ بالتية › وتصر النية مجردة مع لفظ غير صالح ؛ 
غلا تۇر » ومی تجوز په عنه > كان هو الكناية عن الكناية › فهى كالمجاز عن امجاز 
والمجاز لایکون له جاز + 
ومن قروع ذلك 
لو قال آنا منك بان › ونوى الطلاق + 
قال بعضهم : لايقع » لأنهكناية عن الكتابة ٠‏ 
وأو كتب : الطلاق » فه و كنابة فل و كب كثاية من كناياته » فكا لو كنب الصريح 
غهذا كنابة عن !-كناية ٠‏ 
قأء_دة 
ماکان صر عا ف‌بابه » ووجد نفاذا ی موضوعه › لایکونکنابة فی‌غیره , 


ومن فروع ذلك 

ااطلاق : لا بكون كنابة ظهار › ولاعكسه + 

وقوا» : متك كذا بألت »› لايكون كناية ف البيع ۲ بلاخلاف » كاف شرج 
المهذب + 

ل : لأنه صريسح فى الإباحة جانا » فلا يكون كناية فى غبره » 

وخحرج عن ذلك صور + ذکرها الزرکشی ف قواعده : 

الأولى : قال لزوجته : أزت على حرام » ونوى الطلاق ٠‏ وقع معآذالنحز م صرح 
ی إغ'ب الكفارة + 

ية : انلم ۾ إذا قلنا : فسخ » بكو ن كناية ف ‌الطلاق ˆ 

الثالثة : قال السيد لعبكه : أعتتق نفسلك » فكناية تنجيز عتق > مع آنه صريح 
ف التفويض + 

اارابعة : أنى بافظ اللوالة : وقال : أردت التوكيل : قبل عند الأ كثرين » 

انلحامسة ٠‏ راجع بلفظ الزويج » أو النكاح : فكناية : 

السادسة : قال 'مبده : وهبتلك نفسك :2 فكناية عتق + 

السابعة : قال : من ثبت له الفسخ : فسيخت اكاحاف » ونوى الطلاق + طاقت 
ف الأ صح ٠‏ 


1~ 
القامنة : فال : آجرئك حار ى لتعبرنى فرسك» فاجارة فاسدة غير مضمونة > فوقعته 
الاعارة كثاية ى قد الإجارة : ۰ 
التاسعة : قال : بعتاث نفساف » فقالت : اشاريت » فكناية حلم 
قلت : لاتستشى هذه » فان البيع لم جد نفاذا ى موضوعه > 
العاشرة : صر ائح الطلاق ۽ كناية العتق › وعکسه ۲ 
قلت : لانستثى الأحرى » ها ذكرناه 2 
اللدادية عشرة : قال + مال طالق < ونوى الضصدقة أزمه د 
قلت : لابستانى أيضا » لذلك > 
فالئلاثة أثلة › ما کان صرحا فی‌باپه › ولم جد نفاذا ق موضوعه » فاته بکون کنابة 
فی غبره . . 
قأء دة 
كل ترجمة انصب على باب" من أبواب الشريعة » فا مشق متهاصريع » بلا حلاف 
إلا فی آبواب.: 
أحدها : اليم › لايكنى « نويٽ التيمم » فىالأصح ٠‏ 
الانى : الشركة » لايّنى مجرد و اشنركنا » . 
الثالث : انلم » لايكون صرعا إلا بلكر الال » کا سیانی ۲ 
الرابع : أنكتابة ۹ لایکی : و کاتیتل ) حتی بقول ٩‏ ۾ وأنت حر إذا آديٽ ۲ 2 
اللحامس : الوضوء على وجه > 
السادس : التذبر على قول ٠‏ 
قأعدة. 
قال الأصحاب : كل تصرف يستقل به الشخص :» كالطلاق » والعتاق » والإبراء 
ينعقد بالىكاية مع النية ( کانعقاده بالصبریح. > وما لایستقل به › بل يفتقر إلى حاب 4 
وقبول : ضربان : 
»ايشزط فيه الاشهاد › کالیکاح > وبع ااوكيلى المشروط فيه + 
فهذا! لاينعقد بااسكناية ؛ لأن الشاهد لايعلم النبة : 
وما لایشرط فيه ».وهو نوعال : 
۰ مايقبل مقصوده التعليتى بالغرر » كالكتابة والللع » فينعة ل بالكناية مع النية > 
وما لايقبل : كالإجارة » والبيع › وغيرها > 
.. وق انعقاد هله التصرفات بالكناية مع النية » وجهان : أصحهما : الا#سقاد » 


¬ ۹۷ س 


سرد صراح الأبواب» وکنابالہا 

اعم أن المريسخ رقع فالأبواب كلها » وكا اللكناية + إلا فى الطب » فلم يلكروا" 
فما کنایة بل ذكروا التعريض » ولا فى النكاح ¢ فلم يذكروها 8 للاتفاق غلل عدم 
انعقاده بالكناية , 

ووقع اصریح ء واللكناية 1 والتعریض جمیعا : ف ‌القذف ۽ 

صرائح الييم 

فى الامجاب : بعك + ملكتك وف « ملىكتك ) وجه ضعبەت : آنه كابة ۾ 
کأدخلته ی ملکلك ء 

وفرق الأول : پأن أدلحلتة فى ما_كلك محتمل الإدحال الى ىشىء ملوك له » 
بحلاف و ملكتك ۲ و و شریٽ » بوزن ضربت . صرح به الرانعی » والنووی؛ فشرح. 
المهلب . 

وف التولية ؛ والاشراك : وليتك » وأش ركتك . 

وی بيع أحد النقدن بالآحر : صارفتلق . 

وف الصلح : صباسلتلك + 

قال الأسنوى : ومنها عوضتك » کا اقنضاء کلامهم فی مواضع : 

ومنها : التقرير ٠‏ والرك بعد الانفساخ »,أن يقول البائع بعداتفساخ البيغ : قررتك 
على موجب العقد الأول » فیقبل صاحبه کا اقنضاه کلام الشیحین فی‌القراض »وب ده 
صحة الكفالة أا بذلك » فانه لو تتكفل » فأبرأه المستحق ء ثم وجده ملازما للخم 
ذقال : اتركه » وأنا على ما كت ءايه من الكفالة صا ركفلا + 

وف القبول : قلت » اہتعت : اشتريت » تملكت 7 وفيه الوجه السابق : شریت + 
صارفت . تولیت . اشرکت : نقروت ۽ 

قال الأساوى : ومنها : بعت » على مانقله فى شرح المهذب عن أهل اللغة ؛ 
والفقهاء + 

ومنها : « نعم » صرح با الرافعى فى مسئلة المتوسط » غير آنه لايازم" نه اواز فا 
إذا قال : يعتك؟ فقال : نعم » لن مدلو هما حينئذ ‏ وهى حالة عدم الاستفهام ٠‏ : 
تصدیق الكل فى مداول کلامه ؛ فکأنه قال : إنائ صادق ی جاب ابيع > حلاف 
ماذا كانت ق جواب الاستفهام ۽ 

وقد صرح بالبطلان فی وقوعها فى جواب و بعثك » العبادى فى الزيادات » والأمام 
تاقلا عن الأنمة » 


- ۹۸ - 


اليكن الرافعى جزم بالصحة ى أوقوعها بعد و« بعث » ذكره فى النكاح » وفيه نظر ٠‏ 


آنتھی کلام الأسنوى 0 1 

ومن صرائح القبول 

فعلثٹ :> صرح مہا الرافمی ف‌جواب اشر منی › والعہادی ف‌الزبادات › فی جراب 
بعك 2 3 


ومنها : رضیث د صرح ہہا الرویانی › والقاضی حسان ٭ 


A ٠ لا‎ 


ظاهر کلامهم أن و قبلٿ » وحدها من الصرائح : أهى إذا م يقل معها ابيع 
ووه 2 

قال تی‌المهمات : وقد ذکر الرافعی ف النكاح مايدل على آنا كناية + فقال › فبا إذا 
قال : وقبلت» » ولم يهل «نكاحهام ء ولا تزوجها مانصه : 

وأصخ الطرق : أن المسثلة على قولين : 

أحدها : الصحة » لأن القبولينصر ف إلى ماأوجبه ء فكان كالمعتاد لفظاء وأظهرها 
الع » لأنه م يوجد التصريح بواحد ٠ن‏ لفظى : الانكاح ؛ واللزويج ٠‏ والنكاج 
لاينعقد بالىکنايات + 

هذا لفظه > وهو صريح ى أن التقدر الواقع بعد « قبلت » ألحقه هنا بالکنايات ٤‏ 
خيكون أيضا كناية ف‌البيع 2 

قال : فان قبل : بل هو صريح » لأن التقدر : قبلت البيع » والمقدر كال لغوظ 
به » 

قلنا : فيكون أيضا صرحا نى اللكاح » لأن التة در : قبلت+ الكاح » فینعقد به ٠‏ 

قال : فالقول بأنه كثاية یاحد الباببن دون الأحر حح لادليل عليه > 

قلت : الذى بظهر : أنه صريح ف‌البابن » وإ نما لم يصعبه النكاح » لأنه لاينعقد 
بکل. صریخ › للتعبد فيه بلفظ الزويج والانكاح > ولیس فی کلام الرافعی مایدل علی 
أنه كناية › وإنما مراده : أن لفظ التزويج أو الاتكاح : هقدر فيه » ومكنى » ومضمرم ` 
خصار لحا بالىکنابات ہاعتپار تقدره + 

فالىكتاية زاجعة إلى لفظ النكاح أو اللزويج 4 والعتبر وجوده فى صحة العقد پاعتمار. 
قدره » لاإلى لفظ و قبلت » فتأمل ۾ 


... ۹۹ = 


الكنابان 
جعاته لك بکذا » حذه بکذا » تسامه بکد » أدخلته ئى ملىكك » وکا سلطعك‌عایه 
بكذا » على الأصح » ىزوائد الروضة+ 
وف وجه لا » كقوله : أعتات بألت : وكذا باعك اله : وبارك الله اك فيه » فا 
نقله ف زوائد الروضة عن فتاوى الغرالى » وغم إلبه : أقالك اله » ورده الله عايلف 
ف الإقالة » وزوجك اله » ف‌النكاح + 
ونقل الرافعى ى‌الطلاق » فى : طلقك الته» وأعقك اله » وقول رب الدن للمدن: 
أبرأك الله وجهین › بلا ترجيح » 
أحدها : أن هكناية » ويه قال البوشنجى ٠‏ 
والانی : آنه صریح »› وهو قول العبادى : 
قال ف ‌المهمات : وهذه المسثلة - أءى مسثلة ابيع »> والإقالة ‏ مثلها اللحيار جزم 
الرافعی بأن قول التعاقدن « تخابرنا» صريخ فىقطع اللميار ۾ 
وكذا « انحترنا إمضاء العقد» : أمضيناه أجزناه » آلزمناه م 
وكذا قول أحدها لصاحپه : احار + 
القرض 
ذكر ف الروضة وأصلها : أن صيته : أقرضثلف + أسلفتاك + حذ هذا مله + له 
واصرفه ی حواتجك : ورد بدله + ملىکته على آن ترد پدله + 
قال السبکی » والأسنوی : وظاه ر کلامه ۰ أن هذه الألفاظ كلها صرائح + 
لکن سبق ف ابيع أن « حذه بمثله » كناية » فينبغى أن يكون هنا كذاك + 
ولو اقنصر على قوله : واصرفه فی حوانجك » فف ی کوله قرضا وجهان ى الطلب ۾ 
والظاهر انع »> لاحم اله المبة + 
الرتف 
الصحيح الذى قطع به الجمهور : أن : وقفت › وحبست > وسبلث : صرائح ٠‏ 
وقيل : كنايات : وقيل : وقفت › فقط صريح . وقيل : هو » وحست *. 
والمذهب : أن حرمت هذه البقعة لامسا كين وأبدتما كنابتان » وأن : تصدقت فقط 
لاصريح › ولا كنابة » 
فان أضافه إلى جهة عامة » كقوله : على الساكين : فكناية » وإن ضم إليه أن قال 
صدقة حرمة » أو حبسة » أو موقوفة ¢ أو لانباع ۾ ار لاتوھہہى ۾ أو لاتورث » 
فصريخ 2 


— ١ 
قال یکی : جاء نی هذا البات نوع غريب ل يأث مثله إلا قليلا » وهو انقسام‎ 
© الصريح إلى ماهو صريح بتفسه » وإلى ماهو صريح مع غبره‎ 
ومن الصراتح‎ 
جعلت هذا اكان مسجدا لله تعالى» وكا جعانها مسجدا فقط نى الأأصح : وقوله:‎ 
٠ وقفتها على صلاة المصلمن : كناية » عتاج إلى قصد جعلها مسجدا‎ 
فرع‎ 
 ىلاعت وقع السؤال عن رجل » قال : هلا العيد » أو الدابة حرج عن ذم لله‎ 
ثم هو ى العبد محتل العتنى والوقه‎ ٠ فقلت : يۋاخذ باقراره اروج عن ملسکه‎ 
فان فسره بأحدها + ة5 قبل + وإن م يفسره » فا لحمل على العتق أظهر » » لأنه لاعتاج إلى‎ 
E E E 
إذا کان معينا ۽‎ 
وأم' الدابة : فان كانت من النعم » احتملث الوقك ءوالأضحية » والهدى: ورجع‎ 
إليه » فان لم يفسره » فالحمل على الأضحية أظهر من الوقف » لما قلئاه ج ومن ألدى»‎ 
> ا د فان كان قائل ذلك بمكة » أو رما + استوى المدى والأضحية‎ 
+ وعتمل أيضا أمرا رابا » وهو النذر‎ 
وخامسا : وهو مطاق ذحها » والصدقة با على الفقراء ۽‎ 
وإن كانت من غبرها , وهى مأ كولة » احتملت الوقت » واللمر » والصدقة » أو‎ 
غير مأكولة > لم تحمل إلا الوقن + فان فسره بف باطلء كعدم تعيين الجهة » وهو‎ 
+ عاعی . قبل «نه » وإن قال : قصدت أنہا ساثبة » ففى قول ذلك منه نظر‎ 
قلت ذلك حرجا ۽‎ 
المطبة‎ 
صرعها : أريد نكاحاث إذا انقضتزعدتا » نكحتك ه‎ 


ااشريض 
وت راغب فيك » من جد مثلك » أنت جميلة » إذا حللت فاًّذنیى › لاتبقن 
أما» لست مرغوب عنك ؛ إن الله ساق إليك خيراء 
النكاح 
صرعه ى الامجاب : لفظ الأزويج » والانكاح » ولايصح پغبرهما + وأ القبول 
قلت نکاحها » أوتروجها » أو ت :جت ١‏ أو نکخت ٭ 


س 
ولا بکنى : قبلت فقط » ولاقد فعلت : ولا نعم » ى الأصح » حلاف البيع + 
وحكى ابن هببرة إجاع الأنمة الأربعة على الصحة فى و رضبث نكاحها» ۽ 
قال السبكى : ويجب التوقف فى هذا النقل ؛ والدى يظهر أنه لاإيصح ٠‏ 


اللم 

إن قلنا : إنه طلاق و وهو الأظهر » فلفظ الفسخ كناية فيه ۾ 

قال فى أصل الروضة : وأما لفظ اللعلع ففيه قولان ۾ 

قال فی الم :كنابة » وف الاملاء : صريح ١‏ 

قال الرويانى وغيره: الأول آظهر ؛ واتار الامام » رالغرالى » والبغوى الثانع» 

ولفظ المماداة : كلفظ ال لحلع فى الأصح » وقيل : كتاية قطما ٠‏ 

وإذا قلنا : لفظ اللحلع صريح » فذاك إذا ذكر الال ؛ فان ) يذكره فكئاية عل 
الأصح . وقيل : على القولن + 

وهل بقتضی انلبلع المطلقی الجاری بغیر ذكر الال ثبوت الال ؟ أصحهما عند الامام 
والغزالی » والرویانی : نم : للعرف ج والانى : لاء عدم الالبزام ء 

هذه عبارة الروضة + 

وعبارة المباج : وافظ اللحلع صريح » وف قول : كناية ء 

فعلى الأول : فلو جرى بغير ذكر مال وجب مهر الل فى الأأصح > 

وهی صرعة فى أن لفظ انلحلع ضريسح . وإن م يذ كر معه الال » وهو حلاف ما 
أأروضة . 

قال الشيخ ولى الدين فى كته : واش آنه لامنافاة بينهما » فإنه ليس فى انياج 
آنه صريح مععدم ذكر الالء فلعل مراده E‏ چریبغر ذ کر مال ٤‏ مع وجود مصحح 
له » وهو : أقعرأن الثية به اہی + 

فالحاصل : أن لفظ الللع والمغاداة »> ضصرمحان ١‏ مع ذكر الال » كنايتان إن 
یلکر + 

ويصح بجميع كنايات الطلاق » مواء قلنا إنه طلاق » أو فسخ فى الأصح > 

وم نكناياته : لفظ الييع » والشراء ؛ نحو : بعتاك نفسك » فقول : اشاريت »› 
أو قبلت والإقالة 6 وبيع الطلاق باهر ۾ من جهته ۰ ویم اهر بالطلاق › 
من جھا ؛ 


~= 
الطلاق 
راه : 
الطلاق » وركذا الفراق . والسراج على المشهور * 
كططلقتك » وأنت طالق » وياطالق » ونصف طالق » وكل طافة » وأوقعت علیاث 
طلاق وأنت مطلقة ويامطلقة » وفيهما وجه : 
وما أنت مطلقة » وأذت طلاق » أو الطلاق ؛ أو طلفة ؛أو أطلقتلك ؛ فالا صح : 
آنپاکنایات + 1 
ونى :. لك طلقة + ووضعث غليك طلفقة وجهان ‏ 
وجرى ذاك تى الفراق ؛ والسراج آيضا ٠‏ 
والكنابات 
آنت حلية › وبة » بنة + بفلة ٠‏ بائ » حرام ؛ حرة + واحدة ٠‏ اعتدى» اسدبر 
رخمك الى بأهلك؛ حبلك على غاربك > لاآنده سربك اغربی‌اعزبی» آحرجی؛ اذهی؛ ` 
سافری » تجردی» تقنعی»› تستری» الزعی الطریق ہیی › ابعدی» دعینی › ودعینی؛ برئت 
ميك ؛ لاحالجة لى فياك ؛ أنتوشأنك» لعل التهيسوق إليلك برا ؛ باركاله لاك ؛ بحلاف 
| بارك لله فيلك تجرعی ذو تزودی ؛ وکذاکلی واشریی › وانکحی ؛ ولم ییق یی . 
وبلك شىء > ولست زوجة لى ف الأصح ۾ لأأغناك الله وقوعى؛ واقعدی» وأحس الله 
جزاءك ؛ زودينى › على الصحيح ٠‏ 


دة 


تقدم آن « ثم كنابة فی قبول النکاح + فلا پنعقد په » وى قبول البيع ٠‏ فينعقد عل 
الأصح : وينعقد به البیع ی جواب الاستفهام جزما ٠‏ وكأنه صريخ ؟ 

وما فى الطلاق : فلو قيل له : أطلقت زوجتك + آوفارتہا › أو زوجتلك طالق ؟ 
فقال : نم + فإ ن کان على وجه الاستخبار » فهو [قرار یژاحذ په + فن کان کاذبا ل تطلق 
تى الباطن › وإنكان على وجه الاس الإنشاء ة فهل هو صريح » أوكناية ؟ قولان > 
أنلهرها :. الأول وقطع به بعضهم ۲ 

ف 

الأصح : أن مااشتبر فى الطلاق » سوى الألفاظ الثلاثة الصر عة » كحلال الله على 

حرام» أنت على حرام » أو الل على حرام كناية لايلئحق بالمريخ : 


س 


فلو قال زر جنه : نٹ على حرام ¢ أوحرمتك ۽ فان نوی الطلاق وٿم رجھا ۾ 
آونوی عددا وقع مانواه + أو نوی ااظهار فهو ظهار ؛ وإن نواه معا فهل يکون 
طلاقا لقوته » أو ظهارا ء لأن الأصل بقاء اللكاح › أو يتخر » ویثېت مااختاره ؟ 
أوجه + أصحها : الثالث + 

وإن نوىأحدها قبل الآحر + قال ابن الحداذ : إن أراد الظهار » ثم أراد الطلاق 
صحا > وإن أراد الطلاق آولا » فان کان بائنا » فلا معنی للظهار بعده + وإن کان رجعیا 
فالظهار موقوف » إن راجعها » فهو صحيح : والرجعة : عود » وإلا فهو لخو + 

وقال الشيخ أبو على : هذا التفصيل فاسد عندى : لأن اللفظ الواحد : إذا لم جز أن 
پراد به الت رفات : لم حقلت الک بارادتہما معا + أومتعاقيين > 

كذا فى الروضة وأصلها من غير ترجيح : 

والراجح مقالة آی عل » . لاطلاقه ى الشرخ الصغير » والحرر » والناج : 


التخير 2 
: 'وإن نوىتحرم عينها »أوفرجها › أووطما . لم حرم :وعليهكفارة ؛ ككفارة العين 
فى الال » وإن ليطا فى الأأصح : 


وکذا إن أطلق › ولم ينو شيا فى الأظهر + 

فلفظ « أنت على حرام » صريح قى لزوم الكفارة ٠‏ 

ولو قال هذا اللفظ لأمته » ونوى العتق : عنقت » أو الطلاق › أوالظهار فلغو › 
أو حرم عينها ء لم حرم ٠‏ وعليه الكفارة ء 

وكذا إن أطلق ف الأظهر + 

فن کات رما ۾ فلا كفازة » أومعتدة » أو مردة » أو مجوسية » أو مزوجة »أو 
الزوجة معتدة عن شبهة » أوحرمة » فوجهان » لما محل الاستباحة فى الجملة . 

أو حائضا » آونقساء: أوصابمة : وجبٿ على المذهب › لأا عوارض . أو رجعية. 


فلا على اذهب > 
وأو قال لعبد » أوثوب ونحوه فلغو لا كفارة فيه › ولا غبرها ۾ 
اأرجعة 
صراتها : 
رجعتك »وا رتجعتلك › وراجعتك » وكا أمسكةك » ورددتكف‌الأصح ۲ وتروجتاف. 
ونلک حلت : کنایتان 7 


وقيل : صرحان + وبل : لو٠‏ 


€ 


واحارت رجعئا ك كناية +'وقیل : لغو. 
وقیل ۲ إن كل لفظ دى معى الصريح ى الرجعة › قر یح ۰ کو : رفعت حر لث 


وأعدت حلت . 
والأصح : أن رها منحصرة » لأن الطلاق صراشه » حصورة ء فالرجمة الى 
صل إباحة أولى . 
الأيلاء 
مر 


آ لاك + وتفييب ذكر أوحشفة يفرج » وابحماع بلكر» والاقتضاض بذكر بكر . 
وکذا مطلق الجماع » والوطء ء والاصابة ؛ والافنضاض بكر ٠٠ن‏ غر ذکره ¢" 


على الصحيح ۰ 
والكئايات 


المباشر »وا باضعة» والملامسة» والمس »والإفضاء ء والياعلة ء والدحول»با» والمضى 
لاء والغشيان »› والقربان . والاتیان . 

والقدم : آنباكلها صرالح. _ , 

واتةقعلىآن: لأبعدن عنلك»ولامجمم رأعى ورأسك وسادة» و لاجتمع تحت سقت: 
سولطتوان غيبتى عنك + ولأسوأنك ولأغيظنك : كنايات فى الماع » والمدة معام 

وقوله : ليطوان تركى لباعك » أولاسوأنك فى الماع ضريح فيه كنابة فى المدة ٠‏ 

الظہار 

صر حه : 

آنث على أو معی » أو عندی؛ او می › او لی : کظھر آی » وکذا : نت كظهر 
آى : بلا صلة » وقيل : إنه كناية + 

وكذا : جملتلك » أونفلك › أو ذاتلك » و جسملك : کظهر أ › وکذاکہدن ای 
أو جسمیا »أو جمانبا آو ذاثما وکذاکیدها آورجاها أو ضصلرها ¢ و پطنپا أو فرجاء» 


أو شعرها على الأظهر : 
وكعبنبا : كناية . إن قصد ظهارا فظهار أو كرامة فلا ء 
وکذا إن أطلق فى الا صح 


وقوله : كروحهاكناية » وقيل : لغو» 
ه كرأسها؛ صريح قطع به العراقيون» وقيل : كايا ٠‏ 


~۵ 


قال قى صل الروضة : وهو أقرب + 
وقوله : كأى ٠‏ أو مثل أمى : كناية » عيبا ٠‏ 
القذف 

صر حه ع 

لفظ الرنا + کقوله : زنیت › أو زنیت › أو يا زان › أو يا زانية » والنيك وإيلاج 
الحشفة ٠‏ أو الذكر » مع الوصت بتحرم ؛ أو در + وسارالاًلفاظالذكورة فى الإيلاج 
نها صرمحة هنا إذا انضم إلما الوص باحر + ولطت » ولاط بك وزنيت فى الجبل: 
وفیه وچه : آنه كنار »> وزنا فرجاك › أو ذ كرك » أو قبلك › أو درك : 

ولا مرأة: زنيت ف قباك : ولرجل : بقباك وللتثى : ذكرك وفرجك معا ولولد 
غره الڌی لم ینف بلعان : است ان فلان. 

والكنابات 

يا فاجر » يافاستق » ياخحبيث يا خبيثة “ياسفيه أنت تحبين الحلوة لا تردن ياء لامس 
ولقرشی : یا نبطی » أو لست من قريش . 

واولده : أست ابی 2 

وللمنای باللعان : لست ان فلان ۾ 

وأزوجته : لم أجدك عزرآء ء فى الجديد ولأجنبية: قطما وأنث أزن الناس أو أزنى 
من الناس » أو یا آزنی الناس أو أزنى من فلان على الصحيح فى الكل 

وزنأت ى ابل على الصحيج » وکذا : زنأت‌فقط)› أو ازائ“ بالممزة فى الأصح 
ويازانية فى المبل بالياء على المنصوص :ولرجل : زنيت فقبلك :وزنت يدك أورجلك 
أو عينك أ أحد قبلى المشكل ويالوطى: على المعروف ى المذهب : 
واتار فی زوائد الروضة > أنه صريج لأن احالإرادة أنه غلى دين لوط لا يفهمه العوام 
أصلا ولاسہق إلى ذهن غیرهم 2 

ياقواد يامۇاجر » وقېما وجه : نما صرعان . 

ورامابون ۽ کا ی‌فتاوی النووی › ياقحبة ویاعلتق » کا ی‌فتاوی‌الشاشى وفروع أبن 
القطان . 

وجزم ابن الصباغ والشيخ ءز الدبن بأن : ياقحبة صريح ء 

وأقى الشبخ عز الدبن بأن : باغنث صريح العرف »> 

وف فروع ابن القطان بأن : ابغى كناية » 
۰ الأشباه والنظائر 


1 


والتمريض 
يااپن املال » آما آنا فلت بزان'» وأ ليست بزانية » ماآحسن امك فى اران 
ماآنا ابن باز ولا إسكاف. 
. فلا أثر لذلك وإن نوى به القذف › لآن النبة إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوى › ولا 
دلالة فى هذا اللفظ › ولااحتال وما يقهم منه مستنده : قران الأحوال . 
وى.وجه : آنه كناية حصول الفهم والإنداء. 
صا بط 
قال اللحلییی : كل ماحرم التصریح به لعينه › فاتعريض بهحرا مكالكفر والقذف: 
وما جل التصريح به أو حرم › لالعينه . بل لعارض > فالتعريض به جاثز» كخطبة 


العئدة ۾ 
الستى 
ص ره ۶ 
التحرر والإعتاق ۽ 
حو : نت جر أوغرر أو حررتك » أو غتيق أو معثق أو أعتقتك › وكذا فلكالرقبة 
فی الصح : 


والكنايات 

لامك لى علياك » لاسييل لاأسلطان لايد لاأمر لاحدمة » أزلت ملكىعنك .حر متك 
أت سائبة أنت بثة أنت له ». وهبتك نفسى ٠‏ 

وکل صرائح الطلاق وکنایاته : کنایات فيه وکذا أنت على كظهر أى فى الأصج . 

فرمان 

الأول : لاأثر لامخطاً فىاائتدكير والتآنيث » فى الطلاق والعتق والقذف : 
فلو قال ما + أنت.طالق آو أنت حر أو زان أو زنيت أو له » نت حرة أو زانية › 
أو زنیت › فهو صریح : 

الفافى : لو قال لعبده أنت اى ۔ ومثله جوز أن يكون انا له - ثبت سيه وعتق إن 
کان صغرا أو بالا وصدقه » وإ ن کدبه عتق يغبا ولا نسب : 

فان لم مک ن کونه ابنه - پان کان اصغر منه » على حد لایتضصور کونه اينه لغا قوله 
ولم حتت › لانه ذکر عالا. 

فا نکان معروف‌النسب من غیره › ل بلحقه 5 


iV —‏ 
لكن يعت ق‌الأصح ؛ لنضمنه الإفرار بحريته . 
وف نظره » ف‌المرأة : لو قال ها : أنت نى + 
قال الإمام : الح فی حصول الفراق وٹہوت الل ب کا ف‌العتق . 
قال فى الروضة › من زوائده : والختار أنه لابقع به فرقة ؛ إذا لم تكن نية » لأنه إغا 
يتعمل ى العادةللملا طفة وحن العاشرة؛ 
الد یر 
ص ره : 
آنت حر بعد موقن ؛ أعتقتك حررتك بعد موتی ؛ إذا مت فأنت حر أو عتيق ٠‏ 
والكناية 
خحلیت سيلا بعد موك . 
واو قال : درتك أو أنت مدير » فاص : أنه صرح فيعقق به إذا مات الم ك + 
ونص فى‌الكتابة أن قوله : كاتبتك غل كذا » لایکفی‌حییقول : فأذا أدبت فأنت 
حر» أو ينوه فقيل : فیهما قولان > 
أدها : صريحان لاشم رهما فى معناها ء كالبيع والب ٠‏ 
والثانى : كنايتان تلدلوهما عن لفظ الحرية والتق » 
وامذهب : تقرر الاين : ۰ 
والفرق : أن التدبير مشهور بين الخواص والعوام » والكثاية لايعرفها العوام © 
عقد الأمان 
صر حه * 
أجرتك » نٽ جار » آنت آمن > أمنتك » نت ی‌آمانی > لابأس عليك »› لاخوف 
عليك › لاحت لاتفزع ١‏ 
والكناية 


أنت على مامحب » کن کیفل شثت : 
ولاة القضاء 
صرحه : 
وا تان القضاء > قلدئك » استلرتاك + استخافتك › اقض بين الناس ٠‏ احخكم ببلدكذا 
والكناية 


اعتمدت عليك فىالقضاء » رددته إليك » فوضته إليك : اند : 


A— 


قال اأرافعى : ولايكاد ينضح فرق بن وليك القضاء وفوضته إليك ‏ 

وقال النووى : الفرق واضج » فان وليتك متعين عله قاضيا وفوضت إليك تمل 
لأذر اد توكیلە‌فنصب قاض . 

5 من الکنایات » ھا ی أدب القضاء لابن أي الدم : 

عولت عليلث » عهدث إلياك » وكلت إليك + 


اقول فى اللكتادة 


فیہا مسائل 

الأول : یالطلاق فان كتبه الأحرس فأوجه » أصحها أنه كثابة » فيقع الطلاق إن 
نوی ۰ وم يشر م 

والثانی لابد من الإشارة م 

والثالث : صريخ + 

وآما الناطق : فان تلفظ عا كتيه + حال الىكتابة أو بعدها طلقت »> وإن لم ي فظ فان 
ل ينو إيقاع الطلاق ل يقع على الصحيح > وقيل بقع فيكون صرعا . 

وإن نوى فأقوال » أظهرها تطلق والذانى لإ > والثالث إن كانت غاثبة عن المحلس 
طلقت و إلا فلا" 

قال فصل الروضة : وها الخلاف جار فساثر التصرفات الى لانحتاج إلى آبول 
كالإعتاق والإبراء والعفو عن القصاص وغرها . 

وأما ماتاج لى قبول فهو نكاح وغبره » فغير النكاح كالبيع والمبة والإجارة ففى 
انعقادها بالكتابة حلاف مر تبعل الطلاق وما فی معناہ إن م یضخ ہا فھنا ونی › وإلا 
فوجهان الخلاف ف‌انعقاد هذه التصر فات بالكنايات » ولأن الفبول شرط فيها فيتآحر 
عن الامجاب ء والمذهب الانعقاد , 

م المکتوب إلیه : له أن بقبل بالقول وهو أقوی‌وله أن یکب الشبرل ‏ 

وأا النكاح : ففیه حلاف مر تپ » والمد هب منعه بسپب الشهادة فلا اطلاع للشهود 
على النية . 

ولو قالابعد الكتابة : ونا كان شهادة على إقرارهما » لاغلى نفس العقد » ومن 
جوز » أعتمد الحاجة + 

وحیٹ جوزنا انعقاد البيع وتحوه بالكتابة » فذلك فى حال الغيبة . 

فما عند الحضور : فخلاف مرآب » والأصخ الإنحعقاد ۾ 


- ۳۹ 
وحیث جوڑنا انعقاد النکاح ہا فيكتب : زوجتك بى » ومحضر الكتاب عدلان؛ 
ولايشترط أن محضرها ولا أن يقول : اشهدا ؛ فاذا بلخه يقبللفظا أو يكنب‌القبول 
ومحضره شاهدا الامجاب ولا بکقی غر ها اصح 1 
ولو كنب إليه بالوكالة › فان قلنا : لاعتاج إلى القبول فه وككثابة الطلاق › وإلا 
فکالبیع ووه ۾ 
وولاية القضاء كالوكالة » فالمذهب صحتها بالكثابة » وكذا يقع العزل بالكتابة ٠‏ 
وإن كب إليه : إذا أتاك كتا فأنت معزول » نع زل قبل أن يصل إليه الكتاب 
قطعا قاضیا کان او وکیلا » وکذافی!اطلاق . 
وإن كنب : آنث معزول أو عزلتلك j١‏ فالأظهر العزل فال حالف ‌الوكيل دون القاضى 
لعظم الضرر فىنقض أقضيته + 
ولاغخلاف ىو قوع الطلاق فىنظر ذلك ء ىا لال.> 
وإن کب : إذا قرات کتابى فأنت معزول أو طالى » لم معصل العزلوااطلاق بمجرد 
البلوغ »> بل بالقراءة > 
فان قرى” عليه أو عليها - وها أميان - وقع الطلاق والعزل > 
وإن كانا قارئن » فالأصح انعزال القاضى لأن الغرض إعلامه وعدم وقوع الطلاق 
لعدم قراعتها مع الامكان » وقيل : لاينعزل القاضى أبضا . وقيل : يقعالطلاق كالعزل ٠‏ 
والفرق : أن منصب القاضى يقتضى القراءة عليه دون المرأة : 
قال ابن الصلاح : يلبش المجز فى الروايةكد'بة أن بتلفظ بالاجازة أيضا ٠‏ 
فان اقنصرعلى الكتابة وم يثلفظ مع قصد الاجازة صحت › وإنل يقصد الاجازة 2 
قال ابن الصلاح : فغر مستيعد تصحيح ذلك هذا الباب كا أن الةراءة على الشيخ 
- إذا م يتلفظ با قرأ عليه جعاث [حبارا منه بذلك 2 
وقال اللدافظ أب الفضل العراق : الظاهر عدم الصحة » 
المسثلة الشانية 
قال النووی فی‌الگذکار : من کثب سلاما ئی کتاب » وجب على اأسکثوب إلیه رد 
الملام إذا بلغه الكناب » قاله المتولى وره » وزاد ى شرح المهذب آنه جب الرد على 
الفور > 
الفالاة 
هل جوز الاعباد على الكتابة والحط ؟ » 


~ ۳° — 


فيه فروع 

الأول : الرواية » فاذاكتب الشيخ بالحديث إلى حاضر أو طائب أو أمر من كشب 

فان قرن بذلك إجازة ؛ جاز الاعماد عليه والرواية قطعا ؛ وإن جردت عن الرإجازة 
فكذلك على الصحيح المشهور + 
٠‏ ويكفى معرفة حط الكاتب وعدالته » وقبل لبد من إقامة البينة عليه + 

الثانى : صح الوجهين ى ااروضة والشرح والمنهاج وانحرر » جواز روابة احديث' 
اعہادا على حط عفوظ عنده > وإن م يذكر سماعه + 

الثالث : يجوز اعتاد الراوى على ماع جزء وجد امه مكتوبا فيه : أنه “معه إذاظن 
ذلك بالمعاصرة واللقى ونحوهما ما يغلب على الظن وإن ليتذ كر وتوقف فيه القاضى حسين 

الراإبع : مل الناس اليوم-على اأنقل من الكتب ونسبة مافيها إلى مصنفيها ˆ 

قال ابن الصلاح : فان وثى بصحة النسخة فله أن يقول : قال فلان وإلا فلا يأى 
بصيغة الجزم 2 

وقال اآزرکشی ن جزء له : حكى الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائينى › الإجماع عل 
جواز النقل من الكتب المعتمدة ولا يشترط اتصال السند إلى مصنةيها > 

وقال : الکیا الطبری قى تعلیقه » من وجد حدیٹا ی کتاب صحبح جاز له ن رویه 
وحتج به ٠‏ 

وقال قوم من صحات الحديث : لانجوز 4 لأنه لم وسمعه وهذا غاط + 

وقال ابن عبد السلام : أما الاعياد على كثب الفقه الصحيحة الموثوق بہا» فقد 
اتف العلماء ىهذا العصر على جواز الاعاد عليها والإستناد إليهاء لأن الفقة قدحصلت 
ہا ا #صل بالرواية » ولذلك اعتمد الناس على الكتب المشهورة فى انحو » واللخة › 
نالطب وساثر العلوم-لحصول الثقة مها وبعد التدليس + 

ومن اعتقد أن الناس قد اتفقوا على اللحطا فى ذاك ؛ فهو أولى بانلعطاً ملهم : 

ولولا جواز الاعماد على ذلاف لتعطل کثر من المصہ اخ المتعلقة ببا ه 

وقد دجغ الشارع إلى قول الأطباء فى صور 2 

وليس ت كتبهم مأحوذة فى‌الأ صل إلا عن قوم كفار > 

ولكن لا بعد الندليس فيها اعتمد عليها » كما اعتمد فى اللغة على أشعار الحربت وم 
كار لبعد التدليس » أنتهى + 

انامس : إذا ولى الإمام رجلا كةب له غهدا وأشهد عليه عدلن » فاف ل یشهد › 
فهل.بازم الناس طاعته ومجوز هم الاعیاد على الکتاب ؟ لاف ۾ 


۳۱ 


والذهب : آنه لامجوز اعياد جرد الكدات من طبر إشهاد و اسطاضة ۾ 

السادس : إذا رأى القاضى ورقة فيها حكه لرجل » وطالب عله إمضاءه والعمل 
به وم ینذکره ۽ م یعنمده قطعا لإه‌کان التزویر + 

وکذا الشاهد ١‏ لایشهد عضمون خط إذا م یذ کر » فلو کان الکتاتغفوظاغنده 
وبعد أحهال التزوير والتحريت » كالحضر والسجل الذى مناط فيه » فو جهانالصحبح 
أيضا : أنه لایقفی به ولا يشهد » مالايئذ كر بخلاف ماتقدم فى الرواية › لأن اما غل 
التوسعة + 

السابع : إذا رى عط أبيه أذ على فلا ن كا أوأديت إلى فلان كلا + 

قال الأصحاب : فله أن علت على الاستحقاق والأداء اعدا عل نحط أبيه » إذا 
وی محطه وآمانته ّ 

قال القفال وضابط وئوقه أن يكون بحيث لو وجد فى تلك الاذكرة لفلان على كذا 
لاجد من نفسه آن حلت على نفی العلم به ٤‏ بل يديه من البركة . 

وفرقوا بينه وبين الضاء والشهادة بأن خطرم| عظم ولأنہما يتعلقان به » وکن 
الثذكر فيهما › وخحط المورث لايتوقع فيه يقن › فجاز اعءمأد الظن فيه » حى لو وجل 
ذاث خط نفسه ٬‏ لم مجزله الحلت حى بتذكر 2 

قاله فالثامل » وآقره ى أصل الروضة ف باب القضاء» 

الثامن : جوز الاعياد على حط المفتى : 

الناسع : قال الماوردىوالرويانى : لو كنب له ىورقة بلفظ الحوالة » ووردت على 
المکتوت إليه » ازمة آداؤها إذا اعرف بدين الكاتب وأنه حطهوأراد به ا-لوالة وبدين 
اتوب له فان أنكر شيثا من ذلك لم یازمه . 

ومن أصحابنا : من ألزمه إذا اعترف بالكتا والدن اعتادا على العرف ولععلر 
الوصول إلى الإرادة ٠‏ 

العاشر : شهادة الشهود على ما كتب فىوصية > م يطلا عليها» 

قال الجمهور : لایکةی + وف وجه : يكفى › واختاره السبكى + 

الحادىعشر : إذا وجد مع اللقيط رقعة فيها > أن نحته دفينا وأنه له › شى اعنادها 
وجهان + أصحهما عند الغزالى : نعم 7 والثانى : لا ء وهو الموافق لكلام الا كثرين ٠‏ 


لله 


حك الكتابة على القرطاس ؛ واارق ؛ واللوح »› والأرض ٠‏ والنقش على الجر 
واللحشب : واحد ؛ ولا آثر رمم الأحرف على الماء والمواء 2 


س ۷ 


القول ف الاشارة 

الاشارة من الأخرس معتبرة › وقانمة مقام عبارة الناطق > قجەيغ العقود » كالييع 
والاجارة واهية"» والرهن › والنكاح » والرجعة › والظهار . 

والحلول : كالطلاق » والعتاق » والاراء » وغیرها » کالاقاړر ؛ والدعاوى » 
واللعان » والقذف › والاسلام : 

ویستٹی صور: 

الأول : شهادة لاتقل بالاشارة فى الأصح > 

الثانية : عينه لاينعقد مها » إلااللعان . 

> التالثة : إإذا حاطب بالاشارة فى الصلاة لاتبطل على الصحيح‎ ٠ 

الرابعة : حلف لايكلمه › فأشار إليه > لامحنث ˆ 

اللحامسنة : لايصح إسلام الأخر س بالاشارة قول » حت بصلىبعدها > والصحيح 
٠‏ صحتة . 
وحمل اللص المذكور على ماإذا م تكن الاشارة مفهمة » 

وإذا قانا پاعتبارها . فنهم من أراد الح على إشارته المفهومة » نوى آم لا » وعليه 
البغوى > 

وقال الاما » وآخرون : إشارته منقسمة إلى صرحة مغنية عن‌النية » وى الىيفهم 
منها المقصود كل واقن علا » وإلى كنابة مفتقرة إلى النية »وهي الى مختص بفهم المقصود 
ما اللخصوض ب'لفطنة »> والذكاء »> كذا حك'ه فى أصل الروضة : والشرحبن ٤‏ من غار 
تصریح بار جيح . وجزم عقالة الامام فى امحرر ٠‏ والمنہاج . 

قال الامام : ولو بالغ فى الاشار ة ثم ادعی أنه برد الطلاق » وأفهم هذه‌الدەوی 
فهو كالوفسر اللفظ الشائم ف الطلاق بغيره > وسواء ى اعتبارها : قدر على الكتابة أم لا 
كا أطلقه الجمهور » وضرح به الامام > 

وشرط التولى عجزه عن كتابة مفهمة > فان قدر عليها » فهى المعترة » لأب 
أضہط > 

وینہغی أن یکتب مع ذلاك : إنى قصدت‌الطلاق > ووه : 

وأما القادر على النطق » فاشارته لغو : إلافى صور : 

الأول : [شارة الشرخ فى رواية الحديث » كنطقه » وكذا المفى > 

الثانية : أمان الىكذار ء ينعقد بالاشارة : تغلييا لقن الذم > كان یشبر مسل إل کافر 
فيثحاز إلى صت المد لمن » وقالا: أردنا بالاشارة : الأءان ‏ 


۳ 
اثالئة : إذا سر عليه فى الصلاة ء برد بالاشارة : 
الرابعة : قال : أنت طالق » وأشار بأصبعن ؛ أو ثلاث » وقصد وق 
ماآشار په د 
فإن قال : مع ذلك » هكذا : وقع بلالية ء 
واو قال : أنت هكذا ؛ ولم يةل و طااق » فى تعليق القاضى حسين : لايقع‌شىء . 
وف‌فتاوى الةنمال : إن نوى الطلاق طلقت › كا أشار . 
وإن م ينو أصل الطلاق : ميقع شىء + 
وحکی وچه : أنه يقع ماأشار ٤‏ من غر نية وما قاله القةال أظهر + 
ولو قال : نت . ولم زد ¢ وأشار . ار یقع شیء اصلا ¢ لأنه ليس من ألا 
الكنابات + 
فلو اعتبر : كان اعتبار اانية وحدها بلا لفظ » 
الحامسة 
الإشارة بااطلاق : نية كناية ى وجه . لكن الأ صح خلافه ٠‏ 
وأو ةل لإاحدى زوجتيه : آزت طاق وهذه + ففى افتقار طلاق الثانية إلى نية 


وچهان ٤‏ 
واو قال : امرآتی طاق › وشار إلى [حدأها > ثم قال : أردت الأحرى » قبل. 
]1 الأصح 


السسادسة 
لو أشار الحرم إلى صيد › فصيد: حرم عليه الأكل مته » لحديث « هل منكيم أحله 
أمره أن حمل علا » أو أشار إلا » » فلو كلل » فهل يازمه الجزاء ؟ قولان + 
أظهرها : لا 2 
فرع 
من المشكل مانقلهالرافمى عن البذيب: أن ذبيحة الأخرس تحل إن كانت لهإشارة 
مفهمة › وإلا فقولان » كابنون ٠‏ 
والذى ينبغى القطع محل ذبيحته ؛ سوا ء كانت له إشارة مفهمة آم لا » إذ لا مدخلي 
لذلاك فقطم الحلقوم والمرىء. 
وقد قال الشافعى تى الخصر : ولا بأس بذبيحة الرس 


۴4 ¬ 


فرع 
قال الأسنوى : إشارة الأخرس بالقراءة - وهو جذب - كالنطق ءصرخ به القافی 
-حسين ى‌فتاويه » ووم كلام الرافعى ف‌الصلاة بدل عليه . 
وف المطلب : ذكروا ى صفة الصلاة : أو الأحرس بجحب عليه تحريك لسانه ۾ 
قال : فليحرم عليه إذا كان جنبا تحربات اللسان بالقرآن ۾ 
قر 
المعتقل لسانه » واسطة بين الناطق والأخرس ۾ 
ظو أوصّى هذه الحالة باشارة مفهمة » أو قرىء كتاب الوصية + فأشار برأسه ٤‏ 
ان نعم : صحت 2 
قرع 
اشارط النطق ى الامام الأعظم > والقاضی › والشاهد 2 وفپما وجه ۾ 
فرع 
علق الطلاق بمشيثة حرس .. فأشار بامشيئة »> وقع 2, 
فإ ن کان حال التعليق اطقاء فخرس بعد ذلك : ثم آشار بالمشيلة.وقع أيضا فالأ صح 
إقامة لإشارته مقام النطق اهود فىحقه + 
وأو أشار- وهو ناطق - م يقع على الأصح ۽ 
حيث طلبت الاشارة من الناطق وغيره . ) یقم مقامھا شىء » كالإشارة بالمسيحة 
فالتشهد ء والإشارة إلى الججر الأسود : والركن الى عند العجز عن الاستلام » 


قأعدة 
إذا اجتمعت الاشارة والعبارة > واحتلف موجبهما : غلبت الاشارة ۾ 
وق ذلك فروع 


منها : مالو قال أصلى حلت زيد › أو على زيد هذا . فيان عبرا فالأصح : المحة 
وكذا : على هذا الرجل » فبان امرأة + 

ولو قال : زوجتك فلانة هذه »> وسماها بغر مها : صح قطعا 2 وحک فيه وجه 2 

ولو قال : زوچتلك هذا الغلام د وأشار إلى بنته : نقلي الرويانى عن الأ صيداب صبحة 
اللكاح › تعويلا على الاشارة ۾ 


٩۹ ¬‏ 
ولو قال : زوجتك هذه اأعربية + فضكانت عجمية + أو هذه العجوز + فكائث شابة 
أو هذه البيضاء ۽ فكانت سوداء » أو عكسه + وكذا الذالفة ف جمیع وجوه الأسب » 
والصفات + والعلو + والتزول » فى صحة النكاح قولان ‏ والأصح : الصحة > 
ولو قال : بعتك داری هذه » وحددها » وغلط فی حدودها + صح البيغ + حلاف 
ماأو قال : بعثك الدار الى فى الحلة الفلائية » وحددها » وغلط + لأن التعريل هناك على 


الاشارة + 
ولو قال : بعتلك هذا الفرس + فکان بغلا » أو عكسه > فوجهان » والأصح هنا : 
البطلان + 


قال فىشرح الهذب : إغا صحح البطلان هنا » تغليبا لاخعلاف غرض الالية م 
وصحح الصحة ف الباق » تغليبا للاشار + 

وحيلثذ فيستثى هذه الصورة من القاعدة ۽ 

ويضم إلما : من حلت لايكل هذا الصى » فكلمه شيخا : أو لابا كل هذا الرطب 
فأكله مرا » أو لايدخل هذه الدار » فدخلها غرصة : فالأصح : أنه لاحنث ‏ 

ولو خالعھا على هذا الو الكتان : فبان قطنا › أوعكسه ‏ فالأصح : وساد انلم 
وبرجع بمهر الئل 2 

ولو قال : حالعتلك على هذا الوب الهروى » أو وهو هروی 2 فبان خحلافه د صح د 
ولا رد له » مخلاف مالو قال : على آنه هروی . فبان مرویا : فانه يصح » وبملکه . وله 
المحيار > فان رده رجع إلى مهر المثل . وق قول : قيمته . 

ولو قال : إن أعطيتنى هذا الثوب - وهو هروى - فأنت طالى + فأعطته + فبان 
»رويا » ميقع الطلاق : لانه علقه باعطائه » يشرط أن يکون هرويا ¢ ول یکن کذااث . 
فکأنه قال : إن کان هرویا + 

ولو قال : إن أعطيتنى هذاالمروى: فأعطته » فبان مرويا » فوجهان . 

أجدها : لاتطلق » تنزيلا له على الاشتراط + كما سبق + 

والثانى : تقع البيثوئة » تغليها ألاشارة + 

قال الرافعى : وهذا أشبه. » وصححه فىأصل الروضة + 

م فرق بین قوله : وهو هروی » نى « إن أعطيتى » حيث أفاد الاشبراط » فل يقغ 
الطلاق . 

ونی و نحالعئك » حیٹ ل فده < فلا رد له بأنه دحل فی ہ إن اعطیتی؛ على کلام غیر 
٭سققل » فیتقید ما دحل عليه 2 

ورمامه بالفراغ من قوله , فأنت طالق » ۾ 


ت ۴۱٦‏ س 


وآماٴ قوله .: خالعتك على هذا اللو ¿ فکلام مستقل ۽ فجعل قوله بعده ‏ وهو 
هروی » جملة مستقلة + فلل تتقيد بها الأولى . 

ولو قال : لاآكل من هذه البقرة » وشار إلى شاة حنث بأكل لحمها . ولا تخرج 
على انلحلاف فى البيع وتحوه . لأن العقود براعى فيها شروط وتقييدات لاتعتبر مثلها ی 
الأبمان » فاعتر هنا الاشارة » وجها واحدا 2 

ولو قال : إن اشبريت هذه الشاة » فلله على أن أجعلها أضنخية › فاشبراها 2 
فوجهان + 

أحدها : لامجب » تغليبا للاشارة » فانه أوجب العينة قبل الك +2 

والثانی : جب تغليب' لس العبارة » فان عبارة نذر › وهو متعلق بالذمة »> كا لو 
قال : إن اشتريت شاة فلله على جعلها أضحية »١‏ فانه نذز مضمون فى الذمة > فاذا اشعرى 


شاة أزمه جعلها أضحية : 
القول فى الك 
وفیه مسال 


الأرلى فی تفسره 

قال ابن السیکی : هو حگ شرعى يقدر فىعين أومنفعة ٠‏ يقتضى تسكن من يلسبه 
إليه » من انتفاعه » والعوض عنه من حيث هو كذلك > 

نقولنا « حم شرعى » لأنه يتبع الأسباب الشرعية + 

وقوانا ویقدر» لانه برجع إلى تعلق إذن الشرع › والتعلق عدى » ليس وصفاحقيقياة 
بل يقدر ف‌العين أو المنفعة »› عند تحقتى الأسباب الفيدة لاملك . 

وقولنا و ىعن » أو منفعة » لأن المنافع تمل ك كالأعيان > 

وقولنا « يقتضى انتفاعه » حرج تصرف القضاة » والأو صياء + فانه ف‌أعيان أو وافعم 
لابقتضفی انتفاعه م ولا هم لايتصرفون لانتفاع .أنفسهم »> بل لانتفاع امالكن 

« خرج الاباحات ق الضيافات »> فان الضيافة مأذون فيها‎ E 


ولا للك ء 
وعخرج أيضا : الاحتصاص بالمساجد » والربط ؛ ومقاعد الأسواق › إذ لاملك فيها 


وقولنا ١‏ من حيث هو كاك » إشارة إلى أنه قد يشخلت لانع لعرض » كالحجور 
علهم » لمم املك وليس هم المكن من تصرف » لأمر حارجى ٠‏ 


قال ف‌الكفاية : أسباب الملك عانية : 

ا لمعاوضصات + وال راث 7 وابات ج والواصايا + والوقفض > والغئيمة + والإحياء > 
والصدقات + 

قال ابن السبکی : وبقیت أسباب خر ٠‏ 

منبا » ملك اللقطة بشرطه + 

ومنها : دية القتيل > ملكها أولا + ثم تنقل لورثته » على الأصج + 

ومنها : الحئين د الأصح : أنه ملك الغرة . 

ومنها :. حلط الغاصب المغصوب ماله » أو بال آحر لایتماز » فانه بوجب ملکه 
باه + 

ومنها : الصحيح : أن الضيف علك مايا كله > وهل علاك باأوضع بن يديه ا 
تی الفم أو بالأحذ » آو بالازدراد یتبین حصول اللاك قببله ؟ أوجه + 

وەنها : الوضغ بين يدى اروج لالع على الاعطاء 

وەنها : ماذکره ال جرجانى ىا لمعاياة : أن السانى إذا وطىء المسبية كان متملكا هما » 
وهو غریب عجیب 2 

قلت : الأحر - إن صح - داحل ف الغثيمة »> والذى قبله داحل فى المعاوضات > 
كسار صور انلع » وكذا الصداق د 

وأما مسئلة الضيفت : فيلبغى أن يغبرعنها بالاباحة : لندحل هىوغبرها من الاباحات 
الى ليست بببة » ولا صدقة.ويعبر عن الدية والغرة بالناية . ليشملأيضا دية الأطراف 
والمنافع والجرح والمحكومات ‏ 

وقد قلت قدعا : 

وفى الكفابة أسباب القللك خد نانيا » وعلها زاد من حه 

الآرث» واهبة » الاحياء الغنيمة »وا هماوضات» الو صايا »اوقت »والصدفه - 

والوضع بن یدی زوج الها والضيت »وانحاع المغصوب والسرقه 

كذا المحناية مع تملبك لقطته وااوطء سى فما قال من سبقه 

قلت : الأ حر إن صحت فداحلة یالنم ج وانلحلع ف التعويض كالصدقه 

العالثة 

قال العلای : لایدحل ئى ملك الانسان شیء بغبر احتیاره »> إلا ى الارث اتفاقا » 
والو صية + إذا قيل : إنہا ملك بالوت » لابالقبول < والعبد > إذا ملك شيا » فانه يصح 
قبوله بغر إذن اليد » فى جد الوجهين + فيدحل فى ملك السيد بغر اختياره توكذاك غلة 


— ۳۱۸ = 


اقوت عليه » ونصت المداق إذا طلق قبل الدحول ؛ والمعيب إذا رد على البائع به» 
وأرش ال جحناية > ون النقص إذا تملكه الشفيع + والمبيع إذا تلت قبل القبض » دخل 
امن فى ملك المشترى » وكذلك ما ملىكه من المارء والماء النابع فى ملكه + وما يسقظفيه 
من الثلج » أو ينهت فيه من الكلاً ؛ ونحوه د 

قلت : وما بقع فيه من صيد › وصار .قدورا غلیه » بثوحیل وغبره » عل وجه و 
والاإراء من الدين » إذا قلنا : إنه تعليك لامحتاج إلى قبول » فى الأصح النصوص » ولا " 
برد بالرد على الأصح ىزوائد الروضة 2 


الرابعة 


ابيع ونحوه من المعاوضات ملك بام العقد ٠‏ 

ظ وكان حيار مجلس» أو شرط 2 فهل الك ف زمن الليارالبائع » استصحابا لا كان 
أو المشترى » لام البيع بالا حاب والقبول » أو موقوف إن تم البيع » بان أنه المشترى 
من حين اامقد › ,وإلا فللبائع ؟ أقوال 2 

وصحح الأول فيا إذا كان انيار للبائع وجده ٠‏ 

والخانى : إذا كان للمشترى وحده > 

والغالث : إذا كان هما 

وهذه المتنثلة من غرائب الفقه › فان نما ثلاثة أحوال » وى كل حال ثلاثة أقوال », 
وصحيح فى كل حال من الثلاثة 2 

ويقرب منها : الأقوال ى ملك المرتد > 

فالاظهر : آنه موقوف > إن مات مرتدا بان زواله من الردة؛وإن سل بان أنه یز 
لأن بطلان أعاله ٠‏ بتوقف على موثه مرتدا » فكلك ملکه . 

والثانى : آنه زول بتفس الردة ؛ لزوال عصمة الاسلام » وقياسا على التكاح . 

والثالث : لا » کالزانى المحصن : 

قال الرافعى : وانلحلاف ى زوال ملكه مجرى أيضا فى ابتداء امّلك إذا اصطاد > 
واحقطب » فعلى الزوال لايدحل فى ملكه » ولا يثبت الملك فيه لأهل النىء » بل يبنى 
عل الاباحة > كا لامللك الحرم الصيد إذا اصطاده › ويبقى على الاباحة » وعلى مقابله 
ملک » کالجرنی » وعلى الوقت موقوف , 

ويقرب من ذلك أيضا : ملك الموصى له الموصى بهء وفيه أقوال » 

أحدها : ملك بالموت : 

والقانى : بالقبول › والاك ابله للورلة » وق وجه : للميت > 


~۳۹ 

واقتالث : - وهو الأظهر - موقوف : إن قبل › بان آنه ماکه باوت » ولا بان أنه 
کان للوارٹ + 

ويقرت من ذاك أيضا : اأوهوب ٠‏ وفيه أقوال > 

أظهرها : عاك بالقبض » وف القدم بالعقد » كالبيم + 

والثالث : موقوف :> إن قبضه » بان آنه ما.که بالءقد + 

ويقرب من ذلك آيضا : 

الأقوال ى أن الطلاق الرجعى » هل يقطع النكاح ؟ 

قفی قول : نعم › وف قول : لا 

وف قول موقوف » إن راجع بان بقاء ااسکاح »› وإلا بان زواله من حین الطلاق ۾ 

فواید 

الغلاف ينبى عليه ى البيح » والموصی په : كسب العبد وما ى معناه » كاللين» 
والبيض » والعرة » ومهر الجارية الموطوءة بشبهة » وسار الزوائد » فهى #اوكة لن له 
اللاك > وموقوغة عند الوقف + 

ويابى عايه أيضا : النفقة : والفطرة » وسااز المؤن » کا صرح به الرافمى ق ‌الموصى . 
به : وان الرفعة ف‌المبيع » خلافا لقول الجيلى : إا على قول الوقت عايهما » أو ينبى 
على اللالاف ف المرتد صحة تصرفاته : 

فعلى اازوال : لایصخ منه بیع > ولا شراء › ولا إعتاق » ولا وصية »ولا غيرها: 

وعلى مقأباه : هو تمنوع من التصرف › حجور عليه » كحجر افلس » فيصخ منه. 
مايصح ٠ن‏ المفلس > دون غاره ‏ 

وعلل اوقت : يوقف كل صرف محتمل الوقت » كالعتق والتدبير والوصية * 

ومالا يةبله : كالبيع والمية والكتاية وحوها باطلة ء 

ولا يصح نکاحه ولا إلکاحه لسقوط ولایته . 

و وجه : أنه جوز أن پزوج أمته ء بناء على بقاء الملك » 

وعلى الأقوال كلها : بقضی نه دين لزمه قبلها. 

وقال الاصطخرى: لا » بناء على اأروال وينفق عليه مله . 

وفی‌وجه : لا » پئاء على۔الزوال وپنفق على‌زو جات رقت‌نکاحهن › وقریب ویقفی 
منه غرامة ماأتلفه ف‌الردة : 

وق‌رجه : لاء ناء على الزوال ۽ 


۹ 


دعل فیا ذکرناء 
أولا : الإجارة › فعملاك الأجرة أيضا نفس العقد » سواء كانت معيئة أو فىالذمة ٠‏ 
ها صرح به القای حسین وغبره » 
وملك المستأجر المافعة ىا لمال أيضا » وتحدث على ملكه » 
وف‌البحر : وجه غریب › آنہانحدث على ملك الجر + 
وبنى على ذاك : إجارة العون من مؤجرها بعد القبض + 
فان قلنا : تحدث على ملك الؤجر ٠‏ ل جز لثلا يؤدى إلى أنه ملك منفعة ملكه كا 
لایتزوج بأمته ء.وإن قلنا : محدث على ملك المستأجر ۾ جاز7 
فصل 
وفيا ملك به القرض قولان مسانبطان › لامنصوصان ۾" 
أظهرها : بالقبض والانى : بالتصرف + 
قال الرافعی ؛ وه‌عناه نه ذا تصرف‌تبین یوت ملکه قبله » کذا جزم په ۲ 
وف‌البسيط وجه : أنه يستند اللاك إلى العقد . 
قلت : فعللى هذا فيه أيضا ثلاثة قو ال + 
الا ٠‏ الوقت فان تصرف » بان آنه ملکه باامقد و إلا فلا ۾ 
ثم المراد ١‏ كل تصرف يزيل الك »› وقيل يتعلق بالرقبة » وقيل : يستدعى اللاك › 
وقيل : يملع رجوع البائع عند الإفلاس والواهب 7 
٠‏ فعلى الأوجه : يكنى البيع والمبة والإعتاق والإئلاف » ولايكن الرهن والازويج 2 
والإجازة والطحن وانلبز والدبح على الأول ٠‏ 
ویکنی ماسوى الإجارة على الثاني » وما سوى الرهن على الثالث + 
فصل 
بماك العامل حمبةء فى‌المساقاة : بالظهور على المذهب » وث‌القراض قولان : 


أحدها : كذلك » والأظهر بالقسمة . 
والفرق : أن الربح ف القراض وقاية لرأس الال بخلاف‌اللمرة » ويتبنى علىالقولين : 
ال زكاة + 


نعل الثاني : يازم لمالك زاكأة الجميع > فان آحرجها من ماله حسبت من الربح 2 
وعلى الأول : ازم المالات زكاة رأس الال > وحصته‌من الربج . ويازم‌العاء ل زكاة 
حصته للخلطة ۾ 


— ۳۳ 


ولو كان فى المال جارية فوطما العامل وأحبلها » فعلى الثانى لايثيت الاسيلاد وعلى 
الأول يبت ف‌نصیبه ویقوم ايه الباق إن کان موسرا : 
فصل 
مالاك بالاحياء باب و اسح و الكتاب ايلامس يه أجدر ٩‏ 
فصل 
فى الللث » فىرةبة الموقوف آقوال + 
أصحها : أنه انتقل إل الله . 
واكان : أنه للہوقوف عليه . 
والأال : باق على ملك الواقت . 
وقيل : إن كان الوقت على معين ؛ فهو ملكه قطعا : 
فصل 
دية القة ل » هل تثبت اورثته ابتداء عقب هلاك المقتول » أو بقدر دخوطما فى ملكه 
فی آنحر جزء من حياته » ثم تنتقل إلى الورثة ؟ قولان : أظهرها الثالى . 
ةل الرافعى : لأنها تنفد «نها وصا,اه وديونه » ول و كانت للورثة لم يكن كذلاب ٠‏ 
قال الشيخ برهان الدين بن الفركاج : وكلامه يقتضى الاتفاق على أنه بقضى منها 
ادون والوصايا + 
وف‌البيان : أن الشيخ أبا إسحاق صرح بذلك : أىالاتفاق» وأن الذىبقتضى امهب 
أنه يأبنى على القولين متى تجب الدية ٠‏ 
ومن الفروع المبنية عليهما : 
مالو أذن له ف‌قتله » فقتله أو ف‌قطعه › فسریء 
فان قلنا : حب #وزلة ابتداء : وجبت الدية وألا فلا + 
ولو جنى المرهون على نفس من برثه السيد طا أو عفا على مال > فان قانا : يحب 
الورثة ابتداء » م یثبت مال فیبتی رهنا وإلا فوجهان مجریان فا لو جنى على طرفه وانتقل 
إلى سیده بالارٹ . 
وقد نقل فالشرح والروضة : أن أصحهما غند الصيدلانى والامام » أنه لايثبت کا 
لايثبت ابتداء » وأن العراقبين قطعوا بالثبوت » ويباع فيه . 
وصدح الرافعی فی اانكاح الثانى » 
وف‌الشرح ااصغير الأول : 


elel fell wa 


۲ 


قصل 

وباك الارث بمجرد اموت »> ولو كان على الركة دين على الصحيج : 

والقدم : أن الدين يمنع انتقال الركة إلى ملك الوارث . 

وهل ماح انتقال قدره أو کلھ! ؟ قولان : ی‌الشرح بلا ترجیخ : 

وينبى لى الةواين : مالو حدث ف‌الركة زوائد › فل اص حيح : لاإثعلق بها حق 
الغرماء 1 وعلى الالحر بتعلق + 

وینبنی علیهما أيضا : 

مسئلة 

وقعت ف‌آیام ابن عدلان وابن اللبان وابن‌القماخ والسبكى والسنكلوى: وابن الكتانى ؛ 

و بن الأنصارى » وابن البلغياى > 

وهی : مالو کان الدین للوارٹ » فهل يسقط «نه بقدر مایلزمه أداؤه ٠ن‏ ذلك الدين 
لو کان لأجنی ؟ حتى لو كان جاثزا والدين بقدر التركة سقط كله + 

فأفتى جماعة : بأن لاسقوط وبأنه أحذ الركة إرثا » والدين باق فى ذمة اميت » لأن 
التركة دخحلت ف ملكه مجرد اوت ٠‏ إذ الدين لابمنع الارث فلا يثبت لهفىملكة شىء > 

وأفتى جماعة بالسقوط وتالوا : إنه يؤثرقنقصانجموع الأحوذ » فيكونأخذ قدر 
الدين عن دينه لارا › والباق [رث + 

وهؤ لاء استندوا إلى تقديم الدين على الارث » مم القول بأنه يمنع الارث . 

وأفی السبكى بالسقوط وعدم التأثير بالتقصاك وآلت فى ذلك كتابا ماه ( منية الباحث 
عن دين الوارث) ولاصه ق‌فتاویه . 

فقال : بسقط من دين الوارث مايازمه أداؤه من ذلك الدين » لو كانلأجنى › وهن 
نسية إرثه من الدين > إن أ بزد الدين على اأتمركة » ونما يازم اأورثة أداۋه مته إن زاد + 
ويرجع على بقية الورثة ببقية مامحب أداۋهحد ملى قذر < : 

وقد يقضى الأمر إلى التقاص إذا كان الدين لوارئين » فاذاكان الوارث حانزا أو 
لادين لغيره ودينه »ساوللتركة أوأقل سقط وإن زاد سقط مقدارها ويبتى الرائد › ويأخحذ 
التركة ى‌الأحوال إرثا » ويقدر آنه أخذها دينا لآ جهة لالض قوی ولا ينوقف على شىء 
وجهة الدين تتوقت على إقباض أو تعويضس ۽ وها متعذران لأن التركة ملكه ۽ 

اکنا نقدر أحذه| > وإلا لما برثت ذمة الميث » تقديرا محضا لاوجرد له ۾ 

ولو کان مع الدين الحا دين أجنى » قدرنا الدينين الأجنبرين » فاخحص دين للرإد فخ 
سقط واستقر نظیره › کدینارین له ودینار لأجنی › والركة دیذاران » فله دیناز وثاث 


۳ 

إرڻا › وسقط نظیره وبتی له یذمة الميت لها ديار › وبأل الأجنی لی دینار ویب له 
ثلث دينار 2 

ولو كان الوارث ثنين لأحدها ديناران ولآحردينار » فلصاحب‌الدينارين من ديناره 
الموروث ثلفاه » ومن دينار أخيه ثله » والثلٹت الباق من ديناره مقاصص به اه فيجتمع 
له دينار وثاث » ولأخيه ثلاان ومجموعهما ديناران » وهو اللازم مما ء لأن الذى يازم 
الورثة آداؤه أفل/الأمرين : من الدين ومقدار الزكة + 

واو كان زوجة وأخ والركة أربعون والصداق عشرة › فلها عشرة إرثا وسبعة 
ونصف من نصيب الخ دينا » وسقط ها ديناران ونصات‌نظير ربع وما » ازدحم عليه 
جهتا الارث والدين > : 

ولو قلنا : .أن السبعة ونصفا من أصل اأركة » لسقط ريعها اص بها » وهلم جرا 
إلى أن لايتى شىء » ولأنة لو عاد له ثلاثة أرباع الاثنين ونصف لكان بغير سبب ولزاد 
إرثه ونقص ارما عا هو ها۲ 

وقد بان بهذا : أنه لالختلف الأحوذ » وسواء أعطيت الدين أولا » أم بعدالقسمة 2 

والماصل ها على التقديرين سبعة عشر ونصف ˆ2 

والطربتى الأول : هو الذىعليه عمل الناس » وهو أوضح وأسهل ,تمشى على قول 
من يقول : إن البركة لاتقل قبل وفاء الدين 2 

والطريق الثاني : أدق »› وهو مبی صلى أن البركة تنتقل قبل وفاء الدين » وهو 
الصحيح > 
ورتب عليه : أنه لاوز ها أن تدعى » ولاتحلف إلاعلى النصفت وااربع » وكذا 
لاتتعوض ولاتقبض ولاتبرى“ إلامن ذلك + 

قال : وأما مازاد على قدر البركة » فلا يسقط ومن لحيل ذلك فهو غالط . 

فان قلت : »اادعيته من السقوط لابد فيه من الاستناد إلى شىء من کلام الأصحاب 
وإلافقد ظن بعض الناس أن بالسقوط يتفاوت الأحوذ » وظن آنحرون آن لاسقوط صلا 

قلت : آما من ظن أن لاسقوط أصلا » فكلامه متجه إذا قلنا : اللركة لاتقل 

فان قانا بالازتقال »› فلا + 

وأما من ظن التفاوت › فليس بشىء ٠‏ 

وأماكلام الأصحاب الدال على ماقلناه » فى موضعين "٠‏ 

أحدها : فی ال جراچ » إذا حل زوچته حاملا وأا لاپ » وغبدا» فجٰی علیھا 
فأجهضت . 
قالوا : يسقط من حت ىكل واجد من الغرة مايقابل ملكه » لأنه لايثبت لاونسان على 
ملکه حق ٩‏ 


£ 

وذكروا طريقين فى كيفية السقوط + 

أحدها : طريقة الاما والرافعى : أنه يسقط نصيب الأخ كله لأنه أقل من ملكه : 
ومن تصيب الام مايقابل ملكها »> وهو الربع ويب ها نصف سدس الغرة « پرجع بەعل 
الأصح + 

وأصحهما طريقة الغزالى : أنه يسقط من حقها من الغرة ربعه » لأنه المقابل 1کھا 
ومن جقه ثلاثة أرباعه ويبتى طا سدمن الغرة » وها عليه تصض سدسها » والواجب ى 
الفداء آقل الأمرین › وربا لاتنی حصا بأرشها وتنى حصته بأرشه » فاذا سلمت : تعطل 


عليه مازاد ول تعطل علیها : 
مثاله: الغرة ستون وقيمة العبد عشرون » وسلا + صاع عليه خسة وصار له خسة 
وما خسة عشر ء 


الوعنع الثانی 
ف الاجارة 
آجر دارا من ابنه 'بأجرة قيضها واستنفقها ومات عقب ذلك عنه وعن ابن 
آحر » وقلنا تنفسخ الاجارة فى نصيب المستأجر » فقعضى الانفساخ فيه الرجوع بنصف 
الأجرة يسقط منه نسبة إرثه » وهوالريع ويزجععلى أخيه بالريع فىهذن الموضعين يؤخحذ 
ماذكرناه مي السقوط » انتھی کلام السیکی ف‌فتاویه : 
فصل 
علاٹ الصداق بالعقد 
لاأعل فى ذلك خلافا عندناء : 
فلو مات » آوأفلس » وعلیه صداق لزوجة دخل بها » وصداق لگحری » ل يدخل 
بام بقدم المدخول بہا » بل يستویان » کا أفتيت به : خر جا من هذه القاعدة + 
وأما النصت العائد بالطلاق »› ففيه أوجه : أصحها : أنه ملكه نفس الطلاق 2 
والثانى : أنه لابملكه › إلا باختيار التملك ۾ 
والفالث : لاعلك ء إلابقضاء القاضى: 
وينبى على الأوجه : الزوائد الادثة بعد الطلاق ۽ 
فصل 
ف ملك الغاغىن 
الغنيمة : أوجه أصحها : لا بملكون إلا بالقسمة » أواختيار النسىك ؛ لأنہم لو 
ملىكوا .م يصج إعر ضهم ولا إبطال حقهم عن نوع بغیر رضاهم ۽ 


ول شك أن 'لامام : أن خض كل طاثفه بنوع من الال ٠‏ 

والثافى : عللكون بالحيازة » والاستيلاء التام » لأن الاستيلاء على ماليس معصوم 
من الاك سبب للمللك . ولأن ملك الكفار زال بالاستيلاء : ولو ل كوا لزان الات إل 
غير مالك < لكنهة مللك ضعيفت » يسقط بالاعراض + 

الثالث : «وقوف : إن سلمت الغنيمة » حى قسموها + بان نهم ملكوا بالاستيلاء 
وإن تلفت > أوأعرضوا . تبينا عدم الك . 

وحينثذ فهذه المسثلة من نظائر المنائل المتقدمة ٠‏ 

المسعلة الحامسة 
ى الاستقرار 

يستقر الماك فى المببع » ونحوه : من المسلم فيه » والمصالم عليه » والصداق امعان 
iF‏ 2 
تستقر الأجرة ة فى الأجارة : بالاستيقاء » وبقيض العبن المستأجرة ت »و[مساكهاحى 
مضت مدة الإجارة » أومدة إمكان السر إلى اوضع الذى استأجر للركوب إليه .وإن نم 
بنع : وسواء إجارة العبن واللمة 2 

وتستقر ف الاجارة الفاسدة : أجرة الل بلك 

قال الأأصحاب : ويستقر الصداق بواحد من شيئين : الوطء »› والوت: 

وأورد تى المهماتعليهم ؛ أنه لابد من القبض ف المعين أيضا » لأن المشهور أن 
الصد'ق قبل الفبض مضمون ضبان عقد » كالبيع › فكا قالوا : إن المبيع قبلالقبض ٠»‏ 
غر مستقّر و إن كان اللمن قد قيض : فكذلك الصداق > 

وأجيب : بأن المراد بالاستقرار هنا : الأمن من سقوط المهر » أو بعضه بالتشطر . 

وق المبيع : : الأمن من الانقساخ . 

فالمبيع : إذا تلت ١‏ انفسخ البيع 2 

والصداق العين » إذا تلف قبل القبض : لم يسقط المهر ء بل يحب بدل البضع > 
فاقرن البابان + 

ذكره الشيخ ولى الدين فى نكته » 

وقال القاضى جلال الدين البلقينى : ل يبن الأصحاب معى الاستقرار باب 
.داق » حى حى معتاه على بعض التأخرين ء» فا ورد عليهم آنه لابد من 
قبض الان د 
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وليس الأمر كذاك .> فإن معنى الاستقرار فى الصداق : عیناكان » أو ديا ا 
الأمن » من تشطره بالفراق قبل الدحول » ومن سقوطه كله بالفرفة من جهنها قبله + 

وهذا الاستقرار يكون فى الصداق المعبن » واللى ف الذمة » وجميع الديون الى 
ف الذمة يعد أزومها » وقبض المقابل طا : مستقرة إلا دين واحدا : هو دين السل فاه وإن 
کان لازما فهو غير مستقر ونما كان غير مستقر لأنه بصدد أن يطراً انقطاع المسل فيه ٠‏ 
فينفسخ العقد ‏ 

فی الاستقرار ق الديون اللازمة من الجانبين : الأمن من فسخ العقدء بسب تعلر 
حصول الدين الذكور » أمدم وجود جنسه : وامتناع الأعتياض عنه + وذالك خصوض 
بدين السلم : دون بمية الديونه 

وأما دين الشمن بعد قبض المبيع > فانه أمن فيه الفسخ المذكور » وإن تعذر حصوله 
بانقطاع جنسه جاز الاعتياض عنه » وكذا الفسخ بسبب رد بعيب › أو إقالة ٠»‏ 
أو حالف »› اه 

المسثلة السادسة 


الك : إما للعبن والمنفعة معا » وهو الغالب : وللعن فقط ء كالعيد الموضى جمنفعته 
أبدا رقبته ملك الوارث : ولیس له شیء من منافعه» وعلیه نفقته ومژنته > ولایصح بیعه 
لغبر الموصى له » ويصخ له إعتاقه »> لاعن الكفارة » ولا كتابته + وله وطؤها إن كانت 


ممن لا بل › وإلافلا + 
وإما المنفعة فقط » كمنافع العيد الموضى يمنفعته أبدا » وكالمستأجر » والموقوف 
نی ممن : 


وقد ملك الانتفاع دونالمنفعة كالمستعر ٠‏ والعبد الذى أوضى منفعتهمدةحياة الموصى 
له : وکا لوصی خدمته وسكناها 2 فان ذلك إباحة له » لانمليك + 

وكذا الموقوف على غير معن » كالربط » والطعام القدم الضيف + 

وكل من ملك المنفعة » فله الاجارة » والإعارة + 

ومن ملك الانتفاع » فليس له الإجارة قطعاء ولا الاعارة فى الأصح ٠‏ 

ونظر ذلك : الأمة اأزوجة : إذا وطثت بشبهة» أوإكراه » فان مهرها السيد+ أنه 
ماك البضع » لالازوج . لأنه لم علكه » بل ملك الانتفاع به ۲ | 

وكذا الحرة : إذا وطثت بشبهة : مهرها ها » لاأروجها + فانه ملك الانتغفاع 


بع اې دونه e‏ 


۷ 

قال العلائى : ومن ذلك أيضا : الإقطاع « علىالرأىالختار » فان المقطم لم ملك إلاأن 
يلتفع » بدليل الاستر جاع مته » متى شاء الإمام . فليس له الإجارة» إلا ن بأذن له الإمام 
أو يستقر العرف بذلك . كا فى الإقطاعات بديار مصر + 

قال : وهذا هو الذیکان یفی به شیخنا برهان الدين »> وکمال‌الدین » وهو اختبار 
شیخھما تاج الدين الفزارى , 

والذى أفى به النووى : صححة إجارة الإقطاع: وشبهه بالصداق ”بل الدحول . 

قال العلائى : وثى ذلك نظر » لأن ااروجة ملكت الصداق بالعقد ملكا تاما » وإذا 
قبضته کان هما التصرف فيه بالبیع وغره » والإقطاع ليس كذلك . 

وقد قال الرافعى : إن الوصية بالنافع اذاكانت مطلفة أومقيدة بالتأبيد أو بمدة معينة 
كالسنة مثلا يكون تمليكا ها بعد الموت » فتصح إجارتما وإء'رتا » والوصية بها وتذقل 
عن الموصی له بموته إلى ورثته > 

ثم قال : أما إذا قال أوصيت لك إمنافعه مدة حياتك فهو إباحة وليس بتمليك وليس 
له الاجارة» وف ‌الاعارة وجهان » 

وإذا مات الموصى له رجع الحق إلى ورثة الوص ٠‏ 

وهذه المسألة أشبه شىء بالاقطاع » لان مقيد ءرفابحياة المقطع › وإذا ءات بطل ل 
هوأضعت من الو صية » لاٴنه قد يسترجغ منه فىحياته بخلاف الوصية اھ > 

خأعة 
فى ضبط المال واأمثمول 

أا المال » فقاى الشافعى رضى الله عنه : لايقع اسم مال إلاعلى ماله قيمة يباع با 
وتازم متلفه » وإن قلت ومالايطرحه الناس » مثل الفلس وما أشبه ذلك انتهى.. 

وأما المتمول : فذكر الامام له قباب القطة ضابطين . 

أحدها : أن كل مايقدر له أثر ق‌النفع فهومتمول » وكل مالايظهرله أثرف الانتفاع 
فهو لقلثه حارج غما يتمول 7 

الثانى : أن المتمول هو الذىيعرض له قيمة عندغلاء الاأسعار . 

والحارج عن المتمول : هوالذىلايعرض فيه ذاك : 

القول فى الدن 

الأول : جواز الرهن به فلا يضح بالاعيان المضمونة حك العقدكالييع والصداق 

أو حك اليد ء كا لغصوب والمستعار والمأحوذ على جهة السوم أوبالييع الفاسد : 
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وى وجد ضعيتك : مجو زكل ذلك + 
لکن فی‌فاوی القفال : لو وت كتابا وشرط أن لايعار إلابرهن › ابع شرطه ٠‏ 
وقال السبكى فى تكلة شرخ الموذب : 


کح 

حدث فى الأعصار القريبة وقفكتب » يشرط الواقت أن لاتعار إلابرهن أولاتخرج 
من “کان #بيسها إلابرهن » أولاتخرج صلا 

والدى أقول تى هذا إن الرهن لاإيصح بها لنم عين مأونة فى يد موقوف غليه > 

ولاية مل ما عارية أيضا » بل الاحذ فا إن كان من الوقف استحق الانتفاع ويده عليها 
يد أماتة قشر ط أخحذ الرهن عليها فاسد » وإِن أعطاه کان رهتا فاسدا ویکون ف‌ید حازن 
الكتب أبانة » لان فاسد العقود نى الضمان كصحيحها › والرهنأمانة > 

هذا إذا أريد الرهن الشرعى . 

وإن أريد مدلوله لغة » وأن يكون تذكرة' فيم حالشرط لأنه غرض صحيح › وإذا م 
عل مراد الواقف » فحتمل أن يقال بالبطلان ف‌الشرط المذكور ملا على المعی‌الشرعى 
ومحتمل أن يقال بالصحة حملا على ‌اللغوى وهو الا'قرب تصحیحا ااکلام #اآمكن 2 

وحینئذ لاوز [حراجها بدونه » وان قلنا : برطلانه م جز [خراجها به لتعدذره ولا 
دونه » إما لأنه حلاف شرط الواقف وإما لفساد الاستئناء فكأنه قال : لاخرج مطلقا 
ولو قال ذلك » صح لأنه شرط فيه غرض صحيح » لأن إحراجها مظنة ضياعها ‏ 

بل جب على ناظر الوقف أن عكن كل من يقصد الانتفاع بتلك الكتب ف مكانما م 

وىبعض الأوقاف يقول : لاتخرج إلا بتذكرة » وهذا لابأس به ولاوجه لبطلانه < 

وهو ا مانا عليه قواه ,إلا برهن» ق المدلول اللغوى »› فيصح : 

ويكون ااتقصود : أنتجويز الواقف الانتفاع ن بخرج به مثبروط بأنيضع فى خزانة 
الوقف ١‏ ايتذكر هوبه إعادة الموقوف » ويتذكر اللحازن به مطالبته فيذخى أن يصح هذا . 
وت آخحذه على غير هذا الوجه الذى شرطه الواقف » فيمتنعولانقول : بأنتلاك التذكرة 
تبتی رهنا » بل له أن يأحذها » ناذا أحذها طالبه ٫نلحازن‏ برد الكتاب › وجب عليه أن 
رده أيضا بغیر طلب 2 

ولا يبعد أن يحمل قول الواقف «الرهن» على هذا المعنى حتى يصحخ إذا ذكرهبلفظ. 
ارهن ٠‏ تنزيلا الفظ على الصخة ماأمكن ١‏ 

وحینئذ جوز إنحراجه بالشرط المذکور ويمتنع بغیره ولکن لایثڊت له أحکام الرهن 
ولا يستحق منعه » ولا بدل الكتاب الموقوف إذا تلف بغير تفريط »وأو تلت بتفريط 


- ۳۲۹ 
ضمنه ولىكن لايتعين ذاك المرهون لوفائه ٤‏ ولا يمتنع على صاجبه التصرف فيه اہی > 
الثافى : صحة الضمان ہا أداء + 
فأما الأعيان › فان م تكن مضمونة على من‌هی ییده › كالو ديعة وال مال فيدالشريك 
والوصى والوكيل › فلايصح ضمانها قطعا وإن كانتت مضمونةصح ضانردها على المذهب 
| ولايصح ضبان قيمتها لو تلفت على الصحيح › لأنما قبل الثلف غيرواجبة . 
الثالث قبول الأجل » فلا يصح تأجيل الأعيان . 
ولو قال : اشتریت بېذه الدراھم على آن اسلمها یوقت كذا: م يصحء لأن الأجل 
شرع رفقا للتحصيل, › والمحين حاصل . 
فواند 
الأولى 
ليس ف‌الشرع دين لايكون إلا حالاء إلا رأس مال السلل وعقد الصرف » والربا 
الذمة » والقرض وكل مال.متلف قهرى والأجرة ف إجارة الذمة » وفرض القاضى مهر 
الثل على للمتئع فى‌المفؤضة » وعقد كل نائب أو ولىم بؤذن له الأجيل لفظا أو شرعا . 
وليس فيه دين لايكون إلا مؤجلا » إلا الكتابة والدية . 
ويس فيه دين يتأجل ابتداء بغر عقد » إلا ف‌الفرض المفوضة إذا تراضيا » 
الثانية 
ماف االمة لايتعين إلا بقبض مكلف صز › إلا فى صورتين : 
الأولى : إذا حالعها على طعامبنالذمة وأذن ق صرفه لولده منها ه 
والأحرى : النفقة التى ى‌المةءء إذا أنفق على زوجة صغيرة أو جنونة بإذن الولى » 
بر“ » وإن م يقبض المكلف . 
العالثة 
الأجل : لاحل قبل وقته إلا بوت المديون » 
ومنه : موت العيد الأذون وقنل المرتد وباسترقاقه إذا كان حربيا وبا لجنون على ماوقم, 
ف‌الروضة > والأصح خلانه : 
ویستای مز الوت : امسلل الجانى ولا عاقلة له » تؤخذ الدية من بيت امال مؤجلة . 
ولال ٤وته.‏ 
واواعترف وآنكرت العاقلة » أحذت مئه ءؤجاة فلومات )غل قوجه » 
ولو ضمن الدين مؤجلا ومات› م بحل ى وجه والأصح فيهما الحلول 
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موت الدان بلا #لاف » إلا ف صورة على وجه . 
: ماإذا حالعها على إرضاع وأده منها ٤‏ وعلى طعام وصفه ی ذمتا »> وذکر 
ا و ازن فصرفه للصيى ٠‏ م مات الختلع وكذا محل بمرت‌الصي على وجه > 
ولاحل بموتثااث غير الدان والمدين » على وجه إلا فى هذه الصورة > 
الرأبعة 
الال لایتأجل إلا فىمدة انلبيار » وأما بعد الازوم فلا + 
واستانى الرويانى والمتولى : ماإذا نذر أن لابطالبه إلإ بعد شهرأر أوصى بكلك > 
قال البلقينى : والتحقيق لااستثناء » فالاول مستمر » ولنكن امتنع الطاب لعارض» 
کالإعسار ۔ 
على أن صورة النذر استشكلت » فانه إن كان معسرا فالإنظار واجب . 
والواجب : لإيصح نذره » أو موسرا قاصدا للأداء لم يصح لأن أحذه منهواجب. 
ولایصح إبطال الواجب بالنذر: 
وقيد ى‌المطلب مسثلة الوصية : بأن خرج من الثلث » لقومم ى ‌البيع بم جل : بحسب 
کله من الأاث إذا م حل منه شی“ قبل موته . 
لذلاب 
قال ف‌الرونق : الأجل ضر بان ا بااشرع وأجل مضروب بالعقد > 
فالأو ل : المدة والاستبراء والمدنة واللقطة وال زكاة والعنةوالإيلاء واللحملوالرضاع 
انيار و ایض وألطهر والنفاس واليأس والبلوغ ومسح اللاف والقصر ء2 
والفانی أقسام 
حدما مالابصج إلابالاجل »> وهو الإجارة والكتابة » 
وااثانى : مايصح حالاوەۇجلا ; 
والثااث : مايصخ بأجل مجهول ولا يصح بمعلوم » وهو الرهن والقراض والرقى » 
موالعمری ٩‏ 
والرابع : مايصح جما »وهو العارية والوديعة . 
الحكم الراب 
لايصح بيع الدين بالدن قطع 
واستثىمنه : الوالة للحاجة . 
وما بيع تلن هو عليه » فهو الاستبسدال وسيأن : 
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وأما لخر مئ هو عليه بالعین » کأن یشتری عبد زید بائة له على مرو » ففیه قولان 
أظهرها فالشرحين والحرر والمنهاج : البطلان » لأنه لابقدر على تسليمه ء 

والثانق : جوز كالاستبدال » وب ححه ف‌الروضة من زوائده > 

وشرطه على ماقالالپغوی ثم الرافعی : أن يقيض كل منهما فع طس العقد ماانتقل إليه 

فلوتفرقا قبل قبض أحدما » بطلالعقد + 

قال ف‌المطلب : ومقتضی کلام الا رن حلافه » مذ كر فيه آن بيع الدبن الال على 
معسر أومنکر - ولابینة له عليه - لایصح جزما ۰ 

وکا لايصح بيع الدين » لایصح رهنه ولاهبته على الضحيح : 

ما يجوز فيه الاستبدال » ومالا جوز 

لامجوز الأستيدال عن دين الس > لامتناع الاعتياض عنه ويجوز عن دن القرض »› 
دوبدل المتلت مثلا » وقيمته ومن المبيع والأجرة والصداق وعوض ال لحلع وبدل الدم . 

قال الأسنوى : وكذا الدن اموصی به والواجب بتقدیر' سلا م ف‌المتعة أو بسبب‌الضان 
وكذا زكاة الفطرة إذاكان الفقراء حصورين وغرر ذلك > 

قال : وفالدبن الثابت باللبوالة : نظر يمحتمل تخرجه على أنها بيع أم لاء ويحتمل أن 
بنظر إلى أصله » وهوالحال به فیعطی حکه : 

وحيث جاز الاستبدال » جاز عن المؤجل حالاء لاعكسه . 

م إن استبدل موافقا ىعلة الربا » شرط قبضه ف الجلس لانعيينه ف العقد أو غيره › 
شرط تعیینه فی الجلس لاف‌العقد ولا قبضه . 

قال ى‌المطلب : وعلى هذا فقوم » إن ماى الذمة لايتعينإلابالقبض ء حمولعلى 
مابعداازوم ٠‏ 

آما قبله : فيتعين برضاها ويتزل ذلك منزلة أازيادة والحط ٠‏ 

قال الأسنوى : هذا الذى قاله جيد » وهويقتضى إلحاق زمن‌ حيار الشرط ف ذاك 
بيار الچلس + 

الحامس 

لاتجحب فيه الزكاة إن كان ماشية » وعللوه بأن السوم شرطوماف‌الكمة لإيو صثبه > 

واستشكله الرافعى : بن المسلم فىاللحم يذكر أنه من راعية أومعلوقة » فكما يبت 
فىاللمة لمم راعية » فلثبت الراعية نفسها . 

وأجاب القونوى: بأنالمدعى انصافه بالسوم الحقق وثبوتان‌الذمة سأنعمة أمر تقديرى, 
ولابجب فيه أیضا إن کان معسرا » لان شرطه اازهو فىملکه ولم یوجد › ولإ إن کاذرقین؛ 
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كتابة أودينا آنحر على المكاتب لعدم أزومه . 

وأما إن كان عرضا » فى كتباالشيخين : أنه كالنقد . 

وسوى فى التنمة بيته وبين الماشة » لأن مافى الذمة : لايتصور فيه التجارة وادعى 
تی اتلعلاف. 

وبذلك آفی البرهان الفزارى : أنه لو سلف عر ض» بنية النجارة لمتجب فيه الزكاة. 

قال : لأنه م يتملنكه ملكا مستقرا . 

آما کونه غر مستقر فواضصح 2 

وأماكون الاستقرار : شرط وجوب الزكاة › فلقو مم فى الأجرة : لايازمه أن رج 
إلا زكاة مااستقر . 

قال : والسل أولى بحدم الوجوب من الأجرة › لأنها مقبوضة › للك التصرف فيها 
حلاقه . 

قال : وقول الرافعى : إن العرض تب فيه الزكاة حمول على ما إذا ثبت ف الذمة 
بالقرض انتہی . 

وى البحر » والحاوى : امسر فيه للتجارة » لانجب زكاته » قولا واحدا.فاذا قبضه 


اسثأنف الحول . 
قال ت ‌اللحادم : وإذا قلنا بوجوبه » فلا يدفع حى يقبض: وهل يقوم بحل الوجوبه 
أو القبض ؟ فيه نظر . 


والصواب : اعتبار آقل القيمتن كالأرش » فإن الزكاة مواساة انى . 

وأما النةب : فال يديد : وجوب الزكاة فيه › تم إن كان حالا وتیسر آحلہ ۔ بان کان 
على ملىء مقر حاضر باذل وجب إحراجها فى المال . وإن كان مؤجلا » أو على معسر. 
أو منکر » أو ماطل » م جب حى يقبض ۔ 

قال الزرکشی : وهل يتعلق به تعلق شركة › کالاعیان › ولا ؟ , 

م ر من صرح به . 

فان قلنا به » فهل يسمع دعوى الالك بالكل » لأن له ولاية القبض » لأجل آداء 
ال ركا ؟ وإذا حلت › فهل حاف على الكل ؟ أو يقول : إنه باق ىذمته » وأنه يستحق, 


قېضه ؟ ینبغی الثانی 7 
ما ينع ادن وجو به وما لا چم 
فيه فروع 


الأول : لاء ىالطهارة › بمنع الدبن وجوب شرائه ‏ : 
قال فى الكفاية : ولا فرق بين الحال » وام جل ٠‏ 


ت 

الثانع : السبرة » كذلاك + 

اثالث : الزكاة » وفا أقوال د أصحها : لاعنع وجوبما » لأنها تعلق بالعين » 
والدىن بالذمةء 

فلا منم أحدها الآخر » کالدن «٤‏ وأرش الحتاة + 

والثانى : نح » لأن ملكه غير مستةر » لتسلط المستحق على أحذه » وقيل : لأن 
مستحق الدىن ثازمه الركاة : 

فلو أوجينا على المدبون أيضاء لزم منه تثنية ال زكاة فىالمال الواحد + 

والثالث : بمنع فى الأموال الباطنة » وهى : النقد » وعروض النجارة » دون 
#الظاهرة . 

وهى : الزروع 2 والار . والمواشى > والمعادنء لأنما تامة بنفسها » وسواء كان الدن 
حال أومۇجلا > من جنس الال » أوغيره » لادی › أولله > كالزكاة السابقة » والكفارة 
والنذر: 

الرابح : زكاة الفطر ٠‏ نقل الإمام الاتفاق على أن الدن بمنع وجوبما » كا أن 
الحاجة إلى صرفه ف نفقة القريب عنعه : 

قال : ولو ظن ظان أنه لایعنعه » کا لابمنع وجوت الزكاة ماکان مبعدا» 

ونقل النووى فنكته على التنبيه : منع الوجوب عن الأصحاب : ومشى عليه قى 
اللخاوى الصخر » لكن صحح الرافعى فى الشرح الصغر 1 أنه لایمنع »> وهو مقتضی 

الاس : المج بمنع الدمن وجوبه الا ۽ كان » أو مؤجلا» 

وق وجه : إت كان الأجل ينقةى بعد رجوعه من احج زمه » وهو شاد ۾ 

السادس : الكفارة » والظاهر أن الدن يمنع وجوب الاعتاق > 

ولم ر من صرح به» إلا أن الأذرعی ق‌القوت قال : ينبت آن تسكون كا مج » 

السابع : العقل » ونع تحمله آيضا فيا يظهر ۾ 

الثامن : نفقة القريب + 

التاسع : سراية الاعتاق »› لابمنعها الدن نى الأظهر + 

فلو کان عليه دن بقدر ماق يده »> وهو قيمة الباق » قوم عليه » لأنه مالك له نافڌ 
اصرفه › ومذا لو اشتری به عبدا وأعتقه نفذ » 

والانى : لا٤‏ لأنه غير موسر 


E —‏ 
تة 
والاصخ أن لايمنع ملاك الوارث الركة كما تقدم » ولا صحة الوصية › ولا شراء 
آلقریب + 
ويمنع نفوذ الوصية » والبرع » وتصرف الوارث فالركة ؛ حىيقيضه » وجواز 
الصدقة » ما رج وفاء. 


ما ت ف ألذمة بالاعسار 96 ما لات 


قال فى شرح المهذب : الحقوق المالية الواجبة لله تعالى ثلاثة أضر ب ٠‏ 

ضرب مب ٠»‏ لايسبب مباشرة من العبد : كزكاة الفطر ء فإذا عجز عنه وقت. 
الوجوب : ل يبت ىذمتە › فلو أيسر بعد ذلك » م بحب + 

وضرب : جب بسبب من جهته » على جهة البدل + كجزاء الصيد » وفدية الحلق » 
' والطيب » واللباس ی احج » فاذا عجز عنه وقت وجوه وجب فى ذمته › تغليبا عى 
الغرامة » لأنه إتلاف عض + 

وضرب : جب بسبب مياشرة + لاعلى جهة البدل ۾ ككفارة الجماع ى رمضان ء 
وكفارة العين » والظهار ء والقتل > ودم المتع » والقران » والنذر » وكفارة قوله « أذت 
على حرام » فما قولان مشهوران . أصحهما : يثبت ق‌اللمة › فى قدر عليه : لزمه + 

والثانى : لا » وتشبمها جزاء الصيد أولى من الفطرة ء لأن الكفارة مؤاحذة عل 
فعله ٤‏ كجزاء اليد » لاف الفطرة + انہى + 

قلت : ولو لزمت الفدية الشيخ المرم عن الصوم * وكان معسرا + فقى الروضة 4 
وأصاها : قولان فىثبوتپا ىذمتە » كالكفارة . 

قال فى شرح المهذب : وينبغى أن يكون الأصخ هنا : أدبا تسقط ٠‏ ولا تلزمه إذا 
أيسر » كالفطرة » لأنه عاجز حال التكايت بالفدية ء وليست فمقابلة جناية » لاف 
الكفارة. 
فالأقسام على هذا أربعة ٠‏ 

وى الجواهر القمولى : لو نذر االصدقة كل يوم بكذا ٠‏ فرت أيام وهو معسر ه 
لېئٽ ى ذمته + 

ولو ماُٿٽ زوجته وهو غائب ٠‏ فجهزٹ من مالا + م يثبث فىذمة اأزوج × 

أف به القاضى جلال الدن البلقيى . . 
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نڏ لات 
من الغريب قول القاضى حسن : إن الطلاق يثبث فى الذمة ٠‏ 
قال السیکی : كيت مرة لابن اارفعة . فقال : ری ماسمعت ہبوت طلاق ق۔ 
الذمة + 
قال : ولا شلك أن ابن اأرفعة ممعه › وكتبه مرات + 
لکنه لغرابته ونکارته > ۾ يبق على ذهنه 2 
وتفرع على ذلك فروع 
مايقدم على الدىن › وما يژخر عنه 
قال أىالروضة » وأصلها فى‌الأ مان : إذا وفتالركة بحقوق الله » وحقوق الأادمين. 
قضيت جميعا + وإن ل تف » وتعلق بعضها بالعين » وبعضها باللمة : قدم امتعلق بالعان 
سواء اجتمغ النوعان > أو انفرد أحدها . وإن اجتمعا › وتعلق الجميع بالعين » أو الذمة. 
فهل-بقدم حت الله تعالی » أو الآدمی » أو يستويان ؟ فيه أقوال + أظهرها : الأول + 
ولا تجرى هذه الأقوال نى الحجور عليه بفلس »إذا اجتمع النوعان بل تقدم حقوق۔ 
الآدمى »› وتؤخحر حقوق الله تعالى مادام حیا اھ : 
اجماع الدن مع الزكاة »> أو الفطرة > أو الكفارة » أو النذر » أو جراء الصيد » أو 
الحج + كا صرج به ىشرج المهذب : 
والأصخ فى الكل : تقد مها على الدن ^ 
وكذا : سراية العق » مع الد ٠‏ 
وصححا فی اجماع الر ر ية مع الدن: النسوية + لأا فى معى الأجر فالتحقت بدن . 
الاد + 
وہ ن جاع حقوق الله تعالی فقط 
الزكاة . والكفارة . والمحج 
قال السبكى : والوجه أن يقال : إن كان الصا موجودا قدمث الزكاة » وإلا 
فیستوبان » 
لذلاب 
فا تقدم عند الجاع من غر الديون 
اجتمع عحدث + وجثب> وحائض2 وذونجاسة + وميت› وهناك ماء مباخ + آوەوصی, 
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به لأحوج التاس ليه » ولا يكفى إلا أحدهم . قدم اميت دلى الجببع . لاه لحاتمة 
مره » فخص با کل الطهارتن . ولأن القصد من غسله تنظيفه » ولا عصل الراب . 

والقصد من طهارة الأحياء : استياحة الصلاة » وهو حاصل بالتيمم . 
ويقدم بعده من عليه نجاسة » لأنه لابدل لطهارته ء م الحائض » لأن حدما أغلظ . 
وف وجه : يقدم الحنب عليها › لأن غسله منصوص عليه فی‌القرآن » ولاختلاف 
الصحابة ف صحة تيمم الحنب دوا ۔ 
وق وجه : يستویان » فيقرع بینهما . وقیل : يقم . 
ويقدم الجنب على الحدث ٠‏ إن مم يكف الاء واحدا منهما » أ وكئى كلا منهما › أو 
کنی الحنب فقط › وإن کنی العدث فقط : قدم + 
فان کان معهم ظایء » قدم على امیت + أبقاء الروح ۽ 
اجتمع مغتسل لجمعة » وغسل الميت : فان قلنا : غسل ال حمعة كد + قدم» أوغسل 
٣لیت‏ : قدم . 
اجتمع حدث » وطيب : وهو حرم . فان أءكن غسل الطيب بعد الوضوء › فذاك 
ولا قدم غسل الطیب » لانه لاېدل له › والوضوء له بدل + 
ولو كان نجاسة » وطيب : قدمت النجاسة » لأنهاً أغلظ » وتبطل الصلاةعلافه + 
اجتمع كسوف » وجمعة : أو فرض آخر + فان خي فوت الفرض قدم . لأنه أمم 
وإلا قدم الكسوف ف الأظهر » لأنه مخشى فواته بالانجلاء م بطب للجمعة متعر ضا 
الكسوف : ثم يصلى المحمعة > ولا عتاج إلى أربع خطب + 
أجتمع عيد »› وکسوف » وجنازة 2 قدمت المنازة › حوفا من تغضر اميت + 
وأو اجتمع جمعة »> وجنازة » فكذلك » إن م يضق الوقت ٠‏ فان ضاق › قدمت 
الإحمعة + لثما فرض عن » وقيل : الحنازة » لأن للجمعة بدلا » 
اجتمع كوف » ووتر » أو تراويخ . قدم اللكسوف مطلةا + 
أ وکسوف > وعيد » وحيفت فوت العيد : قدم »> وإلا فالكوف + 
اجتمع ىز كاة الفطر : رجل » وزوجته › وولده الصغر » والىكير » والب » 
الام » وم جد إلا بض الصيعان » فى المسثلة عشرة أوجه » حكاها فى شرح المهذبء 
أصحها : تقدبم نفسه »ثم زوجته » ثم واده الصغر > م الأب ٠‏ ثم الأم » ثم ولده 
الكير. 
والثانى : يقدم الزوجة على نفسه » لأن فطرتم' تجب حك العاوضة ۾ 
و ثلث : يدا بنفسه » ثم من شاء» 
واارابع : يتخر ٠‏ 


VY 

والامس : مخرجه موزعا على ايع > 

والسادس : حر جه عن أحدمم »> لابعينه ¢ 

والسارم قد م الم على الات + 

والثامن : یستویان »› فیخر بینهما » 

والناسع : يقدم الابن اللكبير على الأبوبن » لأن النص ورد بنفقته > والفطرة 


تتبعها 7 
والعاشر : يقدم الأقارت على الزوجة » لأنه قادر على إزالة سبب الزوجية بالطلاق» 
لاف القرابة + 


ولو اجتمع المذكورون ف النفقة » قدموا على ماذكر » إلا أن الام تقدم فيها على 
الأب » فىالأصخ > لأن النفقة شرعت لسد اللالة » ودفع الحاجة › والأًم أ كر تحاجةء 
وأقل حيلة » والفطرة لم تشرع أف ضرز الخرج عنه + بل لنشريفه › وتطهره : والب 
أحتق مہا » فانه منسوب اليه »> ویشرف بشرفه 2 

ولو اجتمم ن ‌الفطرة اثنان ى٠رتبة‏ : حبر 

قال الرافعى : ولم يتعرضوا للاقراع › وله فيه جال كنظاره ۽ 

اجتمع على رجل حدود » فان كانت ته تعالى » قدم الأحت فالأحت ٠‏ فيقدم حد 
الشرب » ثم جلد الزنا » ثم قطع السرقة › أو الحاربة : ثم قل الردة ٠‏ 

ون کانت لادی ( فكذلاك : فيقدم حد القذف ء تم القطع ¢ م القتل . 

فلو اجتمع «ستحق قطع › أو قتل : قدم من سيقت جنايته ۲ 

فان جهل » أو جى علہم معا أقرع > 

وإن اجتمع الصفان » قدم حد القذف على جلد الزنا » لأنه حق آدمى » وقيل : 
لأنه حت + 

وينبنۍ علبها : اجاع حد الشرب والقذف »> فعلى لأصح : يقدم القذلف »› وعللى 
الفانى : الشرب > 

ومجريان نى اجتاع القطع » والقتل قصاصا > مع جلد الزناء 

فعلى الأأصح : يقدمان عليه : 

ولو اجتمع قتل القصاص › والردة » والزنا قدم القصاص قطعا ؛ وقبل ى الزنا : 
يقتل رجا باذن الولى » ليتأدى الحقان + 

واو اجتمع قتل اأزنا > والردة » م محضرلى فيه تقل + 

والدى بظهر : آنه رج . لأنه عصل مقصردها ء لاف مالو قتلبالسیف » فانه 
غحصل تمل الردة › دون الزنا > 

۲ - الأشباه والنظائر 
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در 

ویقر من هذه المسائل : مسائل ا » والنقيصة ٠‏ 

فنها : الصلاة أول الوقت بالتيمم » وآخحره بالوضوء»والأظهر : استحاب التأبر 
إن تيقن الوضوء › والتقدم إن ظنه » أو جوز وجوده › آو تومه : 

قال إمام الحرمين : واللحلاف فيمن راد الاقتصار على صلاة واحدة ؛ فان صل 
أوله بالتيمم وآ ره بالوضوء فهو النهاية فى نحصيل الفضبيلة ٠‏ 

ومنها : الصلاة أول الوقت منفردا » وآلحره جاعة » وف الأفضل طرق ٠‏ 

قطع أكثر العراقين : باستحباب احبر > وأكثر اللاراسانيين باستحباب التقدرم 2 

وقال آخحرون: چکه حک الاء » فان تين ا-كماعة آنحره : فااتأخبر أفضل » وإلا 
فالتقدم : 

قال اانووی : وقد ثبت فی صحیح مسل : أن النی صلل اله عليه وسلم حبر و آنه 
ستجیء آعمة »> يؤخحرون الصلاة عن ول وقما - قال : فصلواً الصلاة لوقما › واجعلوا 
صلاتك معهم نافلة ۾ 2 

قال : فالذى تاره : أن بصلى مرتين » فان اقتصر على واحدة » فان تيقنحصول 
بلباعة فالتأحر أفضل » لتحصيل شعارها الظاهر » ولأنما فرض كفاية < 

وق وجه : فرض عین » ففى محصيلها : خحروج من اللالاف > 

قال : وختمل أن يقال : إن فحش تخر »> فالتقدم أفضل + وإن خت › 
فالانتظار أفضل + 

ومنها : الصبلاة أول الوقتعاريا »أو قاعداء وآلحره مستورا ٤‏ أوقاتما > وفيا الللاف 
ى المتيمم ٠‏ 

ومنها : الصلاة أول الوقت قاصرا »وآحره مقما » يصلىقاصرا . بلا حلاف دنقله 
فى شرح المهذب › عن صاحب البيان 2 

ومنها : لوخاف فوت اللجاعة إنأسبغ الوضوء »فادراكها أولىمن الامحباس لإ كاله 
قله النووى عن صاحب الفروع . وقال : فيه نظر + 

ومنها : لوحاف فوت الركعة إن مشى إلى الصعت الأول + قال فی شرح المهذب : م 
أر فيه لأ صحابنا » ولا لغرهم شيا 

والظاهر : أنه إن حاف فوت الركعة الأحرة حافظ عليها » وإن حاف فوت 
غيرها مشى إلى الصت الأول » للأحاديث الصجيحة ف الأمر باتمامه » والازدحام 
غلیه ‏ 


۳۹ 


ارمنها : لوقدر أن یصلی فی پیته قاتا منفردا + واو صلل مع المياعة احتاح آن يقعد 
فع بعضها : فالأفضل الانفراد › عافظة على القيام : ذكره الشافعى والأصحاب : 

ومنها : لوضاق الوقت على سان الصلاة + 

قال البغوی ف فتاوه » ماحاصله : إن السنن الى جر بالسجود بأنى با » 
پلا [شکال + 

وأما غبرها» فالظاهر : الايان بها أيضا › لأن الصديق كان يطول القراءة فالصبح 
حى تطلع الشمس . 

قال : وخشمل أن لابأتى بها » إلاإذا أدرك الركعة ٠‏ 

قال الأسنوى: وةي) قاله نظر ۾ 

ومنها : لوغاق الماء والوقت » عن استيعات سان الوضوء :وجب الإختصار على 
الواجبات » صرح به النووی ی شرح اتبيه 2 

وەنها : لواجتمع ف الإمامة الأفقه » والأقرأ ء والأورع والأصح : تقدم الأفقه 
عليهما » لاحتياج الصلاة إلى مزيد الفقه › لمكثرة عوارضها » وقيل : بالساوى لتعادل 
ا#فضياتن > 

ولو اجتمع السن والاسب فالأظهر ١‏ تقدم السن » لأنه صفة فى نفسه واللسب 
مخَة فى آباثه . 

ولو اجتمعا مع المجرة ٠‏ فالحديد: تقد مهما + واختار النووى: تقدم المجرة عليهما 
وصجحه ى المهذب . 

ولو اجتمع الأغى وألبصير . فقيل : الأعمى أو » لأنه أحشع › إذ لاينظر إلى 
مايلهيه . وقيل : البصر » لأنه أكثر بحفظا من النجاسات + والأصح : أنهما سواء 
لتعاد ما . 

ولو اجتمع فى صلاة الحتازة الحر البعيد » والعبد القريب ؛ والخحر غبر الفقيه 6 
والعبد والفقيه فالأ صح فيهما تقدبم الحر . 

والثالث : يستويان › لتعادهما : 

وقريب من هذه المسائل : اللحصال المعتيرة فى الكقاءة » هل يقابل پعضها بعض؟ 
الأصح : المنع » فلا يكاى* رقيق عفيت : حرة فاسقة » ولاحر معيب ١‏ رقيقة سليمة › 
ولاعفيت دأىء اللسب : فاسقة شريفة ٠‏ 


سے 


f 
» وق نظر المسثلة من القصاص : لاتقابل جزما » فلا یقاد عبد مسل پکافر حر‎ 


بلا حلاف + 
خاعة 
لابقدم ى التزاحم طلى الحقوق أحد › إلابمرجح + 
وله أسباب : 


أحدها : السب » كجماعة ماثوا ٠‏ وهتاك مايكقى أحدهم » قدم أسبقهم موتا : 

والممتحاضة : ترىالدم بصفتن مستويتن › فىرجح الأسبق ٠‏ 

وكالازدحام فى الدعوى » والإحياء » والدرس ٠‏ 

واو وکل رجلا ف بیع هبده » وآحر ف عتقه » قال الدبيلى : من سبق فله الحم 2 

ثانيها : القوة ء فلو قر الوارث بدين » وأقام الآلحر بينة بدين » والركة لا فى هما 
قال صاحب الإشراف ؛ يقدم دين الببنة ٠‏ 

ثالثها : القرعة فى مواضع كثيرة » كازدحام الأولياء فى النكاح › والعبيد فى العتق » . 
والمقتصن فی امان عليهم معا 2 

القول فى عن المثل 
وأجرة الممل » ومهر المثل » وتوابعها 

آما من الملل : فقد ذكر ق مواضع: 

ی شراء الاء فى التيمم › وشراء الزاد + وتحوه فى احج » وق بیع مال المحجرر »> ' 
والمغلس والموكل ءوالممتنع من آداء الدين + وتحصيل المسل فيه » ومثلالمغصوب » وبل 
الدية » وغبرها 2 

ويلحق بها » كل موضع اعتبرت فيه القيمة › فانها عبارة من تمن المثل 2 

ونیداً بذکر حقیقته » فنقول : 

غتلف باختلاف المواضع > والتحقيق ی أنه راجم إلى الاحتلافف وقت اعتباره » 


أو مکانه د 
الوضع الأو ل : اليم 
فذكروا فيه ثلاثة وجه + 
أحدها : آنه أجرة نقل الاء إلى الموضع الذى هذا المشارى فيه > 
ويمختلت ذللك بعد المسافة وقرمما * 
الان : أنه قيمة مثله ىذاكالموضع » غالب الأوقات » فان الجرنةالواحدةىوقت 
عوة الماء ٠‏ يرحب فيها بدنانر . 
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فلو کافاه شراءه بقیمته ف ا حال > لحقته المشقة وإلحرج © 

الثالث : أنه قيمة مثله فى ذلك الموضع فى تلك الحالة » فان ثمن المال يعتبر 
حالة التقوم > 

وهذا هوالضحيح ءند جمهور الأصحاب »وبه قطع الدارى وجماعة من العراقيين 
ونقله الامام » عن الأ كارين ٠‏ 

قال : والوجه الأول بناه قاثلوه على أن الماء املك › وهو وجه ضعيف 

قال : والٹانی ضا لیس بشیء + 

قال : وعلى طريقة الأ كثرين : الأقرب » أن يقال ٠‏ لايعتبر من الاء عند الحاجة 
إلى سد الرمق » فان ذلاث لاينضبط › وربا رخب ف الشرية حينئل بدنانر » ويبع 
فى الرخص . 

والتحقيقات : : آن برجب ذلك على المسافر » وللكن بعتبر الزمان وا كان » من غير 
انناء الأمر إلى سد الرمق + 


الموصع ب الثای ٠‏ .الج 

جزم ال صحاب بان من لازاد والماء : القدر اللالق به فى ذلك المكان » 
والزمان ٠‏ 

هكذا : أطلقه عنهم الشيخان . 

قال ابن الرفعة : وهذا الإطلاق إنما بستمر ف الزاد ‏ 

أما الماء : فينبغى جريان الأوجه المذكورة ف التيمم فيه د 

قال : ومحتمل أن لامجرى الوجه القائل بقيمة الماء ى غالب الأحو ل فيه » وإغا 
جر یف التيمم لتکرره 2 

وف الواف : ينبغی اعتبار من المثل عا جرت به غالب العادة من ماضى السنين »فان 
وجد بخثله لزمه ». وإلا فلا » وإن عرض ف الطريق غلاء › وبیع بأ کثر ن من مثله ٤‏ 
فله الرجوع > 

ما إذا كانت العادة : غلاء من الماء والزاد » فيازمه احج . 

قال : ويمكن أن يقال : كل سنة تعتربنفسها د د لكن يعسر معرفةمقدار المنواازيادة 
قبل البلوغ إلى المنهل : 

الموصضع ۰ 
الطعام o‏ حال 
ومن المنل فيه : هو القدر اللائق تی به فی ذللك الزمان والمکان قطعا » وکذا من مثل 
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السبرة » والرقية فالكفارة) والمبيع بوكالة ¢ أو وها : والمسروق يعتبر فيه حالبالشراء 
والبیع > والسرقة » ومكانه قطعا . 


اوضع الرايع 
ابيع : إذا خالفا ؛ وفسخ › كان الفا يرجم إلى قيمته 2 

وی وقتٿ اعتبارها : أقوال » أو وجوه + 

أ حا : يوم لاف » لأن مورد الفسخ : هو العين » والقيمةبدل عنها »فاذا فات 
الأصل تمن النظر فى القيمة إلى ذلك.الوقت : 
وااالى : يوم القبض »٬لأنه‏ وقت دحول ابيع فىضمانه »وما يعرض بعدذللك من زيادة 
أو نقصان › فهو فی ملکه 2 

والثالث : أقلهما » لأنما إن كانت يوم العتد أقل فااز يادة حدثت فى ملك المشترى»› 
نوإن كانت يوم القبض آقل »› فهو يوم دخوله فی ضمانه . 

واارابع : کر الق E‏ 

ا : أقلها » من العقد إلى القبض :+ ٠‏ 

الوطم المامس ) 

اطلع ى الييع على عيب ؛ u‏ الرجوع بالأرش ۾ وهو جر ين ه٤‏ 
باعتبار القيمة 7 

وق اعتبارها طریقان : 

اللذهب .: القطع باعتبار أقل قيمة من البيع إلى القبض ما تقدم نى تعايل الثالث 
ق المسئلة قبله 2 

والثانی : فيه آقوال ٭ 

أحدها : هذا + 

والثانى : بوم البيع ء لأن الشمن قابل المبيع يومثل : 

والذالث يوم القبض 0ا تقدم 

قول « أقل قيمة » تبعت فيه عبارة المنهاج › وظاهرها.: اقعضاء اعتبار النقصان 
الحاصلل بين العقد والةبض + وقد صرح به فى الدقائق + 

قال الأسنوى : وهو غريب » فاه ليس عحكيا نى أصوأه المبسوطة » وجها » فضلا 
عن احتیاره 2 


وعبارة الروضة والشرحين : أفل القيمتبق ٠‏ 
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قال : وآيضا لان النقصان الحاصل قل القبض إذا زال قبله » لايثبت المشترىبه 
انيار فکیت یکون ٠‏ ضمونا على البائع ؟ . 
زعم یوافق الأول قول ااروضة وأصلها » فبا إذا تلت الئمن » ورد الييع بعيب › 
أو نحوه » أنه يأحذ مثله » أو قيته أقل ماكانت ٠‏ من‌العقل » إلى القبض »› ولا 
فرق بينهما 2 
وهڭا ٥ر‏ الموضم السادس 
إذا تقايلا » والمبيع تالت » فالعتبر : أقل القيمتين » من يوم العقد › والقبض + 
کذا جزم به فى أصل الروضة ۽ 
الثامن 
الم فيه 
إذا قلنا : يأحل قيمته لءحيلولة » فيعتبر يوم المطالبة بالوضع الذى يستحق فيه 
اقام . کا صححه ف الروضة من زوائده , 
وچرم الرافعى باعتبار بلد العقد + 
التاسع 


القرض 
إذا جاز له أحد القيمة بأن كان ى موغع لايازمه فيه زيادة ا ممل » وتعتار قيمة بلد 


القرض يوم المطالبة م 
وإذا قلنا إنه رد ف المنقوم القيمة » فا معتبر قيمة بوم القبض. إن قلذا لات به »> وکذا إن 
قلا : علاك بالقصرف »ى وجه 2 

وف آحر : أكثر قرمة من القبض إلى التصرف »وهو الأصح فى الشرحين » وشرح 
الوسرط على هذا ١‏ 

الماشر 
المععار إذا تلن 

وف اعتباره وجه ۲ 
أصحها قبمةيوم النلف . إذ لواعشرت بوم القبض أوالأقصى ٬لأدى‏ إل تضمين الأجزاء 
المستحقة بالاستعمال » وهو مأذون فما 

والثانى: يوم القبض ٠‏ كالقرض ٠‏ 
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والثالڻ : أقص الق : من القبض إلىالتلف-ء كالغصب : لأنها لوتلفت قى حال الزيادة 
لأوجبنا قيمته قلك الحالة » 
المادی عشر 
المقبوض على جهة السوم : إذا تلف » وفيه الأوجه فى المستعار + 
لکن قال الامام: الأصح فيه قيمة يوم القبض : وقال غبره : الأصح يوم التلف . 
الثاى عشر 
المغصوب إذا تلن » وهو متقوم 
فالعتبر : أقصى قيمة من‌الخصب إل التلفبنقدالياد الذى تلف فيه ءلاأعل فيەحلافا. 
وقوانا و بنقد اليلد الذىتلف فيه » كذا أطلقهالرافعى »› وهو محمول على ماإذا-م ينقله: 
فان نقله ة ل ى المكفاية : فرقجه أن يعتر نقد البلد الذى تعتبر القيمة فيه › وهو أكثر 
البلدين قيمة ؛ كا ى ا للل إذانقله ؛وفقدالال . فان غاب نقدان وتساويا : عين القاضى 
أ واحدا ۽ وإن كان مثابا » وتعذر المثل أخحذ القيمة . 
وف اعتبارها : أحد عشر وجها . 
أصحها : أقصى‌القى :من الغصب إلى تعذرالثللأن وجودا مئل كرقاء عين المغصوب. 
لأنه کان مأمورا بذ لیمه ؛ کا کان مأمورا پتسابم العین ؛ فاذا م يفعل + غرم أقصى قيمة 
ف المدتين ؛ كا أن المنةوم يضمن بأقصى قيمة لذلك ولا نظر إلى ما بعد انقطاع المال » 
كبا ل نظر إلى ما بعد تلف اللغصوب المتقوم . 
والثانى : أقصاها من الغصب إلى التلف . 
والثالث : الأقصى من التلف إلى التعذر . 
وها ءبنيان على أن الواجب عنذ إعواز إلمثل : قيمة المغخصوبلأنه الذىتلفعلى 
ألمالك أوقيمة المثل لاله الو اجب عند التاف , 
ونما رجعنا إلى القيءة لتعذره » وفيه وجهان. 
والرابع : الاأقصى من الغصب إلى المطالبة بالةيمة لان المثل لاي قط بالإعواۆ 
بدلیل ن له آن یصبر. لی وجدانه . 
وانلحامس : الاأأقصى ١ن‏ التعذر إلى المطالة » لاّن‌التعذر هو وقت الحاجة إلى 
العدول إلى القيمة › في« تبر الا قصى يوه مل 
والسادس : الاٴقصى من التلف إلى المطالبة » لان القيمة يجب حيكتد . 
والسايع : قيمة يوم التلف » قال فى المطاب ولعل توجيهه أنالواج ب قيمة المثلدلى 
رأی › فيعتر وقٽت وچوپه › لاٴنه م تعد ق‌المثل »> وا تعدی ى المخصوب › فأشپه 
العارية ۽ 


۳)0 ¬ 


والثامن : قيمة يوم الععذر »› لاه وة قت العدول إلى الويمة + 
والتاسع : يوم المط لبة » لان الاعوازحينئذ يتحقق . 
والعاشر : إن کان منقطء' ى جەیم البلاد »> فقيهة» يوم الةءذر ء وإن فقدهتاكفةط ٠>‏ 


فقيمته يوم المطالبة . 
والحادىعشر : قيمته يوم أحل القيم.ة » حكاه الرافعى عن الشيخ أب حامد > 
وتوقف فيه . 


وقال الأسنوی : إأه ثابت » فقد حکاه عنه تلمیذاه › البندنیجی وسا الرازى : 

وحكى ابن الرفعة ف‌الكفاية : ا ف ت ت 
إلى يوم الا حل » ورجع‌حنه فی‌المطلب : 

قال ااسبکی : وذللك لكونه غير منقول صرحا ولكنه ينشاً م نكلام الا صحاب : 

قال : ورا يرجح على سائر الوجوه ؛ فلا بأس بالمصیرإلیه › انی د 

هذا إن كان التلف » والثل مو جود » فان كان والمئل متعلر م 

قال الرافعى : فالقياس أن جب على الأول والثانى الاٴقصى من الغصب إلالتلف.۔ 

وعلى الثالث والسايع والثامن يوم التلف . 

وعلى اللناءس الا قصى من التلف إلى المطالبة > وال وجه الباقية بحالها 

وهذه المسثلة من مفردات المسائل > لكثرة مافيها من الا وجه , 


المر ضع القااث عشر 
التلف بلاغصب » والعتبر قيمته يوم الثلف 
لاأعل فيه حلافا » إلاإن كان تلفه سراية جناية سابقة » فالعتبر الاأقصى منها »> تقلهه 

الرافمى عن القفال» وأقره وجزم به ف‌المنهاج . 

فان کان مثليا » وهو موچود » وم يسلمه حتۍ تعذر » فعلی الوچه الثانی قیمته يوم 
الإتلاف » وعلى الأول والثالث ‏ الا“فصى من الإتلاف إلى التعذر ١‏ وعلى الرايع ؛ من. 
الاتلاف إلى المطالبة . 

والقياس عود الا وجه الباقية › أووالشلمتعلر . 

فع الأول والثانى والفالث والسايع والثامن ؛ قيمة يوم الائلاف : 

وعلل الرايع واللامس والسادس » القصى من الانلاف إلى المطالية ج 


وعلل التاسم م المطالبة ء 
وعل العاشر ٠‏ إن كان مفقودا ی یع البلاد فيزم الاأتلاف » وإلافيوم المطالبة ۾ 


س 


الرایع عشر 
القبوض بالبيع الفاسد إذا تلف 
والاٴصح ¢ أنه كالمغصوب » يعتبر فيه الأ كار من القبض إلى التلف » وااانى » يوم 
#القبض » والثالث » يوم النلف 


الخامس عشر 
إبل الدية إذا فقدت 
قال فىأ صلالروضة : والفهوم من كلام الأصحاب اعتبارقيمما يوم وجو ب التسلي. 
وقال الرويانى : إن وجبت الدية والإبل مفةودة » اعتبرت يبا وم الوجوب وإن 
سوجہت وهی موجودة › فلم يۋد حى أءوزت » وجبت قیمتها يوم الاعواز . 
وهل تعتبر قيمة «وضع الوجود أوموضع الاعواز ءل وكانفيه إبل ؟ وجهان الأصح 
ءالثانى . 


السادس عشر 

إذا جنی ٥ل‏ عبد أو بہيمة أو صید › آم جنی عاره آحر ول مت + 

فان کان الثانى جنى بعد الاندمال » لزم كلا نصف قيمتة قبل جنايته . إن كانت الناية 
:بقطع يد العبد مثلا وإن كان قبل الاندمال لزم الثانى نصت ما أوجبنا على الأول »› 
'لأن الحناية الأولى لم تستةر» وقد أوجبتا نصف القيمة فكأنه انتقص نصت‌القيمة . 

وإن مات من الج رح ۔ وكانت القرمة عند جرح الثائى ناقصة بسبب الأول ۔كأن 
جرخ ماقيمته عشرة دذانر جراحة » أرشها دينار » ثم جرحه آحرجراحة أرشها دينار 
فن الواجب عليهما ستة وجه » 

الأول : على الأول خسة دانير » وعلى الثاني أربعة ونصت » لأنالجرحين ريا + 
وصاراقتلا › فلزم کل واحد نصت آیمته یوم چنایته قاله ابن ریچ : 

وضعفه الأنمة : بأن فيه ضياع نصف دينار على امالك ٠‏ 

الثاني : قاله المزنى وأبو إسحاق والقفال » يازم كل واجد خسة ‏ 

ذاو نةصث بجناية الأول دينارا والثانى دينارن » لزم الأول أربعة ونصت » والثانى 
خسة ونصحت » أو نةصت الأول دينارن والثانية دينارا فعكسه + 

وضعت بانه سوی بینهما مع اختلاف قیمته حال جتاینهما.. 

اثالث : يازم الأول خسة ونصف والفائى خمسة لأن جئاية كل واحد نقصت دينارا 
شم سرتا » والأرش يسقط إذا صارث ابإمناية نفسا فيسةط عن كل واحد نلصف الأرش 
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لن الموجود مثه نصا القعل + 

وضعك بأن فيه زيادة الواجب على قيمة 0 

الرابع : قاله أبو الطيب بن سامة ¢ SS‏ 
الأرش» لكن لايزيد الواجب على القيمة فيجمع ماازمهما تقدرا » وهو عشرةونصت 
وتقعع القيمة - وهى عشرة ‏ على العشرة والنصف ليراعى التفاوت .يينهما فتبط أنصافا 
فیكون أحدا وعشرن » فيازم الأول أحد عشر جزءامن أحد وعشرين جزءا من عشرة 
ویازم الثاني عشرة من أحد وعشرين جزءا من عشرة. 

وضعف بأفراد أرش ال مناية عن بدل التفبن . 

انامس : قاله صاحب ‌النقريب وغيره › واختاره الإماموالغزالى : يازم الأول خسة 
ونصفا والثانى أربعة ونصفا » لأن الأول لو انفرد با جرح والسراية أزمه العشرة »> فلا 
بسقط عنه إلامالزم الثانی › والثانی إنما جنى على نصت مايساوى تسعة 2 

السادس : قاله ابن خحران واختاره صاحب الإفصاح وأطبت‌العراقيون على ترجيحه 
آنه حمع بين القيمتين فيكون تسعة عشر »› فيقسم عليه مافوت وهو عشرة › فیکون 
على الأول عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة + وعلى الفانى : تسعة أجزاء من 
تسعة عشرجزء| من عشرة : 

اموطع ااسابم عشر 
سراية العتق 

إن قلنا : حصل باللفظ أو التبيين › اعتبرت قيمة يوم الأغتاق » 

وإن قانا : ٻالأداء فهل لعتر قيمة يوم الإعتاق أو الأداء أو الا كثر منه إلبه ؟ أوجه 

أصحها الاٴولء 

العبد إذا جنى › وأراد السيد فداءه 

قال البغوى : اللص اعبار قيمته يوم اأجناية . 

وقال القفال : يبن آن يعتبر يوم الغداء » لان مانقص قبل ذلك لابؤاحل بهالسيد » : 
وحمل اأنص على ماإذا سبق من السيد ٠‏ نع من بيع" م نقص > 

وأما المستولدة : إذا جنت › فالا صح : اعتبار قيمتبا بوم الجنابة » والدانى : يوم 
الاستيلاد : 


—۴{A— 


التاسعم عشر 
قيمة الولد إذا وجبت 
,تعتر يوم وضعه » وجب ى صور: 
منها : إذا غر بحرية أمة وولدت منه > أو وطى* أمة غبره بشبهة أو وطى“ أمته 
الرهونةوأحبلهما 2 
العشرون 
الجنين‌الرقيق : ىإجهاضه غشرقيمة الام 
وف اعتبارها وچهان : 
أحدها : قيمة يوم الإجهاض.؛ والا صح أكثر ما كانت من |ام عناية إلى الإجهاضص 
ما جنين البهيمة : إذا آلقته حيا بجناية ثم مات فهلتجب قيمته حيا أو كار الا مرن 
من قيمته ومن نقص الام بالولادة ؟ فيه قولان فى النهاية ٠‏ 
الاادی والعشرون 
قيمة اليد المتلف : ارم أو الإحرام 
يعبر محل الإتلاف » وإلا فبمكة يومئذ لان عل البح مكة » وإذا اعتبرت محل 
الإنلاف ؟ فهل يعتبر فالعدول إل الطعام : سعره هناك أو بمكة ؟ احتإلان !امام . 
والظاهر : الثاني : 
الغا وا اعمشرون 
قيمة اللقطة ء ذا جاء صباحبها بعد املك وهى تالفة 
ویعتر يوم الملل . 
الثالكف والعشرون 
قيمة جارية الاين إذا أحباها الاب بوطثه 
ولم يصرح الشيخان بوقت اعتبارها والذى يفهم من كلامم أنما لاتعتبر وقت الإيلإج 
لإجابهم المهر معها + بل يعتبر وقت المسكم بائنةالما إلى ملكه وفيه وجهان + ' ˆ 
أحدما : قبيل العلوق » نقلاه عن ترجيح اإخوى + 
والثانی : معه واحتاره الامام وتابعه النووىفالتنقيح £ 
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الراب والمشرون 
قيمة المحجل ف الركاة إذا ثبت الاس:رداد وهر تالف 

والمعتبر يوم القبض ٤‏ على الا صح . 
»والثانى : يوم التلك + 
والثالث : أقصی الق ٠‏ 

الخامس والمشرون 

قيمة الصداق : إذا تشطر وهو تالف أومعيب 

ول يصرحوا بوقت اعتباره + 


اعبار وقث العالاق » لاّنه وقت العود إلى ملكه ؛ والزيادة قيلهعل ملكها لاتعلق 
تلەا 7 
ضابط 


حاصل ماتقدم : أنه جزم باعتبار وقت النلث فى الاتلاف بلا غصب › وق معناه : 
بإحيال أمة الولد » كما قسته والاعتاق . 

وباعتباز يوم القبض ف الةطة » 

وباعتبار الا قصى ف‌الغصب > 

وباعتبار الاقل فىالاقالة » ومن المردود بالميب ٭ 

وباعتبار الطالبة فىالقرض المثلى ۾ 

وپاعتیار الو جوب ف‌الولد والصداق »› کا قسته » 

وصحح الول ف التحالت والمستعار و المستام e‏ 


وصحح الثانى ىەعجلاازكاة 2 
و صححالثالث ف ابيع الفاسد ¢ و انين والر قیق؟ 
و صح ‌الر ابع ف‌الر جوع بالا رش 


و صح انامس ف السلم 2 
وصحخ ادش ف ابل الدية والهہد الجا والمسلولدة الحانة € 
فاحفظ هله الْظائر فاناك لاتجدها جموعة غير هذا الموضع ٠‏ 


e 


مامحب محصيلة 
با كثر من من المثل > ومالاجپ وما بحب بیعه بأقل منه ومال 

قال بعض التأخرن : الزيادة اليسيرة على تمن امل لاأثر ها فى كل الاأّبواب » إلا 
فىالتيءم إذا وجد الماء يباع بزيادة يسيرة على من مثله » ل يازمه مطلقا ف الا صح > 

قال ف انلحادم : ومثله شراء الزاد ونحوه فى الج > 

وأما ااريادة الكثيزة » وهى الى .لايتغان الناس بمثلها » ففيها فروع : 

الأول : المسل فيه يحب تحصيله ولو با كار من ثمن المثل إذا لم يوجد إلابه ءولايازل 
ذلك منزلة الانقطاع » جزم به الشيخان 5 

قال البکی ف‌فتاویه : وعلى قیاسه إذا م بوجد من بشترى مال المديون » إلا بدون 
قیمته › جب بیمه والوفاء مڼه > 

الثانى : إذاتلف المخصوب الى » ولم يوجد مثله إلا بأ كر من "من المخل > 

فی وجوب محصیله وجهان » رجح کلا منهما مرجحون ۲ 

وصحح النووى : عدم الوجوب » لان الموجود بأكاز من منه كالمعدوم » كالرقبة 


وماء الطهارة > 
وغاالت العين حیٹ جب ردھا » ون ارم ىمۇنتا أضہاف قيمتا » فانه تعدی‌فیها 
دون المثل ء 


قال السبكى : وفتصحيحه نظر لتعديه + 
اثالث : لو أسلم عبد لكافر » أمر بإزالة الماك عنه » ولول جحد من يشريه إلا بأقل 
من شمن المثل ء ما لايتغابن به ؛ لم يرهق إليه » لانه م يلتزم بحلاف المدلم » والغاصب »> 
والمدبون> 
ولو اشری‌الکافر عبدا مسلا + وقايا ٠‏ يعسح:٠‏ ويؤمر بازالة املك . 
قل ابن الرفعة : فلا يرهق البيع بأقل + وعال بينه وينه إلى أن يتيسر من يشريه 
شمن مله » أو زبل ملکه عټه ۲ 
كلا ذكره فى المطلب » ق فرع من ,غر نقل عن أجد :+ 
قال السیکی : وفیه نظر مختهل ن يقال به ء کا إذا أسلم ف يده > ون کێت م أره 
منقولا أيضا ؛ وختمل أن بقال : إنه بالشراء متعرض لالتزام إزالته ٠‏ 
الرابح » الرقبة ى الكفارة » لايازم شراؤها بأ كثر من من المئل » على اذهب » 
واخحتار البخوی خلافه ۾ 
انامس : بل الدية ؛ إذا لم توجد إلابأً كز من من الئل » 


ے٣۵‎ 

لاب خصيلها » بل يعدل إلى قيمتها » كذا جزم به الشبخان : 

ومحث بعضهم : أن مجری فما حلاف الغاصب د 

قال الإقينى : ولعل الفرق » أن تعدى القاتل » إنما هو فى النفس » وليست الدية 
مثل ماأتلت » مخلاف صورة الغصب » فان المثلى مثل ماتعدى فيه › فأتلفه + : 

قال : فل وكانت ااأزيادة يسرة » فيحثمل الوجوب » ومحتمل خلافه + كالتيمم ٠‏ 

قان : والاول أقرت + 

ومن نظاثر هن الفروع 

لو طلب الجر فى احج أكثر من أجرة الئل » ۾ جپ‌استجاره ؛ جزموا به و 

ومنها : لول جد إلا حرة » تطاب أكثر من مهز مثلها . جاز له نكاح الأمة لى . 
ماقاله المتولى » ووافقه آحرون » وصححه ى الروضة من زوائده ٠‏ 

وقال البغوى : لاينكح الأمة « 

وقال الإمام » والغزالى : إن كانت زيادة يعد يلخا إسرافا : حلت الأمة 4 
و إلا فلا. 

وفرقوا بينه وبين الماء ى التيمم : بأن الحاجة إلى الماء تكرر » وبأن هذا الناكج 
لایعد مغبونا : 

ونشبه هذه الترجة . مامحب قله » ومالا مجحب 

وفيه فروعغ : 

الأول : المسل فيه > جب قله إن كان قربا + وى ضببط القرب حلاف : 

الأصح : جب نقله م دون مسافة القصر 

والثانى : من مسافة › لوخرج إلها بكرة أمكنه الرجوع إلى أهله ليلام 

هذا فی حل جب التسام : 

فلو طولب فی غیره » فالا صح وجوب ¢ إن لم يكن لنقله مؤنة » والمنع إن كان ۾ 

الائی : القرض e‏ وھ و کال لم فیا ذكر ? 

اثالث : الغصب › وهو كالسل أيضاء فيجب قله ما ينقل منه الل إليه * 

ولو طولب بالمثل فى غير لد الاتلاف »کلف نقله + إن م يكن له مؤنة › وإلافلا +. 
على الأصح ٠‏ 

الرابع : المتلت بلاغصب » وهو كذاك٠‏ 


ھم — 

الحاس : إبل الدية » جب نقلها رں قربث المسافة + + لان عدت ٠‏ 

قال فى الروضة وأصلها : وضببطه بعضهم إعسافة القصر . 

وقال الإمام : إن زادتمؤنة إحضارها معالقيمة على قيمنبا فى موضع الغرة: لمبازم 
نةلها » وإلا لزم : 

وضبطه ال ثولى : باللند المعتبر فى السلم > وهو معى ضببطه إمسافة القصر دفانه الأصح 
یه ٤‏ کاسبق : 

فا لحاصل : أن الاروع اللحمسة على حد سواء ۾ 

فرع 

أو قال المخصوب منه : لأآلحذ القيمة » بل أثنظر وجودالمفل » فله ذلك » ثقله 
.ی البيان + 

کذا ی زوائد ااروضة ٭ 

قال :ومحتمل أن جیء فيه الحلاف » ق ن صاحب اللعق إذا امتنع من قبضءد » هل 
جر ؟ وعكن الفرق : اجى . 

ونظیره فى السل : لوانقطع المسلفيه د فقال الم : اصار »حى یوجد » ولا افخ 
أجيب على الصحيح »› وف القرض كذلك ء | 

وف الدية : لوقال المستحق عند إعواز الإبل : لاأطالب الآ بشىء وأصر إلى 
تان توجد + 

قال الإمام : فالظاهر أن الأمر إليه ؛ لأن الأصل هو الإبل » ومتمل أن يقال  »‏ 
من عليه أن یکلفه قبض ماغلیه » لدرأ ذمته ۲ 

فالفروع انلخمسة على حد سواء » فى ذلك أيضبا» 

فرع آخر 

قال الإمام : ل يضر أحد من الأصحاب إلى أنهلو أذ الدراهم » موجدتالابل 
يرد الدراهم ء ويرجع إلى الابل » يلاف ماإذا غرم قيمة المثل فى الغصب والانلاف 
لاعواز الخل ؛ ثم وجد ء ففى الرجوع إلى الئل حلاف ۽ 

والأصح فرهما أيضا ء عدم الرجوع e‏ 

وى القرض : إذا أحذ القيمة فى بلد » لايازمه فيها أداء المثل › م عاد إل مکانه » 


لارجوع أيضا » على الأصح: 
وكذا فى السلم » إن قلنا بأحل القيمة فى هذه الصورة * 


o —‏ 
فيذه النظاثر المسة قد استوت فى الأحكام الثلاثة : وجوت النقل منقرب »› دون 
بعد » وإجابة المستحق إلى الصير >٠‏ وعدم الرجوع إن لم يصبر » وأحذ القيمة › 
يواستواء السلم » والقرض » والغصب » والاتلاف على الخار یوجوب التحصین با کثر 
من ثمن المثل 2 

وفارقها فى ذلك : الدية . 

فوع 

من نظاثر الفروع الخمسة الملكورة ء فى عدم الرجوع عئد أخذ القيمة لتر : 

مالو کان له يدان عاملتان » ولم تعرف الزائدة ء فقطع قاطع إحداها » فلا 
ۋم اص . 

ومحب فيها : نصت دة اليد .» وزيادة حكومة + 

فلو عاد الجانى » فقطع الأخرى ء فأراد اجى عليه القصاص » لامكانه حينئذ › 
ورد ماأحذه غير قدر الحكومة ء فهل له ذلك ؟ وجهان + 

أحدها e:‏ لأنه سقط بعض القصاص > فلا عوذ إليه ˆ 

والتان : نمم ء لان القصاص ل يكن ممكنا > وإنما أحذ الأرش لتعذرهء 


لا لإسقاطه . 
كذا فى الروضة وأصلها بلا ترجيح : 
قلت : أصحهما الثانى > 
قأعدة 
كل العلفات تحبر فيها قيمة المغلت » إلا اليد الملل » فانه تعتبر فيه قيمة مثله : 
.واخحتلف فى الغصب والدية . 
وقد ا ل بنا القول إلى عقد فصاين ممين 
الأول فى التقوم 


وسیاتی : أنه لایکفی تقوم واحد » والذی يذکر هتا منأحکامه أمران : 

أحدها : أنه حاص بالنقد » فلا تقوم بغر النقد المضروب!ء ولمذا لو حرق وزن 
ربع من ذهب خالص غر مضروب » كسبيكة » وحلى » ولا يبلغ ربعا مضروبا بالقيمة 
غلا قطع فى الأ صح > كا لوسرقمن غر الذهب مايساوى ربعا من المضروب ٬ولايساويه‏ 
من المضروب د 

وبنقد البلد فى أكثر المواضع > بل كلها + ونا بقع الاختلاط فى أىبلد بعتي 9 

وقد تقدم الكلام فالامثلة ¢ وب الكلام تقوم عروض النجارة ٠‏ 

۴ الأشباه والنظائر 


ef — 

فإن کان المش:ری به نقدا + قوم به سواءکان نصابا » أم دونه 2 

وف الثائية : وجه : أنه يقوم بغالب نقد البلد » وحكى قولا ق‌الأولى + 

ولو ماكه بالتقدين » قوم بما بسبة النقسيط » أو بغير نقد . قوم بغالب نقله 
اليلد + 

فان غلب نقدان » واستويا . فان بلغ بأحدها نصابا » دون الآلحر: قوم به . 

وإن بلغ مہما : وجه > 

أحدها : يقوم بالأغبط لامقراء » وصححه ى احرر والمئهاج > 

والانى : بتر امالك » فيقوم با شاء » وصححه فىأصل الروضة» أحذا منحكابة 
الرافعى له عن العراقيين والرويانى ۽ 

قال فى امات : وبه الفتوى + 

والثالف ٠‏ يتعين التقوم بالدرامم ¢ لاما أرفق ٠‏ 

والرابع : يقوم بخالب نقد أقرب البلاد إليه ٠‏ 

ونظر هذا الفرع : 

ماإذا اتف العرضان » كائتى بعير » واجبها : أرنع حقاق » او س بناٽ. 
لپون . : 
فإن وجد إعاله أجحدها : أحذ » ولا يكلث الحقاق على اذهب ء وإن فقدا : فله 
تحضصیل ماشاء › ولا یتین الأغبط على الأصح + 

إن وجدا تعين الأغبط على اأصخيح : 

صابط 

لاتةرم الكلات ء إلا ف الوصية » على قول ۽ 

ولا الحر » إلا فى النايات ٠‏ فيقدر رقيةا للحكومة ء 

ولا اللحمر والحزير ف‌الاصح 2 

وی فول : يقومان ف‌الصداق > 

فقيل۔: يعتبر قيمم ما عند من رى هما قيمة + 

وقيل : بقدر اللحمر حلا » واددزير : شاة ٠‏ 

الأ الان 
إذا احتلت المقومون » بم يؤخذ ؟ 
فيه ذروع 
منها : إذا شھد عدلاب پسرقة فقوم أحدها المسروق ابا ¢ والاحر دونه فلا 


قطع › شبهڌ ‏ 
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وما المال : قان رضى بأقل القيمتين » فذاك . وله آن محلف معبالدی شهد بالأکار 
ویاحذه : ولو شېد أنه ناب › وقوم آخران بدونه › فلا قطع ۽ 

ويۇحذ ف‌الغرم بالأقل › وله مأحذان : 

أحدها ‏ وهو الأظهر ‏ أن الأقل متيقن » والزائد ءشكرك فيه › فلا يازم بالشك ‏ 

والثانن : أن الى شهدت بالأقل › رعا اطلعت على عيب : 

ومنها : سثل ابن الصلاح عن + لك اليم » احتيج إلى بيعه + فقامت بردة بأن قيمته 
' ماثة وخخمسون » فباعه الق بذاك » وحم الام بصحة البيع » ثم قامت بينة أحرى بأن 
قیمته حینئذ : مائتان ٠‏ فهل ينقض الحم » وح بفساد البيع ؟ : 

فأجاب بعد المهل أياما » والاستخارة - آنه ينةض الک » أنه إنما حگ بناء على 
البينة السالمة عن المعارضة بالبينة النى مثاهاء وأرجح + 

وقد بان حلاف ذللت › وتبین استناد ماعنع اکم إل حالة اگم › فھو کا قطع په 
صاحب المهذت + من أنه لو حك للخارج على صاحب اليد ببيلة » فانتزعت العن منه ٠‏ 
ثم أتى صاحب اليد ببينة » فان الحكى ينقض لل العلة المد كورة»وهذا بخلاف مالورجع 
الشاهد بعد الحم » فانه لم يتبين استباد مانع إلى حالة اللحت ‏ لأن قولالشاهد متعارض ٠‏ 
وليس أحد قوليه بأولى من الآلحر اه . 

ونازعه ذلك السبكى ق فتاويه » ومنع النقض + 

قال : لأن التقوبم حدس وتخمين » ولا يتحقق فيه التعارض : إلا إذاكان ف وقت 
وأحد 2 

وإن سلمنا المعارضة > فهى معارضة للبينة المتقدمة » وليستٽ راجحة علا » حى 
تكون مثل مسثلة المهذب : وكيت ينقض الح بغير مستند راجح ؟ : ومعنا بينتان 
متعارضتان من غیر ر جیح › فھو کنا و وجد دلیلان متحارضان فی حک › لیس لنا أن 
نةه > 

ولا يقال : إن تهارض الدليلين مانع منالإقدام على اء فيکون مو جا لنقضه ۰ 
لأنا نقول : ليس كل مامنع الإبتداء منغ الدوام ٠‏ 

وأیضا ١‏ قد یکون تر جخ عند الجا ج أحدها د فح په لرجحانه عنده ۰ 

وكا أنه لايقدم على المحنكم إلا مرجخ . لانقدم حن على نقضه إلا رجح + وم 
وجل 

وقوله : وقد بان خلافه : منوع + لم پعن خلافه : بل آکثز مافیع : ۴ذ آشکل الآمر 
علینا » ولا یلزم »ن شكال الأمر علينا : أن نوجب النقض +. 

ثم نبه على أنه أو قامت بينتان متعإرضتان » واحتاج اليم إلى البيع .. فالوجه أنه 


ا" — 


يجوز البيع بالأقل ء مال بوجد راغب بزيادة » بعد إشہاده » والقول قول القم ف آنه 
آشهده › لأنه أبن + 

قال : والقول قوله : فىأن ذللك من ااثل + كا أن الوكيل»وعامل القراض » والبائم 
على المفلس + إذا باعوا ليس هم أن يبيعوا إلا بثمن المئل + 

ولو ادعی علہم : آنْہم باعوا بأقل من تمن الممل ؛ فالةول قولمم فيا يظهر لنا » 
وإن م جده متقولا » لأنہم مثا ٭ 

قال : ولا رد على هذا قول‌الأصحاب : إن الصب إذا بلغ وادعى على القم والوعمى 
بيع العقار بلا مصلحة › فالقول قوله ۾ 

لأنا نقول : نا يكلت الم والوصى إقامة البينة على المصلحة الى هى مسوغة للبيع 
كا يكلف الوكيل إقامة البينة على الوكالة > - 

وما نمن الال : فهو من صفات البيع » فاذا ثبت أن البيع جائز قبل قوله ق 
صفته » ودعوی صحته » ولا پقبل قول من یدعی فاده أھ > 

هذه اغلا : يصلح إزادها فقاعدة التقو م ۾ کا صنعنا »وف قاغدة « بغتفر فى 
الدوامء مالايغفر تى الابنداء » » وى قاءدة و تصديق مدعى الصحة » + 

وق فتاوی السہکی آیضا : آنه سثل عن رجل عليه دن مانا درهم ٤‏ ورهن عليه کرما 
وحل الدن وهو غاثب › وأثبت صاحب الدين : الإقرار » والرهن » والقبض »وغيبة 
الراهن المديون ۾ ونداټ الحا م من قوم المرهون وثيت عنده أن قيمته ماتا درهم ¢ 
فأذن فىتعويضه للمرتمن عن دينه » ثم بعد مدة قامث بينة أن قيمته يوم النعويض ثلمائة › 
وكان يوم التعويض يوم التقوم الأول 2 

فأجات » يسقمر التعويض + ولا يبطل بقيام البينة الثانية مهما كان التقويم الأول. 
تملا ۾ 

الفصيل الثانى 
ف تقسم اللضمرنات 

امل أن الأصل فى المعلفات ضبان المثل بالئل » والمتقوم بالفيمة . 

وخرج عن ذالك صور › تعرف نما سنذکره ‏ 

والمحاصل ١‏ أن المضمونات أنواع : 

الأول 
اللصب : فالال ف النلل » والقيمة ف المتقوم » لاأعل فيه حلافا » 


— ¥ — 
الثای 
الإتلاف بلاغصب » وه وكذلك 

وشرج عنهما صور : 
أحدها : الملى الذى حرج مثله عن أن تكون له قيمة » كن غصب أو أثلت ماء 
”ی مفازة » ثم اجتمعا على شط نهر » أو يلد » أو أتلف عليه المد فى الصيت »> 
واجتمعا فى الشتاء » فليس للمتلت بدل الئل 2 بل عليه قيمة المثل فى مثل تلك اله زة ؛ 
أو فى الصيف د 

انا : الحلى > أصح الأوجه : أنه.يضمن مع صنعته بنقد البلد وإن کان من‌جنسة› 
ولا يازم من ذلك الربا | :نه ری قیال قود » لی الغرامات ‏ 

ثالفها : الماشية إذا أنلقها امالك كاها بعد الول » وقبل إحراج م الرکاة 2 
شرکاؤه › ویلزمه حیوان آحر › لاقیمته + ۽ جزم په الرافعی > وغیره ج بخلاف مالو انها 
أجنی. 

رابا : طم الأرض › کا جزم به اارافی د 

نحامد‌یا ١‏ إذا هدم الحائط » أزمه إعادته لاقيمته > کا هو مقتضن كلام الرافعی 
وأجاب به النووى فى فتاوه » ونقله عن الأص . 

سادسها : الحم ءفانه يضمن بالقيمة + كا صححه الرافمى وغبره فى باب الأضحية 
مع آنه مثلی . 

سابعها : الفاكهة » انبا مثلية » على مااقتضاه تصحيحهم فى الفصب : والأصح : 
آبها تضمن بالقيمة . 

ثامنها ١‏ لو صار المتقوم مثليا » بأن غصب رطا » وقلنا : إنه متقوم ء فصار مرا 
وتلن + . 

قال العراقرون : يازمه مثل المر * 

وقال الغزالى : يتخر بن ٠ل‏ المّر » وقيمة الرطب : 

وقال البغوى : إن كان الرطب أكثر قيمة : : لزمه قيمته » وإلا أزمه المثل ٠‏ 

قال السبکی : وهو أشبه 2 


وبق صور متردد قا 
منها : : لو سجر التنوز لیخز؛ فصب عليه آحر ماء أطفاً.ففيه وجه ۽ حکاها ازبری | 


فی اللسکت » وضیره : 
آحدها : يازمه قيمة الحطب » وليس ماغصب » ولا قیمته » لانه غصب نیزا » 
وما آشپه هذا القول با حم به ملیان بن داود ھلما الصلاة ,والسلام فى قصة 


"AA 

صاحب الغنم الى أ كات زرع الرجل » فح سيدنا داود عليه السلام لصاحب الزرع 
رقاب الغنم . فقال س ان : بل ياتفع بدزها » ونسلها » وصونها إلى آن بعود اازرع کا 
کان ب[صلاح صاحب الغ › فبردها إلیه ‏ وذاث معنی قوله تعالی ( ففهمناها سلیان) ‏ 

والثانى : عايه أن يسجر التنور » ومحميه .كا كان » 

والثالث : عليه قيمة الجمرم " 

والراع : عايه انز * 

واستشكل الأول » بأنه ل ينملك الحطب ٠‏ وإنا أنلف ال جمر بعد حروجه .» فهو 
كمن أحرق وبا ليدخل رماده حرافا » فأنلفه رجل »٠‏ لاتجب عليه قيمة الثوب قبل 
. الإأحراق ٠‏ 

والثالث : بأنه الجمر لاقيمة له معروفة > ولا يكال » ولايوزنء» 

قال الزبرى : والأقرب » وجوب قيمة الجمر » لأن له قيمة . 

ومنها : لو برد ماء يوم صائث » فأل فيه رجل نحجارة حماة » فأذهب رده 5 

فی وجه : لاشیء عليه » لانه ماء على هينه » وتبریده مکن + 

وف آحر ۽ رأحذه المععدى ؛ ويضمن مثله باردا ۾ 

ونی ثالث : بنظر إلى مان القيمتن فى هله الطالة » ويضمن التغاؤت؟ ذكره اازببرى 
أيضا . 

قلت : أحسنها الفااث ۾ 

ومنها : لو بلخیشا ينتفع به . فأوقد آحر تحته ارا ؛ حبی نشف ۲ 

قیل : لاشیء غلیه » سوی الثم 

وقيل : عليه قيمة الماء الى بل به. 

وقيل : بل قيمة الانتفاع به مدة بقائه باردا ۾ 

قال الزبرى : وهذا أعدها ٭ 


النوع الئالك 
الميع إذا تة بلا » وهو تالف » وفيه المثل ى الثلى ء» والفيمة فى اعقوم > جزم به 
الشيخان + 


ارا 
الان إذا تلت ورد ابيع بعیب أو غره ¢ فيه الممل ف الملل ¢ والقيمة ى اعقوم 8 
جزما به أيضا + 


— ۴۵۹ 


امس 
القطة. : إذا جاء مالتكها بعد اللاك » وهى تالفة + فبا املف الى » والقيمة ف 
ا#لمنقوم + جزما به أيضا , 
السادس 


ابيع : إذا الفا وفسخ » وهو تالف 7 أطلق الشيخان وجوب القيمة فيه » فشمل 
#لمالى وغره » وهو وجه صححه الماوردى 2 
والمشهو ر كا قال فى اأطلب : وجوب الما ف‌المثل ٠‏ 
السابع 
المقبوض بالشراء الفاسد إذا تلت » أطلق الشيخان وجوب القيمة فبه » فيشمل 
اامثلى وغبره ؛ وهو وجه > صححه الماودى 2 
وادعی الرویانی : الاتفاق عليه + 
وو'ل ق المبهمات : إن غريب مردود ¢ 
والذى نص عاية الشافعی ١‏ وجوب ألمثل فى المثل ٠‏ 
قال : وهو القياس 2 
وقال ىشرح المنهاج : إنه الصجيح ؛ وسبةء إلى ذاك السبكى ٠‏ 
الفامن 
القرض » وفيه + المشل با مئل + وكذا ف اتقؤم على الأأصح ۽ 
واستثی الماوردى نحو الجوهر » وا لنطة الختلطة بالشعةر ‏ 
إن جوزنا فرضهما › فانما يضمنان بالقيمة » وصويه السيكى ۾ 
اتا 
ماآداة الضامن عن المضمون غنه » حیث ثبت الر جوع » فان حکه حم القرض > 
أ حى يرجع فى ثل المتقوم صورة 2 
الماشر 
العارية : أطلق الشيخان » وجوب القيمة فبا » فشمل المتقوم وا ئى » وصرح 
بذاك الشبخ فىإلمهدب. والماوردى . 
وجزم ابن ای عصرون فی کتبه كلها بوجوب المثل ف‌المثل ‏ 
وقال ئى بعضها إنه أصنح الطريقين »› و صججه السبكى . 


mf 


المستعار للرهن يضمن في وجه سیکا الرافمی عن أكثر الأصحات بالئیة > 
وی وجه» وصححه بجاعة » وصوبه النووع ف ‌الروضة : با بيع به » ولوكان أ كار 


من القيمة 7 
فیستڈی ذلك من ضيمأن العارية بالقيمة + 


الادی عشر 
الممتام » وفيه القيمة مطاقا 
الثایی عشر 
المعجل فى الركاة : إذا ثبت اسرداده » وهو تالف » وفيه المثل ء» أو اليم 4 
جزم به الشيخان » لسكن صحح السيكى : أنه يضمن بالئل ء ون كان »ثقوما ۾ 
اثالث عتر 
الصداق : إذا تشطر » وهو تالف : وفيه المثل » أو القيمة » جزم به الشيخان » 


الرابع عشر 
إذا تشطر وهو معیب فأطلق اأشيخان وجوب نصت القيمة سلا 
قال فى المهمات : هذا فى المتقوم . 
أما المثلل : فيه نصف المثل صرح به ابن الصباغ وجزم به فى المطلب د 
المامس عثر 
الميل : إذا تلف ىال مرم و الإحرام ¢ وفيه‌المئل صورة » والقيمة قا لامثل له > 
وسلب العامل فى صيد حرم المدينة على القذع › واختاره النووى > 
السادس عشر 
لين المصراة وفيه التمر » لا مثله » ولا قیمته هم 
قال بعضهم : لیس لنا شىء يضمن بغر النقد » إلا ف مستلتن ٠‏ 
إحداهما : لين المصراة » والأخرى : إذا جنى عل عبد فعثق > ومات ضمن للسيد الأقل 
من الدية » ونصف القيمة ن [بل اللنية + 


E 


يان الى والتتوم 
ى ضبط المثلى أوجه : 
أحدها : کل مقدر بکیل أو وزن » 
ونقض بالمعجونات الطاوتة الا جزاء » وما دخلتهالنار : والأوافى المنخذة من النحاس. 
فامها موزونة » وليست مثلية ۽ 
الثانی : ماحصر بکیل أو وزن » وجاز السل فیه » وهو الذى صححه فى الهاج » 
والروضة › وأصلها ٠‏ 
الثالث : کل مکیل وموزون جاز السلفیه »وبع بعضه ببعض»فیخرج منه الدقیق. 
والرطب ؛ والعتب_»› واللحم »> واللبن الحامض > ومحوها ٠‏ 
الراہع : ما يقس بن الشریکن من غير تقوم + 
ونقض بالأرض المتساوية » فانها تقسم » وليست مثلية * 
الحامس : مالا بختل ف أجزاء النوع الواحده:» بالقيمة »ورا قيل فى الجرم والقيمة 8 
وهذاسرد المليات: 
الحبوب ٠‏ والأدهان والسمن» والألبان » والخيض ال لاص والتمر والزبيب وجوه 
والماء » والنخالة والبيض وااورق واللعل الذى لا ماء فيه والدراه والدنانير اللحالصة > 
وعلى الأصح : الدقيتق والبطيخ والقثاء والخيار » .وسار البقول واارطب والعلبه 
وسائر الفواكه الرطبة » واللحم الطرى والقديد والراب » والنحاس والحديد ». 
وار صاص » والقر والسيائك ٠ن‏ الذهب » والفضة » والمسك » والعثر والكافور > 
والثاج ؛ والحمد والقطن » والمكر ؛ والفانيذ والعمل المصنى بالنار ٠‏ والإبريسم » 
والخزل » والصوف والشعر والوبر » واللفط والعود والآجر ء والدراهم الخشوشة إن 
جوزنا التعامل مها ؛ والمكسرة 2 
هذاءانى الروضة » وأضلها والمطلب » 
تقسے ٹان 
المضمونات : أقسام : 
فحدها : ما يضمن ضمان قد قظعا وهو : ماعين فى صلب عقد بيع وسل أو 
إجاوة أو صلح . 
الاانى : ١ا‏ هو ضمان بدقطعا كالعرارى والمغصرب » وحوها » 
اثالث : مافيه حلاف : والأصح : أنه ضهان عتقد كعين الصداق والخلع والصلح 
هن الدم وجعل الجعالة ۾ 


س ۷ س 


الرأبع : ۽ عكسه ٠‏ وذلك ف صور العلج . 
رالرى بين ضمان العقد واليد : أنةانالعقدمرده :ما اتفق عليه المتعاقدان» أو بدله. 
وضان اليد : مرده : الملل » أو القيمة . 
قاعدة 
ما ضمن کله ضمن جزژه بالارش إلا ی صور 
إحداها : المعجل ف الزكاة : 
الثانية : الصداق الذى تعيب فى يد اازوجة قبل الطلاق 2 
الثاللة : إلبيع إذا تعيب فى يد البائع وأعله المشترى ناقصا ٠»‏ لاأرش له ق 
االأصح 


الرابعة : إذا رجع فبا باعه بافلاس المشترى» ووجده ناقصا بآفة » أو إتلاف البائغ 
لاڈ آر شش له . 


اللافسة : القرض إذا تعيب ورجع فيه القرض » لاأرش له : بل يذه ناقصاء 
أو ەڅله . 


قأعءدة 
أسہاب الضمان أربعة ' 
أحدها : العقد ء كالبيع » والامن المعين قبل القبض والسلم ء والإجارة ٠‏ 
الثانى : اليد مؤنمنة كانت كالوديعة » والشركة »ء والوكالة » والمقارضة إذا حصل 
التعدی »۽ أولاء كالخصب ¢ والسوم » والعارية ء والشراء فاسدا ۾ 
الثالث : الإتلاف : نفسا » أو مالا . 


ویفارق ضمان اليد :ف أنه يتعلق اگم فيه بالباشر »ء دون السبب . وضمان اليد 


دیتعلتی مهما . 
الرابع : الميلولة . 
ماتؤخذ قیمته للحياولة › ومالا لؤخذ 
فيه فروع : ١‏ 
الأول : مسل فيه : إذا وجد المسلى إليه فی مکان لابازم فيه الآذاء » وفيه › 
دوچهان . 


الصخيح : لائۋحذ › لأن حل العوض عنه غر جائز + 


التائ : إذا قطع صحيح الأباة الوسطی ممن لاعایا له د فهل له ٬طاب‏ الأرش 
الحيلولة ؟ وجهان + الصحيح : لاء حى يعفو . 


س ۳ سا 

اثالث : إذا نقل المغضوب إل يلد احر وأبى » فللالك المطالبة بالقيمة فى الحال 
#لحيلولة قطعا › فاذا رده ردها . 

الرابع : إذا ادى عينا ضاثبة عن البلد + ومع الفاضى البينة » وكنب بها إلى قاضى 
يلد العين ليملمها المدعي بكفيل » لتشهد البينة على عينها » وبؤخذ من الطالب القيمة 
لاحيلولة قطعا ۔ 

الحامس : إذا حال بن من عليه القصاص > ومستحق الدم » لاؤخذ قطعا ; 

السادس : إذا أقر عبن لزيد ثم بها لعمرو غرم له قيمتها فى الأصح » لأنه حال 


جنه وبا بإقراره الأول + 
جب فی مواضع 
أحدها : الاجارة فى صرر : 
منپا : الفامدة ج 


؛ أن يعار فرسه لیعلفه أو لپعیره فرسه . 
: إذا حمل الداية المستأجرة ة زيادة على مااسٿأڄرله : بنجب أجرة المثل 

ومنها : إذا اختلفا ف قدر الأجرة ٠‏ أو المنفعة ء أو غرها » ولحالفا: ٠‏ فسد العقل »> 
ورجع إلى أجرة الل . 

الان ؛ المساقاة ی صور : 

منها : الفاسدة کان يساقيه على ودی يغرسه » ويكون الشجر بيلهما ٠‏ أو ليغرسه . 
أرض نفسه؛ ويكوت الشمربينهماء أويدفع إليهأرضا ليغرسها واللمر بينهما » أويشرظ 
اللمرة كلها العامل آویشرط له جزءا منهما » أو مشاركة لإاك » أو غرها فى صور 
الافساد . 

ويسنثى : ماإذا شرط المرة كلها بالك › فلا شىء العامل ىالا صح , 

وکذا نظبرہ ی اقراض + 

ومنها : إذا حرج الثمر مستحقا » فالعامل على الساتى أجرة ا ممل , 

و٬نها‏ : إذا ضيخ المقد بتحالث » أو هزب العامل + وتعلر العام , 

الثالث : القراض إذا فسد » سواء ربح الال أم لالا فى الصورة السابفة › وإذا 
اخحتلفا وغحالفا ۽ 

الرابع : الجسالة إذا فسدت » أر فيم الجاعل بعد الشروع فى اللمإ, ء 
و الا + 


: = 
الحامس : الشركة كذلك * 
السمادس : منافع الأموال إذا فانت فى يد عادية غصبا : أوشراء فاسدا » أو غيرها 
جب فيها أجرة الئل + سواء استوفيت › أم لا 2 
وأما متفعةا لحر : فلا يضمن بها إلا بالاستيفاء + 
السابع : إذا استخدم عبده المنزوج › غرم له الأقل من أجرة مثله » وكل المهر 
والنفقة > 
وقيل : يازمه المهر والنفةة بالغا مابلغ » لأنه لوحلا رماکسب مایی بہما > 
ونظبر ذلك : إذا آزاد فداء العبد الجانى > يازمه الأفقل من قيمته › وأرش الحناية 2 
وی قول : الأرش بالغا مابلغ ؛ لأنه لو سلمه بیع ربا رغب فيه راغب با 
یفی به + 
الثامن : عاملالزكاة + يستحقآجرة مثل غله »حى لوحلآضحاب‌الاموال زكانہم 
إلى الإمام ‏ فلا شىء له » ون بعثه استحقها بلا شرط : 
فإن زاد سهم العاملين عليها ؛ رد الفاضل على الأصناف »› وإن نقص : كل من ماله 
الركاة + 
E‏ 
فى ابن الصلاح فيمن أجر وقفا بأجرة شهدت البينة بأببا أجرة مثله 2 تغرته 
الأحوال وطرآت أسباب توجب زيادة أجرة الثل : بأنهيتببن بطلان العقد »وأن الشاهد 


م بصب ق شهادته : 

واحتج بأن تقوم المنافع فى مدة ممتدة » [نما يصح إذا استمرت الحال الموجودة » 
حالة التقوم : 

أما إذا م تستمر .» وطرأً فىأثناء المدةأحوال تخلت بها قمة المنفعة ؛فيبين أن المقوم 
ها لم يطابق تقو عه المقوم ٭ 


قال : وليس هذا كتقو م السلحم اسلعاضرة 2 

قال : وإذا ضم ذلك إلى قول من قال من الأصحاب : إن الزيادة فى الأجرة تفسخ 
العقد كان قاطعا لاستبعاد من م ينشرح صدره » لما ذكرئاه ٭ 

فال :.فليعلل ذلك » فانه من نفائس النكت ؟ 

وقال الشيسخ تاج الدين السبكى : ماأفى به ان الصلاح ضعي » 'فإن الشاهد إنما 
يقوم بالنسبة إلى اللعالة الراهنة »م مابعدها تيع ها مسبوق عليه حك الألصل ٠‏ 

قال : فالتحقيق أن يقال : إن لم تتعبن القيمة » ولكنظهر طااب . بالريادة لي 


~۳ 

ينفسخ العقد والقول بانفساخه ضعيثف › وإن تغرت ١‏ فالإجارة صحيحة إلى 
وقت التغير : 

وکذا پعدہ فیا يظهر + ولا یظهر حلاف : 

اكلام مېرالال 

الأصل فی اعتباره : حدیث آیی سنان الأشجعی « آنه صل الته عليه وسل قضی فی 
بروع بات واشق تی وقد نسکحت بغرمهر فات‌زوجپا : مهر سانا ۽ رجه أبو داود 
والارمذى » والقسافى » وان حپان ¢ والحا تم » »> وغبرهم 2 

وقال سعید بن منصور ف سلنه : حدثنا حالد بن عبد أله : عن پونس + عن الدسن 
و أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال فی امرۃ توفیحت' زوجھا › ولم یفرض فماصداقا 
ها مثل صداق نساما ۾ + 

قال الأصحاب »› مهر المئل : هو اللىيرغب به ف لها » وركنه الأعظم :اللسب 
فينظر إلى نساء عص مما »> وهن المننسبات إلى من تنتسب هذه إليه + وتقدم القرلى › 
والشةيقة . فأقربهن : الأحرات لأبوين› ثم لآب م بناٺ الاحوة» ثم البات: ثم بات 
الأعام كذلك ٠‏ فإن فقدن » فنساء الأر حام کاللیدات » واللالات + 

والمراد بالفقد : آن لاپوجدن أصلا » أولم ينكحن »› أوجهل مهرهن ‏ 

ولا یتعذر اعتبارهن مون + 

فإن فقد ؛لأرحام ¢ فٹلھا من الأجانب + 

وتعتر العتيفة بعتيقة. م#لها » وينظر إلى شرف سيدها » وحسته » ويعبر البلد ٠‏ 
والصفات الرغبة : كالعفة ؛ وال بال ؛ والسن » والمقل » واليسار ؛ والبكارة؛ والعم ء 
والفصاحة والصراحة » وهی شرف الابوین 7 

ومتى الحتصت بفضل أونقص »› ليس فى النسوة المعتبرات مثله > زيد أو نقص 
بقدر مایایق به › کا فی نظره إذاكان الجنين سلا › والأم ناقصة . 

ويعتبز غالب عادة اللساء ».فلو سامحت واحدة لم جب موافقتها » إلاأن يكون لنقص 
دشل ف‌النسب » وفرة الرغبات :. 

ولو حفضن العشازة دون غيرهي آو کسه ۲ ارذ 

هذا مافالروضة وأصلها ٤‏ 

وفيه أموو به علہپا 

متها : آن الا" صحات اسندلوا غلل اغتبار نساء ااممسابقوله «نهرتسائہا لٌناطلاق ' 

هذا اللفظ ينصرف إليهن 8 


۹ س 

وثازع فيه صاحب الذحالر : بأن اللساء من إلجحانبين تساؤها ۽ 

قال : بل نقول هو عام فيها »> وحص بالعنى لان مهر المال قيمة البضع » وتعرف 
قيمة الشىء بالاظر إلى آمثاله » وأآمثاے' نساء عشر تا الساويات ها فىنسبها » لان النسبه 
معز فى النكاح » 

والغالب : أنه إذا ثبت مقدار فنعشيرة » جرت انکحتہم عليه › أن من لایلدمی إل 
نسبها › لایساویبا فيه . 

ومنها : أن مققضى ماتقدم > الانتقال بعد بئات الخ إلى العمات » ولالعتبر بتات 
بى الاخ » وليس كذلك » بل المراد تقدم جهة الا"خحوة على جهة العمومة »اصرح 
په الماوردی . 1 

ومنها : المراد بالارحام هنا قرابات الام لااذكورون ف الفرائض » لناب لحدةأم 
الام ليست منهن قطما + 

ومنها : أن الماوردى وسط بين نساء العصببة والأرحام بالأم وابحدة» 

ومتها : اعتبر ابن الصباغ مع ذلك کونہن من آهل بادها » وحکاه الماوردى عن ‌النص 
لأنه قيمة متلت › فيعتر عل الاتلاف > 

,والذى ف‌الروضة وأصلها : اعتبار ذلك إذ اکان هما آفازبف‌بلدها وأقاز بى غيرها + 

فان م یکن ی بلدها ارب ءقدم قارب یر بلدها › على أجانب بلدها ۲ 

ومنها : یعتبز حال ازوج أوالواطىء أيضا » من اليسار والعل والعفة واللسب » 


صرح به صاحب الکای وغیره > 
ومنها : ذكر ابن الرفعة › ن المعتر من الأقارت ثلاث » وتوقف فا إذا لم يكن إلا 
واحدة أوثنتان > 


امواضع التى مجحب فيا مبر المثل 
هی سبعة 
الأول 
النكاح ١‏ إذا لم يسم الصداق > أوتاف المسمى قبلقبضة »أوبعضه › وايب ؛ أو 
وجلته معیبا واحتارت الفسخځ أوبان مستنحقا أوفسد ¢ لکونه غر ماو ك کحروهخصوب 
أومجهولا» أو شرط الليار فيه » أوشرط ف‌العقد شرط يل بمقصوده الأصلى › كأن 
لایتزوج عایها؛ أو نکح على آلت إن لم يسافر بها » وألفين إن سافر » وعلى أن ليها 
SH‏ أوثضمن الربا . کزوجتلث بنتی وبعتاف هله المائة من ماما ہاتين المائتين › أو جع 
نسوة بمهر واحد » أوتضن إثباته دفعه » کان زوج اپنه پامرأة ويصدقها أمسة » لاله 


FV 

ا أولا فىءلك الانء فتعتتق فلا تفتقل إلى اازوجه صداقا ۔ 

وب قد امجبر أوولى السفية بأقل » من مهر ال مئل » أولابته أوالسفيه بأ كثر »أو اله 
ماأمرت به الرشيدة » أويفسخ بعد الدحول بعيبا أو خرير » أو اختلفا فىالمهر أوتحالفا» 
]1 و نکحها على مایتفقان عليه فی ٹانی الخال » آو ألما وقد عقدا على فاسد » ول بقبضاه 
أوژوجهە ابنته ممتعة جاريته » أو جاريته على ن پزوجه ابلته » ورتا صداقها » أوطلق 
زوجته على أن پزوجه ابنته › وبضمها صد قها . 

الوصطع اتی 
اتللع : إذا فسد المسمى بغالب الور المذكورة ٠‏ 
الثالٹ 
الوطءف غير نكاح صحیح : إما فاسد أوبشبهة أوإكراه » أو أمة اينه أومشتزكة أو 


مكانبة ¢ أوزوجة رجعية أومرتدة موقوفة ى العدة ¢ أو أمنهالمرهونة أوالمشتراة فاسدا 4 
أو نكاج المتعة ۾ 


ارا 

الرضاع : إذا أرضعت أمه أو أخحته : آوالکبرى الصترى » الفشخ النكاح 
وله على المرضعة نصت مهر المثل فى الاأظهر › وكله فى الان . 

ولو أرضحت آم الكبرى الصخرى انفسختا » وله على المرضعة مهر المثل لأجل 
الكرى ونصت للصغرى ٠‏ 

الخامش 

رجوغ الشهود بعد الشهادة بطلاق بائ » أورضاغ آولعان وفرق القاضى ۽ فان 
الفراق يدوم وعلبهم مهر مثل :+ 

وف قول : نصفه إن كان قبل الوطء × 

الوضم السادس 

الدعوى : إذا أقرتلأحد المدعيين بالسبق م لحر » يجب له عليها مهر المثل أو 
لازو ج ٬‏ أنه راجعها بعد ماتروجٽ . 

اذا جاءتالمراة ملم ٠‏ ا اد » غرم لزوجها البكافر مهرمثلها »على قول 
مرجوخ ٩‏ , 


— ۳۸ ¬ 


وقتٹ أعتباره ومکاه 

يعتجز فيه الوطء بالشبهة يوم الوطء » وكذا ف النكاح الؤاسد ۽ 

ولا يعتبر يوم العقد إذ لاحرمة له + 

وف‌النکا اح الصحيح : إذا لم يسم فيه ووطى“ » هل يعتبر يوم الوطء » أوالعقد » أو 
الا كار » E HOE SR‏ 

وف‌المنباج والحرر والشرح الصغير » الاى : 

نونقله الرافعى : فىسراية العتق عن الأ كزين . 

وإن مات - وأوجبنا مهر الئل › وهو الأظهر - فهل يعتبر يوم العقد »أوالموت »> أو 
الًكثر ؟ أوجه فى أصل اأروضة بلا ترجيح . 

وأما مکانه ٠‏ فيجب من نقد البلد حالا بقيمة المتلفات + 


مایتمدد فيه ¢ ومالا تمدد 


لایتعدد بتعدد الوطء ى نكاج صحيح » كاهو معلوم > ولاىنكاح فاسد » أوشبهة 


واحدة + 

ومثه : وطء جارية الاين ء والمسكاتبة والمشركة » على الأصح ١‏ سواء اتحد الجلس 
ملا 
2 


ويتعدد إن زالت الشبهة > م وطىءبشبهة أحرى وبالإ كراه على الزنا ووطء الغاصب 
والمشری منه إن کان حال الجهل > م يتعدد لأن الجهل بشبهة واحدة أو العم > وهی 
مكرهة » فقد تقدم أنه بتعدذ + 
وحیٹ Ed‏ : أعتر آمل الأحر ال ۾ 

وله کا قال الاوردى : إذا م بد المهر + 

فان آدی قبل الوطء الثاى ء وجب مهر جدید ۾ 

وغله ف المكائبة : ماإذا م تحمل > فان حملت خیرت پین الهر والتعجیز فان احتارثت 
!)ر ووطئت مرة أحرى » فلها مهر آلحر + 

نص عليه الشافعى » کا نقله ف‌المهمات ء 

وعپارته : فان أصاببا ٠رة‏ أو مرارا ۽ فلھا مهر واحد » |9 اد نتر فتختازالصداق 
آو العجز + 

فان خیرت » فہ'د فأصابہا السيد › فلها صد اق آلحر وكلمأً حبرت فاخةارت الصداق 
م ابا فلها صداق آنحر » كنكاج المرأة نكاحا فاسدا » جيرا واحداء 

فاذا فرق بینھما وقضی بالصداق ٭ م نکحھا نکاحا آحر فلھا صداق آخر ۾ 


۔ ۳۹ — 


ow 


شه 
يجب هران فىوطء زوجة الأصل أوالفرع بشبهة إذاكانت مدخولا بها : مهر لما e‏ 
ومهر لزوجها › لفوامها عليه بالانفساخ : 
وجب مير ونصت فى غير المدحول ما » وهو غريب لانظرله ۽ 
ويقرب منه : إنلاف‌الصيد ال٣ملوك‏ الحرم أو الاحرام » فان فيه ال زاء بالئل 
لحت الله تعالى والقيمة للالكه » وفىذلك قال ابن الوردى 
عندى سۇالحسنمستظرف؛ فرع على أصلن قد تفرعا 
مثلت مال إزضى مالكه ويضمن القيمةوالالن معا 
ويشبه هذا الفرع : العبد المخصوب يجن بقدر قيمته »› فيتلفه الغاصب »› فانه يضمن 
فيه قیمتەن 2 
لكن الجناية بالغصب » لابالاتلاف . 


اة 
صحح الشيخان ف‌الغصب وف الوط“ بشبهة أو إكراه : أنه إذا أزال البكارةبالوطء 
وجب ١هر‏ ثيب وأرش البكارة ؛ E‏ فقط » ثم يندرج الأرش : 
وف‌البيع الفاسد : مهر بكر وأرش البكأرة . 
قال السبكى : الغصب أولى » بازوم ذاك من البيع الفاسد + 
وقال ف ‌المهمات : هذا الذى قالاه فىغاية الغرابة حيث جزماف‌الشراء الفاسدبا جاب 
زيادة م نوجبها فالغصب » ولم بمحكيا ف إنجابما حلافا مع احتلافهم أىأن البيع الفاسد هل 
پغلظ فيه › کا يغاظ ف‌الاصب أم لا؟ 5 
وأماکونه أغاظ فلا قاثل په ٩‏ 
با بط 
لیس لنا مضمون حلت ياختلافالضامنىن إلاقمهر الئل : إذا يفن العشرة درن 
برهم آو بالعکس ¢ ذکره لرویان م 
احتصا باحکام 
الأول 


.لایکرہ المشمس تی اوانہما » على الأ ضح لصفاء 2 
الأشماه و اللظائ 


° 
الثاى 


رم : اسما أوانيهما الحديث : 
والمعنى فيه : ايلاء ر تضيت‌النقود ؟ قولان » أمبحهما الأول ٠‏ 


الثالكف 
حرم الى منهما على الرجال » إلامايستتى . 

اراج 
احتصا بوجوب الزكاة > 

الاس 


ومجريان الربا » فلاربا ق‌الفلوس »› ولو راجت رواج النقود فى الأصح > 

واخنص المضروب منهها بكونہما قى الأشباء > فلا تقوم بغيره) ٠‏ 

ولا يبيع القاضى والوكيلوالولى مال الغبرإلا بہما : 

ولا يفرض مرالمثل إلا منهما › وجواز عقد الشركة عليهما ٠‏ والقراض › وبامتناع 
استئجاره|ا لابين ۾ 

واحتص الذهب بحرمة التضبب منه على الأصح » وحرمة مامجوز الرجل الخاذه من 
الفضة » كانلماموحلية "لات الحرب' » إلاالسن والأنت والأنلة ‏ 

قاعدة 

الذهب والفضة : قم الأشياء إلا قباب السرقةء فان الذهب أصٍل والفضة عروض 
يالبة إليه ء نص عليه الشافعى ف الم 2 

وقال :اعرف موضما زه زام ازا العروض الا ف اسرقة ۽ 


فال السبکى PY,‏ 6 
فی مواضع پباعان 2 
وق آحر :لاء 


وق موضع : إن کان لايعين بقيا » وإلافلا ۾ 
وی آنحر : بہدلالنفیسان إنلم بؤلفا › انہی ٭ 


— |۷ 
والمواضع التى ذكرنيها» انا عشر موضا 
الأول 
النيمم › ولا يباعان فيه » صرح به ابن کج > 
وقال ف الكفاية : نه اجه . 
وقال السبكى : إنه القياس»وقال الأسنوى : إنه التلاهر ٠‏ 
انى 
سار العورة » ولا يباءا أيضا . 
قال السبكى : وفاقا لابن كج » وخلافا لابن القطان ۽ 
قال فی‌انلحادم : کل موضع وجب الشرع فیه صرف مال فی سق اللہ ۲ چب کوله , 
فاضبلا عن اللاادم » كا بأنى ق‌الفطرة » الج » ونحوها ٠‏ 
الاك 
الفطرة » ولا بباعان أبضا على الأصح . كالكفارة ۽ 
وق وچه : نعم »> لأن للكفارة بدلا » وعلى الأول : إنما يعتبر ذااك ف ‌الابتداء ٠‏ 
فلو ثبذت الفطرة فى ذمة إنسان : بعنا لحادمه › ومسکنه فېا + لگنا بعد الثبوت : 
النحقت بالديون : 
قال نى شرح المهذب : ون تكون الحاجة إلى اللحادم تلادمته » أو خذمة من تازمه 
حدمته : لإٍخرج مالو احتاج إايه لعمله ىأرضه › أو ماشيته » فان الفطرة تجب ٠‏ 
قال السنوی : ولا بد أن يکونا لالقین په . 
الرابع 
نكا الأءة » وهل بباعان ويصرف نمنهما إلى نكاح الحرة » أو محل له ننكاحها 
ویقیان ؟ وجهان + أبحهما ف زواثد الروضة : الثاني > 


الحامس 
اعافلة ۽ ولا پیاعان فیا . جزم به فىالروضة » وأصلها » 
السادس 


افليس » ويباعان فيه ٤‏ سواء احقاج إلى اللحادم أزمالة ومنصب » أملا ٠‏ 
وف قول رج من الكفارة : لايباعان إذا احتاج الما : 

والفرق على الأول : أن للكفارة بدلا » وأن حةوق الآدمين أضبق . 
وی لٹ : باع الخادم دون المسكن ê‏ لاز آرل بالاہقاء من اللنادم 


— ۳۷ 


السابع 
نفقة الأزوجة » وییاعان فہا کالدن ت 
الئان 


نفقة القريب » ويباعان فا كالدين > وفما الوجه الذى فيه 

وف كيفية بيع العةار :-وجهان ف الروضة » وأصلها بلا رجيح . 

أحدها : تاع كل بوم جزء بقدر الحاجة د 

والثانى : يقترض عايه إلى أن مجتمع ٠‏ ايل بيع العقار له » لأن ذلك يشق ٠‏ 

ورجح البلقينى الثانى › فانه الراجح ف نظبره من العبد 2 

قال الأذرعى : واعلم أن النسوية بين نفقة القربب » والدين مشكل جدا : 

ولم أجد دليلا » ولا نصا للشافعى على بيع مالابد منه من مسكن »وخحادم لایستخی 
عله ۽ 

قال : والأرجهح الختار : ماقاله القاضى حسين : أنه لايباعءان هناوإن قلنا : يباعان 
فى الدن ٠‏ 
قال : نعم لو اقرض الا م عليه لغیبته » ونحوها صار دینا عليه ؛ فیباعان فيه ه 
كسار الدیون + 

الا . 
سراية العتق » ويباعان فبا كالدين : جزم به ف‌الروضة وأصلها 2 
العاشر 

ایج » ولا باعان إن لاقابه + بل أو کان معه نقد صرف إلہما كالكفارة » 

وقیل : یباعان » کالدن ‏ فان کانا غر لاثقین » ولو أبدلا لو ق‌التفاوت بمؤنة 
احج وجب لبداله > كذا أطلقه الأصحاب » ول بفرةوا بين الألوفين وغيرها + 

قال الرافعى : ولا بد من ذاك » كالكفارة . 

ثم فرق فى‌الشرح الصغر » وتبعه اأنووى ق ‌الروضة » وشرح المهذب : بأن الكفارة 
ودلا ۰ بحلاف اج 

قال الأسنوى : وهو متتقض بالرآية الأحبرة منها » فانه لابدل هما : وبالفطرة » فانه 
لابدل ها » مع أنها كالليج فيا نقله عن الإمام . 

الادی عشر 
الكفارة : فان لاقا »ل يباعا » بلا حلاف ۽ 
ولا جرى الوجه الذى ف المح » لن ها بدلا ون لم يكونا لائقين لزم الابدال » 
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روصرف التفاوت إلى العتتى إن لم يكونا مألوفين > فان ألفا فلاف الأصح لشقة 
مفارقة ا ألوف ; 
الثانی عشر 
اركاة » ولا يسلبان امم الفقر » كا قله الرافمى ق المسكل عن النبليب » وغيره ٠‏ 
قال : لم يتعرضوا له فانلنادم , وهو فى سار الأصول ملحق با لمسكن . 
واستدرك عليه قى الروضة : أن ابن کج صرح فی النجرید بأنه کالمسکن »> وهو 
متعین ‏ 
قال فى المهمات : وصرح به أيضا فى النهاية »> إلا أنه اغتفرها فى الملسكن » دون 
الفقر ‏ ۰ 
فقال : إن المسكن وال حادم : لايعنع امم المسكنة . لاف الفقر ٠‏ 
قال : واغتفان اارافعى لما فعالفقر » يزم منه الاغتةار ى المسكن بطريق الأول + 
قال اليكى : وإطلاق المسكن واللادم يقتضى أنه لافرق بين اللائق › وغيره . 
قال ابن النقيب ٠‏ وفيه نظر ٠‏ 
ولو ل یکن له عيد ومسكن » واحتاج إلما » ومعه نها ٠‏ 
قال السبکى : لم أر فيه نقلا »> ويظهر .آنه كوفاء الدن > 
وقد قال الرافعی فیا لو کان عليه دن » ومعه مابوفیه به لأ غیره با پوفیه به کا 
ى نفمة الريب › والفطرة . 
. وقال أيضا فی‌الغارم الى يعطى من الز كاة : هل یعتبر ف‌فقره ممکنه ۽ وخحادمه ؟ 
أظاهر عبارة الأ كثرين اعتبار ذلك »› وربا صرحوابه 2 
وف بض شروح الفاح : آله لايعتبر المسكن » واللهس › والفراش 6 والانية 6 
وکا ابلعادم » والمركوب إن اقتضاها حاله ٠‏ 
قال : وهلا أقرب ۲ 
الأول 
قال ف ‌المهماث » المج : تعبير الرافعى بالعبد للاحراز عن ال جارية النفيسة المألوفة 
فبا إن كانت للخدمة > فھی کالعید › وإن كانت للاستمتاع . ) يكلف ببعها . جزما » 
ما يژ دى إليه تعلقه بها من الصرر الظاهر 2 
قال : وهذا التفصيل م أره › ولكن لابد مئه 2 
قلت : نقله الأذرعى عن تصريح الدارتى ؛ وزاد : إن كان له أحرى للخدمة . فان 
أمكن النى للاستمتاع أن تخدم » باع النى للخدة ء وإلا فلا ۽ 


قال فی الهمات قى الج : مقتضى إطلاق الرافعى » وغبره : أنه لافرق ف اعتبار 
السكن واللحادم بن المرأة المكفية بادام الزوج ٤‏ وإسكانه » وبين غيرها ›» وهو 
متجه » لأن الزوجية قد تنقطع فتحتاج إلہما : 
قال : ولال اعبار الكن باللسة أل الفقهة ‏ والموفية + الل يسكنون بوت 
امدارس والريط : 
وقال السبكىشالزكاة : : لو اعتاد السكنى بالأجرة » أو نى المدرسة ؛ فالظاهر : 
حروجه عن امع الفقر شمن المسكن 2 
الثاك 
قال البلقیی : .لابباع المسكن » واللحادم حجر الغريب قطعا ¢ لإمكان الوفاء من 
n‏ 
وقد قلت ق ‌اللحلاصة » جامعا هله النظار : 
اضطرب المسكن والدادم فى حكتهما فالمنع 4 نت 
هنا وى عاقلة والسترة وف نكاح أمة والفطرة 
والبيع فى التفليس والإنفاق ازوج والقريب والإعتاق 
احج والتکفر إن لاقا فلا ثم لدى المحج التفيس أبدلا ' 
ولو ل ألوف وف التكفير إن م يكن يؤلف ف الشهبر 
ولیس منعان وصت الفقر ولا الى للوطء فى ذا تجرى 


كتب الفقيه » وسلاح ا لجندى » وآ الصانع 
ذکرت ف مواضع 

أحدها : ألركاة ٠‏ 

قال النووى أىشرحح المهذ » والروضة لا عن الغزالى ئى الاحیاء : او کان ل 
کټب فقه رجه عن المسكنة : بعى والفقر د 

ۇل : ولا تلزمه زز كاة الفطر ء وح كتابه حك أئاث البيت » لأنه حتاج إليه ء 

قال : لكن يابغى أن عتاط فىفهم الحاجة إلى الكتاب : 

فالکتاب : محتاج إليه لثلائثة غر اض : التعلم . . وألققر ج بالمطالعة » والاستفادة » 

فالتفرج : لايد حاجة » كاقتناء كتب الشعر › والنواريخ > ونحوها ما لایاففع به 
فى الآلحرة » ولا ف‌الدنيا : 
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غهذا بباع فى‌الكفارة » وزكاة الفطر ونع امم المشكنة . 
وأما حاجة التعلم : فان كان الكس ب كالمؤدب » والمدرس بأجرة » فهذه آلته > 
غلا تماع ف‌الفطرة : كآلة اللحياط » وإن كان يدرس لقيام فرض الكفاية م يبع ء ولا 
بيسابه اسم المسكنة » لأنها حاجة مهمة ۽ 
وأما حاجة الاستفادة والتعلم من الكتاب » >ادخاره كتاب طب ليعالج به ثفسه » 
أو تاب وعظ لیطالعه » ویتعظ به . فان کان ق البلد طبیب وواعظ › فهو مستغن عن 
الكتاب » وإن لم يكن › فهو عتاج . 
م را لاحهاج إلى مطالعته إلا يعد مدة + 
قال : فيبغى أن يضبط » فيقال : مالا عحتاج إليه فى السنة » فهو مستغن عنه ٠‏ 
خيقدر حاجة أثاث البيٽ » وياب البدن بالسنة » فلاتباع أياب الشداء ف الصيف » ولا 
ثاب الصيف ى الشتاء » والكتب بإاثياب أشبه : 
وقد پکون له م نکل کتاب نسختان › فلا حاجة له إلا إلى إحداها ۽ 
خان قال : إحداها أصخ » والأخرى حسن ۾ 
قلنا : اكتف بالأصح »› وبع الأحرى ٠‏ 
ون کان له کتابان من عل واحد د أحدم) : مهسوط » والآخحر : وچ 
غا ن كان مةصوده : الاستفادة › فليكتعت بالميسوط > 
وإ ن کان قصده التدریس : احتاج إلما k‏ 
هذا انحر کلام الغرالى ج 
قال التووی : وهو سن » إلا قواه « ئى كتاب الوعظ » إنه يكثنى بالواعظ » فليس 
کا قال » نه لیس کل أحد تفع بالو اعظ » کانتفاعه ف خلوته على حسب إرادآه »| 
قلت : وکا قوله ئی کتاب الطب : إنه یکتنی بالطبيب » يابغى أن يكرن: عله إذا 
کان فی البلد طبیب متبرع . 
فان ل يكن إلا بأجرة » م يكلف بيع الكتاب والأستشجار عند الاجة . 


المومنع الثای : الج 
قال شرج المهذت : ل و کان فقا › وله کتب : فهل یازمه بیعها الحج؟ ؟ 
قال القاضى أبو الطيب : إن لم يكن له بكلكثاب إلا ندءخة واحدة ء ل يازمه ٠‏ لأنه 
تاج إلى كل ذلك » ون کان له نسختان » لزپه بيع إحداها » فانه لاحاچة به 
الپما. 
وة ل القاضى جسن : يارم الفقيه بي مكعبه ف ‌الزاد والراحلة ٠‏ 


۳ 


قال : وهذا الذى قاله ضعيەت › Sh r‏ 
المسكن واللحادم للحج > 

قال : فالصواب ماقاله أبو الطب »> فهو اللوارى على قاهدة المذهب » وعلى ماقاله 
الأصحاب هنا في المسكن واتلحادم » وعلى ماقالوه فى باب الكفارة » وباب التفليس 
آھ » 

قال الأسنوی : قى باب التفلیس : رأیت فی زیادات العبادی + آنه يرك لما وم ار 
مامحالفه . 

ود د کر النووی احج فشر ح‌ المهذبمايقتفيه 6و نق ل كلام العپادى ف قسم الصدقاتث 
وأقره 7 

القول ف الشرط والتعليق 

قال الباقينى : الأرق بن الشرط والاعليق : أن التعليق ءادحل على أصل الفعل فيه 

بأداته 2 کان ¢ وإذا. والشرط ماجزم فيه بالاول چ وڈ رط فيه أمر آلحر ٭ 
قأعدة 


الشرط : إا يتعلتق بالأمور اأمستقباة + 
N N E GO O‏ انه حبر 


عن ماضص » ونص عليه . 
ولو قال : يازانية » إن شاء الله » فهو قاذف . لانه حبر عن ماض :فلا يصح تعلیقه 
پا لشئة . 


ولو فعل شیا ء م قال : والله مافعلته إن شاء اللہ + حنث › کا فال الزرکشی ف 
قوأعده » ونحطأً البارزی ف‌فتواه بعدم الث : 


قأعدة 
أبواب الشريعة كلها على أربعة أقسا 
أحدها : مالا يقبل الشرط ء ولا التعليق : كالإمان بالله » والطهارة » والصلاة » 
والصوم إلا فى صور تقدم استثناؤها فى ول الكتاب » والضمان ٠‏ والنكاح » والرجعة ؛ 
والاختيار › والفسوخ > 
والان : مايقبلهما ۽ كالعتى » والنديير ؛ والیج ي 
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الثالىث : مالا يقبل التعليق » ويقبل الشرط > كالاعدكاف ء والبيع فى الجملة : 
والإجارة › والوقع > والوكالة + 
الرايع : عکسه: كالطلاق » والإيلاء » والظهار » وانلصلع » 
قأعدة 
ماکان ليسكا محضا لامدحل تعليق فيه قطءا › كالبيع ٠‏ 
وماکان حلا عحضا یدحله قطہا » کالعتق > 
وبینهما مراتب مجری فما انلالاف : كالفسخ » والإبراء: يشبهان المليك *٭ 
وكذا الوقف » وفیه شبه پساز بالعثق » فجری وجه ضعیف : 
واللحعالة » والحاع : الأزام يشبه اندر ؛ وإ ترتب. عليه ملك » 
نابا 
«اقبل التعليق لافرق. فيه بين الماضى والمستقبل إلا فى مسثلة واحلة ٠‏ 
وهی : إن کان زد رما أحرمت » فانه يصع » لاف ذا أحرم أحرمت فلا 


پەج ٠‏ 
ابس 
ليس لنا حروج من عبادة بشرط » إلا ف الاعتكاف » والحج ٠‏ 
قأعدة 


الشروط الفاسدة : لفسد العقود » إلا ابيع بشرط البراءة من اعيوب » والقزض. 
بشرط رد مكسر عن صحبح » أو أن يقرضه شيا آحر » غلى الأ صح فما ٠‏ 1 
E‏ 
لايقبل البيع التعليق » إلا فى صور : 
الأول : بعتلك إن شت - 
الثانبة : إن کان ملكى » فقد بععكه + 
ومنه مسثلة الحثلاف الوكيل والموكل » فيقول : إن كذت أمرتك بغشر ن فقله 
پعتکھا با + 
اثاللة : البيع الضمنى: كأعتق عبدك عن على ماثة إذا جأء رأس الشهر ه 
ولا يقبل الإبراء التعليق » إلا ضور : 
الأول :; إن رددت عېدی فقد آبرأنك› صرح به التولى ٠‏ 
الثانية : إذا مت فأنت فی حل فھو وصیة + کا فی فتارى ان الصلاح ٠‏ 


الثاللة : أن يكون ضما > لاقصدا . كا إذاعاىعتقه »› تم كانبه . فوجدت الصفة > 
عتتق » وتضمن ذاكالإبراء من‌النجوم » حی‌بتبعه اکسایه» ولو م یتضمنه , تبعه کسبه» 
قأعدة 
من ملك الندجز ملاك التعليق › ومن لا فلا | 
واستٹنی‌الز رکشی ف قواعده من‌الأول ۲ ازوج يقدرعل تنج‌زالطلاق والت وکیل فيه : 
ولا يقدر على الا وكيل فى التعليق > إذا منعنا التو كيل فيه . 
ومن الثائى صور يصح فيا التعليق » لمن لا عاك التنجيز > 
منها : العبد لا يقدر على تنجز الطاة الثاامة »و علك تعليقها ؛ إمامقيدا حال ملكه. 
كقوله : إن عنقت » فأنت طالق ثلاثا . أو مطقا : كن دحلت » فأنت ط لى لاا ثم 
دخحلت بعد عتةه . فتقع الثالثة على الأصح : 
وما : جوز ءيق طلاق السنة فى ا-ايض: وطلاق ااپدعة فى طهر ٺم نها فيه ون 
کان لا يتصور تتجيز ذلك فى هله الدالة ۽ 
قاء_دة 
ما قبل التعليق من اللصرفات : صح إضافته إل بعض عل ذلك التصرف » كااطلاق 
وألعتق› واج . وال فلا: كالنكاح؛ءوالرجعة» والبيع 
واستٹی الإمام من الأول : الايلاء » فانه يقبل التعليق ولا يصح إضافته إلى بعض 
:لحل إلا الفرج » 
ولا استثناء فى الحقيقة » أصدق إضافته إلى البعض . 
واستدرك البارزى : الوصية يصح تعليقها » ولا تصح إضافما إلى بعض انحل ه 
ویستفی من الف صور : 
مہا الكفالة ¢ وامذف ۽ 


ڈيه قو اعد: 


الأولى 
الا ناء من الى : إثبات ؛ ومن الإثبات : نل . 
فلو قال : نت طالى ثلاثا إلا اتن إلا واحدة » فافشهرر : وقوع طلقتن » 
نظاثره فى الطلاق › والأقاري ركثرة . ۰ 


۷۹4 س 
واستشكل على القاعدة مسثلة من قال : والله لالبست ثوبا إلا الكتان » فقعد عرياناء 
خانه لا یازمه شىء . 
ومقتضى القاعدة : أنه حلت على ننى ماعد؛ الكتان » وع إثبات لبس الكتان ٠‏ 
وما لهسه فیحنٹ + 
وأجاب ابن عبدالسلام: بأنسبب الخالفة أن الأ مان تنيع المنقولات » دون الأوضاع 
اللغوية » وقد انتقلت « إلا » فى الاستناء فى الحلت إلى معنى الصفة > مثل « سواء» 
« وغر » فيصر معنى حافه : والله لا ليست ثوباغر الكتان »ولا يكون الكتانٌ علوفا 
عليه ؛فلا پضر ت رکه » ولا لپسه . 
ونظر هذه المسثلة مسثلة : والله لا أجامعك فالسنة إلا مرة فضت ولم جامعها أصلا ٠‏ 
فحکی ابن کج فا وجهان . 
أحدهما ١‏ تلزمه الكفارة »لأن الاستثناء من الى إلبات > ومقتضى مينه : أن جامع 
هرة ٠‏ ولم يفعل 2 فيحنث ٠‏ 
والثانى : لاء و صححه فى الروضة »لأن اقصود باليمين: أن لايزيد على الواحدة. 
فرجع ذلك إلى أن العرف عل إلا بععى غير 8 
الثأنية 
الاستثناء الم فى العقود باطل ؛ 
ومن فروءعه 
بعتاك الصبرة إلا صاعا » ولا يعم صيعانبا » وبعتك ال حارية إلا حلها » فإنه باطل . 
أ٠ا‏ الأقار بر » والطلاق : فيصح : ويلزمه البيان ٠‏ مثل : له على ماله درهم إلا شيا 
بونسائى طوالى » إلا واحدة منهن + 


مثابیا 
eh‏ . إلا ى الوصية مح آن پرمی برقبة مين لرجل › 
ومنفعتها لاحر 
اة 


الاستنناء المستغرق باطل » وفروعءه لاغمی ¢ 
ويلبغى اسقتداء ذلك ف الوصية › فانه يصح »› ويكون رجوعا عى الوصيا 
غا يظهر + 


ست ۹ ¬ 


الرابمة 

الاستتتاء الحكى: هل هو كالاستثاء اللفظى ؟ على أربعة أقسام : 

أحدها : مالايؤثر قطعا » ولو تلفظ به ضر د كا لوباع الموصى با يحدث من جملها 
ورتا » فإنه يصح < وهی مستلناة شرعا ۾ 

ولو باغ واستٹناها أفظا يصح ٠‏ 

الثانى : مايؤثر قطعا » كما لوتلفظ به كبيع دار المعتدة بالأقراء + والحمل: 

القالث : مايصح ف الأصح 2 ولو صرح باستاہا بطل کبیع دار المعتدة بالأشهر 
والعن المشتأجرة . 

اارايع : ماببطل ف الأصح کہيع الحامل بحر » وحمل لغير مالكها الو باع 
الجارية إلا جلها . ۰ 

القولف الدور 

مساثل الدوز هى : الى يدور تصحيح القول فما إلى إفساده ؛ وإثباته إلى فيه ء 

وهی : حکی » ولفظی د 

فالأول : مانشأً الدور فيه من حك الشرغ 2 

والثانى : مانشاً من لفظة يذكرها الشخص 2 

و کار مایقع الدور فى مسائل الؤصايا والعتتق ونحوها ; 

وقد آفرد فما الأستاذ أبو منصور البغدادی كتاپا حافلا » وأفرد كتابا فيا وقع مته 
یسار الأبواب . 

وهاانا آوود لاث منه نظائر » مفتتجا بمسثلة الطلاق المشهررةء 


مسل 

قال ها : .إن أو إذا » أو مى »أو مهما طلقتك »فأنت طالق قبله ثلاثا » ثمط ته 
فثلاثة أوجه ١‏ 

حدها ٤‏ لايقع عليها طلاق صلا » #لابالدور » وتصحيحا له ەلنەلوۇقع امنجر 
لوقع قبله ثلاث » وحينئا فلا يقع المنجز البينوئة . 

وحينئل : لايقع الثلاث لعدم شرطه ٤‏ وهو التطليق + 

والثانی ٤‏ يقع المنجز فقط 

والثالث : بقع ثلاث تطليقات : المنجزة » وطلقتان من المعت إن كانت 
مدحولا پا 2 


۴۸۱ 


واحعلف الأصحاب ف الراجح من الأوجه › فالمعروف عن ابن سريج : الوجه 
الأول وهو أنه لايع الطلاق » وبه اشنهرت‌المسثلة , بالسرجية » » ويه قال ابن اداد 
والقهالان ؛والشيخ آبوحامد › والقاضى أبوالطيب والرویانى . والشيخ بوعل والشیخ 
آہو إسحاق الشرازى » والغزالى . 

وعن لمر أنه قال به ی کتاب امنور وحکاه صاحب الإفصاح عن نص الشافعى 
وأنه مذهب زید بن ثابت : 

ورجح الثانى أبن القاض » وأبو زيد › وابن الصباغ » والمتولى » والشریف اضر 
العمرى » ورجع إليه الغزالى آخحرا ٠‏ 

قال الرافعی : ویشبه أن تكون الفتوى به أولى» وصجحه فى الحرر»ء ونابعه النووى : 
اى الهاج » وتصحيسح التلبيه . 

وقال الأسنوى فى التنقيح » والمههات »فى الوجه الأول : إذاكان صاحب ملهبنا 
قد نص عليه » وقال به أكثر الأصحاب» خحصوصا : الشيخ أبوحامد شبخ العراقيين 
والقفال : شيخ المراوزة ء كان هو الصحيح 2 

ونقله أيضا ف الہاية عن معظم الأصحاب ٠‏ 

ونصره السيكى أولا » وصنات فيه تصنيفان م رڄع عنه 2 

وأ کثر ما رد به : أن فيه سد فيه با الطلاق » وليس بصجيح » فإن الحيلة 
فيه حینئذ : أن یوکل وکیلا بطلقها › فانه بقع » ولا پعارضه اعلق » بلا حلاف » لانه 
بطلقها . 

ونما وقع عليها طلاقه ۾ 

فان عبر بقوله : إن وقع علیاك طلاق + استوت الصورتان» 

وذكر ان دقيق الميد : أن الميلة فى حل الدور : أن ينكس » فيقول : كفا أ يقح 
عليك طلاقی › فانت طالق قړله ثلاا »> فاذا طلقها + وجب أن بقع اثلاث . لأن الطلاق 
القبلى - والحالة هذه .. معلق على النقيضين » وهو الوقوع وعلمه ‏ 

وكل ماكان لازءا النقيضين › فهو واقع ضرورة 2 

ويشبهه قولمم فی‌الوكالة : كلا عزلتات ة فأنت وكيل ٠‏ 

نفاذ العزل : آن يفول : كلا عدت وکیل + فزت معزول » ثم عله + 

ذكر نظأر هذه المسثلة 

قال : نا لیت مناك » أو ظاهرت ءنك » أو فسخت بعيباف 6 أر لاعنتك ۾ او 
راچمات + فأنت طالق قبله ثلإلا » ثم وجد اعلق به : م يقع الطلاق .٠‏ وفى صضحته 
الوجه » E8‏ 


— AY — 


قال : إن فسخت بعيى ؛ أو إعسارى » أو استحقيت المهر بالوطء » أو الثفقة > 
أو القسم ٤‏ فأنت طالق قبله ثلاثا » ثم وجد نفذ الفسخ » وثيت الاشتحقاق ١‏ وإن ألغينا 
الطلاق المنجز . لأن هذه فسخ وحقوق . تلت قهرا »› ولا تتعلق عباشرته واختیاره ٩‏ 
فلا بصاح تصر'ه دافعا ما »> ومہطلا ەی غبره 2 

قال : إن وطثتاك وطا ٠پاحا‏ + فأنت طالق قبله » ثم وطى* ل تطاق قطعا > 

إذ لو طلقت : لم يكن الوطء مباحا › وليس هنا سد باب الطلاق . 

قال : می وقع طلا على حفصة فعمرة طالتق قبله ثلاثا »> ومى وقع طلاق على 
عرة فحفضة طالق قیله ثاثا ثم طاق إحداها م تطلق هى ولإ صاحبا > 

فلو ماتت عرة ثم طلق حفصة طلقت » لأنه لايازم حينئذ من إثبات الطلاق 
نفیه > 

قال زید لعمرو : می وقغ طلاقلك على امراك »> فزوجتی طالق قبلهثلاثا + وقاله 
رو لزيد مثل ذلك › لیقع طلاق کل واحد على امرآنه مادامت زوجة الآلحر فى 
کاحه . 

قال ا : متی دلت ۔ ونت زوج ۔ فعبدی حر قله + وقال لعبده : ٬ټی‏ دحلت 
وأنت عبدی › فامرآتی طااتی قبل ٹلاثا ثم ذحلا معا ہ م پعتتی ولم تطاق ‏ 

قال الإمام : ولا حالف أبو زيد ى‌هذه الصورة » لأنه ليس فيه سدباب التصرف»> 

قال له : مى أعتقتك فأنت حر قله ثم أعتقه > 

فعلل الثاني : يعتق :»و على الأول : لا e‏ 

قال : إن بعتك › أو رهنتك فأنت حر قیله » فہاعه ۽ 

فعلى الثاني : يصح › ولإ عتتق » وعلى الأول : لا 

قال لخر مدخول بها : إن اسنقر مهرك عل'فأنت طالق قبله للأا » م وطى* ۾ " 

فعلى الأول : لايستقر اهر بهذا الوط" » لأنه لو اء قر بطلالنكاح قبله » وإذا بطل 
اللكاح سقط تصف المهر » وعلى الثانى يستقر ولاتطلق : 

قال : أنت طالق ثلاثا قبل أن حالعك بپوم على ألف تصح لى تم خالمهاعلى ألمت . 

فعلى الأول : لابصح الللع » وعلى الثانى يصح »› ويقع ولايقع الطلاق المعلق . 

قال : إن وجبت على زكاة فطرك › فأنت حر وطاق قبل وجوببا ۽ 

فعلى الأول : لاتجب زكاة فطرهوفطرها ء ۰ 

وعلی 'التانی : جب ؛ ولابعتی ولانطلق ٭ , 

ذكر ه الأسعاذ أبومنصور؛ 


A —‏ — 
مسائل الور فى المبادات 
مسلة 
قال الأستاذ آبو منصور : قول الأ ص<ابإن النجاساتلاتطهر بشىءمن المائعات 
سوى الماء » لأن وقوع التطهير بها بؤدى إلى وقوع التنجي بها » لأن أبا حنيفة وافقه: 
صل آن اللنل اذا غسل به شىء جسن > صار انلعل نجسا > 
مسثلة 
متطهران : وجد بینهما ريح »شلف کل واحدمنهما ی وجوده مته » فلكل أذیصلى. 
منفردا أو إماما » ولیس لأحدما أن یقعدیبالآحر انا لو صحدنا اقتداءه به مع الحدٹث 
جانا إمامه طاهرا » واذاكان الإمام طاهرا + تعن المحسدث فى المأموم ؛ لأن أحدمل 
غعدٿث » وإذا صار حدا لم يصح اقتداۉه مم الحدث 
فكان فى صحة الاقتداء فاده › وكذاك مسثلة الاناءن وأشباهها > 
مسئلة 
سها إمام الجمعة وعلم أنه إن سجد السو حرج الوقت لايسجد لأن تصحيح سجود 
السو حيلئذ يؤدى إلى إبطاله » لأن الجمحة تبطل بروج وقا ء 
وإذا بطلت : بطل سجود السو 2 
من دحل الحرم ٠ن‏ غر إحرام » لایازمه اقضباء لن رمه يۇدى إلى إسقاط لزومه > 
لأا إذا ألرمناه القضاء ¢ وجب عایه دشخول الحرم » فیازمه [حرام ختص به ¢ فيقم 
ماأحرم به عنه لاعن القضاء › فكان ابه «ؤديا إلى إسقاطه ء 
۰ ذکږهذه المسائل : الأستاذ أو منصور فی کتاره م 
مل 
فى أمثلة من الدور ال كى 
لو آذڻ اءبده : أن يتروج ب لف » وضمن ااسيد الألف ثم باع العيدمن اازوحة قبل 
الدحرل بتلك الألف بعينبا لم يصح ابيع . 
لأنا ذو صححنا ابيع ملكته > وإذاملكته بطل الذكاح › وإذا بطل النكاح من قبلهة 
سقط المهر › وإذا سقط إلمهر : بطل إلأمن › وإذا بطل امن المعةرد عليه]بعينه بطل 
ابيع فنى إجازةالبييع إبطاله ۽ 


Af —‏ — 
قال آبو على الزجاجى : ولمذه المسثلة نظار كثرة ٠‏ 
منھا : لو شهد رجلان على رجل آنه أعتق عبدیه : سالا وغانما ؛ فح بعتقهما ثم 
شهدا بفسق‌الشاهدن م یقبل لنہا او قبلت ءادا رقیقنو[ذا عادا رقیقین بطلت شھادتہما 
خقبول شهادتہما : بژدى إلى [بطاهما ء فأبطلناها 2 
ومنها : لو مات وخلف انا وعبدن » قيمتهما ألففأعتقهما الان فش يدا على ايت 
الت دینا لم تقبل شهادتہما »> لأنما لو قبلت عادا رقيقن » فيكون فى إجازة شهادتہما 
لبطاها + 
منها : لو ماتعن أج وعيدن › فأعتقهما الخ › فشهدا بان المیت › لم تقبل › 
لا ذکر + 
ومنها : لو زوج أمته من عبد » وأعتقها فى مرضه بعد قبض مهرها قبل الدحول» 
ولاخرج من الثلث إلابضم المهر إلى الثركة » فلا يثبت هما حيار العتق لأنه لو ثبت وجب 
رد المهر » فلا تخرج كلها من الثلث » فلا تعتى كلها وإذا رق بعضها ء فلا حيار لما فى 
بإثبات انيار 4ا إبطاله ‏ 
ومنها : لو قال لأمته : إن زوجتلك فأنت حرة » فزوجها ء لم تعتی لانن عتقها 
الإيطالة > لانا لو قلنا بعتقها ذلك اليوم بطل تزويجها › وإذا بطل تزومجها بطل عتقهاء 
ثبت النكاح ولاعتق ۾ 
قلت : ونظرها مالو قال » إن بعتلك فأنت حر » 
ومنها : لوادعی المقذوف بلوغ القاذف وأنكر ول بينة ٠‏ لم حلت القاذف أنه 
غر بالغ لان ف اكم بيمينه إبطاها » إذ العبن من غبر البالغ لايعتد بها 2 
ومنها : لو دفغ إلى رجل زكاة فاستخنی بهاء لم يسارع منه لان الاسرجاع «نه 
یوجب دفعها انیا » لانه صر فقبرا بالاسترجاع . 
قال الزجاجی : والاٴ صل ف هذه المساثل کلها قوله تعالی (ولاتکونواکالی‌نقضت 
زا من بعد قوة آنکاٹا) فعاز من نقض شیا بعد آنأئیته » فدل علیآن کل ماآدی إثباته 
إلى نقضه پاطل د 
القول فى العدالة 
حدها الأصحاب : بأا ملكة » أى هيئة راسخة ف النفس تمنع من اقترا فكببرة أو 
حمغيرة دالة على انلسة أو مباح إخل بالمروءة» 
وهله أحسن عبارة ىحدها ج 


وأضعفها قول من قال : اجتناب الكبائر والإصرار عن الصغائر ۾ 


PAO —‏ — 
. لأن جرد الاجٹناب من غاز أن نکونیعنده ملک 0 وقوة تردعه عن‌الوقوع فيا مہواه 

في ركاف فى صدق العدالة 2 
ولان التعہر بالکبائر بافظ الجمع بوهم أن ارتكات الكبيرة الواحدة لايضر وليس 
كذلك + 

ولأن الإصرار على الصغائر من جملة الكبائر » فذكره قى‌الحد نكرار ٭ 

ولان صغاثر الأحسة ورذائل المياحات حارج عنه مع اعتباره 2 

قال ف‌الروضة : وهل الإصرار السالب لاعدالة » المداومة على نوع من الصغائر › أم 
الإكثار من الصغائر › سوا ء كانت من نوع أو أنواغ ؟ فيه وجهان + 

یوافق الثانی قول الحمهور : من غلبت طاعاته معاصی هکان عدلا » وعکسه فاسق ۲ 

ولفظ الشافعى فى الختصر يوافقه + | 1 

فعلى هذا لاتضر المداومة على نوع من الصغائر إذا غلبت الطاعة ٠‏ 

وعلى الأول : تضر ٠‏ 

واعترضه ف‌المطلب : بأن مقتضاه أن مداومة النوغ الواحد تضر على الوجهئ ٠‏ 

أما على الأول : فظاهر ء وأما على الثانى : فلأنه فى ضمن حكايته » قال : إن 
الإكثار من نوع واح دكالاكثار من الأنواع » وحينئل : لامحسن معه التفصيل 

نعم : يظهر أثرها فيا لو أى بأنواع من الصغاثر د 

إن قلنا بالأول : لم يضر لشقة كف:النفس عنه » وهو ماحكاه فىالإبانة ء 

وإن قلنا بالٹانی : ضر + 

وتبعه فى المهمات وقال : يدل على ماذكرثاه » آنه حالت الملكورهنا ٠‏ 

وجزم ف‌الكلام على الأولياء » وف الرضاع : بأن المداومة على النوع الواحد تصيره 
كبیرة 2 

وأجاب البلقينى : بأن الاكثار من النوع الواحد غير المداومة » فان المراد بالا كرية 
الى تغلب با معاصيه على طاعته » وهذا غير المداومة ٠‏ 

فالمؤثر على القافى : إنما هو الغلبة لاالمداومة > 

والرجوع ف‌الغلبة إلى العرف» فانه مكن أن براد مدة العمر » فالمستقبل لايدحل فى 
ذاك » وكذا ماذهب بالتوبة وغبرها ., 


آمييز الكباتر من الصفائر 
اضطرب ق حد الكبرة » حتى قال ابن عبد السلام : م أف ها على ضبابط ؛ يعنى 


سألا من الاعصراض : 
٠‏ _ الأشياه والنظائر 


— ۳A — 


وعدل إمام الحرمن عن جدها إلى حد السالب للعدالة » 
فقال كل جرية تؤذن بقلة ا كثراث مرتكها بالدين » ورقة الديانة » قهى مبطلة 
#لردالة > 
وکل جر عة لانۋذن بذللك › بل تی حسن الظن بصاحہا لاتحبط العدالة» ٠‏ 
قال : وهذا أحسن مابمز به أحد الضدين من الأحر > 
وأما حصر الكبائر بالعد» فلا عكن استيفاؤه > 
. ققد حرج عبد الرزاق فىتفسره : قال حرا معمر عن أبن طاوس عن آبيه > قيلي 
لان عباس «الکبائر سبع ؟ قال : هى إلى السبعين أقرب) ۶, 
وف رواية عند ابن آي حاتم « هى إلى السعماثة أقربء > 
وأكاز من رأيته عدها : الشيخ تاج الدين السبكى ىجمع الجوامع ٠‏ 
قأورد:-منها خضة وثلالين كبيرة » أ كثرها ف‌الروضة وأصاها ۾ 
وقد أوردتها نظما ف نمانية أبيات » لاحشو فما فقلث : 


كالقتل واازناوشرب اللحمر ومطلق المسكر ثم السحر 
والقذف واالواط ثم الفطر ويأس رحمة « المكر: 
والغصب والسرقة والشهادة بالزور والرشوة والقيادة 
منع زکاة وديائة فرار خيانةف‌الكيل والوزن ظهار 
ميمة کم شهادة ن فاجرة على نينا مين 
وسب‌صحبه وضرب اسل سعاية عق وقطع الرحم 


حرابة تقد مه الصلاة أو رها ومال أيتام رأوا 
وکل خاز ر وميت وااربا والغل أوصغيرة قد واظبا 
قلت : زاد ف‌الروضة » نسيان القرآن وااوط“ ف ‌الحيض + 
ا 
وزاد صاحب العدة : إحراق الليوان وامتناعها من زوجها بلاسبب » وتركالأمر 
پا لعروف ¢ والنهى عن المنكر مع القدرة ۴ 
وزاد العلائى ى قواعده : عدم التنزه من البول » والتقرب بعد المجرة › والإضرار 
الو صبة » ومنع ابن السبيل فضل الماء لورودها فى الحديث والشرب ف آانية الذهب + 
, والفضة التوعد عليه بالنار ۽ 
مأيشترط فيه المدالة ومالابشترط 
٠‏ قال العلائى : مدار هذه القاعدة على القاعدة المشهورة فىأضول الفقه « إن الصا ِ 
اللعتيرة إما ى حل الضرورات أو قعل الحاجات أو فى محل الات » وإما مستغى عنها 


FAV —‏ — 
:بااسكلية ٠‏ إما لعدم اعتبارها أو لقيام غرها مقامها » ٠‏ 

وبيان هذا : 

أن اشتراط المدالة فى صحة التصرف مصلحة لصول الضبط بباعنالليانة والكلب 
والتقصار ٠‏ إذ الفاستقی لیس له وازع دینی › فلا يوثتق به > 

فاشبراط العدالة ف‌الشهادة والرواية فى عل الضرورات»لأن الضرورة تدعو إلى حاط 
الشريعة ىلقلها وصونها عن الكذب 7 

وكذلك فى الفتوىآيضا لصون الأحكام › و-لفظ دماء الناس وأمو امم وأبضاعهم؛ 
وأعرافمم عن الضياغ » فلو قبل فيها قول الفسقة ومن لايوثق به لداعت ۶ 

وكذلك ق الولايات عل الغر » كالامامة الكزى والقضاء » وآمانة اى والوصاية 
ومباشرة الأوقاف » والسعاية ىالب دقات وما أشبه ذلك لافیالاعتاد غل‌الفاسق فی شىء 
منها ٠ن‏ الضررالعظم > 

وأما عل الحاجات : ففى مثل تصر فات الآباء والأجداد لأبناهم . 

ومنهم من طرد فیه انللاف الآتی فی النکاح والمؤذن النصوب لاعماد اللاس على 
قوله یدخول الأوقات . 

إذ لر كان خير مووق به » صل الخال ىإيقاع الصلوات غير أوقاتبا: 

وأما حل التبات : فكإمامة الصلوات » ولذاك) يشازط فبا العدالة بلا حلاف علدنا 

إذ ليس فما توقع حال بالنسبة إلى المصامن حلفه » لأن توهم قلةمبالاته بالطهارةعن 
الحدث وانلبث نادر قى الفساق > 

وكذلاك ولاية القريب على قريبه اميت ىالنجهز والتقدم على الصلاة لأن فرطشفقة 
القریب » وكذزة حزنه تبعثه على الاحتياط ىذاك > وقوة التضرخ أىالدعاء له > فالعدالة 
فيه من الات + 

وأما المستانى عله بالكلية > لعدم الحاجة إايه » فكالاقرار لأن طبع الآنسان بزعه 
من آن بقر غلى نفسه ما قتضی قتلا » أو قطعا »أو تغرم مال » فقبل من البر والفاجر ٠‏ 
اكتفاء بالوازح الطبيعى ٠‏ ۰ 

ومذ قبل إقرار العبد با يقتضى الةم اص دون ماي وجب الال » لأنطبعه بزعه عن 
إضر ار نفسه حلاف إ[ضرار سيده ٠‏ 

والذىيقوم غدره مقامه : التوكيل والإيد'ع من‌ا مالك › فان ثظرهلنفسه قام مقام نظر 
الشرع له ى الاحتياط ٠‏ 

فیجوز له ۲ أن پوکل الفاسق ویودع عنده ؛ لأن طبع امالك بزعه عن إتلاف ماله 
پالعفريط > 


~~ AAN— 
٠ ولذاك لوکان موكلا آو مودعا مال الغر > وجب عليه الاحتياط بالوازع الشرعى‎ 
وهذه فروع اختلف قبا‎ 
الاول: ولاية النكاح‎ 
وفا : ثلاثة عشر طريقا ۾‎ 
آشهرها : ىاشتراط العدالة 2 فما قولان > أصحهما : نعم » فلا يلى القاسق :كسار‎ 
+ الولاياث » ولأنه لايؤمن أن يضعهاً عد فاشق مشه‎ 
> والفای : ل لأن الأولين ل منعوا الفسقة من تزوبج بناتهم‎ 
+ الطريتق الثافى: يلى قطعا‎ 
الثالث : لايل قطعا ۾‎ 
الرابع : يل اليبر دون بره » لأنه أ ككل شفقة ء‎ 
انامس : عکسه : لأن احير يسنقل بالنكاح » فرعا وضعها عند فاسق ۾ حلاف‎ 
> غبره د فتاظر هى لنفسها ء واذْن‎ 
السادس : يلل » إن فق بغر شرب اللمر + بحلاف ماإذا کان په » الالحتلال‎ 
+ نظره‎ 
٠ السابع : يلى الممتار دون المعلن‎ 
٠ الثامن : يلى الغيور » دون غيره‎ 
« اناسع : يلى » إن م حجر عليه‎ 
» العاشر : يل إن كان الإمام الأعظم قطعا » وإلا فقولان‎ 
> ا لحادی عشر : بى - إن كان الإمام - نساء المسلم ء لامولياته‎ 
الذانن عشر : يلى »> ء إن كان بحيث لو سلبناه الولاية انتقلت إلى حاكم مثله » وإلا فلاء‎ 
+ قاله الغزالى » واستحسنه اللووی‎ 
۲ الالث عشر : - قاله فعالبحر - بى ابلنه » ولا يقبل النكاج لابه‎ 
افرع الثانى : الاجنّہاد‎ 
والأصح : لاء بل هی شرط لقبول إحباره » حى جب‎ ٠ قيل : العدالة ركن فيه‎ 
+ صيه الأ حذ بقول نفسه‎ 
مأبشترط فيه المدالة الباطنة » ومالا‎ 
قیه فروع‎ 
متها : فى ابن الضصلاح : أن الشاهد بالرشد لامجب عليه معرفة طدالة المشهود له‎ 
پاطنا » بل بكنى العدالة ظاهرا م‎ 


-۴۸۹- 
ومثها : شهود النكاح ¿ يكنى أن يكونوا مسثورين ٠‏ ولا يشترط فيم معرفة المدالة 
الباطنة على الصحيح » لأن النكاح ينعقد بن أوساط الناس + ومن يشقعايه البحث عنها 
فا كتفى بالعدالة الظاهرة » ولمدا لايكتفى بها لو أريد إثباته عند حاكم » أو كان العاقد 
الحا م کا جزم به ابن الصلاج د 
ومنها : الرواية » والأصح فما قبول المستور » كا صححه فى شرح المهذب 
وعاره': 
1 ومنها : ولى النكاج ۵ والب ىمال ولده لايشترط فما العدالة الباطنة ب 
ومنها : المفتى لايشترط ( فيه الغدالة الباطنة ) ٠‏ 
ومنها : من له العضانة ٠‏ 
ومنها : ما فتاوى السبكى : أن الناظر من جهة الواقت . هل يشرط فيه العدالة 
الباطنة كالناظر من جهة القاضى » أو تكفى فيه العدالة الحوزة تصرف الأب فى مال 
ولده ؟ حتمل ٠‏ والظاهر : الان ٠‏ 
وإذا کې له الحا م ٻالنظر + هل بتوقت على ثبوت عدالته الباطنة » أو تكفى عدالته 
الظاهرة ؟ محتمل د وينجه أن يكو ن كالاب إذا باع شيثا وأراد إثباته عند ال جا كم 2 
وما عدا ذلك يشرط فيه المدالة الباطنة جزما . 
فى المراد بالمستور أوجه : 
أحدها : أنه من عرفت عدالته ظاهرا لاباطنا » وهو ألذى صححه النووى ٠‏ 
الان : أنه من عل إسلامه ۽ ومءیعلم فسقه »وهو الى عثه الرافمی » ونقله الروبان 
عن النص » و صوبه فى المهمات ٠‏ 
وقال الیک : إنه الذى يظهر ٠ري‏ كلام الأ كارن ترجيحه ٠‏ 
الثالك : آنه من عرفت عدالته باطنا فى الماضى : وشك فا وقت العقسد 
فیستصحب ٩‏ 
وهذا ماصححه السب ٠‏ 
مابشترط فيه المدد › ومالا 
اتفقوا على قبول الواحد فى نجاسة الماء »“ونحوه » وف دلحول وقت الصلاة '» وف 
المدية والإذن فى دخول الدار ٠‏ 
ونقل ابن حزم : إجاع الأمة على قبول قول المرأة الواحدة فىإهداء الروجة أزوجها 
ليلة الزقاف » مع آنه إخہان عن تعیزن فہاج جزنى زی : فکان مقتضاه : أن لایقبل 
فی مثله ٠‏ 


۹س 
لكن أعتضد هذا بالقرينة المستمرة عادة: أن الندليس لايدحل فمثل هذا » وييدل 
على الزوج غر زوجته > 
وهذہ فروع خری فا خلاف 
الأول 
الشهادة » ول حلاف عند:) فاشتراط العدد فبا :إلا ى هلال رمضان + فيه قولان 
أصحهما عدم اشاراطه › وقبول الواحد فيه . 
واختلف عل هذا + هل هو جار رى الشهادة » أو الرواية ؟ قولان :أصحهما : 
الأول + 
وينبى علهما قبول المرأة » والعبد فيه » والمستور » والإنيان بلفظ . الشهادة › 
والاكتفاء فيه بالواحد عن الواحد . 
والأصح ف الكل : مراعاة حك الشهادة » إلا ف المستور ٠‏ 
وحيث قبل الواحد › فذاك ف الصوم > وصلاة الراويخ دون حلول الآجال » 
والتعاية ات وانقضاء العدد + 
ونظر ذللث : لو شهد واحد بإسلام ذی مات ٠٠‏ قبل فی وجوت الصلاة عليه على 
الأرجح دون إرث قريبه اسل وماع قريبه الكافر اتفاقا . 
وظره أيضا : لو شهد بعد الغروب يوم الثلاثن برؤية الملال الليلة الماضية + قبل 
هذه الشهادة » إذ لافائدة لما » إلا تفويت' صلاة العيد + 
نعم : ثقبل فالاجال » والتعليقات » ونحوها + 
الثانى 
الرواية » والجمهور على عدم اشثراط العدد فبا ۾ 
ومنهم : من شرط رواية اثنعن » وقيل أربعة + 
وقد ذکرت حجج ذاك » وردها فی شرح النقریب ؛ ويسر مپسوطا > 
الثالك 
الحارص > وفيه قولانڻ : 
آصحهما : الاكتفاء بالواحد » تشبما بالحع ۾ 
والانى : غلب چانب الشهادة ۾ 


وق وجه ثالٹ : إن حرص على مخجور » أو غالب + شرط اثنان › رالا فاد ۾ 
وعلى الأول : الأصح : شراط حريته وذكورتة » کا ی‌هلال رمضان ۾ 


الرا 

الفامم : وفيه قولال › ردده آيضا بن اللتا ج والشاهد + والأصح : يكفى واحد ء 
اللامس 

امقوم : ويشارظ فيه العدد » پلا حلاف عندنا » لأن التقوم شهادة حضة : ومالك 

قە بالحاج ‏ 

السادس 

القائك » وفيه حلاف » لردده بين الرواية والشهادة » 

والأصح : الا كتفاء بالواحد تغليبا لشبه الروايةءلأنه منتصب انقصابا عاما ء لإلحاق 


السب 4 
السام 
ارجم كلام الصو ٤‏ آلقاضی و الذعب : اشر اط العدد فيه + 
الثامن 
المسمع » لإذا كان القاضى أصم : 


والاصيح اشراط العدد فيه + 

والمانى : غلب جانب الرواية ٠‏ 

والثالت : إن كان اللحصان أصمن أيضا > اشترط » وللا فلام ‏ . 

وأما نما اللحصوم كلام القاضى » وما يقوله انليصم: فجزم القفال بأنه لاحاجة فيه 
إلى العدد » وكأنه اعتبره رواية فقط . 

التاسع 

بلعرف د ذکر الرافعی فى الوكالة غا إذا ادعی الوکیل لوکله الخاثب » وهو غج 

معروف آن العپادی قال : لاہد وآن پعرف بالموکل شاھهدان یعرفھما القاضی › ویتی 


ہما 
قال : هذه عبارة العبادى » والذى قاله العراقيون : أنه لابد من إقامة البينة على أن 
خلان بن فلان وکله . 


وقال القاضی أبو سعد فى شرح تهر العبادى : کن أن بکشی عرف واحد 
ذا کان موثوقا به » کا ذكر السيخ أبو حمد: أن قعربفه ىمل الشهادة علا ٠‏ حمل 
عرف واحد ء لأنه إخبار. وليس بشهادة؛ 


۳۲ ¬ 


العاشر 
بعث الک عند الشقاق + هل جوز أن یکون واحدا؟ فيه وجهان » 
اختار ابن کج : المنع » لظاهر الاية . 
قال الرافعى : ويشبه أن يقال : إن جعاناه كما لم بشترط فيه العدد > أو توكیلاد 
فكذاك » إلا ف‌اللحلع فيكون على اللحلاف ى تول الواحد طرق العقد ٠‏ 
ا لادی عشر 
احتلف المتبايعان ى صفة : هل هى عيب ؟ 2 
قال ى الہذيب : يرجع إلى قول واحد من آهل الخبرة يأنه عيب يثبت به الرد * 
واعتر صاحب التتمة شهادة ان » لقَوة شه بالشهادة » کالتقوم 5 
ولو E‏ .هل هی‌جذام ؟ أوف‌بیاض .هلهو برص؟ اشرط فیه! 
e‏ 


الثایعشر 

فى اأرجوع إلى قول الطبيب » وذاك ى مواضع + 

أحدها : فى الاء امشمس على الوجه القائل عراجعة أهل الطب ء 

قال فى البيان إن قال طبيبان إنه يورث البرص كره › وإلا فلا : 

قال فی شرح المهذب : واشراط طبیبین ضعیف ۲ بل يکفى واحد » فانه من 
ياب الإخبار 2 

ثانما :. اعتاده نى المرض المبرحالتيمم » واللىقطع ډ»الممهور ۲ آنه پکنی قول‌طبیبه 
واحد ٩‏ 

وی وجه : لابد من انين > 

وف ثالث : جوز اجتاد العبد والمرآة . 

وف رابع : والفاسق والمراهق : 

وی خاس : والنکافر 

الا : اعټاده فى كون المرض عغوفا فى ‌الوصية > 

قال الرافعى : لابد فيه من الاسلام والبلوغ والعدالة والبرية والعدد ٠‏ 

قال : ولایرہد جریان اللاف الدى فى التيمم هنا 

وقال النووى: المذهب ال لمزم باش تراط العدد وغيره » لأنه يتعلق به حقوق أدمييق 


ا © 
من الورلة والموصى م » فاشرط فيه شروط الښهادة دشره لاف الوضرء فاله حق الله 
وله بدل 
رابعها : اعاده أن البنون يتلعه اأزويج » وكذا الجئونة * 
وعبارة الشرح » والروضة تقعضى اشاراط المدد » وحيث قالا عثد إشارة الاطباه 
وىموضع أرباب الطب + 
وعبارة الشامل : إذا قال أهل الطب + 
قال العلا :ول أجد أحدا تعرض الا کٹفاء فيه بواحد » ولا ببعد لاله جارمجرى. 
الإخحبار ٠‏ 
تذایب 
مقدرات الشريعة لی أربعة أقسام , 
أحدها : مايمنع فيه الزيادة والنقعان » كأعداد الركعات ۾ وا-أسدود » وقروض 
المواريث . 
الثانى : مالا منعها » كالثلاث ف ‌الطهارة + 
اثالث : مامنع الزيادة دون النقصان » كخيار الشرط:ثلاثوإمهال المرتدبثلاث. 
والقسم بن ازو جات بثلاث + 
الرابع : عکسه کااثلاث ف ‌الاستنجاء › والاسبيع ق الولوغ والطوافواللحمس ف 
الرضاع ؛ والنجوم فال كتابة ونصب الزكاة والشهادة والسرقة . 


دلب 


المقدرات أربعة أقسام 

أحدها : ماهوتقريب قطعا » كسن الرقيق الموكل ىشراثه أوالمسل فيه » حىلو 
شرط التحديد ¢ بطل العقّل : 

الثاني : ماهوتحدياء قطعا » كتقدز مدة الث › وأحجار الاستدجاء »وغسل ولوخ 
الكلب» والأربعین فى‌الحمعة » ونصب ار كاةوأصنافها ٤‏ وسن الأضحية وآجال الركاة 
وابحرية والدية ؛ وتغربب الزانى وإنظارالمولى › والعنن ومدة‌الرضاغ ومقاد را دود 
ونصاب.السرقة ؟ 

الثالث : مافيه حلاف » وال صح أنه تقریب ۰ كتقدبر القلدن حمسائة وسزے 
الحيض بسع والمسافة بن الصفين بثلاثة ثة أذرغ » ومسافة القصر بثانبة وأربعن مپلا » 

الرابع : کسه کتقایر العمسة الأوسق بألف وستائة رطل بالبغدادى: 


PAE — 

قال شر حالمهلت : وسبب تحديد ماذكرأن هذه المقدرات منصو صة ولتقديرها 
حكة ) فلا يسوغ عالفتما + 

وآما الختلت فيه : فیشبه آن تقدره بالاجتہاد ›إذ ) جیء نص‌صربح صحیح ذلك 
وما قارب القدر » فهو ف‌المعنى مثله > 

قد يقدز الشىء بمحد ولاییاغ به اد 

من ذلك: العرايا بما دون خسة أوستق» والمدنة ما دون السنة والحكومة با دون 
الدية والرضخ إا دون الهم » والتعزيز بما دون الحد » حى لو عزر بالتنى يبلغستة ؛ 
والمتعة ما دون الشطر ىرأى» بتاء على انپا دل عنه + 

ومن ذلك : حاتم الفضة ما دون مثقال » لقوله صلى 'اقدعليه وسل « اذه من ورق 
ولا تتمه مثقالام ‏ 

تذلیب 
کر عدد اعتره الشرع الثلاثة ثم السبعة 
فاعتہرت الثلاثة فی مسحات الاس ا وضوء! وغسلا »> ومدة الحت 

اللمسافر ء والعادات غالبا ومدة الأيار » والقسم والإحداد على غير الزوج ء والطلاق 
والإقرار والأشهر تى العدة » وإمهال الزوجة للدحول » والمرتد وتارك الصلاة إن 
أمهلناها » وتسبيحات الركوع والسجود » وشهادة الاعسار فى رآى‌الفورانى والمتولى › 
والعدد الذن محضرون بيعة الامام فى رأى . 

واعتبرت السبعة : ى خسلالولوغ وتكيرات اليد فىالركعة الأرلى » وادلاطبة الثانية 
وأشواط الظواف والسعى » وسن المييز ¢ والأمربالصلاة والصوم ٠‏ 
.واعتبر الأثنان فال لباعة والشهادة غالبا » 

واعتزت الأربعة : ىعدد السكوحات » وشهادة الزنا واللواط › وإتيان الهيمة 
والعدد الذن محضرون البيعة فى رأى . 

واللحمسة : فىتكبرات‌العيد فى‌الركعة الثانية » وأول نصاب الابل » والعدد اللبن 
محضرون البيعة یری + 

والنسعة : فى تكبيزات العيد ف‌اللحطبة الأول » وسن الحيض والانزال ء 

والعشرة : قسن الضرب على ترك الصلاة ع 

والثلاثون : فی اول نصاب البقر ^ 


۳ 
والأربعون : فالعدد الذىتنعقد به الجمعة » والدن محضرون البيعة على رآى » 
وأول نصاب الع . 
والسبعون : فى اللاطوات للاستراء ٠‏ 
والمائة : فى الدية + 


صا بط 
ليس أنا موضع يعتر فيه حضور أربعين كاملين إلا الجمعة » والعدد الدن بايعون 


الإمام على رأى 2 
اقول 
ف الأداء و القضاءو الاماأدة و التمحيل 

العبادة : إن لم يكن ما وقت محدود الطرفين » م توصت بأداء ول قضاء ولاتمجيل 
كالأمر بالعروف والنهى عن انكر ورد المغصوب والتوبة من الذنوب ء وإن أثم الو خر 
ها عن المبادرة إليه : 

فلو تدارکه بعد ذلك : لایسمی قضاء + 

وإن‌کان : فإما أن بقع ف‌الوقت أو قبله أو بعده ٠‏ 

والثانی ه التعجيل 

واللالكف 5 الآضاء . 

والأول : إن م یسہق پفعلها مرة آحری » فالأداء » وإلا فالإعادة م 

مأاوصف ٻالأداء و القضاء وما 
فيه ذروع 
الأول 

الوضوء والغسل : يو صفان بالأداء . 

وتردد القاضى أبو الطيب فىوصفهمابالقضاء + 
وم يقت ابن الرفعة على نقل فى ذلك » فقال : كن وصت الوضووءالشضاء تما 
الصلاة . 

وصوره : ما إذا حرج الوقت وم بتوضاأً وم يصل * 

فلو توضاً بعد الوقت مى قضاء 3 

ويقوى ذلك + إذا قلنا جب الوضوء بدحول | ٠٠"‏ 


۳~ 
قيل : وفائدة ذالك تظهر ف لايس حث أحدث ول مسح ؛ وخرج وقتالصلاة 1 
سافر » صار الوضوء قضاء عن المسخ الواجب ى ‌الحضر »> فلا مسح إلا مسح مقع › کا 
قاله آبوإسحاق لن فاتته صلاة تیاضر » فقضاها ف‌السفر فانه يتم 2 
والجمهوز منعوا ذللك وقالوا : مسح ثلاا : 
وفرقوا بآن الوضوء م يستقر ق‌الذمة بلاف‌الصلاة ٠‏ 
وعلى هذا » فالمراد پأداء الوضوء : الإيقاع » لا لمقابلللقضاء ٠‏ 
الثای 
الأذان € هل بو صف بالأداء أو القضاء“؟ لم آر من لعرض له e‏ 
وينبغى أن يقال : إن قل" الأذان للوقت » ففعله بعده المقضية قضاء › فيوصف ا 
وإن قلنا : للضصلاة » وهوالقدم المعتمد فلا 2 
الصلوات الللمس وصوم رمضان ¢ واللنج والعمرةء كلها تو ص بالا داء واإقضاء 
فان قيل : وقت المج والعمرة › العم ركله فكيف يوصفك بالقضاء إذا شرع فبه» . 
م أفسده؟ : 
غا لجواب : أنه تضیق بالشروع فيه + 
ونظبره قول القاضى حسين والمتولى والرويال ٠‏ لو أفسد الصلاة بارت قضاء ¢ 
وإن أوقعها ف‌الوقت لان ادلروج نها لامجوز ¢ فيازم فواٿ وقت الإجرام با » قله 
الأسنوى سا كتا عليه + 
لكن ضعفه البلقينى وقال : يلزم عليه أنه لووقع ذال ی الحمعة لي تعد لاما لاتقضي 
وذالث منوع 2 
المااس 
آلنوافل اؤ › كلها توصك جما + 
السابہ. 
فيلاة اللمعة ترصف بالداء » لأبالقضاء ۽ 
الثامن 
الصلاة الى ما سيب » لأتوصف بااقضاء» 


۴۷ 
العا 
صلاة الخثازة » لم أر من تعرض هما ۾ | 
والظاهر آنا تو صت بالأداء » وبالقضاءإذا دفن قبلها فصل على القتر › لأنها لوكانت 
.حيلئذ أداء لم حرم التأخير إليه وهو حرام + فدل على أن نما وقفا محلدودا ۲ 
الماشر 
الرى : إذا ترك ری یوم تدارکه ف‌باق الأيام ؛ وهل هو آداء أو قضاء ؟ فيه قولان؛ 
أحدها : قضاء لجاوزته الوقت المضروت لهد 
وأظهرها ٤‏ آداء ¢ لأنصحته مۇقنة بوقث حدود 0 والقصاء : لیس کذللف . 
وعلى هذا : لا جوز تداركه ليلا » ولا قبسل الزوال » لاه لم يشرع ف ذلك الوقت 
و ۰ 
و يجوز احبر ری یوم ویومین ¢ لیفعله مع مابعده ¢ وتقدم الوم الثافى والثالك مع 
اليوم الأول + 
وجب الترتيب بن الاروك ور .اليوم ٠‏ 
وعلى الأول : يكون الأمر بخلافذلك ٠‏ 


هکلا فرغ الرافعی ٠‏ 
وجزم ف ‌الشر ج الضغار بتصجبحه » أعنى منع الندارك ليلا وقبل الزوال » وجواز 
النقد م و التأ حبر 8 
وصح النووى : ال محواز ليلا » وقبل الزوال ومنع التقدم » وعدم وجوب الرتيب 
إذا تدارکه قبل الزوال ه 
الادی عشر 
كفارة الظاهر صبير قضباء إذا جاع قبل إخراجها » نص عابه الشافتى ي - - 
الأالىعشر 


زكاة الفطر » إذا أحرها عن يوم العيد صارت قضاء ٠‏ 

واللعاصل : أن ماله وقت عدود » يوصف بالأداء والقضاء إلاابأحمعة ء ومالا فلا 

ومن هنا عل فساد قول صاحب العاياة : كل صلاة تفوت فى زمن الميض لاتقضى 
إلا ى مسثلة ى : ركعتا الطواف لأنها لاتتكرر بخلاف سالز الصلواتلأن ذاكلايسیى 
قضاء » إذالقضاء : إنما يدحل المؤقت » وهاتان الركعتان لايفوتان أبدا مادام حيام ‏ . 

نعم يتصور قضاؤها فى صورة المج عن الميث د إن سلم أيضا . أنفعلهما يسمى قضاء 


— ۳۹۸ ¬ 


ليه 
من المشكل قول الأ صحاب : يدنحل وقت الرواتب قبل الفرض بدحولوقثالفرض 
وپعده بفعله » ورج النوعان بخروج وقت الفرض د 
ووجه الإشكال : الحم على الراتبة البعدية روج وقما » بخروج وقت الفرض : ' 
وذلك شامل )ا إذا فعل الفرض › ولا إذا ام يفعل » مع أن الوقت ف الصورة الثانية 
لج يدحل بعد » فکیات بقال بخروجه وبصرورما قضاء ؟ 2 
وأقرب مامجاب به أن يقال : إن وقما يدخل بوقت الفرض وفعله شرط بلصحتما . 
قأعدة 
كل عبادة مؤقتة فالأفضل تعجياها أول الوقت » إلا فى صور : 
الظهر فىشدة٠ا‏ لحر » حيث يسن الابراد + 
وصلاة الضحى أول وقتها طلوع الشمس » ويسن تألحرها لربع النهار ٠‏ 
وصلاة العيدين : يشن تأخيرها لارتفاع الشمس : 
والفطرة : أول وتنا غروب مس ليلة العيد » ويس تأحرها ليومه : 
ور جمرة العقبة » وطواف الإفاضة والحلق : كلها يدحلوقما بنصف للةالنحر . 
ويستحب تأخيرها ليوم النحر ٠‏ 
وقلت ذلك : 
أول الوقت فى العبادة أولى ماعدا سيعة » أنا المسفقرى 
فطرة والضحى وعيد وظهر والطواف المحلاق رى النحر 
وإن شثت › اقل بدل هذا البيت : 
الضحى العيد فطرة ثم ظهر حيث الإبراد سائغ بالخحر 
وطواف الحجج مم حلاق بعدحج وري يوم اللحر 
طبابط 
لیس لنا قضاء يتأت إلا ى صور : 
آحدها : عل رأى ضعيف - ف الرواتب ٭ 
قيل : يقضى فاثتة النهار › مالم تغرب *مسه . وفائتة اليل » مام بطلع فجره د 
وقیل : كل تابع مالم يصل فريضة مستقلة > 
وقبْل : مالم بلحل وقبا » 
اثانی : ۔ على رآی آيضا - وهوالری › لايقضى إلاباليل ٠‏ 
الثالث : كفارة المظاهر إذا جامع قبل التكشر » صارت قضباء ٠‏ 


~~ 


= 


وجب أن يوقع القضاء قبل جاع آشر . 
الرایع : قضاء رمضان مقت با قيل رمضان آحر ۾ 
فاد 

من العبادات : مايقضى ى جميع الأوقات ء كالصلاة والصوم : 

ومنها : مالا يقضى إلاىوقت صوص »كاج ٠‏ 

ومنها : مايقضى على الفور » كال لىج والعمرة إذا فسدا ؛ والصلاة والصوم ا لروكيه 
مدا + 

وما فی غلى الترا حى و كالىروكین بعذر » 

قأعدة 
فیا جب قضباؤه بعد فعله تحال » ومالا جب 

قال فی شرح المهذب : قال الأصحاب : الأعذار قسيان : عام » وئادر + 

فالعام : لاأقضاء معه » للمشقة > 

ومنه : صلاة المريضقاعدا »أوموميا › أومتيمما #والصلاة بالا اء ىشدة اللحوضه 
وپالیمم فی موضع» يغلب فيه فقد لاء > 

والمادر : قسمان › قمع يدوم غالبا « وقىم لايدو ٩‏ 

فالأول : كالمستحاضة » وسلس البول » والمذى » ومن به جرح سائل » أو رعافه 
دام »أو اسار نحت مقعدته 2 فدام روج الحدث منه ٤‏ ومن أشمهم ٥‏ 

فكلهم يصاون مح الحدث » والنجس + ولا يعيدون للمشقة والضرورة , 

والثانى نوعان > 

نوغ بأتى معه بيدل للخلل » ونوع لايائ . 

فالآول : کمن تيمم فى اضر لعدم الا » أو البرد مطلقا » أو لنسيان الماء ى رحله. 
أو مع الليرة الموضصوعة على غبر طهر م 

والأصح ق الكل : وجوب الإعادة؛ 

ومنه من تيمم مم رة الوضوءة على طهر › ولاإعادة عليه › فى المح ٠‏ 

قال فى شرح المهذب» ومن الأصحاب من جعل مسثلة الجبيرة : من العذر العام 
وهو حسن ٩‏ 

والثافی : ن لم جد ماء ولاترابا » والزمن والمريض الذى لم جد من يوضئه » أو 
من يوجهه إلى القبلة » والأعى الدى لم جد من يدله عليها » ومن عليه جاسة لايعفى نها 
ولا بقدر على إزالما » والمربوط على حشبة ومن شد وثاقه ١‏ والغريقومن حول عن القبلة 
أو أ كره عل الصلاة مسندبرا أو قاطا ۽ 


فكل هؤلاء تحب علم الإعادة لندور هله الآعدارء 

وأما العارى : فالمذهب أنه يتم الركوع والسجود » ولا إعادة عليه 2 

وقیل : یوی“ › ویعید ‏ 

ومن حاف فوت الوقوف أو صل العشاء + قيل : يمل صلاة شدة اللحوف ويعيد ¢ 


واحتاره البلقیى ˆ 
صرح به العجلل » كا نقله ابن الرفعة فى الىكفاية + 
وقیل : لاأيعيد 2 


وقیل : يازمه الاتمام » ويفوت اأوقوف » وصححه آلرافعى + 
وتیل : يبادر إلى الوقوف » ويفوتءالصلاة لأنم! جوز تأحيرها عن اأوقت + الجمع 
عشقة السفر : ومشقة فوات احج أصعب » وهلا ماصخحه النووت + 
قاع دة 

الأصح + أن الغبرة بوقث القضاء › دون الأداء ۾ 

فيقضى الصلاة الليلية هارا سرا والنهاية ليلا جهرا د 

ولو قضيت صلاة العيد فان كان فأيام الشكبر + فواضح أو بعد انقضاثا م یکر 
فما السيع واللامس ٠‏ 

صرح به العجلى : كمانقله ان الرفعة فى‌المكفاية ٠‏ 

وليس لنا صلاة تقضى على غر هيا » إلا هذه المورة » 

ويشبه هذه القأعدة : 

قأعدة 

الأصح : أن العرة فىالكفارات بوقت الأداء » دون الوجوب » 

من المشكل قوله » فىااروضة ٠ن‏ زوائده : صلاة الصبح»وإن كانت نارية » فهى 
فى القضاء جهرية» ولوقما حك اليل فى اهر 

قال الأسنوى : قد فهم أكثر الناس هذا اللكلام على غير ماهو عليه » وع لوا به إلى 
أن يبت نمم اراد منه + 

فأما قوله , فهى ف القضاء جهرية » ولوقما حك اليل فى الجهر » فقد تومو ٠نه‏ 
أن الصبح تقضى بعد طلوع الشمس جهرا » ولي س كذلك : بل سرا على الصحيخ ¢ 
جو القياس ٠‏ 

اونقرر کلام الروضة : أن الصبخ ¿ وإن كائت من صلوات النهار : فحكها حم 


~٤ 


#لصلوات الجهرية إذا قضيت ٠‏ حتى جهر فما + بلا ملاف إن قضيت ليلاء أو ى وقت 
الصبسح .» وبكون الأول مستثى من قولحم : إن من قضى فائتة النهار باليل » فنى الجهر 
ځیه وچهان 2 

والثانى من وهم : إن ٠ن‏ قضى فاثنة النهار باأنهار » يسر بلاخلاف ؛ وحى يسر 
على الصحيح-إن قضاها بعد طلوع الشمس : فیکون ذلك مستثی من قو هم : إن منقغی 
فائتة النهار بالنهار يسر » بلا حلاف + 

وآد عبر ی شرح الهذب بأوضح من عبارة الروضة ۾ فقال : صلاة الصبح وإ 
“كانت نہارية » فلها ف ‌القضاء فى الجهر حك الليلية : 

وصرح شرح مسل : بأن الصبسح إذا قضيت نهاراتقضى سرا » على الصحبح ٠‏ 
فوضح بهذا ماقرر به كلام الروضة ٠‏ 

وآما قوله : ولوقہای‌الجهر » حى يجهر + بلا حلاف إذا قضى فيه : المغرت * 
والعشاء » ویکون مستی من قوهم : إن من قضى فائنة اليل بالنهار » يسر على الصحبح 
وكذلاك إذا قضى فما الصبح + كا تقدم » وحى جهر على الصحيح إذا قى فيه الظهر 
والعصر : فيكون مستفى من قولمم : إذا قضى فائئة النهار » يسر بلا حلاف » 

قأعدة 

کل سن وجب عليه شیء ع فقات > لزمه قضاؤه » استدراكا لصلحته » الاق 
صور . 

منها : من نذر صوم الدهر » فانه ذا فاته منه شیء لایتصور قضاؤه » فلا زمه 

ومنها : نفقة القريب إذا فاتت ء م جب قضاؤها ‏ 

ومنها : إذاندر أن يصلى الصلو ات نی‌أوائل أوقانما ء فأحر واحدةء فصلاها فی آلحر 
لوقت : 

ومنها : إذا نذر أن يتصدق بالفاضل من قوته كل يوم + فأتلف الفاضل فى يوم ٠‏ 
لاغرم عليه » لأن الفاضل عن قوته بعد ذلك مستحق التصدق به بالنذر » لابالغرم 5 

ومنها : إذا نذر أن يعتق كل عيد بعلكه : فلك عبيدا » وأخر عتقهم » حى مات : 
نم يعتقوا بعد موته 2 لالم انتقلوا إلى ورلته : 

ومنها : إذا نذر أن ع جكل سنة من مره » فاته من ذاك شىء > 

ومنها : إذا دحل مكة بغر إحرام » وقلناپوجوبه »› فلا مکن قضاژه »لأنه إذا خرج 
ا الل کان الانی واجبا بالشع ء لابالقضاء: 

ومنها : ردالسلام إذا ترکه > لايقضى ولا بثبت في ‌الذمة > 

ومنها : الفرار من اأزحت » لاقضاء فيه ء ولا كفارة ‏ 

- الأشباه والنظار 
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ومتها : أيام الاستسقاء < إذا قلنا : إنها بحب صومها بأمر الإمام ففاتت + فالذى 
يظهر : آنا لاتقضى » لأا ذات سبب » وقد زال كصلاة الاستسقاء > 

ومنها : الجامع قرمضان إذا کفر على رى مرجوح 2 

ضا بط 

لیس لنا نفل مطاق يستحب قضاؤه › إلا من شرع ف نفل صلاة » أو صوم » ې 

آفسده فإنه یستحب له قضہاؤہ › کیا ذک_ه الرافعی فى باب صوم التطوع > 
ما جوز تقدءه على الوقت » ومالا 

ضابطه : أن ما کان مالیا » ووجب بسببىن . جاز تقدعه على أحدها + لاعليما»› ول 
ماله سیب واحد » ولا ماکان بلنية ‏ ` 

من ذلك : 

الركاة : جوز تقدعها على الحول » لاعلى ملك التصاب > ولاعلى حولين ق‌الأصح. 

وزكاة الفطر : جوز تقدعها من أول رمضان لاقبله » على الصحيح + 

وفدية الفطر : قال فىشرح المهذب : لامجوز للشيخ مرم » والامل » والريض 
الذى لارجى رؤه : تقدم الفدية على رمضان » وجوز بعد طلوع الفجر عن ذلك اليوم 
وقبل الفجر أيضا على المذهب ١‏ 

وقال الرویانی : فيه احمالان > 

وقال الزيادى : الحامل تقدم الفدية على الفطر ٤‏ ولا تقدم إلا فدية يوم واحد ٩‏ 
انہی + 

وكفارة الماع فيه » لاتقدم على الماع فى الصحيج + 

وفدية آلتأ حبر إلى مابعد رمضبان آحر د 

قال النووى فى تعجيلها قبل ىء ذالك وجهان : كتعجيل كفارة ا-حنث لمعصية » 
ودم القران ء جوز بعد الاجرام بالنسكن » لاقبله . بلا حلاف . 

ودم العتحع : لاجوز قبل الاحرام بالعمرة قطعا » ومجوز بعد الإحرام يال سج قطعا + 

وفيا پینهما أوجه 2 

أصحها : تجوز بعد الفراخ من العمرة › وإن لإ محرم با ليج ي 

والثانن : لاج 

والثالث : جوز قيل الفراغ منها ضا ٠‏ 

ودم جزاء الصيد : جوز بعد جرحه » لوجود السبب » لاقيله٬لقده‏ على المذهب» 

ودم الاستمتاع باللبس › والطيب » والحلتی + إن کان لعذر: از تقدعها عل المحيج 
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والنذر العلق » مشل : إن شن الله مريضى » ظه على كذا : 

قال فى شرح المهذب : لا يجوز فعله قبل وجود اعلق عايه فالأ صح > 

وقال ف‌الروضة : مجوز تقد الإعتاق » والتصدق على الشفاء » ورجوع الغائب ٠‏ 

وكفارة الظهار + قال الرافعى : المكفر با مال يعد الظهار » وقبل العود جائز » لن 
الظهار آحد السببين › والكفارة فلسوبة إليه » كا آنا ملسوية إلى اليمان » وفيه وجه . 

وكفارة القتل : جوز تقدعها على الزهوق بعد حصول الجرج ‌الأصح : كاف 
زاء الصيد » ولا بجوز تقد مها على الجرح . 

ولأنى الطيب بن سلمة فيه احمال » تنزيلا للءصمة مارلة أحد السبيين : 

وكفارة اليمين + الأصح : جواز تقدمها بعد اليين » قبل ال حنث » لابالصوم » ولا 
إن كان الحنث معصية + 

وما قدم على وقنه من العبادات البدنية 

أذان الصبح ؛ وفيه أوجه + أصحها : جواز تقد مه من نصف اليل ٠‏ 

والفانی : من حروج وقت الاحتيار للءشاء : إما الثلث » أ الضف ء 

والقالث : من السدس الأخحر + 

والرابع : من سبعه ۰ 

واالحامس : ى جميع اليل ٠‏ 

ونظره : خسل العيد + الأصح : جواز تقدمه من نمف اليل » كأذان الصبخ : 

والثانى : فى جميع الليل ٠‏ 

والاالث : عند السحر ۾ 

ونظره يغبا : السحور . فان وقته يدخل بنصف اليل . 

کذا جزم به الیافعی » نی کناب الامان › والنووی فی شرح الٰھذب › ول کیا فی 
ملافا > 

القول فى الإدراك 
فيه فروع؟ . 

منها : الجمعة » تدرك بركمة قطعا : 

ومنها : الأداء » يدرك بركعة اوقت على الأصح > 

والثانی : بتكيرة ٭ 

والفالث : بالسلام : 

ومنها : فضيلة أول الوقت ۾ ولدرك بان يشتغل بأسبات الصلاة + كا دسل 
الوقت . 1 
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وآيل : لابد من تقدم الستر على الوقت » لأن وجوبه لامختص بالصلاة > 

وقیل : لاد من تقد م کل ماعکن ثقدعه + 

وقيل : محصل بادراكنصف الوقت : 

وقيل : بنصف وقت الاختيار + 

ومنها : فضيلة تتكيرة الإحرام » وندرك بأن يشتغل بالدحرم عقب تحرم إم'مه » 
وقیل : بادراك بعض القيام ٠‏ 

وقیل : بادراك الركوع الأول : 

وها : فضيلة اللهاعة ء وتدرك مجزء قبل السلام « 

وقيل: بركعة مع الإمام : 

وهل تدرك بذاك فضبلة ابحماعة ء الى هى ضعي إل بضع وعشرين ؟ ظاهر 

کلامهم : نعم 
لكن قال فىالحادم : إن عبارة الرافعى : تدرك بركعة المهاعة » وآن بين بركة الاعة 
وفضصلها فرقا .َ 
ومنها : وخوب الصلاة بزوال العلر » ودرك بادراك لكبيرة من وقا > أو وقت 
مابعدها » إن جمعٿ معها 2 

هذا هو الأصح من ستة وعشرنن وجها » 

واثانی : يكن بعض تكبيرة ‏ 

والثالث : ركعة مسبوق > 

والرابع : ركعة تامة * 

وائلحاس : قر الأولى » وتكبيرة الثائية ٠‏ 

والسادصس : قدرها » وبعض تكبرة الثانية ‏ 

والسابع : قدرها » وركعة تامة ١‏ 

والثامن : قدرها » وركعة مسبوق + 

والتاسع : قدر الثانية › وتتكبرة ف‌الأولى ۾ 

والعاشر : قدرها » وبعض تكبيرة ٠‏ 

والحادى عشر:قدرها » وركعة تامة » 

والثانى عشر : قدرها » وركعة مسبوق + 

والقالث عشر : قدر الثانية فقط + 

وتعتبر الطهارة مح كل واحد منها » » فتصار ستة وعشرين ٠‏ 

ومنهاً OTE‏ من الوقت قبل حدوث العلبر » والأصح : أنه حصل 

ياهراك قدر الفرض فقط > 


~~ 
وقيل : بادراك مامحب به آلحرا + 
القول فى التحمل 

قال إمام الحرمين : يدحل ال#حمل فى أربعة أشياء: 

أحدها : آداء الزكاة إلى الغارم ۽ 

قال : وهذا تحمل حقيقى › وارد على وجوب مستقر ٠‏ 

الانى : كفارة زوجته ف نهار رمضان › فقول : إنها عنه وغنها + 

الثالث : تحمل الدية عن العاقلة » وهل تجب على العاقلة ابتداء ء أم على الان ه 
تم تتحمالها العاقلة ؟ قولان أصحهما : الثاني . 

الرابح : الفطرة. وهل جب على المؤدى ابتداء » م على المؤدى عنه » ثم يتحملها 
المؤدى؟ قولان (أووجهان) أصحهما : الثانى + 

قلٹ : وطذا العلاف نظار + 

منها : الفاتحة » هل وجبت على اسيوق » ثم سقطت ويتحماها الإمام عثه » أؤ م 
جب أصلا ؟ رأیان + آصحهما : الأول + 

ومنها : ذا زوج آمته بعبده ¢ م جب مهر » وهل وجب م سقط ¢ أو م جب 
آصلا ؟ وجهان : أصحهما : الان + 

ومنها : من عرض له الماع » وقد أدرك من الوقت مالا يسع الصلاة 2 فهل نقول : 
وجيت ٬‏ ٿم سقطت » و م جب أصلا؟ فيه ر دد للأصحاب » 

وصرح فی شرح المهذب بالثانی : 

قال السيكى : وكلام الأصحابيقتضى الأول » فالوجوب بأول الوقت » والاستقرار 
الکن کا ف الزكاة + 

ومنها : إذا حرج من.مكة » ور يطت الوداع » فعليه دم:فان عاد قبل مسافة القصر 
سقط الدم »> على الصحيح > 

.هذه عبارة الأصحاب + 

وظاهر السقوط : آنه وجب ¢ ثم سقط ۲ 

ونازغ الشي خ بو حامد فی کونه وجب + 

وكذلك فى نظره : من مجاوزة الميقاث إذا عاد ٭ 

ومنها : إذا تل الوالد الفرع + فهل بقول : جب القصاض ٠١‏ ويسقط + أو م يحب 
صلا ؟ فيه وجهان + حکاها امام ۾ وقال : لاجدوى ألخلاف»ء 


سا 
مأ بط 

قال ابن القاص : حمل الإمام عن المأموم : السهو »> وسجود القرن + والقيام > 
والةراءة للمسبوق »› والجهر » والنشهد الأول إذا فاتته ركعة » والسورة فى الجهرية ٠‏ 
ودعاء القنوت» 

الةو ل فى الأحكام التعبدية, 

متها : الحتصاص الطهارة بالماء » فيه رأيان > 

أحدها : أنه تعيدى : لايعقل معناه » وعليه الامام والتكنا ٠‏ 

الثافی : أنه معلل باختصاص لاء بالرقة » راللطافة » والتفرد فع جوهره + وعم 


الركيب ٠‏ وعليه الغرالى ج 
ومنها : احصصاص التعفبر بالترات > قيل : إنه تعبدى › 'وقيلل : معلل 
بالاستظهار ٠‏ 


وقيل : بالجمع بين الطهورين ٠‏ 

, ومنها : أسباب اللءدث » والحنابة تعبدية : لايعقل معثاه » فلا يقبل القياس ٠‏ 

قال بعضهم : ولولا آنا تعبدية » يوجب المنى ‏ الذى هو طاهر عند أ كثر العلاء» 
غسل كل البدن » ويوجب البول والغائط - اللذان ها نجسان باجاع - غسل بعضه ‏ 

ومنها :. نصب الزكاة » وءقاديرها ٠ : ٠‏ 

ومنها : حرم الصلاة فى الأوقات المكروهة : 

قال البغوى : إنه تعبدى› لايدرك معناه ۲ 

وتعقب بان فی حدیث ملم الإشارۃ إلالمنی حیث قال «فانہاتطلع بین قرنی شیطان) 
وحيلئل يسجد ها اللكفار فأشعر بأن الى انرك مشاببة الكفار ,٠‏ 


وقد اعتبر ذلاف الشرع فی موامبہ 
متها : لو كمل وضوءه إلى إحدى الرجلين ثم غسلهاءو أدخلها انف » فالهيازع 


«لأولى م لپا د 
ومنها : إذا اصطاد » وهو حرم ¬ مم رسله حى حل » ولاامتذع للصید ؛ فانه برسله 
ثم یأخحذه إذا شاء » 


ومنها : إذاكال المشترى الطعام › ثم باعه فى الصاخ: م جز : حى يكيله ثانيا ه 
ومنها : استحباب تسمية المهر فى نكاح عبده بأمته ٠‏ 

ومنها : أكثر مسائل العدة » والاستراءء 

ومنها : اختصاص عقد النكاح بافظ الزريج ¢ والإنكاح ء 


°۷{ —- 
ومتها : حرمة الاسراف ن ‌الماء » وكراهته على الهر 2 
ومنها : حرم الصوم على الخحائض »> 
قال الإمام :. لايعقل معنا ء لأنه إن كان أحذم الطهارة › فالطهارة بست شرطا فى 
الصومء بدليل صحة صوم الحنب » وإن كان لىكونه يضعفهاء فهذا لايقتضى التحرم × 
يل عدم الا جاب » بدليل مالو تتكلف المريض » أو المسافر > فصامامع الاجهاد ؛ 
فزنه صح > ۰ 
ومنها : حرم الذكاة بالسن والظلفر ٠‏ 
قال ابن الصلاح : م أجد بعد اليحث أحدا ذكر لذاك معنى يعقل » كأنه نعبدى 
عندهم ٭ 
تلذب 
قريب من ذلك ماشرع لسبب » م زال ذاك السيب » فاستمر ۾ 
کالرمل ء فإنه شرع لراءاة المشركان » وقد زالت واستمر هو > 
وقريب من هذا : إمرار اوسى على رأس الأقرع » تشييها بالمالقين + 
ونظرها : إمراره على ذ کر من ولد عتونا »> ذکره بعض شراح الحدیث د 
ونظره أيضا : إمرار السواك على فم من ذهيت أسنانه » لجديث فى ذلك وم أر مق 
تحرض له من الفقهاء . 
خاعة 
قال بعضهم : إذا عجر الفقيه عن تعليل السك قال : هذاتعبدى ٠‏ 
وإذا عجز عنه النحوى قال : هلامسموع > 
وإذا عز عنه الحكم قال : هذا بانلحاصية > 
القول فى الموالاة 
هى سنة على الأصح : الوضوء » والغسل »والئيمم إلا قى طهارة دام ا لحدث فواجبة 
وبين أشواط الطواف » والسعى » والحمع بين الصلان فى وقت الثانية وأبعان قسامة 
وسنة تعريت اللقطة > 
وقيل : واجبة فى الكل . 
وواجية على الأأصح ؛ ف المع » فى وقت الأولى » وين طهارة دام الحدث » 
وصلاته ؛ وبين كلات الأذان » والإقامة ؛ وين اتلبطبة ء وصلاة الحمعة » وى انلطبة 
وكأمان اللعان وسنة التغريب ف الزنا . 
وقيل : لابجب ف الكل ٠‏ 
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وجب قطعا بن كلات‌الفاتحة ؛ والنشهد » ورد السلام » والإ جا والقبول 4ه 

العقبرد إلا الوصية + 
قأعدة 

ماتعتبر فيه الموالاة > فالتخال القاطع ها مضر » وغالما برجع فيه إلى العرف »وربا 
کان مقدار آمن التخلل مختفر ی باب دون باب › کا سنبینه 2 

أما الطهارة : ففى لايا القاطع وجه 1 

احدھا : الرجوع قيه إلى العرف 

والثانى : آنه الطويل القاحش + 

والأألث : مايمكن فيه مام الطهارة : 

والرابع : - وهو الأصح - أن بمضی زمن جف فيه الغسول آلحرا مع اعتدال. 
اإزمان والمزاج » ويقدر الممسوح مغسولا . 

وآما طهارة دام الحدث » وصلاته فقال الإمام : ذهب الذاهبون إلى المبالغة فى 
الأمر بالبدار + 

وقال آخحرون : یغتفر حال فصل يسار 

قال : وضبطه على التقريب عندى : أن يكون على قدر الزمن المخلل ببق صلاة 
الجمعم اھ 

والمرجع فى تخلل صلاة الحمع إلى ااعرف على الصحيح ٠‏ 

وآقل الفضل اليشبر بينهما : ماكان بقدر الإقامة › وااطويل : مازاد ٠‏ 

وعلى الأول : قال القاضى أبو الطيب : مامنع من اليناء على الصلاة إذا لم ناسيا » 
ملع المع » ومالاء فلا . 

اغتفر تخیر دام اللحدث لانتظاره الجاءة ›» و ل يغتفر ذلك قاب حمع . 

قال ی 'لوانی : والفرق أن صلاتى ابمعمع كالواحدة فيضر الفصل الطويل > 

وبرجع إلى العرف أيضا فى ٠والاة‏ الفانحة فيقطعها سكوت طويل غمدا ويسر قصد 
په قطع القراءة وذكر إلا إن تعلتى بالصلاة ف الأصح ولا يقطعها تكرار آية من الفانحة 

قال المتولى : إلاأن تكون تلك الآبة منقطعة عن الى وقف علا » فاا تقطعه » بأن 
وصل إلى «أنعمت» ثم قرأ ومالك يوم الدينء فقط » كذا نقله ىشرخ المهذب : 

قال الأسنوى: والذى قاله المتولى ظاهر » ممكن مل إطلاقهم عليه › لاسا أنالصورة 
الم كورة نادرة » يبعد إرادما ۾ 
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وبرجع إلى العرف أيضا ىموالاة الأذان » فلا يقطعه اليسير من السكوت والكلام 
والنوم والإغاء والحنون وااردة » ويقطعه‌الطويل منهاء 

وقيل : لايقطعه الطويل أيضا . 

وقيل : يقطعه اليسبر أيضا » والكلام أولى بالإبطال من السكوت» والنوم آولى به. 
من الكلام » والإغاء أولى به من النوم » وابحنون أولى به من الإغاء والردة أولى به من 
ابحنون » والإقامة أولى په من الأذان > 

وحيث قلنا : لايقطعه الطويل › فالمراد : إذا لم يفحش‌الطولبحيثلايعد مع الأول 
آذانا > 

ورجع اليه أيضا ى٠‏ والاة البطبة والظو اف والسغى 5 

قال الإمام : التفريق الكشر » مايغلب على الظن تركه الطواف + 

وق سنة تعريت اللقطة تال الإمام : فلا يازم استيعاب السنة › بل لايعرف ف اليل 
ولايسترعب الأيام أيضا على العتاد » فيعرف ف‌الابتداء كل يوم مرت طرى‌النهاز ثم 
کل یوم ٥‏ رة ٤‏ ث مکل آسبوع › ثم کل شهر » بحیث لایلسى أنه تكرار للأول + 

وأما ابيع والنكاح ونحوها » فضابط الفصل الطويل فيها : ماأشغر بإعراضصه عن 
القبول . 

وق وجه : مالحرج عن مجلس الإجاب : 

وف ثالث : مالايصلح جوابا للكلام ئى.العادة ¢ 

وعلى الأول : لوحصل الفصل بكلام أجنى قصير » فذكر الرافعیف‌البيع والنكاح 
أنه يضر » على الأصح » وذكر قااطلاق واللام : أنه لاينقطع به الاتصال بين الإجاب. 
والقبول على الأصخ »› ووافقه ق‌الروضة على هذه المواضع ٠‏ 

وقال فى شرح المهذب فالبيع : ولو تلل تكلمة أجنبية » بطل العقد + 

قال ابن السبكى : والفرق أن الخلع أوسع قليلا على ماأشار إليه بعض الا" صحاب ؛ 
فل بشترط فيه من الاتصال » القدر المشترطى البيع ونحوه ٠‏ 

وما رد السلام : فحكه حك الإنجاب والقبول > 

وقال امام + الاتصال الخعر ف الاستداء آبلغ مله پين الإجاب والقبول لضصدررها 
من شخصن ء وقد حتمل من شخصان مالاحتمل من‌واجد » فلا تضر فيه سكتة نفس 
وعی ٩‏ 

لكن نقل.النووى عن صاحب العدة » والبيان آنہما حكيا عن المذهب » أنه لو تال 
عل لت » أستغخفر الله إلا مائة صج واحتجا ٻأنه فصل یسر فصار کقوله : على آل 
يافلان إلا مائة > 
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+ قال النووى : وهذا الدى نقاده فيه نظر‎ 
وقال السبكى ف الحمع بينهما : يظهر أن الكلاماليسر إن كانأجنبيا » فهو الضاروإلا‎ 
فهو اللىيختفر كقوله : أستغفر الله » ويافلان فليحمل كل منهما على اللصل اليسر بنحو‎ 
بأستغفر الله ء ويافلان لاعلى مطاق الفصل اليسر ۽‎ 
فأئدة‎ 
قال ابن السیکی : الضابط ی الخال الضرنالاہ رات : أن بعدالثانیمنقطغا عع‌الأول‎ 
«وهذا تلف باخدلاف الأًبواب » فرب باب يطلب فيه من الاتصال مالايطلب قغيره ء‎ 
وباختلاف المتخلل نفسه » فقد بختفر من السكوت مالا یتفر من الىكلام.» ومن اكلام‎ 
اعلق بالعقد »مالا يغتفر من الأجنىن » ومن المتخلل پعلر » مالا يغتفر من غره ۽‎ 
1 خصارت مراتې ج‎ 
+ أقطعها للاتمال : کلام کلب اجنی » وأبعدها عنه : سکوت يسر لعلر‎ 
» وبینهما مراتب لاتخنی‎ 
من المشكل هنا : ماذکره الرافعی وغیره ف‌الولی إذا وهب الصى من يعتق عليه وم‎ 
. بیقبله » آن الما م یقبله » فان م یفعل قبله الصبی بغد بلوغه‎ 
> قال ابن السبكى: فهذا فصل طويل › فلاذا يختفر ؟‎ 
وأبضا : فالإيجاب ضدر والصبى خير أهل القبول ۾‎ 
» قال : ولا مكن آن حمل على قبول إنجاب متجدد بعد البلوغ » لأن ذلك معروف‎ 
5 لامعنی لاکره‎ 
القول فى غروض السسكفاية وسننما‎ 
قل الرافعی وغبره : فروض الكفاية آمو ركلية » تتعاق بها مصالح دياية »أو دنيوية‎ 
الايلنظم الأمر إلا محصوها » فطلب الشارع خصياها » لاتکلیث واجد مھا بعینه غخلاف‎ 
> لعن » وإذا قام به من فيه كفاية سقط احرج عن الباقین » آو آزيد على من سقط به‎ 
آم کل من قدر علیہ إن علم به > وکذا إن لم یمام إذاکان قریبا‎ ٠ فالکل فرض أو تعطل‎ 
وقد یتہی ره إل ساثر البلاد ۽‎ ٤ يليق يه البحث والراقية » وختلت کر البلد‎ ٠ حنه‎ 
. «فیچب عليهم » والقاًم به مزية على القاتم بالمین لإسةاط احرج عن المسلمين لاله‎ 
ومن ثم ادعی إمام الحرمين ووالده » والأستاذ أبو إسحاق الإفر'ينى : أنه أفضل‎ 


4 


من قرض العسان » وحكاه أبو على السنجى عن أهسل التحقيق » والتبادر إلى الأذهان + 
حلافه 2 
وفروض الفا ة كثيرة 

٠نها‏ : نجهز اميت غسلا » وتكفينا ء وملا » وصلاة عليه ودفنا » ويسقط جميعها 
قعل واحد 2 

وف الصلاة وجه : أنه جب اثنان » وآخحر ثلاثة » وآحر أربعة » ولا تسقط باانساء 
هتاك رجا ہ 

ومنها : الجماعة ف‌الأصح » وإنا سقط بإقامتمامحيث بظهرالشعار فالبلد » فانكان 
صغیرا کی إقامها ف موضع واحد » وإلا فلابد من إقامنها فى كل علة . 

ومنها : الأذان والإقامة على وجه اخحتاره السبكى › ونما يسقط بإظهارها فى البلد » 
آو القرية » بحيث يعلم به جميع أهلها لوأصغوا ۽ 

فنى القرية : يكنى الأذان الواحد » وق البلد لابد منه قمواضع > 

وعلى هذا قال فى شرج المهذب : الصواب » وظاهر كلام الجمهور : إجابه لكل 
صلاة + 

وقیل : جب ى ‌اليوم والليلة مرة واحدة ۾ 

ولتا وجه : أنه فرض ن كفاية فاب إحمعة دون غرها » لأنه دعاء إلى الجاعة » والجاعة 
واجبة ف‌الجمعة مستحبة ىغرها » فالدعاء إليهاكذلك + 

وعلى هذا ؛ فالواجب فيها : هو الذى بين يدى الخطيب » أو يسقط بالأول ؟ فيه 
وجھان ۾ ۱ 

ومتها : تعلم أدلة القبلة على ماصححه النووى » 

ومنها : صلاة العيد » على وجه 2 

ومنها : صلاة التكسوف»ء على وجه » حكاه فا اوی و جزم په اللقافن الالء 

ومتها : صلاة الاستسقاء على وجه »> حكاه ى ‌الكفاية ع 

ومنها : إحياء الكعبة كل سنة باحج » 

تال الرافعى : هكذا أطلقوه » 

وينبتى : أن تكون العمرة كالحج » بل الإعتكاف والصلاة ا لمسجدا لرام ؛ فان 
التع تام وإحياء البقعة محصل بكل ذلك : 

واستدركه النووى بأن ذلك لاحصل مقصود الج » فانه يشتمل على الرى والوقوف 
واليبت بمزدلفة ومنى » وإحياء تلاث البقاع بالطاعاتوغير ذاك 


SE 
قال ق‌المهمات : وکلام انووی لایلاق کلام الرافمى » فان الكلام فى إحياء الكة‎ 
> لاق إحياء هذه البقاع‎ 
قال : وإن كان المتجه ف‌الصلاة والاعتكاف ماذكره النووى » فانه ليس‌فهما إحياء‎ 
٠ الكعبة » ولو كان الاعتكاف د'خلها لعدم الاحتصاص‎ 
2 قال : والتجه أن الطواف كالعمرة‎ 
وأجاب البلقينى عن بحث الرافعى : بأن المقصود الأعظم ببثاء البيت : الحج فكان۔‎ 
. [حیاۋه به حلاف العمرة والاعتكاف والصلاة والطواف‎ 
قال ی‌شرح المهذب : رولا بشترط عدم خصوص » بل الفرض حجها قال حملة ۾‎ 
٠ وقال الأسنوى » وغزه : المتجه اعتبار عدد بظهر به الشعار‎ 
تبیہاف‎ 
الأول‎ 
عل ما تقرر : أن إحياء الكعبة كل سنة بالحج فرض كفاية » وأن فرض الكفاية.‎ 
إذا قام به زيادة على من يسقطه » فالكل فرض أنه لايتصور وقوع الحج نفلا » ون‎ 
> قاعدة و إن الفعل لانجب إنمامه بالشروع » غر منقوضة‎ 
الثانی‎ 
إن ثبت ماتقدمت الاشارة إليه - من أن العمرة لالمحصل مما الإحياء- زال الإشكال.‎ 
2 فى كون الطواف أفضل منها » لىكومما تقع من المتطوع نفلا‎ 
وسثلة التفضيل بن الطواف » والعمرة : تلف فبا » وألف فما الحب الطبرى.‎ 
1 : کتارا + قال فيه‎ 
ذهب قوم من أهل عصرنا إلى تفضيل العمرة » ورأوا أن الاشتغال ما أفضل من‎ 
الطواف » وذلك خحطاً ظاهر » وأدل دليل ءلى نحطثه عالفة السلت‌الصالح » فانه ميقل‎ 
> تكرار العمرة عن النى صلى الله عليه وسل › ولا عن الصحابة والتابعين‎ 
8 وقد روی الأزرق « آن عمر بن عد العز بز سأل نس بن مالك : الطواف أفضل‎ 
. أم العمرة ؟ فقال : الطواف»‎ 
: وقد طاووس : الذن يعتمرون هن التنعم : مادری: بۇجرون» آم یعلبون ؟ قيل‎ 
: ل ؟ قال : لان أحده يدع الطواف بالبيت » ورج إلى أربعة أميال » ومجىء‎ 
وقد ذهب أحمد إلىكراهة تكرارها ف العام »> ولم يذهب أحد إلى كراهة قكرار.‎ 
: الطواف » بل أجمعوا على استحبابه‎ 


ا 

وهلا الذى اختاره من يفضل الطواف علا »۽ هو الذى نصره ان عبد السلام ¢ 
وأبو شامة + 

وحکی بعضمم ف‌التفضیل بینهہا احنالات ‏ 

الها : إن استغرق زمان الاعټار › فالطواف أفضل » وإلا فهى أفضل + 

وقال ى انادم : عتمل أن يقال : إن حكاية اللعلاف ق ‌التفضيل لاتحقق » فإنه 
إ غا يقع بين مقساوين ف‌الوجوب » والآادب . فلا تفضیل بان واجب » ومندوب » ولا 
شلك أن العمرة لاتقع من الةماوع إلا فرض كفاية » والكلام ف‌الطواف المسنون » 

نعم < إن قلنا > إن إحياء اللكعبة محصل بالطواف » كا حصل بالحج والاعبار » 
وفع الطواف أيضا فرض كفاية » لکنه بعيد اھ ۲ 

قال الحب الطبرى : والمراد يكون الطراف أفضل : الأكثار منه» دونأسبوع واحد 
انه موجود ف ‌العمرة » وزيادة + 

قلت : ونظره ماف شرح المهذب : أن قولنا : الصلاة أفضل من الصوم 7 المراد به 
لا كثار «نها » محيث تكون غالبة عليه › وإلا فصوم يوم أفضل من صلاة ركعتان › 
پلا شلت + 

ومن فروض الكفاية 

الجهاد + حيث الكفار مستقرون ف بلدانهم » ويسقط بشيئن ٠‏ 

أحدها : أن حصن الإمام الثغور نجماعة يكافثون من بازائهم من الكفار . 

الثانى : أن يدخلى الإمام دار الكفار غازيا بنفسه : أو بجيش يمر علہم من بصلح 
لذلاك وأقله مرة واحدة فى كل سنة > فان زاد ۾ فهو أفضل ¢ ولا جوز إخلاء سنة عن 
جهاد » إلا لضرورة ء بأن يكون ف المسلمن ضعث » وق العدو كثرة » ومحاف من 
ابتدائہم الاستخصال لعذر » بأن يعز الزاد » وعلت الدواب ف الطريق » فيۇخر إلىزوال 
E‏ أو يتوقع إسلام قوم 2 فيستمياهم برك القتال > 

ومنها : التقاط النبوذه 

ومنها : اللقطة على وجه + 

ومٹها .: رد السلام » حيث السام عليه جاعة ٠‏ 

ومنها : دفعرضرر المسلمين »> » ككسوة عار » وإطعام جائ ¢ إذا م يندفع زكاة 
وبیت مال » وهل یکی مد رمق »أو لاد من تمام الكفاية الى يقوم با من يازمه نفقته 
حلاف + 

قال ف‌المهمات : الأصح : الأول : 
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قال : وعاويج آهل اللمة كالسامين 0 وصرج به القمولی قى الجواهر » وغتص 
الوجوب بأهل الأروة + 

ومنها : إغائة المستغيشن ق‌النائبات ٠‏ وللحص بأهل القدرة ٠‏ 

ومنها : فك الأسرى › ذ كره الزركشى + نقلا عن التجريد + لابن كج ٠‏ 

ومنها : إقامة احرف والصنائع › وما تمم به المعايش ٠‏ كالبيع › والشراء » والحرثه 
وما لابد مته + حى الحجامة » والكذس . 

ومنها : تحمل الشهادة » وآداؤها » وتولى الإمامة ؛ والقضاء » وإعانة القضاة عل 
استيفاء الحقوق ۾ 

ومتها : الأمر بالمعزوف » والنهى عن انكر » ولا لقص بأربا الولايات » ولا 
بالعدل » ولا باحر » ولا بالبالغ » ولا سقط بظن أنه افيد « أو عل ذلك عادة > مالم 
خت على نفسه » أو ماله » أو على غبره مفسدة أعظم من ضرر المكر الواقع > 

ومنها : التكاح > عده بخض أصحابنا فرض كفاية › حتی لو امتنع منه هل قطر 
أجبروا حكاه ى شرج الروضة » وجزم به ق‌الوسيط » ومال السبكى إلى قياهم » وان 
قنعوا بالنسرى مع تضعيفه القول بأنه فرض كفاية ٠‏ 

لكن قال القمولى فى الجواهر : الظاهر أن المراد بكونه فرض كفاية » ماإذا طايه 
رجل . فانه جب على نیناء البلد [جابته » ويسقط بواحدة » وكذا على الأولياء الحبرن ۔ 

وحطأه ق‌انلنادم » وقال : المراد تركه للأمة » لانقطاع النسل . 

ومنها : تعلم الطالبين » والاغاء »> ولا يكفى ف[قام مفت واحد ٠‏ 

والضا ط : أن ليلغ مابين مفتيعن مسافة القصر ٠‏ 

قال الفز ارى : ولا يستغنى بالقاضى عن المفتى › لأن القاضى يازم من رفع إليه » 
عند العنازع › والمفى برجع إليه المسل فىجميع أحواله العارضة ٠‏ 

ومنها : إسماع الحديث > 

ومنها : تصنبت الكتب + شار إليه البغوى فىأول الہذيب ٠‏ 

وقال اأزركشى فى قواعده : من فرض الكفاية : تصنيفت الكدب لن منحه الله فهما 
واطلاعا » ولن تزال هله الأمة - مع قصر آعمارها -- ف ازدياد » وترق أي امراپ 
واأنوادر . 

والعلم : لال كعمه + فلو ترك التصليمت لضيع العل على الناس . 

ومنها : القيام بإقامة احجج 0 وحل الشكلات ف الدن € وبعلوم الشرع € 


وهی ع 
التفسير » والحدیث »> والفقه > یٹ يصلح للقضاء»والافتاء ¢ وآ +كالأصرل 
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والدحو د والصرف ٠‏ واللغة < وأمماء الرواة + وال جرح واامديل > واختلاف العلماء 
واتفاتهم + واأطب د والساب اتاج إليه فى الءاملات > والإرٹث + والوصایا 4 
وتحوها ؟ 

وإنما يتوجه ذلاث على أهل القضاء غير بليد له مايكفيه ؛ ويدخا الفاستق : ولا" 
سقط به 2 

ولا یدحل العبد › والمرأة » وف سقوطه مهما وجهان ٭ 

ومنها : حفظ القرآن » والحدیث + ذكره شرح المهذب + 

وعبر العبادى ف ‌الزیادات » والجرجانى ف‌الشاف : بجفظ جميع القرآن » 

وعبر الماوردى : بنقل السن + 

وعد الشهرستانى » ف اللل واللحل : الاجاد من فروض الكفايات ٠‏ 

قال : فظو اشتغل بتحصيله واحد: سقط الفرض عن الجميع » وإن قصر فيه أهل_ 
عصر عصوا بره » وآشرفوا على حطر عظم » فان الأحكامالاجتبادية إذاكانت مارتبة: 
على الاجتهاد ترتب المسبب على السبب » ول يوجد السبب كانت الأحكام عاطلة » 
والاراء كلها مثاثلة» فلا بد إذن من جمد » اجى د قاله الرركئى > 

ومن فروض الكفايات 
جهاد النفس 

قال الشيخ علاء الدين للباجى : جهاد التقس فرض كفاية على المسلمين البالغين. 
العاقلين » لر مجهادها فى درجات الطاعات » وبظهر مااستطاع من الصفات + ليقوم" 
بکل [قاء م رجل من آهل الباطن + كنا يقوم به رجل من علاء الظاهر ؛ کل منہما یعان. 
اشد مل ماهو بصدده › 8 : يقددى به ٤‏ والعارف : مېتدی به ءوهذا مالٍیستول 
على النفس طغیانہا ٭ وانہماکھا فی عصیانها : فإن كان كذاك » صار اجہادهافرض‌عین 
بکل مااستطاع > 

فإن عجز استعان عليهاعن عحصل له المقصو دمن علاء الظاهر والباطن » بحسب الحاجةه 
وهو كبر الجهادين + إلى أن ينصره اله تعالى ج 

خبأعة 
اللوم تنقسم إلى تة أقسام 
أحدها فرضكفاية 


وقد مر ٩‏ 
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والثانی : فرعنل 
وهو ءامحتاج إليه العامة الفرائض : كالوضوء » والصلاة ء والصوم » إنغا يتوجه 
بعد الوجوب » فإن كان محيث لوصبر إلى دول الوقت لم يتمكن: أزمه التعلم قبله ء كا 
يازم بعد الدار : السعى إلى الإحمعة قبل الوقت : 
وماكان على الفور : فتعلمه على الفورء ومالا: فلا 
وإعا يلرم تعل الظواهر » لاالدقاثى » والنوادر + 
ومن له مال زکوى + يازمه ظواهر أحكام الزكاة > 
ومن بهیع ویشتری » یازمه تعل أحکام المعاملات .> 
ومن له زوچة + یاز مه : أحكام عشرة النساء » وكذا من له أرقاء > وكذا معرفة 
ماحل» وما حرم من مأ کول »> ومشروب » وملبوس 2 
وأماعل الكلام : فليس عینا + 
قال الإمام : ولو بقى الناس على ماكانوا عليه نينا عن النشاغل به 2 
أما إذ ظهرت البدع › فهو فرض كفاية > لإزالة الشبه » فان ارتاب أحد ف أصلمنه 
أزمه السعى ى إأزاحته + 
قال ى شرح المهذب : فان فقد الأمران » فحرام ۔ 
والواجب ف الاعتقاد : الأصديق الجازم عا جاء به القرآن » والسنة ٠‏ 
وأما عل القثب 
ومعرفة أمراضه من السد » والعجب » والرياء »> وحرها ۾ 
فقال الغزالى : إمها فرض عبن 
وقال غبره : من‌رزق قابا سلما منہا کفاه » وإلا فان تمکن من تطهیره بغره ازمه » 
وإن م يتمكن إلا بتعلمه » وجب . 
اثالث : مندوب 
کالتہحر ف العلوم السابقة بالريادة على ماحصل به الفرض > 


الاخ 
كالفاسفة » والشعبذة ء والتنجم > والرمل > وعلوم الطبائعين » والسحر + 
هذا ماق الروضة ٠‏ 
ودحل فى الفلسفة : الميطى › وصرح به النووی طبقاته ¢ وان الصلاح فى 
اویه » وخلائق آنحرون ۾ 


~۷ ¬ 


ومن هذا القسع : عل الحرف > صرح به الذهى ۽ وغبره والوسیقی : نقل ابن 


عبد البر الإجاع عليه 
ّ جامس 
مكروه : كأشعار المولديق ف الفزل » والبطالة + 
السادس 


مباح كأشعارهم الى لاسخت فيها » ولا مايشبط عن المءر » ولا محث عليه » 

ذکر هذه الأقسام النووى فى الروضة » وغبرها > 

فقد استكل العل أقسام الأحكام اللحمسة ء 

ونظيره فى الأقسام المذكورة : النكاح 7 فانه يكون فرض كفاية كا تقدم » وفرض 
عبن على من حاف العنت ؛ ومندوبا اماق إليه واجد أهبة » ومكروها لفاقد الأهبة 
والحاجة ٤‏ أو واجدها » وبه علة > کهرم › أو تعن ء أومرض دام » ومپاحا لواجد 
الأهبة غبر تاج ولا علة : وحراءا لن عنده أربع . 

ونظيره فى تلك أيضا : القتل ؛ فانه يكون فرض عن على الامام فالردة › وال لحرابة 
وأرك الصلاة » والزنا , 

وفرض كغاية ى الحهاد » والصيال على بضع . 

ومندوبا فى الحرنى إذا قدر عليه » ولامصلحة ى استرقاقه »› والصائل7٠حيث‏ الدفم 
أولى من الاستسلام 7 

ومكروها : فى الأسير . حيث ى اسارقاقه مصلحة » 

وحراما : قى نساء هل الحرب » وصبيانهم + ومنه : القتل العمد العدوان . 

ومباحا ى القصاص + 

وله قسم سابع » وهو : مالا يوصف بواحد من الستة » وهو قتل اللطاً ‏ 

وقريب من ذلك : الطلاق » فانه يكون واجبا » وهو طلاق الحكمن » والمولى » 

ومندوبا » وهو طلاق من حاف أن لاقم .حدود الله فى الزوجية . ومن رأى ريبة 
ماف معها على الفر ش » 

وحراما » وهو البدعى + وطلاق من قسم لغرها › و يوفها حقها من القسم . 

ومكروها » وهو ماسوى ذلك . ففى الحديث « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » 

ولا يوجد فيه مباح مستوى الطرفين + 

هکذا حکاه النووی عن الأصحابف شرح مسل * 

قال العلائی : ویمکن آن پوجد عند تعارض مقتضی القراق وضدہ › ی رأی 
ازوج ي 
۷ الاه والنظا'ر 


4~ 
فصل 
قال الشاشى قى اللطية : ليس لنا سنة على الكفاية » إلا ابتداء السلام. 
قلر لقي جاعة واحدا أو جاعة » فسلم واحد متهم » كفى لأداء السنة : 
واستدرك عليه أشياء + 
منها : قشميت العاعطس + صرج أصحابتا بأنه سنة على الكفاية » كابتداء السلام ٠‏ 
ومنبا : النسمية على‌الأكل » فلو مى واجد من الآ كلين أجزأ عنهم > نقله ف‌الروضة 


عن نص الشافعى + 
وما : الأضحية + إذا ضحى بثاة واحد من أهل البيت تأدى الشعار ها » والسنة 
عن جميعهم . 


ومما : مايفعل باليت ما ندب إليه > 

وما : الأذان والاقامة » على الأ صح + 

قلت: الظاهر أنہما سلتا عبنء وإلا لعدث الباعة على القول بأنها سنة + والعيد » 
والكسوف : والاستسقاء . 

وما بصلح أن يعد منبا : مانقدم من العلل : أنه مندوب . وتلقين اميت إذا 
أرتج عليه ؟ 

و أر من تعرض لذاك + 

القول فى أحكام السقر 

قال النووى : ر حص السفر : مانية : 

القصر والحمع والفطر والمسح كر من يوم وايلة » وختص بالطويل»ء والننفل على 
الراحلة : وإسقاط اب ممعة ٠‏ وأكل الميت د وإسقاط الفرض بالتيمم » ولا ختص به ٠‏ 

واستدرك عليه آحری + 

وهی : عدم القضاء » لمن سافر بها معه + 

وقد ندم بأبسط من ذاك » فى القاعدة الثالثة » من الىكتاب الأول + عند الكلام 
عل التخفيفات + 

ونزيد هنا : أن السفر احص بأامور آحرى» ضر التخفرنات + 

ما : عدم صيحة الامعة 2 

ومنها : تحريمه على الرأة ء إلامع زوج ٠‏ أو حرم الحديث » وسواء السفر الطويل 
والقصر 2 کنا فى شرج الهذب ۾ والمياج » والواجې 2 ومن م م جب عليها !سج 4 


٤۱۹ = 


ولا التغريب ى الزنا » إذا امتنع الزوج أو الحرم من اللعروج : 

نم : ق مقامهما فى المج : النسوة الثقات د واانعبر بالا ات : حرج غرهن ؛ 
وبالفسوة نخرج المرأة الواحدة » فلا جب اللروج للحج معها » لکن رز أن حرج 
معها لأداء حجة الآسلام على الصحيح نى شرح المهذب . 

تفل الأسنوى : فهما مسثلتان + 

إحداها : شرط وجوب حجة الاسلام 2 

والقانية : جواز انعر وج لأدامما ء 

وقد اشتہتا على کشر » حى توهموا احتلاف كلام النوویف ذلك :> 

وليس ها أن تخرج لج التطوع » وره من الأسةار الى لاتجب على المرأة الواحدة 
بل ولا مم النسوة الللص عند ال ججمهور . 

ونص عليه الشافعی ء كا قاله فى شرح المهذب »› وصححه فى أصل الروضة ء 

قال الأسنوى : ولا شك أن نما المجرة من بلاد الكفر وحدهاً ۾ 

فعلى هذا تستثني هذه السظة من أصل القاعدة + 

ومنها : تحرعه على الولد إلا باذن أبويه » ويستشى السفر احج الفرض » ولتعلم العم 
وللتجارة ٠‏ 

ومنها : تحريمه على المدبون › إلا بان غريمه » بشرط آن يكون الدين حالاه 

وقيل عنع فى ااؤجل من سفر حوف. 

ومنہا : وجوب طواف‌الوداع على مريده من مكة د 

قال قى شرج المهذب : وسواء الطويل » والقصر + 

» ومنها : جواز يداع المودع الوديعة عند غبره إذا أراد سفرا » ولم جد الالك‎ ٠ 


اط 

مسافة القصر ق حم البعید ۲ وما .دونہا فى حا المحاضر » إلا ف صور 5 

الأولى : نقل الزكاة م 

القانية : عدم وجوب الحج على من لايطيتق المشى . 

الثالثة : إحضار المكفول : 

الرايعة : إذا راد أحد الأبوبن سفر نقلة » فالأب أولى مطلقا ٠‏ 

فأرلة 

الأبثية : تعتبر فى صلاة الجمعة »> ورخص السفر الانية » وعدم حرم الاستقبال » 

والاستدبار لقاضى الحاجة › وفبيعالقرية وى حك قاضى البلد ٠‏ 


س{ 
بط 
حيث أطلق فى "شرع البعيد » المراد به مسافة القصر » إلا فى رؤية الملال > 
فاليعد : فيه احتلاف المطالع » على ماصححه النووى٠‏ 
صا بط 
تعتبر مسافة القصر غر الصلاة : ق الجمع » والفطر والمسح ؛ورۋية املال »على 
ماصححه الرافعى » وحاضرى المسجد الحرام ؛ ووجوب الحج ماشيا » وتزویج الا ج 
موليه الغائب » 


وختص ركوب البحر بأحكام 
منها : تحريمه وإسقاطه الج » حيث كان الغالب الملاك ء 
و فتاوى البارؤية : أنه لامجوز لخر الأب والجد » إركاب الطفل البحر وإن غلبت 
السلامة » وأنه جوز مما لوفور شفقمهما 2 
الولف أحكام الحرم 
الأول : لايدخله أحد إلا محج آو حمرة وجوبا أو استحبابا» ' 
الثانى : لاتقاتل فيه البغاة على رآى: 
الاالث :حرم صيده : 
اار'بع :حرم قطع شجره منهما ويشاركه فيهما حرم المدينة ٠‏ 
الحامس : مع کل کافر من دخوله ؛ مقا کان ومارا ۲ 
السادس : لاحل لقطته للع٧لك‏ > 
السابع : حرم إحراج أحجاره » وترابه إلى غيره » 
الثامن : یکره إدخحال احجار غره » وترابه اليه > 
الأاسع : مختص لحر المداياء والفداء به + 
العاشر : جب قصده بالندر» عالاف ماسواه 2 
اطادی‌عشر : لونذر الذبح فيه تعن » حلاف مالونذره بخره » فیذیح ج ٹ‌شاء ٥‏ 
الثانی عشر : لايذن فبه شرك » ولا يدفن فيه فان دفن» نيش وأخرج > 
الغالكث عشر : تغلظ الدية على قاتل الخطاً فيه ٠‏ 
الرابع عشر : لادم على هاه فى تمتع ولا قران ٠‏ 


ا 


انامس عشر : لا جوز إحرام القع به بحجخارجه : 

السادمن عشر : لايكره فيه نافلة بوقت 2 

السابع عشر : يسن الفسل لدخوله » ویشارکه ف ذلك حرم المدينة ¢ کا صرح به 
النووی ف مناسكه + 

الثامن عشر : مضاعفة الصلاة فيه > 

التاسع عشر : مضاعفة السيثات فيهما » كا تضاعث الحسنات ٠‏ 

العشرون : الحم بالسيثة فيه ماحل به › ولا يۇاحذ به ىغرە » 


هى كثرة جدا» وقد أفردها اأزركشى بالتصنيف» وأنا أسردها هنا ملخصة . 

فنها : حرم المكث فيه على الجنب والحائض » ودخوله على حائض » وذى نجاسة 
بخاف»نها التلويث : 

ون ثم حرم [دخاله الصبیان والانن حیٹ غلب تنجیسہم وإلا فیکره کا فی‌زوائد 
الروضة واأشهادات . 

وحرم أيضا داف النعل په »> لأنه تنجيس » أو تقذير › ذکرہ ئی شرح الهذب ل 
الصلاة . 

وذكر فيه أيضا : أنه حرم إدخاله النجاسة ۲ 

وف فتاوبه : حرم قل قلة وحوها › وإلقاؤها فيه . 

وف ‌الروضة : حرم البول فيه › ولوف إناء : علاف‌القصد فيه Ad‏ 
حرم : 

: منع من تعلى الصبيان فيه : 

منها : يحرم آذ شیء من ازائ » وحجره وحصاه وترابه وزيته وشمعه ؛ ذکره 


شرح لذب 7 
وەنها : حرم البصاق فيه » كا جزم به فى شرح المهذب › واللحقيق » والقمولى 
ف الجواهر + 


ونى المهمات : أن الموجود للأصحاب هو الكراهة ؛ قال کا شرح الهذب ومن 
بدره البصاق بصق فى طرف ثوبه من الجاثب الأيسر . 

قال : ویسن لن رآی بصاقا فیه آن بزیله بدفنهق‌تر اب المسجد » فان م یکن له تراپ 
أنحذه بيده ؛ أو بعود ونحوه € وأحرجه من المسجد . 

ومنها : كراهة دحوله ن أأكل ذا ري حكريہة » والبيع والشراءفيه وسائرالعقود وإن 


س ۷٣‏ 
قل » إلا لحاجة » ونشدة الضالة والأشعار » إلا ماكان ف‌الرهد ومكارم الأخلاق وعمل 
الصتعة فيه » كانلبياطة ونحوها إن جعله مقعدا ها » أو أكثر رفع الصوت فيه والخصومة 
والجلوس فيه للةضاء > 
ومنها : بسن کنسه‌وتنظیغه وقطیه‌وفرشه والمایع فيه ح وققدم اليمنى عنددخحوله 
والیسری عند خحروجچه ٭ 
ومنها : أنه لامنع ستره باللحرر » صرح به الغزالى وان عبد السام ٠‏ 
أحكام يوم اة 
اخحتص بأحکام 
صلاة الجممة والجاعة فيها » وكوتما بأربعين » والخطبة وقراءة السورة الخصو صة 
فيها » وتحرم السفر قبلها » والخسل ها والطيب ٠‏ وليسن أحن‌اللياب » وإزالة الظفر » 
والشعر “٠‏ وتبيخد المسجد»والتبكير » والاشتغال بالعبادة حى حرج اللخطيب › ولايسن 
الإبراد مها » وقراءة ( الم تازيل) و (هل أتى) فى صبحه » والجمعة »والنافقون فىعشاء 
یلته » والكافرون والإخلاص فمغرب ليلته » وكراهة إفرادهباأصوم » وكراهة إفراد 
لته بالقپام »> وقراءة الكهت »> وننى كراهة النائلة وقت الاستواء » وهو حر آيام 
الأسيوع » ويوم عيد » وفيه ساعة الإجابة » ومجتمع فيه الأرواح › وترار فيه القبور : 
ویأمن ايت فيه من عذاب القبر› ولا تسجر فيه جهنم ¢ وزور آهل الجنة فيه رم ¢ 
بحانەوتعالى ¢ 


ی نظائر الأبواب 
كتاب آلماهارة 

مياه ام طهور ».وهو : الاء المطلق > 

وطاهر : وهو المستعمل › والمتغر عا يضر . 

ونجس : وهو المتضر بنجاسة » أو الملاق هما وهو قليل ه 


ؤه : وهو المشمش + 
وحرام : وهو میاه آبار الججر 6 إلا بر الثاقة م. 


— ٣ س‎ 


والطاق أنواع 
مطاق اما وحكا » وهو الباق على وصف خاقته . 
وکا لاا ۰ وهو المتغير عا لمكن صونه . 
وعكسه » وهو ٠‏ المستعمل ٠‏ إن قلا : إنه مطلق : منع تعدا ٠‏ 
ميا بط 
ليس لنا ماء طاهر لايستعمل إلا المستعمل › والنغر كشرا بمخالطة طاهر مستغى 
عنة . 
ولا ماء طهور لايستعمل إلا البر الى تمغطت ما ذآرة » وماؤها كثير وأ يتخر ٠‏ 
فانه طهور . ومع ذلك يتعذر استم‌اله : لأنه مامن داو إلا ولا علو من شعرة ۲ 
ا 
قال ال مرجانى ى المعاياة » والرعشی وغیرها : لایعرف ماء طاهر ی إناء جس إلا 
ی صورتین : 
الأولى : جلد مرنة طرح فيه »اء كثير » ولم يتغير > 
والثانية : إناء فيه ماء قلیل ولغ فيه كلب م کوثر حى بلغ فلتین ولا تخاو : لاء 
طاهر › والإناء نجس » أنه يسبع « وم يعفر : 
وهله المسثلة ٠ن‏ مهمات المسائل الى أغفلها ااشيخان › فلم يتعرضا ها ٠‏ 
وفم) أربعة أوجه : 
اشا : ذا ؛ وهو قول أن اللحداد » وصححه السنجى ى شرح الفروع . 
والثنى : يطهر الإناء أيضا » .كا فىنظره من انلمر إذا تلات » فإن الإثاء بترعها 
ف الطهارة ٠‏ 
والثالت : إن ٠س‏ الىكلب الماء وحده: طهر الإناء » وإن مس الإناء أيضا فلا . 
قال ابن ااسيكى : وهذا يشبه الوجه المفصل ف الضبة › بن أن تلاق فم الشارج 
آلا 
والرابم : إن ترك الماء فيه ساعة طهر ؛ وإلا فلا . 
قلت : وهذا يشيه ٠سثلة‏ الكوز »› وقد بسطتها فى شرخ منظومى المسماة بالحلاصة د 
وعبارتی فبا : 
وإن يلغ ى دونه فكوثرا يطهرقطعا ‏ والإناان يطهرا 
فاندة 
قال البلقينى : ليس ف الشرع اعتبار فاحين » إلا فى باب العاهارة » وى باب الرضاع 


٤¬ 
٠ مى طريقة ضعيفة إذا امازج اللين بالء » فإن امنزج بقلدن : لم حرم » وإلا حرم‎ 
فاندة‎ 
> اختلف ى كراهة المشمس ف الأوانى : هل هى شرعية » أو طبية ؟ على وجهين‎ 
. حررت القصود ١نا فى حواشى الروضة‎ 


ويتةرع عليها فروع 

أحدنما : إن قلنا طبية ٠‏ اشترط حرارة القطر » وانطباغ الإناء > وإلا فلا » 

الثانى : إن قانا شرعية : اشرط القصد » وإلا فلا . 

الشات : إن قلنا شرعية : كره للميت وإلا فلا 

الرابح : إن امنا طبية : كره سقى الميمة منه › وإلا فلا > 

الحامس : إن قلاا شرعية : لم يشرط فيه شدة المعراوة » وإلا أشبرط + 

السادس : إن قانا طبية » وفقد غبره : بقيت الكراهة › وإلا فلا ج 

الابع : إن قلنا شرعية . علل عدمها فى لي ض وارك بعر الصون › أو طبية + 
علل بعدم حوف الحذور 2 

الثامن : إن قلنا طبية . تعدت الكراهة إلى غر الماء من المائعات ء و إلا فلا 

صا رط 

ليس لنا ماءان يصح ااوضوء بکل منهمامنفردا » ولا يصح الوضوء بهما ختلطان 
إلا التغير خااط لايستغن الماء عنه.فإنه إذا صب على مالا تغر فيه فغره : ضر لامكان 
الاحاراز عله + - 

نبه عليه ابن آیی الصيف الیمنی نكت التديه + 

قال الأسنوى : وهى مسألة غريبة والذدى ذكره فبا متجه > 

ةل : ولنا صورة أخرى» لكنها فى اهراز لا ‌الصحة ء 

وهی : ماإِذا کان لرجلین ماءان » وأباح له کل منهما آن یتوضاً بمائه » فان الاء ! 
خرج عن ١٥ل‏ کھا بذاك »> فإذا خلطهما فقد تعدى ٠‏ لأنه تصرف فما بغر الجحهة 
الأذون فما ۾ 

فاد 

إذا غمس کوز فيه ماء چس فی ماء طاهر » فله آحوال »> 

أحدها : أن يكون واسع الرأس » ويمكث زمنا یزول فيه التغړبر 2 لو کان مغر » 
فيطهر قطعا + 

الثانية : أن یکون ضبيقا »ولا عكث : فلا قطعا × 


— ۵{ 
الثاللة : واسع الرأس » ولا عكث ۾ 
الرابعة : ضيقه » ومكث » وفيماوجهان» الأصح : لايطهر ٠‏ 
فأّدة 
لنا ماء : هو ألمت قلة » وهو نجس من غر تغير ۾ 
وصورته : الاء الجارى على النجاسة » وكل جرية لانباغ قلتئ + 
نائدة 
قال السنوی ف ألغازه : شخص جب عليه حصيل بول ليتطهر به عن وضوئه ٤‏ 
وغسله › وإزالة مجاسته » 
وصورته : جاعة معهم قتان »> فصاعدا من الاء »> وذلاك لايكفمم لطهار م 2 
ولو كاوه ببول » وقدروه ناما للماء فىأشد الصفات > م يره فانه جب علمم اللحلط 
على الصحيح ء ويستعماون جميعه . كا بسطه الرافعى فى أول الشرح ‏ 


السانل 
الى لايتنبجس منها الاء القليل » وال ائم باللاقاة عشر 
الأولى 
اة الى لادم مام ائل بشرطها 2 
الثا ية 


مالا يدرکه الطرف » وفیه تسع طرق : 

أحد+ا : بعفى عنه ى‌الاء » والثوب > 

والای co:‏ فہما ۶ 

والثالث : ينجس الاه دون الاوت » لأن الثوب أحش حكا ف النجاسة ۾. 
والرابع : عكده ء لأن للماء قوة ى دفع النجاسة ٠‏ 

وانلحاسس : تنجس الماء » وف الثوب قولان > 

والسادس : عكسه» 

والسابع : لاينجس الاء » وف الثوب قولان > 

والثامن : عكسه ٭ 

والتاءح : وهو صح الطرق فما قولان > أظاهرها علد النووى : الممو م 
وهذه المسثلة نظبر مسثلة ولاية الفاسق الشكاح فى كثرة طرقها › وقد تقدمت » 


م ٤‏ — 
افالثة 
لمرة : إذا أكلت نجاسة » ثم غابت ميث تمل طهارة ها : فإنه باق على 
ولو ولخت ف‌ماء قليل » أو ماع : لم يتجس 2 


وألحق التولى با السيع إذا أكل جيفة . 
وخالفه الخزالى لانتفاء المشقة عدم الادتلاط ٠‏ 


الرأبعة 
أفواه الصببان.» كالمرة . قاله أبن الصلاح ف ضاویه > 
الخامسة 


“ايسر م دخان النجاسة : صرح به الرافعی فی صلاة البوف eê‏ 
السادسة 
اليسر من الشعر انجس ٠:‏ صرح به فىزوائد الروضة ٠‏ 
قال ی‌انلحادم : وپنبغی أن يلحق به الریش > 
قال : إلا أن أجزاء الريشة الواحدة .كل جزء منها حك الشعرة الواحدة ٠‏ 
الا عة 
الحيوان الذى على منقاره نجاسة غر الآدى إذا وقع ف الماء » أو المائع : لاينجسه على 
!لصح »› أشقة الا راز د صرح به الشيخان › وسواء فيه اللار » وغبره > 


الشامنة 
خبارالسرجبن 7 صرح به الرافعى » وآسقطه من الروضة ¢ 
التاسعة 


ذرق مانشر ؤه فى الماء ء» والمائع › وبوله ٭ 

قال الأذرعى فى القوت : لاشك ف العفو عنه › ولم أره «نصو صا > 

قلت : قال القاضى -حسين: او أجعل سمكاق حب 9) ماء > فلوم أله يرول فيه > 
وبروث فيعفى ءنه الضرورة » وكذا فى تعليق البندنيجى › وةل القمولى فى ابدواهر عن 
آنی حامد + 


(۱( الحب يضم لاء اة اار1 


— ۷ 


الماش ة 
خسالة النبجاسة بشروطها » فاا ماء قليل لاق نجاسة » ومع ذلك لاينجس ٠‏ 
وقد صرح باستئنامما فى العجاثب » والمههات » وابن القن فى نكت التنبيه ء 
وقد جمعت هذه الصور فى اللحلاصة » فقلت ؛ بعد قول فى آحر بيت : 
وما دوتپا : 
نجاسة تنجس » إلا ف صور ماقل عرفا : من دان » أو شعر 
ومن غیبار » وقلیل مابصر یدرکه » ومنفد. لامن شر 
والفم فى الصبيان › أو فى المره غابت محيث قد ظننا طهره 
واليت مامنه دم لم یطرح ولم یکن تفر ى الأرجح 
أما الذى يطرخ فى حيانه والاشو مئه فاعث » لاماقه 
وذرق ناش ٠»‏ والغسالات کا حرر»› والمانع »> والفوب کا 
باب‌السواك 
المواضع الى يتأ كد فيها السواك سبعة » نظمتما .فى بيتين وها : 
يسن استياك كلوقت › وقد آتت مواضع له کید حص البشر 
وضوءء صلاة ‏ والقران: دحوله لبيت ۲ ونوم + وائتباه ٠‏ تغز 
ع 
باب ساب المحدث 
طبا بط 
قال ان القاص فالتلخیەں : لایبطل شىء ٠ن‏ العباداٽ رءد انقضاء عله إلا الطهارة 
إذا انقضت » ثم أحدث تبطل > 
شا بط 
ةل ان القاص أيضا : لانبطل الطهارة طهارة »› إلا اأستحاضة والسلس . 
وتبطل بعدمه وهی : طهارة دام الحدث : 
فاندة 
قال الأسنوی : رجل لیس فى صلاة حرم عليه أن ياتى بنوع من الذكر والقرآن › 
فكونه عحدثا حدثا أصغر 2 
وصورته : فى حطبة الجمعة ؛ بثاء على اشبزاط الطهارة فيها ۽ 
قال : وقل من صرح بذاك » وقد تفطن ها الجرجافى › فعدها فى الباخة من احر مات 


- YA ¬ 


قاد 
قال الحب الطرىوالأسنوى : إذا مست المرأة ختانما لاينتقض وضوءها لأن الناقض 
من فرجها ملتى الشفرين‌خاصة : 
باب الاستنجاء 


قال الأسنوى : لنا صورة لايش:زط فيهاطهارة الحجرالمستنجى به »وذاك عند إرادة 
ايلمع بين الماء وال حجر » صرح به الجيلى ف الإعجاز » نقلا عن.الغزالى ىبعض كتبه » 
٠‏ فتفطن لذاك وقيد به ماأطلقه الرافعى وغزه > 
قلت : لکن البلقینی ضعفه ق‌فتاویه » وقال إنه غر مختد په ٭ 
قال : إلا أنه يكفى مرة » ولا تاج إلى الثلاث ء 
باب الوضوء 
صضابط 
لابسقط الّرتیب إلا ى صورتن + 
إحداها : إذا انغمس ى الاء بلية رفع الدث ولم مکڻ » کا صححه ااوٴوى> 
الثانية : جنب غسل بدنه إلا رجليه » » أو عضوا من أعضاء وضوئثه › ثم آحدث › ل 
يؤار الحدث فا بتى بغر غسل » فيغسله عن الحنابة مقدما ومؤحرا ومتوسطا > 
ويقال : وضوء خال غن غسل الرجلين : 
وهڵه صورته : 
تال ابن السبكى : ونظر ذاك أن يقال » لنا وضوء مشتمل على غسل الرجلين + وج 
ذلك لاحب . 
وصورته فیلابس اللحف : إذا مسح م غسل رجلیه وها انلعف » فان الپغویذکر 
فىفتاويه : أنه لإيصج غسلهما عن الوضوء » حى لو انقضت المدة أو نزع › لزمه إء د 
غدلهما لأنه م يغسل الرجلن غسل اعتقاد الفرض » فان ااءرض سقط باسح . 
ۋال : ومحتمل خلافه» لأن تارك الرخحصة إذا أتى بالأصل لايقال إنه لم يژد الفرض 
ورده این السبی : بأن الغسل ليقع إلاوقد اتفع حدم ما م 
الواضع 
الى يستحب فيا الوضوم 
وء ت ى الدلاصة فى نمانية أبيات‌وهى : 
ويندب الوضوء لقراءة ولعم شرعيا ٠‏ والرواية 
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ولدخول مسجد > وإنغضب 
والسعى › والوقوف» والزياره 
وجنب » اشرب والطعام 
مع غسل‌فرج» لالذات الدمءا 
و عان > م غسله لاياطن 
وقص شارب » ونفل اللطبة 
»كل ماقي بنقضه الوضو 


وغيبة » وکل زور» ککذب 
والنوم » والتأذن ¿ والإمامه 
والعود للجماع والمنام 
ل یتقطع » وکره ترکه انشمی 
وصبه على المسين الواهن 
وشکه وحبله للميت 
ومن زد عيادة معارض 


شروط الوضوء 


قلت قا ثظما : 

ولاناس نى شرط الوضرء آغالف 
فأولما : الاء الطهور وعلمه 
وإعدام ماناای وفقد لانع 
وطهر عل الخسل »ء فافهم واتئد 
وتمييزه فرضا من النفل › وليكن 
وف ‌امرأة : إنقاء حيض » وشبهة 
وتقدم الاستنجا › وحشو ليف 
وإيلاؤه بين الوضوء » وحشوه 


وحرره نظمی + فخله بلا عسر 
أو الظن »والتميز » والفقدالكةر 
کشم ودهن وارتداد لدی حمر 
وحرر محل الخلف ف أما بجرى 
احرروه فالصلاة > أولو اندر 
وأن‌ندخل الأوقاتی حقذی‌الضر 
وتقدم تطهير صن اللحبث الزرى 
و[یلاؤه فيه والڑیلاء بالدکر 


واعلم أن جمیع‌شروط الوضوء شروط للغسل > 
وقد أوضحت ذلك فى كتانى الخلاصة ۾ فقلت ٠‏ 


شرطالوض و كالغسل مطلق »وظن وامقل والإسلام لکن 'حیٹ عن 
آثناءه الردة ألغ مابی واةسك مانع کی اتشقنى 
صا بط 


قال الماوردى : ليس فى أعضاء الطهارة عضوان» لاإيستخب تقد م الأعن مهما إلا 
الذ:ين » فانه پستحب مس<دهما دفعة 2 
قال ان الرفعة ٠‏ وزاد عليه بعتم مم العخدن > 
باب مسح الف 
لامجب إلا صورة وأحدة : 
وهی : ان پکون لاسا پشرطه ۽ ودلحل وقت الصلاة ومعه مایکفيه لو مسح › ولا 


— f١ 
يكفيه لو غسل » فالظاهر- كما ذكره ان الرفعة فىالكفاية - وجوب المسح» لقدرته على‎ 
+ الطهارة الكاملة‎ 
۲ قال الأسنوى : وما ذكره تفقها ولم يظفر فيه بنقل‎ 
: وقد نقل الرويالى فى البحر : الاتغاق عليه‎ 
ولو أرهق المتوضى* ق الحدث » ومعه مأايكفيه إن مسح › لان غسل » تم جب لبس‎ 
الف لمسح عليه » كا صححه الشيخان »› والفرق واضخ » فانق‌الأول تفويت ماهو‎ 
+ حاصل لاف الان‎ 
فاندة‎ 
> قال البلقينى : نظبر مسح الخت المخصوب » غسل الرجل المعضوبة‎ 
وصورله : أن جب قطعها » فلا عكن من ذلك ۾‎ 
ياب الغسل‎ 
قال النووی وغزه : لايعرف جنب بحرم عليه الصلاة وااطوافوحوها دون القراءة‎ 
> واللبس إلامن تيمم عن ال حنابة م أحدث‎ 
باب التي‎ 
قال ابن القاص  كل شىء بيبطل الطهارة » فى الصلاة وغرها سواء » إلارؤية الماء‎ 
فى الصلاة لامتيمم د‎ 
» وزاد ف ‌القد ۴ ء النوم فالصلاة‎ 
ضابط‎ 


لامجمع بين‌الفرضين بتيمم إلا لجنازة والوطء » فانہما جوزان مع فرض آخر ووز 
مرات ۰ن کل بتیمم + 
فاندة 


قال الأسنوى : شخض لايصح تيممه إلابعد تيمم غبره » وهوالمضلى على الجاازة 
لایصخ تيممه حى بيمم امیت أو نسل : 
فابّدة 
مسافر سقرامباحا » صلى صلوات : بخضما بالوضوء + وبعضما بالتيمم يازمه قضاء 
ماصلاه بالوضوء » دون التيمم ٭ 
وصورته : أن يكون جنب » ونمى » وكان يصلى بالوضوء ثارة » وبالتيمم تارة 
آحرى ة فإنه جب قضاء ماصلاه بالوضوء دون التيمم › لأن التيمم يقوم مام الغسل + 


ا 


صابط 
قال قى الروضة » لقلا عن الجرجانى : كل من صح إحرامه بالفرض : صح 
إحرامه يالنةل إلا ثلاث : فاقد الطهورين »› وفاقد السرة > ومن عليه نجاسة . عجز عه 
إزالتها . 
وزاد رابع » على وجه ضعيفت » وهى : المتحيرة » 
صاط 
قال ى المعاياة : ليس لنا وضوء يبرح التفل دون الفرض » إلا ى صورة واحلة . 
وذلاك الجنب إذا تيمم » وأحدث حدثا أصغر ووجد ماء يكفيه للوضوء فقط .. 
فتتوضاً » فإنه يباح له الثفل دون الفرض ٠‏ 
باب الجا ات 
الحيوان طاهر » إلا الكلب » وال زر » وفروعهمأ ‏ 
والميعات نجسة » إلا السك والجراد بالإجاع والآدی م الأصح ۾ و انين الذى 
وجد لى بطن المذكاة » والصيد الذى م تدرك ذكاته »> والمقتول بالضغطة » والبعير. 
التاد + 
ولا حاجة إلى استثناما فىاللحقيقة + لأنما مذ “اة شرعا > 
واستئی على رای : مالا دم ا4 سائل ٭» 
طا بط 
الدم نجس » إلا الكبد » والطحال » والمسك » والعلقة فى الأأصح + والدم الحبومں. 
فىميتة السك » وال جراد » والجنين » واليت بالضغطة والسهم »> والمى » واللبن. 
إذا حرجا على لون الدم » والدم الباق على اللحم والعروق + لأنه ليس مسفوح › ودم 
السملك على وجه » والمتحلب من الكبد » والملحال على وجه » وابيضة إذا بارت دما" 
عل وجه ډ 
ما بط 
قال ان ریچ ى كتابه تذكرة العام : 
جميم ماخرج من القبل » والدبر جس » إلا الولد » والى ٠‏ 
قلت : ويضم إليه المشبمة على الأصج ٠‏ 


ل 
قأعدة 
قال القمولى ق ال لجواهر : النجس إذا لاق شيا طاهرا » وها جافان : لاينجسه 2 
قال : ويستثى صورة » وهی : ما[ذا اصق ايز على دخان النجامة فى التنور ءفاڭڻ 
عظاهر أسفله ينجس » فیغسل پال اء ۾ 
قال : وذكر الفاضى : أن دعان النجاسة لو أصاب ثوبا رطبا ‏ جسه » أو يابا 
خوجهان ۲ 
صا بط 
قال الجر جانی فی‌الشاق : لیس فی النجاسات مابزال ہنجمں غیر صورلین : 
إحداها : الدباغ جوز بالنجس + 
الثانى ٠‏ قلة من الماء نجسة مفردة » وقلة أحرى نجسة » فجمعا ولاتغير : طهرتا : 
خقد توصانا إلى إزالة النجاسة بالنجاسة ٠‏ 
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آحدها : مایعنی عن قلیله وکثره » فى الثوب » والبدن » وهو : دم البراغيث 6 
١والقمل‏ + والبعوض . والبأرات 2 والقيسح . والصديد > والدماميل > والقروح د وموضع 
الفصد » واللحجامة ء ولذلك شرطان : 

أحده|ا : آن لایکون پفعاه ‏ فلو قتل برغوثا فتاوٹ به » وکثر : م یع عنه ٥‏ 

والآحر : أن لايتفاحش بالإهال » فان للناس عادة فىغسل الثياب . 

فلو تركه سنة مثلا » وهو ٠را‏ + لي يعت عنئه + قاله الإمام ٭ 

وعلى ذلك حمل الشييخ جلال الدن الحلى قول النهاج و إن لم يكن بجرحه دم 


ار ) 2 
الثانی : مایعتی عن قلیله : دون کیره ۽ وهو : دم الأجنى > وطين الشازع المتيقن 
جاستة + 
الثالث : مایعفی غن آثره ج دون عړنه » وهو : آثر الاسٽنجاء ¢ وپقاء ريح › أو 
#لون عسر زواله > 
الرابع : مالا يعفى عن عينه » ولا أثره » وهو ماعدا ذلك » 


ee‏ ان 
مايعفى عنه من النجاسة أقسام 
أحدها : مایعلى عنه ف‌الماء » والثوب » وهو : مالا يدركه الطرف» وغبار انجس 


الجاف » وقليل الدحان : والشعر 2 وفم المرة 2 والصبيان : 

ومثل الاء الائ ¢ ومثل الأوب : البدن > 

الان : مايعفى عنه فى الماء › والمائغ 7 دون اللوب واليدن > وهو الميثة الى لادم نما 
سائل . ومنفل الطير + وروث السملك فا لحب : والدود الناشىء ف المائع . 

الثالث : عكسه »› وهو : الدم اليسير ٠‏ وطين الشارع +> ودود القز إذا مات فيه : 
لامجب غسله ج صرح به الحموی . وصرج القاضی حسين لاف د 

الراإبع : مايعفى عنه ف‌المكان فقط » ,وهو ذوق الطيور ىالمساجد › والمطاف . کا 
أوضحته ف‌البيوع باحق به ماف وا الت الما على طول باو ر 
تتبعها وهو اا راجح . 


الصور الى استثنى 
فما الكلب » وانلدزر من العفو 

الآرلى : الدم الیسپر من كل حيوان ٠‏ يعفى عنه » إلا منهما : ذکره ى البيان + 

قال ى شرح المهذب : ول أر لغيره تصر عا إموافقته » ولا عالفته ء 

قال الأسنوى : وقد وافقه الشيخ نصر المةدمى نى المقصود ٠‏ 

الثانية : يعفى عن الشعر اليسر »› إلا منهما . ذكره فى الاستقصاء ‏ 

الثالئة : يعفى عن النجاسة الى لايدركها الطرف » إلا منهما : ذکره ی اللمادم 
محثا , 
الرابعة : الدباغ يطه ركل جلد » إلا جلدم ء بلا حلاف عندنا : 

اللاامسة : يعفى عن لون اللجاسة أو رها » إذا عسر زواله » إلا منهما ٠‏ ذكره 
فی اللحادم بحا . 

السادسة : قال ئی اللحادم : نبغ استثناء جاسة دخان نجاسة اللكلب والحزر » 
لغلظ ما » فلا يعفى عن قليلها + 

فائدة 

نظبر التفرقة بين الصى الذى لم يأ كل غير ابن » والذى أ كل غبره فىالبول : 

فغرقة یرن اسخاة ئی لاتا کل غور الین وان آکلت فرره نة . 

بتعاتی به عشر ون کا : انا عشر حرام قاعلا : 

الصلاة . وسجود التلاوة . والشكر . والطواف . والصوم :والاعتكاف . ودخول 
السجت » إن حافت تلويثه » وتراءة القرآن » ومسه › وکتابته على وجه ۾ 

۸ -الأشباه والنظائر 


~4 


وزاد ى المهذب : الطهارة . 

وزاد الحاملى : حضور الحتضر > 

وثلاثة على الزوج : 

الوطء ء والطلاق › وما بين السرة والركبة على الأصح . 

وتعانية غبر حرام : 

الباوغ » والاغتذال »> والعدة » والاستبراء » وبراءة الرحم > وقبول قوما فيه » 
وسقوط الصلاة » وطواف الوداع . 

صا رط 


حيث أبيسحت الصبلاة أبيح الوطء » إلا فى المنحيرة » والى انقطع دمها › ولم جد 

ماء ولا ترابا » تصلى »› ولا توطأً . 
صا بط 

حيث أطاق ااشہر فى الشرع : فالمراد به الملالى » إلا ف‌المبتدأة غير المميزة »› وى 
السحرة » وق الأشهر الستة المعتبرة ف أقل مدة الحمل ء فانها عدلية قطعا » قاله 
البلقيى . 

باب الميلاة 

قال الصدر موهوت الجررى : لايعذر أحد من أهل فرض ٬لصلاة‏ فى تأحرها عن 
الوقت إلا نام » وناس 7 ومن نوی المع بسقر » أو مرض » ومكره على أرما ¢ 
ومشتغل بانقاذ غريق » أو دفع مصنائل » أو صلاة على ميت خيف انفجاره :ومن حشى 
فوت عرفة على رأى › وفاقد الماء + وهو على بار لإتةمى إليه النوبة حى حرج الوقت 
وءار فى عراة لاتصل إليه السبرة ¢ ہی رج ومقم عجز عن الماء ¢ کی حرج 


الوقت > 
باب تارك الصلاة 
قال الصيمرى : ليس لنا عيادة يقتل أحد بتركها » إذا صح «متقده » إلا الصلاة ؛ 
لثبهها بالإ مان ۾ 
بابالاذان 
الصلاة أقسام 


قسىم يؤذن ها ويقام »> وهى : الصلوات اللحمس > وابحمعة : 


— {e 


وقسم لايۋذن ما ولا بقام » وهى : المنلورة : وللنوافل » والحنازة + 
وقسم يقام ها ولا يؤذن » وهى : الفوائت الجتمعة غير الأولى » والأولى على قول 
وجہم التاحز إذا قدم الأول على قول . 
وقىم لايۇذن ما ولاقام » ولکن یتادی ها الصلاة چامعة » كالكسوفن ë‏ 
والاستسقاء » والعيدن ٠‏ 
نابا 
قال الإمام : لايثوالى آذانان » إلا فع صورة واحدة » وهى : ماإذا أذن لل اثثة قبل 
الزوال » ظما فرغ زالت » فانه يؤذن ألظهر + 
واستدرك النووی آحری » وهی : مالذا خر آذان الوقت إلى آره › ثم آذن وصلى 
فلما فرغ دل وقت آخرى ۾ ' 
تباط 
لار سن الأذان ىغر الصلوات » إلا فأذان المولود » وعندتغول الغيلان ؛ ۾ ای 
اللادیث › ولا تسن الإقامة لخر الصلاة Yj‏ یآذن المولود اليسرى ٠‏ 


باب‌استقبال القبلة 


هو شزط تى صحة الصلاة » إلا فى شدة اللوف » ونفل السفر » وغريق على لوج 
لاعكنه » ومربوط لضر القبلة » وعاجز م جد »وجها » وخحائف من نزواه عن راحلته 
عل نفسه » أو ماله » »> أو انقطاع رفقته : 

واستٹی ف العاراة » من نفل السفر مایندر ولا یتکرر : كالعيدن »› والكسوف» 
والاسقسقاء . انها نادرة » فلا تدعو الحاجة إلى ترك القبلة فما : 

وهو استثناء -حسن » إلا أن الأأصخ خحلافه » 

عابط 

لايتعين استةيال غير القبلة إلا فى مسثلة على وجه »> وهی : مالذا ركب الحمار 
منکوساء فصلل النفل إلى القبلة » فإن القاضی حسین قال فی الفتاوی : محتمل وجهان : 
الجواز » لكوله مستقبلا ‏ والنع » »> لأن قپاټه وجه داږته ¢ والعادة م تجر برکوب اهار 
معکوسا ‏ 


۴ م 
پاب مةه الصلاة 
اط 
الأصابح فی الصلاة غا ست حالات 

إحداما : حالة الرفع نى الإحرام > والركوع ٠‏ والاعتدال» والقيام من التشهد الأول 
فيستحب التفر یق فا , 

الثانية : حالة القيام والاعتدال ¢ فلا تفریق 0 

الثالثة : حالة الركوع ٠‏ بستحب نفريقها على الركيتين . 

الرأيعة مدالة ال جود اسٹحب ضمها وتو جها للقياة > 

اللحامسة : حالة الجلوس بين الشجدتين > فالأصح : كالجود > 

السادسة ٠‏ النشد » فاليمى مضمومة إلا لسبحة » واليسرى مبسوطة » وال صح 
فا : للضم : 


باط 
يسن النظر ی کل الصبلاذة إلى موضح سچوده »> إلا حالة الآشارة بالمىٍجة » 
فالہا e‏ 
بط 
لالجهر الأموم ىشىء من الصلوات إلا بالتأمين ١‏ ولا يسدحب مقارنته للامام فى 
شىء إلا فيه + 
۰ فائدة 
الصلوات الى بستحب فما قراءة سورة الكافرون والإحلاص إحدى عشرة + ست 
الفجر » وسنة المغزب » وسنة الطواف ؛ وأحاديما عند ٠سل‏ » وصرح ما الا صحاب : 
وصبح المسافر لحديث » رواه الطبرافى ت وصرح به الجوینى والغزال وخرب ليلة 
حمعة لدیثٹ روا البیهی : وسنة الضحى ¢ -لحديث رواه الدقيلى . وسمة الإحرام 6 
ذكرما النووى ى مناسكه د وسنة الاستخارة : ذكرها ق الأذكار.وستة السفر + ذكرها 
فى الأذك ر ١‏ والوتر » لحديث رواه أبو داود والأرهذى » وسنة الزوال » ذكرها 
پو حامد ق‌الرونق + 


{۴۷ = 


باپ سود السہو 
قأعدة 
ماأبطل عمده الصلاة اقتضى سهوه السجواد ء. ومالافلا ¢ 
ويستٹى من الأول : من احرفتث دابته عن مقصده فى نفل السفر وعاد غن قرب » 
فإن عمده يبطل ٠٠‏ والا صح فى شرح المهذب » والنحقيق : أنه لايسجد لسهوه ; 
ومن الثانى : تكرير الركن القولى » ونقله » والقنوت قبل الركوع › والعمل القليل 
والقنوت فى وتر غر نصف رمضان الأحر » إذا ل يندب فيه ؛ وتفريقهم ى اللعوف 
أربع فرق » فانه لايبطل عدم » ويسجد للسهو ى الكل , 
فأئدة 
يستثى من السجو د للقنوت : ماإذا اقندی نی لایراه.» فرکه تیعا مامه › فانه 
لايسن له الشجودء 
قاله القفال فى فتاوية » وجزم به الأسنوى 7 
قأعدة 
لایٹکرر سجود السھو » إلا ى مسائل,:. 
للسپوق : یسجد مع مامه فی آنحر صلاته 
ومثله : المستخلف المسبوق إذا سها » يسجد «وضع سجود إمامه » ثم آخر 
انه ۸ 
ومن سجد لظن سھو › فبان علنمه ؛ يسجد ف الأ صح > 
ولو سجدوا فى ال إحمعة »> وخرج الوقت » نموا ظهرا وسجدوا : 
ومثله.المسافر : إذا سجد ».ثم عرض موجب [تمام ة ل السلام » ومن سجد لاهو > 
ثم سپا ثانا عل وجه : 
وآكثر ماممكن تكرره : ست مجدات » على الأصح » بأن يسجد السبوق مع 
إمامه ف آنحر الجمعة ‏ أو المسافر » ثم پسجد معه إذا آم › ٹم پسجد ی آحر صلاة 
نفشه ٩‏ 
وذكر الأسنوى : أنه يتصور عشر سجدات ء بأن يقتدى فى الرباءة بثلاثة أعة 
کل ی الأخحيرة > وسہا کل امام مہم » وسجد معه » فهڏه ست › ثم قام وما فانه 
یمجد »› فهذه تمان » فإ نک ناقتدی‌برایع فی ول صلاته آدركه ف‌النشهد الأخر ›وسچا 
معه ملت له عشر سجداٽ ٠‏ 


— ۳ - 


باب ملاة النفل 
ضابط 
الدحية مندوبة إلا ف مواضع 
الحطيب إذا حرج للخطبة + 
الثانى : إذا دحل الإمام فى المسكتوء ية 2 
الثالك : إذا دحل والإمام داحل الاطية » أو قرب إقامة الصلاة » عي 


يفو نه آوا . 
الرابع.: إذا دحل السجد الحرام 8 
ارط 
ليس لنا نفل بحب الاحرام به قاتا » إلانحية المسجد » فائه مى جلس عامدا فاقث 
قاله القمولى ى الجواهر » 
فأاندة 


قال الأسنوى : شخص يسن له الاغأسال لصلاة الضی فی مکان حاص + 
و صورته : ماذکره الحامل فی اباب > حيث قال : ومن دنل مک ¿ وأراد أن 


بصلل الضی ول يوم اغتسل ¢ وص لاها کا عله صلل اله عليه وسل :وم 


فح مكة م 
باب صلاة ال جاعة 
قأاعدة 
قال فى اللحادم : كل مكروه فى المجاعة يسقط فضيلاما اه و 
وف ذلك صور منقوة 


الأول : ذا قارن الإمام فق الأفعال »وهی فى الشرح » والروضة> 

الثانية : إذا تقدم عايه من باب أولى ه 

الثاللة : إذا فارقه : ذكره الشرخ أبو إسحاق الشيرازى » وجزم به الشيسخ جلال 
الدبن الحلى . 

الرابعة : إذا نوى القدوة فى أثناء صلاته . ذکره شخ جللال ادن ¢ أحذا من ' 
كراهة ذلك . 


- ۹ 
انلحامسة »› إذا وقفت متفر دا حلت الصف + ذكره الرركشى فى اللمادم » وان الماد 
والشيخ جلال الدينء أخحذامن الكراهة أيضا 2 
قلت : ورواأه البمقى عن عض أأسلفت : 
السادسة : صلاة اأقَضاء حلف الأداء »> وعکسه + صرح بہا فی اللحادم ؛ أحذا من 


کونه حلاف الأول . 
السابعة : صلاة النوافل المطلقة نى ابأحماعة ء فإنها لاتستحب فا »> كاف 
الروضة . 


ال الأسنوى» ى الألغاز : وإذا ) تكن مستحبة » فلا ثواب فا »> فإنه لوكان 
فا ازم استح اده حیازة ذلك الأواب . 


وما ليس عنقول 
الشروع فى صف قبل عام ماأمامه 


وقد أجيت فيه بعدم -حصول الفضيلة أيضا > أخذا من الكراهة ‏ 
فلراجع : 
الأعذار المرخصة 
قى رك ابحماعة نحو أربعين 
الطر مطلقا » والثلج إنبل الثوب والريح العاصف بالليل ۽ وإن نم بظلم »والوحل 
الشديد » والزلزلة ؛ والسموم »وشدة الحر فى الظهر »وشدة البرد ليلا » أونمارا ٤وشدة‏ 
الظلمة » ذكرها الحب الطبرى ٠‏ 
هذه مأمة › و البأقة خأاصة 
اإرض » والوف على نفس »> أو مال 
وميه آن کون نحبزه ى التنور » أو قدره على الثار > ولا تعهد . 
واللوف من ملازمة غزعه ء وهو معسر » واللحوفمن عقوبة تقبل العفو يرنجو 
ترکھا إن غاب آیاما . 
ومدافعة الريح أوأحد الأخرثن ¢ والجوع »> والعطش الظاهران 2 
وحضور طعام يتوق إليه » والتوق إل شىء ¢ ول محضر ,› قاله فى الكفاية ء 
وفقد لباس يليتق به.» والقأهب لسفر مع رفقة ترحلى ٠‏ 


€{ — 
وکل ذى ربح كريه » ولم تمكن إزالته بعلاج » واليخر » والصنان . ذكرها 


الاسنوی. 

وزاد الأذرعی : صاحب الصنعة القذرة » كالساك ء رالبرص واللعدام € 

وصرح الاد نوى بأن الأحبرن ليسا بعذر ‏ 

والتمريض » وحض ور قريب عضر » أوءزيض يأنس به » واشد الضالة » ووجود 
من غصب ماله وأراد رده » وغابة النوم » والسمن المفرط .نقله فى المهماتءن ابن < ان 


وکونه مهما . 

قاله فی الد اثر » أوفی طریقه من يذه بلا حق » ولو بشم ؛ ولم مکن دفہه 2 
نقله الأذرعى > 

باب الإمامة 
ا بط 
الناس ف الأمأمة أقسام 

الأرل : ٥ن‏ لانجوز إمامته محال وهم :الكافر « والحنون » والمأموم » والمشكوك 
فی آنه إمام + 

الان : من جوز مع اهل دون العم > وهم :اباب » والحدث› وە عليه نجاسة 
لایعفی عا . 

القاأث : من جوز بقوم دون قوم ¢ وهم : الأمى › والألثغ > والأرث لله ء 
والمرآة واللحثى للنساء 2 


الرابمح: ٠ن‏ يصح اصلاة» دون صلاة» وهم : المسافرءوالعيد. والصي د لاتصح 
إمامتبم فى صلاة الجمحة ٠‏ إن تم العدد بهم + وتصح فى غيرها 5 

الحامس: من تكره إمامته » وهي ولد الزذا والفاسق والمبتدع واللاحن والمتام والهأفاء 
وير الحر ج 

السادضش : من نار إمامته وهو : من سلم من ذاك > 

ضابط 

لابعتير لأموم تقدم إحرام مأموم إلافاصورتن : 

إحداها : آن یکون بینه وبين الإماممأءوم › لولاه م محص ل‌اتصال » ذکره‌القاضی 
حسين وأقره الشيخان . 

الثانية ىال لمعة ١‏ من لاتنعقد به لايتعقد [حرامه ما حی مرم ربعو ن کا لون ذکره 
القاضى حسين أيضا استشكله البلقينى > 


ا 


فاندة 
قال السنوی ی‌اللغاز : شخص جوز أن یکون إماما ولالجوزأن یکون مأموما وهو 
الأعى الأصم › جوز أن پکون ماما » لأنه مستقل بأفعال نفسه › لامأموما لأنهلاطریق. 
له إلى العلم بانتقالاتالإمام إلاأن يكون إلى جنبه ثقة يعرفه بالاننقالاث › ذكره الجوبى. 
ف‌الفروق »› ونقله عن نص الشافعى . 
باب صلاة المسافر 
ضا بط 
لايقصر فيفر قصار إلا موضع على الأصح » و٬وضعن‏ على رأى : 
الأول : حرج قاصدا سفرا طويلا ثم نوى الإقامة ىوسط الطريق أربعة أيام فا كر 
والباقى : مرحلة «ثلا : فالأصح أنه يرخص مالم يدخل اليلد + 
الثانى : أن يكون سقره مرحلة وقصد الذهاب والرجوع بلا إقامة » فى وجەيقصر + 
الثالث : أجاز الشافعى نى قول : القصر ف‌السفر القصر مع الخوف ٠‏ 
ضاط 
قال ق التاخيص : لاوز لأحد آن يصلى ريع ركعات ىكل ركعتسجدة إلى مسألة. 
وأحدة 2 
وهی : مسافر صلی الظهر بنية القصر » فسا وصلى أربعا فى كل ركعة سجدة أجزأنه 
وعليه سجدتا اسو 5 
وكذلك صلاة الجمعة مثلها > 
باط 
قال فىالتلخيص : كل من أحرم حلف مقم » أزمه الإمام إلاىمسألة واحدة ٠‏ 
وهی : ماإذا بان الإمام محدثا أو جنبا + 
باب صلا ابحمة 
ضط بط 
كل علبر آسقط الجاعة أسقط الجمءة إلاالربح العاصف» فان شر طها : الليل والجمعة 
لتقام ليلا 


ل 


ارط 
الاس ى ابلحمعة أصام 
الأول : من تازمه وتنعقد به وه وکل ذکر صحیح › مقم متوطن مسل بالغ › عاقل 
حر ¢ لاعڌر له 
الثاى : من لاتازمه »ولائنعقد به » ولکن تصح منه › وهي :العيد والمرأة والختى» 
والضيى والمسافر: 
اثالث : :من تازمه ولاتنعقد به وذلاث اثیان : من داره حارج البلد ومع النداء ومن 
زادت إقامته على أربعة أيام وهو على نية السفر 2 
الرابع : من لاتازمه وتنعقد به ء وهو المعذور بالأعذار السابقة ٠‏ 
صبابط 
قال ف‌المعاياة : من لاتجب عليه الجمعة لاتنعقد به إلاا ريض » وهن ى طريقه مطر 
أو وحل ومن تجب عليه تنعقد به إلاائنن وذكر السابقعن > 
صبابط 
قال الأسنوى فى ألغازه : ليس لنا صلاة تدحل الكفارة فىتركها استحبابا إلاالجمعة 
ءفانه یستحب لن ترکها بغر عر آن يتصدق بدينار › أو نص دينار » لحديث بذاك 
اله الماوردى . 
ارط ٠‏ 
غر ناء إلای 8 و احدة و ھی : 
ijl‏ اندمت أبنية القربة › فأقام آهلها على عمارتمه انهم . ياز هم الجمعة فيها + لأنما 
حل استیطانېم سو اء کانو | ف‌سقائف‌وم‌ظال ام لا ۾ 
ياب صبلاة العيد 
تابط 
ليس انا موضع لاقسن فيه صلاة العيد إلا ااج ع, . 
باب صااة الاسقسقاء 
تال ابن الةطان : ليس فى باب الاستسقاء مسألة فيها قولان غرمسبالة واحدة وهى 2 
ماإذا م يسةوا فى المرة الأولى وأرادوا الاستقاء ثانيا » فهلى خرجون من الد ؛ 


ب 
آم بتأهبون بصيام ڈ ثة آيام وغبره مرة آخری؟ فيه قولان للشافعى + 
قال شرح الهذب : ويضم إليه مسألة تنكيس الرداء »> فان فیها أيضا قولن ‏ 
ياب صبلاة ا لنازة 
مبّا ٫ط‏ 
قال ف‌اللباب » الموقى أقسام 
الأول : من لايغسل ولايصلى عليه › وهو الشهيد تى المعركة , 
الثانى : من يغسل ولايصلى عليه » كالكافر والسقط إذا م يسمل ولم يتحرك : 
وكذا : من مات ولیس هناك إلا أجنبية أو عكسه 
اارابع : من يغسل وبصلى عليه › وهو من عدا هؤلاء» 
قأعدة 
تغال الأ صحاب + ال ركاة إما أن تتعلق بالبدن أو بالمال » 
فالأول : زکاة الفطر + 
والثای : إن تعلقت عاليته › فهى المتعلاقة بااقيمة وهى »› زكاة الفجارة 2 
وإن تعلقت بذاته ء فالال ثلاثة أقسام» حیوانی ومعدنی ونباف . 
فالحروانی : لاز اة یڈىء منه إلا ف‌النعم , 
والمعدنى : لازكاة ىشىء منه إلاف‌النقدن > 
والنبانی : لا زكاة ىشىء منه إلا المغتات. 
باط 
لايعتبر الحول ف‌الركاة فىسبعة أشياء : 
زکاة الزرع ولغار والعدن ء والركاز» والفطر ؛ وزيادة الربح اليجارة » والتخال 
ذا ءات أمهاتها أو كلت اللاب , 
قأعدة 
امبادلة توجب استثناف الول إلا فى موضعن 
أحدها ى التجارة إذا بادل سامة الجارة مثلها » أو اشارى بغر الذصاب من النقدئ 
مسلعة ا ي 


£ 
الثانع : اله رف إذا بادل أحد التقدن بالاحر » على الصحبخ : 
قأعدة 
لانجتمع زکاتان فی مال إلا ی ثلاث مسائل 
الأولى : عبد النجارة » فيه زكانما والفطرة > 
الثانية : حل النجارة تخرج زكاة اللمرة و زكاة الجذع وغوه بالقيمة .٠‏ 
الثالثة : من اقآرض نصابا فأقام عنده حولا » عليه زكاته وعلى مالكه > 
ومثله اللقطة : إذا تملسكها حولاء 
قأعدة 
لاتؤ حل القيمة ىاازكاة إلا ىأر بعة مواضع 
أحدها + ر كاة التجارة ٠‏ 
ونی :. اران 2 
والثالث ! : إذا وجد فى مائتن من الإبل : الحقاق وبنات‌اللبون » فاعتقد التاعى أن 
الأغبط: القاة ق فألحلها ولم يقصر »ولا دلس الالك» وقح الموقع وجبر التفاوت بالنقد د 
ار : إذا عجل الامام وم يقع الموقع وأحد القرمة فاه صرفها بلا إذن دي ٠‏ 
قأعدة 
لابولحل فى زكاة الماشية إلا الإناث » إلا فى مواضم 
آحدها ' ال الین و حن » عند قد بنت اض ۽ 
انان : ت من البقر ‏ 
ثالث : a‏ 


الرايع : البطرر الحأ ج كاك ۽ 
الحامس : إذ E‏ 
/ 
قأعدة 


من لزمته نفقته لزمته فطرته »> ومن لا فلا 
ویستثى من الأول صور : 
العيد ؛ والقريب » والزوجة » الكفار » والبان المحاءل » وزوجة العيد المكائب > 
والموقوف على مسجد ؛ أو معين » أو عبد بيت الأل » والموصى برقبته لواجد ومنفعته 
لآلحر » وزوجة المعسر › وزوجة الأب »ومن مات سيده قبل الملال وعليه دن مستغرق 
وعبد امالك نىالمساقاة »> والقراض إذا شرط عله مع العامل + عليه نفقته » وفطرته على 


EIT 


السيد » والفقير » على المسلمن نفقته » لافطرته + ذكره اللطاف > 

ولو أجر عبده » وشرط نفقته على المستأجر » ففطرته على الد > نص عليه 

فی ال 
٤ e‏ ومن أسلم على عشر نسوة + قال فى الحادم : عليه نفقة ال حميع ؛ 
لالفطرة فا يظهر » نها إنما تتبع النفقة بسبب الروجية ٠‏ 

فهذة عشرون صورة ٠‏ 

ویستٹی من الان : 

الكانب كتابة فاسدة : على السيد فطرته » لائفقته > وسيد الأمة اأزوجا . 


قأعدة 
لايبعض الصاع ف‌الفطر » إل إذا اععبر بلد المؤدى فالعيد وأحوه » وهو ضعيف . 
باط 


لا رج ق ‌الفطرة » دون صاع ١‏ إلا فمسائل 
الأولى : من صله مكاتب » ونصفه الآحر حر › أو عبد ٠‏ 
الثانية : عد بین شريكن . آحدها معسر ۲ 
الثالثة : المبعض إذا كان معسرا + 
الرابعة : إذا م يوجد إلا بغض صاع , 

باب الصيام 
قال فى التالخيص : الصيام ستة أنواع 

أحدها : مانجب التتابع فيه ¢ ونىقغرائه > وهو ضوم الشهرين نى كفارة الظهار ٠‏ 


والقتل › واٍجاع . 
الان : مامحب التتابع فيه إلا لعذر امرض ء.والسفر › ولا نج فى قضائه ؛ ودو 
شهر رمضان د ۰ 


الثالث : مأب فيه التطريق ؛ وفى قضائه » وهو صرم المتع ٠‏ 
الرابع : مايستحب فيه التابع » وهو صو م كفارة اليمين + 
المحامس : النلر » وهو على قدر مايشرط الناذر من تتابع » أو آفريق › وقضاژه 
مثله : 
السادس : ماعدا ذلك » فلا يؤمر فيه تتاب » ولا تفریق ۽ 


ا 
صا بط 
العلورون فى الإفطار مى المسلمين البالغين أربعة أقسام 
الأول ؛ علبپم القضباء ۽ دون الفدية د وهم : الحائض : والنفساء » والمريض 
وا]سافر » والغمى عليه + 
الانى : هكسه » وهو الشيخ الذى لايطيق . 
العالكث : عليم القضاء والفدية » وهم : الجامل » والمرضع إذا أفطرتا حوفا على 
الولد . 
ومن أفطر لانقاذ غريق › ونحوه > ومحر قضاء رمضان مع الإمكان . حى يدخل 
رمضبان آلجر > 
الرابع : لاقضاء » ولا فدية . وهو الجنون ٠‏ 
ی e‏ 
لاتجتمع الفدية › والقغراء عندنا ج إلا قالصوم » فى القسم اثالث » ومن‌آشسد صومه 
بالمهاع 7 وق احج : مأفسد حجه باب لهاع » أو فاته الج » أو أخر رى يوم إلى يوم ء 
على رأى ضعيف : 
قلت : وف الحمعة + ها تقدم . 
قأعدة 
کل من وجب عالیه آداء رمضبان ٭ فأفطر فيه عمدا ¿ وجب عليه القضاء بلا حلاف 
إلا ف صورة واحدة » وهى , 
المجامع : لايازمه ع الكفارة القضباء » على رأى مرجوح ٠‏ 
منابط ٠‏ 
لیس لنا صب يصوم فى رمضان » ثم جامع نمار فيلزمه اللكلارة » إلا أن يبلغ قبل 


جاعه ٩‏ 
باب الج : 
مبابط 
ليس لا موضصع يسقط فرض احج ومرته بالنيابة عن الجنون + إلافى موضيع واحدم 
وهو : أن جن ويعضب» 


f 
اط‎ 
٠ لاإينقلب المج رة 2 إلا ى صورة‎ 
وهی : أن يشرط انقلابه رة با رض + فإنه بصح فى الأصح » وآحری على وجه‎ 
> بالفو ات‎ 
صا بط‎ 
أو شرطه۔‎ ٠ ليمن لنا محلل قبل وقته بلا هدى » إلا إذا شرط أنه إذاءرض تحلل‎ 
> لغرض آحر : من فراغ نفقة > وضلال » وحروها‎ 
E 
لاحل شىء ٠ن حرمات الإحرام بغر عذر قبل التحلل الأول ء إلا حاق شعر بقية'‎ 
+ البدن + فإنه عل بعد حا الركن + أو سقوطه لمن شعر على رأسه‎ 
قال البلقيى : وقياسه : جواز القل حينئذ › كا-حلق إذ هو شبهه  قال : وفيه-‎ 
٩ زظر‎ 
مبا بط‎ 
٠ داسفإلاو٠١ والتأحر إلى الموت‎ ١ دم التمتع > والقران » والفوات 2 والإحصار‎ 
ومى ليالما ۹ والميةات + والدفع من عرفة‎ ٠ والاستمتاع دون الإفساد : والبيت ممزدلفة‎ 
۳ والقل : والصيد : ونبات الحرم‎ ٠ قبل الغروب 7 والرى والحاتى . واللبس : والطيب‎ 
٠ إذا نذره‎ ٠ وطواف الوداع ج وترك مشى افقادر عليه إلى بيت الله‎ 
فالدة‎ 
قال الحلیمی : الفدية تفازق الكفارة فى أن الكفارة لالجب إلا فن ذئب > بحلاف‎ 
الفدية » وحيث وجيت ف ‌الشرع > فهى مقدرة . إلا فىفدية الأذى» ناما مدن » وعلى‎ 
الراحی › إلا إذا کانت بسبب تعدی فيه ۾ كنا لو نذر صوم الدهر › فأفطر يوما تعديا.‎ 
, فانها جب على الفور . صرح به الرافعى‎ 
ا بط‎ 
الدماء أربعة آضښرب‎ 
أحدها : خير » وتقدر + أى قدر الشرع البدل » وذاك دم الق » والقلم ءوالطيب.‎ 
واللبس ؛ والدهن › ومقدمات الماع » شاة اب جاع بين التحالين ۽‎ 


- A 
اتان : تخبير » وتعديل + أى يعدل فيه إلى الإطعام » وذلك : جزاء الصيد » وما‎ 
لص مثلى يتصدق بقيمقه طعاء) » أو يصوم عن کل مد یوما € فان انکسر صام يوما‎ 


کاملا د 

الثالت : تريب » وتقدر › وهو : دم التمتع » وترك الأمور + گګالإحرام من 
.اقات عند العر أقيين + 

الرابع : ترتیب » وتعدیل ۽ وهو دم الماع » والإحصار »› وترك ا أمور على 
المرجح : 


قأعدة 
كل الدهاء تتعين فى الحرم . إلا دم الإحصار » فحيث أحصر 
قأعدة 
بتعدد اللزراء بتعدد سببه ۵ إلا استمتاع غير جاع اتحد نوعه ¢ ومکانه » وزمانه 
أو نوعين للتبعية » كليس ثوب مطيب على النص . 
ولو باشر بشوة ثم جامع ١‏ دحات الشاة فالبدنة؛ فى الأصح »> 
ات ااست 
من مالك صيدا » حرم عايه إرساله › لاق صور : 
أن حرم » أو پکون له فرج موت » أو لم جد مایطعمه › أو مایذ جه به » 
باب الأطعمة 
اليوان أربعة أقسام 
أحدها : مافيه نفع » ولا ضرر فيه . فلا جوز قتله د 
الا : مافیه ضرر بلا نفغ » فیلدب قتله. : کالیات » والفواسق + 
الذالك : مافيه نفع من وجه » وضررمن وجه »> کالصقر والبازی » فلا ندب ؛ 


بولا یکره 5 . 
الرابع : مالا نفع فيه » ولا ضرر » كالدود ٠.‏ واللئافس » فلا يحرم 7 ولا 
يللب . 
باط 
لیس لا بيض مرم أ كله ۽ 


واستثی بعضهم بیض المیات والدشرات » ولا شك فیه ۰ 


س٤‎ ۹ 


ولیس لنا ی الحیوان شیء ب ؤکل فرعه ولا یکل صله إلا لین‌الآدی › وبیض مالا 
يۇ کل سمه » وعسل اللحل وماء الزلال + 
زاد ق الخادم : والرباد » يۇخذ من سنور بری ولا متنع أ کله » كا لاتنع اکل 


# شك 
کتاب اليح 
البيع أقسام 
صحیح قولا واحدا وفاسد قولا واحداً وصحيح على الأصخ؛وفاسد عل الأصح 
بوحرام یصح»ومکروه ‏ 


فالأول : عشرة »> کل بشرطه + 

بيع الأعيان وا مطءوم بثله »> والصرف والعرايا والتولية والإشراك والمراحة وشراء 
ماباح » وبيع الخيار والعيد الأذون والس > والثانى بيع المعدوم › ومنه : 

حبل اللحبلة > والمضامين وا ملاقيح » ومالا منفعة فيه ومالايةدر علىتسليمه » وكل 
جس وما يتعلق به حى الله تعالى » والآد ى كالوقف والأضحية »› والرهن والربا » وبيع 
وشرط مفسد » والمنايذة والملامسة والحصاة وعسب الفحل »والجهول ومالا بعبيض من 
غير البائع » والحاقلة والزاينة والهار ةبل بدوالصلاح منغبر شرط القطع والغرروالسلاح 
لحر > والطعام دى جر ى فيه الصاعان » والكالء بالكالء , : 

والثالث : كالبيع بالسكناية > وبيع الاء ولو على الشط » والاراب بالصحراء والعلق 
لامتصاص الدم ء والعبد الذى عليه قتل والنحل حارج الكو ارة » وماضم إلیه عقد آلحر 
وبطل بعض صفقته » وبشرط العتق وبشرط الراءة من العيوب ٠‏ 

والرایع بع المعاطاة » والمتنجس من المائعاتوحمامالرج اتلحارج « والصرة حما 
دكة مع الل » والقضول »والحانى المتعاى برقبته مال » والمغلس ماله المع » وأم الولد ¢ 
والمكاتب » ومام بر » والعيد المسلم للكافر ء إلا إن عت عليه بقرابة أو اعتراف » وما 
استغرقت ااوصية منافعه لغير الموصى له » وبيع حامل مع استناء حملها لفظا أو شرعاء. 
والمصحت » والحديث وتحوه من الكافر » والعرايا فى غير الرطب والعنب » أو فى خسة 
أوسق فا كثر > واللحم بالميوان والولد غير المميز دون مه وبيع اثنين عبدن لكل واحد 
يشمن واحد » وم يعم ماص كلا منهما وما ضع إلى الكنابة ومام يقبض من البائع وبع 
مالا جفاف'ه مثله » وما اشثرط فيه رهن أو کفيل هول + 

واندامس : بيع الحاضر للبادى » وتلةى الركبان » والنجش وعلى بیع غره والشراء 
عليه وبيع العنب لن عل أنه يعصره خر | ء» والبيع وقت الإداء ليوم الجمعة ٭ 

۹ - الأشياه والنظاثر 


£0١‏ س 
والسادس]: بيع العلب لمن يظنه يعصره خرا ء والصبرة جزافا » والمرة › والعينة » 
ومواطاة رجل فی الشراء منه بزائد لیغر به » 
سنابطل 
قال صاحب العلخيص : بائع مال الغير إمام أو حا م أو ولى أو وصى » أو وكيل أو 
مستحتق ظةر بغر جنس حقه »> أو للهدى إذا عطب المدى» وقلا جوز بیعه » أو ماتقط 
عاف ملاك اللقطة ۽ 


الصور التى بدخل فما 
العبد المسل ی ملك الکكافر 

» ابتداء الإرث‎ ١ 

۲ - استرجاعه بإفلاس المشترى . 

۳ پرجع فی هبته اولده + 

: برد عليه بالعیب‎ ٤ 

٤ إذا قال المسلم : أعتق عبدك عنى فأعتقه‎ ٠ 

۔ إذا عجز مکاتبه عن النجوم ¢ ف4 تعجزه : 

۷- لذا اشترىم ن يعتق عليه لقرابة > 

ذكر هذه السبعة النووى فى الروضة ٠‏ 

۸ - إذا اشتری من يعتق عليه باءبرافه » كأن تر بحرية مسل یبد غبره »۳م اشارا د 

> آن برجع إلیه بتات مقابله قل القبض‎ ٩ 

¢ أن برجع إليه بإةالة » إن جوزناه‎ -١ 

۱ ۔ آن برد الثمن الذی‌باعه به لعیب ویسترچعه » 

۲ ۔ أن یتبایع کافران عبدا کافرا فیسالم قبض‌قبضه » فیمتنع القبض ویثبت المشتری 
الميار » فاذا فسخ فقد دحل ملك اليائم الكافر ۾ 

۳ ۔ آیایعاه بشرط الخیار فاسل »> دحل »للك الكافر بانقضاء حيار البائع ٠‏ 

٤١‏ - إذا باعه بشرط الخبار اامشترى » ففسخ » دحل بالفسحق ملاك البكافر بعد أن 
کان فیملك من اه الخیار ۾ 

> آن رد عليه لفوات شرط » ككة'بةرحياطة‎ ٥ 

إذا اشتری مرا بع د افر > فأسلم واختلطت وفسخ العقد + 

۷ إذا باع الكافر عبده امسلل المخصوب ممن يقدر على انتزاعه » فعجزقبل قبضه 
وهسخ الشترى ۾ 
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۸ باعه من مسلم رآه قبل العتقد » م وجده متضرا غماکان وفسڅ » 

4 - باعه امسلل ماله غائب ف مسافة القصر وفسخ . 

. باعه بصازة من طعام ۽ ثم بان ها دكة وفسخ‎ . ٣۰ 

۹ جعله رآس مال سل » فانقطع السلم فيه وفسخ > 

۴ _ أقرضه » ثم رجع فيه قبل التصرفء 

۳ - وره وباعه» ثم ظهر غلى التركة دن ول يقضه ؛ بةسخ البيع ويعودالى ملكه ٠‏ 

٤‏ ۔ اشترىالعاهل الكافر عييدا للقراض » واقتسا بعد إسلامهم » فقياس المذهب 
صحته وحينئل » فيدخل اسل قى ملكه » لأن العامل لاملا حصته إلا بالقسمة » 

- أن مجعله أجرة أو جعلا » ثم قتف الال فسخ ذلك بسب من الأسباب‎ _ ٥ 

۔ التقطه وحکنا بکفره فاسل » وأثبت کافر آنه کان ماکه فانه‌ر جع فيه »فام 
صرحوا بن التملك بالالتقاط » كالنمليك بالقرض 7 

۷ ۔ أن یقف عل کافر آمة کافرۃ › فد لم ثم تأتی بولد من نکاحأر زنا » فانه‌یکون 
.مسلما تبعا لأمه » وندحل فى ملك الكافر » لأن نتاج الوقوفة ملك للموقوف عليه ء على 
اأصحيح ٠‏ 
۸ ۔ آن يوصى لكافر ا تحمله مته الكافرة » فيقبل ثم تسل وأتى بولد ٠‏ 

٩‏ أن يزوج اسل ٫أمة‏ مسامة لکتای ج فانه يصح » وولدها منه مسلم ملوك 
لسيد الأمة ۾ 

وطى*كافر جارية مسلمة لولده وأولدها > انتقلث إأيه وصارتمستولدة له > 

وطى* مسلم آمة كافر » على ظن أنها زوجته الأمة » فالولد ملم ملوك الكافر ٠‏ 

- أصدق الکافر زوجته كافرا › فاسل واقتضی الخالرجوعه أو بعضه لى‌الزوج 
بطلاق » أو فسخ بعیب أو إعسار أو إسلام » أو فوات شرط أو تالت : 

۳ حالم زوجته الكافرة على كافر فأسلم » واقتضى انال فسخ الخلع عيب » أو . 
تحوه ‏ 

٤‏ . أسلم عيد الكافر » بعد أن جنی جنابة تو جب مالا بتعا برقیته » وپاعه بعد 
اختيار الفداء » فتعذر حصهل أفداء أو تأحر لإفلاسه » أو غيبته أو صبزه على الحبس ٠‏ 
فانه بفسخ البيح ويعود إلى ملك سيده الىكافر » ثم ياح فال جاية > 

٠‏ . إذا حضر الكفار الجهاد بإذن الإمام وكائت الغنيمة أطفالا أو نساء أوعبيدا ؛ 
فأسلمو! بالاستقلال أو التبعية » ثم احتار الغانمون التملك ٠‏ فقياس المذهب : أن الإمام 
ارضخ للكفار 4ا وجد لدم سبب الاستحقاق »> وهوحضور اأوقعة وحصول الاخحار 


التضى املك على الصحبح e‏ 


fo 
أن یکون ب ڻ کافرین ا وکافر' ومسل : عبید مسلمون او بعضهم مسل فیقلسمون‎ 
وقلنا : القسمة إقرار » فقياس المذهب بقتضى الحواز ء وحينئذ : فيدخل امس أو بعضه‎ 
ف ملك الكافر+‎ 
آن يعاق الکافر نصیبه من عبد مسل » فان الباق‌یدخحل قملکه » ویقوم عليه‎ ۷ 
» نقله فى شرح المهذب عن البغوى وأقره‎ 
أسلمت آمة الكافر » ثم ولدٽت من غیره بنکاح أو نا قپل زوال ملکه فانه‎ ۸ 
» یدحل فملکه‎ 
کاب عبده امل ثم اشتری المکاتب عدا مسلا › ثم عجز فان آمواله تدحل‎ ۹ 
2 فى ملك السيد ومن جملتها : عيده المسلم‎ 
. أسلمٽ مستوادته » م أنت بو لد من نکاح أو زنا » فانه یکون ملوکا له‎ - ٤۰ 
: ذکر هذه الصو ر كلها ف‌المهمات‎ 
» وفاته : ماإذا فسخ البيع فيه بتخالف‎ 
٠ وما إذا اشترى مسل بشرط العتق على وجه‎ 
وقد ذڈکر ابن السبکی ی الاشباه والنظائر أ كثر الصور المذكورة وعد صورةالصداق‎ 
» باعتبار أسبابما ست صور » وفل قىغرها أيضا كذلك‎ 
+ وبمذا الاعتبار تزيد الصور على الخمسين‎ 
: قلت : قد جمعت هذه الصور ى أحرف يسزة فى ختصر الإواهر فقلت‎ 
لايدحل المسل فى ما ك كافر ابتداء إلابارث »> أو شراء يعقبه العتق لقرابة أو اعتزاف‎ 
أو سؤال أو سراية أو شرط على وجه » أو فسخ بعيب به أو بثمنه » أو فوات شرط‎ 
أو تخالف أو إقالة » أو تلف مقابله قيل القبض » أو إفلاس مشتزيه» أو غيبة ماله » أو‎ 
» أو فسخ ماجعل فيه سلا أو أجرة » أو بجعلا أو صداقا أولعا‎ ٤ ظهور دين على الركة‎ 
> أو قسنمة فى شركة أو قراض أو رضخ أو نتاج أمته الةنة » والمستوادةء واأوصى بباله‎ 
والموقوفة عليه من زوج أو زنا أو وطء بشہة لاتقتضى الحرية » أو رجوع ی قرض أو‎ 
هة أو التقاط أوكتابة ج‎ 
قأعدة'‎ 
ماعجز عن تسليمء شرعا » الق الغر . ھل بطل لتعلر الا۔ لے أو یصح نظرا إلى‎ 
 ؟ کون النھی حارجا‎ 
فيه خلاف فی صور‎ 
منها الثهى : عن التفريق بين الم وولدها » وعن بيع السلاح للحرن » وبيغ الاء‎ 


س٤0‎ ¬ 


اوهبته ىوقت الصلاة » وبيع جزء معين ما لاينقص بالقطع ۾ 

فى كل : قولان أو وجهان » أصحهما البطلان + 

ومنھا : حیٹ منع الحا من قول المدية » فالعقد لاخلل فيه ولكن نسل الال إليه 
منوع منه شر غا ۽ فهل يصح ومنع ؟ فيه وجهان. رالا صح : البطلان » 


مايجبرفيه ال لك 


فيه فروع : 

٠نها‏ : الكافر ر على بيع عبده لنم م 

ومنها : المديون » جز على بیع ماله لوفاء ديه . 

ومنها : مالك الرقيق » أو الجيمة إذا م ينفق عايه ولامال له غيزه » مجر على إيعه. 

ومنها : آفّى ابن الصلاح فمغنية اشرت جاربةوحمانبا علىالفساد » أنها قباع عليها 
قهرا إذا تعين ذالك طريقا إلى حلاصهامن الفساد . 

وقد کنت أفبیت بذلاث قپل آن أقف عليه » تخر من مسألة عبد الكافر » ثم رأيته 
تاو وان الصلاح 

ونظر عا فى به القاضی اصن : فيم ن کلف عبده مالایطیقه أنه یہاع عليه اسا 
من الذل . 

باب بیع وشرط 
الشروط ف البيع أربعة أقسام 

الأول : يبطل البيع والشروط » كالشروط النافية لقتضى العقد » كان لايتدلمه › 
أو لاينتفع په ۾ 

الاى ٠‏ يصح ابيع دون الشرط » کشرط دالا پنافیه ؛ ولا يقتفيه ولا غرض فيه > 
وبیع غاز اللیوان بشرط براءته من العبوب . 

الثالث : يصح ابيع والشرط > کشرط حيار وأجل ورهن وکفیل وإشهاد وعتق 

ووصف مقصود » واأمراءة من العيوب فا یوان . 

اراح : شرط ذکره شرط ۽ کیبم امار المتتفع با قبل الصلاح > يشرط ى صبحة 
البيع ثمرط القطع » ر لو بيعت من مالاث الأصل » لكن لامجب الوفاء به هذه الم ورة. 

ولیس لنا شرط جب ذكره لتصحیح العقد » ولا جب الوفاء په غبره 5 
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باب تقر بق الصفقة 
قأعدة 


الصفقة ف أبواب اايع : تتعدد بتفصيل الشمن » وبتعددالبائع قطعا » وبتعدد المشترى 
عى الأ صح إلا فالعرايا » فانما تتعدد بتعدد المشيرى قطعا › والبائع على الأصح 
اب ايار 


يثبت حيار ابلس : ىنو اع البيع » كالم رف والطعام بالطعام » والسلل والتولية ء 
والتشريك › وصلح المعاوضة > 
ولا ثبت الشركة › والقراض والوكالة والوديعة › والعارية » والضمان والكتابة » 
والرهن والإبراء والإقالة » والحوالة وصلخ اللعطيطة وصلح المنفعة ودم العمد والشفعة› 
والوقف › والعتق والقسمة » إلا إن كان فيها رد» رالنكاح والصداق » وعوض الخاع ؛› 
والمساقاة والمسابقة » وإجارة الحعن » والذمة والمبة ولو بشرط ثواب على ماصححه فى 
الروضة والمنهاج » تبعا لصلهما فی باب الخیار 2 
قال الأستوى: لكن المصحح ىباب المبة » لبوتما قىذات الثواب . 
وحمل السيكى والبلقينى ما باب الخيار : على ماإذا أطلقا » أو شرط ثواب جهول 
وقلنا به » وها ضعیفان ج 
قلت : ليس الأمر كنا قالوه » ولم يصرح باب المبة بتصحيح ثبوتّها »بل بناه على 
کونه بړها ¢ ولا یازم من اابناء التصحيح 4 
طابط 
ماثبت فيه حيار الحلس » يثبت فيه خيار الشرط إلا ماشرط فيه‌القبض وهوالربوى 
والسلم وما يسرع إليه الفساد » ومن يعتق على المشترى ۾ کنا فى الحاوى الصغيز وجزم به 
الأستوى والبلقينى ف ‌التدريب › ومالافلا . 
ضابط 
لايتبعض حيار الجلس ابتداء » فرقع لواحددون آلحر إلا صور : 
الأولى : إذا اشترى من اعترف مريته ٠‏ 
الانية : إذا اشرى من يحثق عليه ء وقلنا : الللك ىزمن الخيار المشارى تخر البائع 
دونه » وهو ضعیت ٩‏ 
الثالثة : فىالشفعة إذا ألبتنا الخيار الشفيع › وهو ضعي أيضا ٠‏ 


00 — 
قأعدة 
إذا اجتمع الفسخ والإجازة » بطلت الإجازة إلاق صورتين : 
الأولى : إذا اشترى عبدا بجارية وأعتةها ؛ فالإجازةمقدمة فى الأصح ٠‏ 
الثانية : إذا فخ أحد الوارثين وأچاز الآحر أجيب 
قأعدة 
کل عیب یوجب الرد على البائع » عنع الرد إذا حدث عند المشرى › إلا ما کان 
لاستعلام العيب القد م ¢ وکل عيب لايوجبه لاعمتع الرد » إلا إذا اشبرى عبدا له إصيع 
زائدة فقطعه واندمل »› فانه منع الرد ولو وجد ذلك فى يد البائع » م برد به المشری. 
صا بط 
العيب الايت للخيار : مانقص العبن أو القيمة » نقصا يفوت به غرض صحيح ؛ 
والغالب ی جنس ابيع : عدمه » کالاصاء سواء کان ف‌الرقیق › کا ی کلام الشيخن» 
آم فى الام ء كا صرح به الجرجانى وغبره » والزتا والسرقة والإباق والبخر الناشىء من 
المعدة » والصتان المستحج ؛ وكون الأرض مزل الجند أو ثقيلة الخراج فوق‌الغادة » أو 
بقربہا نازر تفسد الزرع › آو قصارون بزعزعون الأبنية + أونما حراج حيث لاخراج 
للها › والبول ف الفراش غر أوانه » والرض والبله والرص وال لحذام والہق » وكونه 
أصم ء أو أقرع أو أعور ءأو أحفش » أو أجهر »أو أعشی »› آو أحثم آو آبک أو آرت 
لايفهم > أو فاقد الذوق أو أنغلة » أو ظفر أو شعز أو أبيضه فى غر آوانه أو ذا [صيع > 
أو سن زائدة » أو مقلوعة › أو ذا قروح » أو ثاّليل كثيرة ؛ واصطكاك السكعبين > 
.وانقلاب القدمين › وآثار القروح والکی والشجاج > وسواد السن وحفرها وکونه تماما 
أو ساحرا أو قاذفا أو مقامرا » أو تاركا للصلاة أو شاريا للخمر »أو ممكنا من نفسه » أو 
نی ولو واضحاء آو خا أو رتقاء أو قرناء » أو أحدثديبا أ كر أو معثدة أو مزوجة 
أو مزوجا » او برقبته دین لاذمته > أو مرتذا أو کتابیا آو لاحیض وھی ی سنه أو جاوز 
طهر ها العادات الغالبة » وقاة الأ كل ى الدابة » لاالرقيتق » واحمل فىالادمية لالام » 
وجماح الدابة وعضما ورفسما وخحشونة مشرها > بحيث ماف السقوط » وشرجا لينها ء 
وتشميس ال اء » ونجاسة المبيع وتزالأرض حيث ضر ٠‏ والرمل نحت أرض اليذاء والحجر 
تحت أرض اازرع » وحموضة البطيخ لاالرمان ٠‏ 
هذا ماى الروضة وأصلها : 
وزاد علا : الوشم > واحتلاف الأضلاع والأستان » وركوب بعضها على بعض ء 
والحول » وعدم نیات الغانة > والغلة نى الصوت والعسر إلا إن عمل بالمنى أبضا : 
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ذكر ذلك شریح واروی‌وغبرها > 
والخن ٤‏ وهو : تغبررانحة الفرج وظهور قبالة بالوقف > ولابينة ٠‏ 
ذکرها الرویانی ‏ 
وکونہا مكنة ٠ن‏ دبرها : ذكره البلقيى ٠‏ 
وإلكذب : نقله فى السكحفاية . 
وجناية شبه العمد : فيا حثه فى المطلب > 
والعمد إذا تاب » فيا صححه السبكى › وفيه وجهان » نى الروضة.» والشرح 2 . 
بلا ترجیح 2 
وفہما : آن جناية اطا غير عيب » مالم كار د 
ولیس من العيوب : كونه رطب الكلام » أو غلإظ الصوت » أو مىء الأدب » 
أو ولد زنا » أو عنيتا » أو مغلیا » آو حجاما › أو آكولا » أو ثيبا » أو عقا » و غبر 
تون > أو يعتتی عليه ْ أو أخته من رضاع € أو نسب ¢ أو موطوءة آبيه ¢ أو البائع 
وکل ¢ أو ول ¢ أو قطع من فخلة أوساقه فلذة يسەرة »¢ إلا ف روان التضحية حيثه 
بإب الإقالة 
جوز : ابيع > والسل > واللحوالة » فما صححه البلةينى + تبعا للخوارزى > 
وقد مرت فی الفسوخ والصداق ۰ ف ذکرہ انقاضی جسین ی دتاویه e‏ پناء عل 
ضيان العقد . 
باب 
يصح قبل قبض المييع : إعتاقه » واستيلاده » ووقفه » وقسمته » وأباحته الطعام 
لققراء » وال الة فيه » وتزو مجه . لابیعه » وکتابته » ورهنه › وهېته » و[قزاضه » 
والتصدق به » وإجارته وجعله أجرة » أو ءوض صلح › والتولية ؛ والاشراك أيه . 
باب التولية والإشراك 
قأعدة 
لايشترط العلل بالئمن قيل العقد » إلا فالنولية › والاشراك > ولا كون الثمن مثليا » 
إلا فما وف الربويات » ون الشفعة » سحيث كان الأول ليا . 
بارا 
افر لية إذا حط عن الأول ٤‏ 
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باب الس 
صا رط 
لامجوز السل فيا دخاته الثار + إلا الدبس »> والعسل المصى با » والسكر » والفانيل 
واللبا » وانعص » والاأجر لى ماصححه ف التصحيح » وماء الورد على مارجحه فى 


اأهمات : 
باب القرض 
قأاعدة 

ماجاز السلم فه م جاز قرضه » وما لا فلا د 

ویستشی من الأول : 

الحارية الى محل لامقترض » ها ذكره الشيخان : والدرامم الغشوشة » كما ذكره. 
الروياى البحر : 

3 سی من الئان : 


انیز > کا صححه ى الشرح الصخر »> وشقص الدار > کا نقله ی الطاب عن 
الأصحاب » و«نافع الأعيان ٤‏ فيا ذكرها المتول . 

رازو به ق آروشة غن ای بن : : نع قرضها نع السام فبا ٠‏ 

أما منافع الذمة د فالصرح به قى الشرح والروضة : جواز الل فبا » فيجوز 
قرضها . 

باب ارهن 
قأءدة 
ماجاز بيه جاز زهنة » ومالا فلا د 


ویستای من الأول : 
: جوز بيعها بالاجارة é‏ دون رهنپا ¢ لعدم تصور قبضها فما ۲ 


والدين : پاع من هو عليه ۽ ولا برهن عتلد 

والمدبر : جوز بيعه لارهنه 2 + وكذا المعلق عتقه بصفة عكن سبقها حلول الدن ٠‏ 

والرهوڻ : يصح بیعه من الرتهن ۲ ولا يصح رهنه عنده بدین آخر على ابلدید ٭ 

ویستثی من الال : 

رهن الصحف » والمبد السام من الكافر » والسلاح من الحربى ؛ والأم دون وادها 
وعكسه » والمبيع قبل القبض 5 


— OA — 
قأعدة‎ 

۶ ل فى‌الروئق » واللباب : والرهن غر «ضمون » إلا ى مان مسائل : 
المرهون : إذا حول غصبا د ۰ 
رالات : إذا حول رهنا. 
والعارية : إذا حولت رهنا + 
والمرهون : إذا حول عارية ۾ 
والمقبوض على السوم : إذاتحول رهنا » 
وامقبوض بالبيع الفاسد : إذا حول رهنا ۾ 
والمبيع المقايل فيه : إذا رهنه منه قبل القبض 
والخالع عليه : ذا رهنه متها قبل القبض « 


بإب المج 
آنواعه 
ذكر منها فى الروضة نانية : 
حجر الصبى » والجنون » والسفيه » والراهن المرتهن › والمريض‌الورثة + والفاس 
لتق الغرماء , والعبد لسيده » والمرتد للمسلمن . 
وزاد ئى الكفابة : المحجر على السيد فى المكاتب : وف ابانى ؛ وعلى الورثة فى 
الركة . 
وزاد فى المطاب : الحجر الغريب على المشترى ىجميع ماله حىيوق الثمن » وعلل 
الأب إذا عقه ابنه مجارية » حى لايبيعها : قاله القاضى حسين ؛ والمتولى ٠‏ 
وزاد البكى : الجر على المتنع من وفاء دينه » وماله زائد » إذا التمسه الخرماء 
ق ‌الاصح 
وزاد الأسنوى ٠‏ إذا رد بعيب » فله حبس السلعة » ومحجر على البائع فى بيعها > 
حى يؤدى الئمن ؛ قاله المتولى 2 
وعلى من غم مال حرنی مدیون قد اسارق حت یوی د 
وعلى المشترىف البييع قبل القبض » قاله ابعرجانى ۾ 
وعلى العيد المأذون لاخرماء : 
وعلى السيد ثىنفقة المزوجة » حى يعطا بدها » 
وعلى مالك دار قد استحقت العدة فا بالحمل أو الأقراء . 
وعلى من اشرى عبدا بشرظ العتق » وف المستوا دة » 


وما إذا أعتق شريكه اموسر نصيبه . إذا قلنا :.لايسرى إلا بدفع القيمة ٠‏ 

وفيا استؤجر على العمل فيه » حى يفرغ ويعاى أجرته . 

وفما ذا قال شریکان لعبد بینهما : [ذاء نا فأنت حر + فات أحدها » فليس 
لوارثه التصرف فيه بالبيع ونحوه ونصيب الآخر مدر » حى بوت » فيمجق كله 2 

وفيا ذا نعل المشبرى الدابة ۽ م اطا على عیہا » وقلعه يعیہا ۲ فردها ۽ وترك له 
اأتعل : أجبر على قبوله ؛ وهو إعراض عنه قى الأصح فیکون المشتری لو سقط 0 
وتم جل ية كدار ا دة ۽ 

وا [ذا أعار أ أرضا للدفن » فيمتنع بيعها قبل بلى ايت ٠‏ 

وفع إذا حاط الخصوب عا لايتميز : فعليه بدله » ومحجر عليه فيه إلى رد البدل + 

وفيا إذا أوصى بعين تخر ج من الثلث وباق ماله غائب » فیحجر عل الوصی له ف 
الثلشن لاحتال النامت » ون الثلث على الأصح 2 لعدم تمكن الوارث من اللثين : 

وفما إذا أقام شاهدين على ملك » ول يعدلا > فيمتنع على صاحب اليد البيع ومحوه » 
بعد حيلواة الحا ج » وقبلها على أحد الوجهين د 

وفيا إذا اث رى عبدا بثوب » وشرطاالليار الك العبد ءفالملاف له فيه ؛ ويبق الأوب 
على ملك الآحر لئلا مجتمعانى سلاك واحد ؛ ولا جوز لالكه التصرف فيه ٠‏ 

وفما إذا أحبل الراهن المرهونة» وهو «حسر E UE a‏ 
بيعها فى‌الأصح » لأنها حامل حر » ولا بعد الولادة حى سقيه الاباء » ونجد مرضعة : 
حوف) من سقر المشری با فلك الولد : 

وفيا إذا أعطى الغاصب القيمة الحيلولة م ظهر الخصوب + فله حبسه إلى اسرداد 
القيمة . ویلزم من حپسه : امتزاع تصرف مالكه فيه بطريق الأول : 

وى بدل العين الموصى إنفعما إذا تلفت فيمتنع على الوارث التصرف فيه » لأنه 
بستحت عله أن پشٹری به مایقوم مقامه د 

وفیا إذا أعطى لعبده قوته »ثم أراد عند الأ كل إبداله») يكن له ذالك + قاله الرويان 
وقیده لاور دی ما ذا نضمن الابدال تأخبر الأكل د 

وفيا إذا نذر إعة ق عبده ء فليس له الثصرف فيه » وإن م رج عن ماسکه : 

وفيا إذا دحل وق الصلاة وعنده مليتطهر به : م يصح بیعه ٤‏ ولا هپته . 

وفما إذا وجبت عايه كفارة على الفور » وف ملكه : مارکفر به » فقیاس ماسبق : 
امتناع تصرفه فيه . 

وفيا ٳذا کان عليه دن لار جو وفاءه ¢ أو وجت عايه كنمارة لاحل له حدق ا 
هعه » ولا هته » وانکن لو فعل » فی صحته فر د 


س لع 


هذا آخر ماڈکره ف الهماث ٠‏ 
قال Es‏ : وبقیت مسائل آحری + 
منها : الجر على للاك قبل إخراج الزكاة » وعلى الوارث ف العين الموصى با قيل 
اقول . 
وعلى السيد فبابيد العبد الماذون : ذا رکبه ديون > 
وإذا اشترى شراء فاسدا.» وقيض الثمن » فله ا حبس إلى‌استرذاده على رأى ءویلزم. 


مته امتناع التصرف >٠‏ 
وحجر القاضی على من أدعی عاړه بدن ف جمیع ماله إِذا انهم غيلة 8 وقد أفام 
اللي جاعدن + رم ڑکیا على رآی » 


والحجر على النام . قاله القاضی حسن ٠‏ 
وعلى المشترى : ذا خرس قى مجلس البيع » فان الا ج ينوب عنه فها قاله الرافعى ۔ 
وعلى الواقت ى ‌الموقوف ٠‏ إن قانا إنه ملكه ٠‏ 

صبارط 
قال الحانلى ى اجموع : الحجر ارد رة ة أقسام » 
EEE‏ : حجر الجنون » والمغى عليه ء 
القانی : لایثہت إلا حا ع » ولا برتفع إلا به »> وهو : حجر ألسفيه : 
الثالث : لایثبت إلا بجا » وف انفکاکه بدوته وجهان » وهو :حجر افلس - 
الرابع : مایثبت بدونه » وف انفکا که › وجهان »> وهو : حجر الصى إذا بلغ 


رشیدا ۽ 
بإب الصلح 
هو أقسام 
آحدها SS‏ خری » 
ثانا : آن بکون إجارة . پان پصالح منھا على سکنی داره » أو شیء من.مدافعها 
سثة + 
ٿالثما : آن يكون عارية ۾ بأن بصااح منها على سکناها > فان عبن مدة : کائٿ 
عارية مؤقتة › وإلا فطلمةء 
رابعها : أن يكون هبة » بأن يصالح من العين على بعضها ٩‏ . 
حامسہا : أن کون إبراء » بأن يصالخ من الدن على بعضه > 
ذكر هله اللحمسة الرافعى ٠‏ 


— ٤)٦١ ب‎ 


سادسها : أن يكون فسخا بأن يصالح من المسلم فيه على رأس الال قبل القبض » قاله 
اون جرر الطبری + 
٠‏ قال فیالهمات : وهو صحيح ماش على القواعد » كا قال الأصحاب : إن بيع 
المييع قبل القبض اايائع ثل المن الأول إقالة بلفظ البيع + 
سابعها : أن يكون سلما بن جعل العين المدعاة رأس مال سلم » نقله الأستوى عن 
ان جر ر 7 
ثامنها : أن يكون جعالة » كقوله : صالحتك من کذاعلى رد عبدی > 
تاها : أن بكون اعا + كقوها : صالحتك من كذا عللأن تطلةنى طلقة > 
عاشرها : أن يكون معاوضة عن دم العمد › کقو له : صال لحتل من کڌا عل ماأستحقه 
عايك من قصاص بنفس » أو طرف + 
حادی عشرها : أن کون فداء »> کقوله للحرن : صالحتك من كذا » على 
إطلاق هذا الأسر 2 ۰ 
ذكر هذه الأربعة فى المهمات + وقال : أهملها الأصحاب » وهى واردة عام 
جزما . 
باب الوا ل 
فى حقيةما عشرة أوجه 
أصحها : بيع دن بدن » جوز للحاجة > 
وقيل : عن بدین ٩‏ 
وقرل : ليست بيعا » بل استيفاء وقرض ۾ 
وقيل : لامحض واحدا + وإنما الحلاف فىالخلب» فانغلب البيع ۲ جرت الأوجه 
ااسابقة . 
فهذه تسعة + 
والعاشر : ضمان بارأء ‏ 
باب الذمان 
قأءدة 
ماصح الرهن به : صح ضمانه ¢ ومالا فاا : 
وپستٹی من الان : 
ضصمان العهدة » ورد الأعيان المضمولة : يصح ضمانا » إلا الرهن بها 2 


E‏ س 


اط 
ليس لنا ضمان دن بعقد ىصن معينة لايتعدى إلى غبرها » إلا فبا إذا أعاره شيثا 
لرهنه . 
قأعدة 


من ضمن بالاذن رجع » وإن آدی بلا إذن ‏ ومن لافلا » وإِن آدى باذن ٠‏ 
ویستى من الأول صور : 
إحداها : أن يكون لضان بالاذن قد ثبت بالبينة » وهو منكر » كا إذا ادعى على 
زيد وعلى غائب ألا ؛ وأن كلا منهما ضمن ماعل الآخر د فأنكر زيد ؛ فأقام المدع 
بيتة بذالك › وأحذ من زيد » فلا رجه ع أزيد على الة'ثب فى‌الأصخ » لأنه مظلوم إزعمه 
یاب الابراء 
قأعدة 
لاإيصح الإبراء مى الحهول ٠‏ إلا فى صورتن : 
لبلى الدية . وما ذا ذكر خاية يتحقق أن حقه دوا ۾ 
قأعدة 
:صح الإبراء ها م جب » ولو جرى سبب وجوبه ف‌الأظهر » إلا ق صورة : 
وهی : ١او‏ حضر يرا فى ملك غبره بلا إذن » وأبرأه امالك + ورضى ببقائما › فانه 


راما بقع قبا . 
قاڼه صا حب العیات فى فاويه ۾ 
باب الث ر 
نابا 


إذا اتفرد أحد الشريكن بقبض شىء » فهل يشاركه فيه الآلحر ؟ هو أقسام : 

الأول : مايشاركه فيه قطعا » كريع الوقف على جاعة » لأنه مشاع > 

الٹانی : لاءقطہا › کا لوادعی على ورثة أن مورثتم أوصى لى ولزيد بكلا + وأقام 
ڈاهدا وحلف معه فأحذ نصيبه : لايشاركه فيه الآحر › قطع به اارافمی : 

اثالث : مايشاركه فيه على الأصح ؛ كا لو قرض أحد الورثة من الدن ةدر حصته 
اندر مشاركته ف ‌الأصح :أو أحد الشريكين پإذن صاحبه من دن ف‌الدمة على أن خث 
به » فالا صح : لاحتص ة 


EW — 


الرايع : لاء على الأصخ » كا لو ادعى الورثة دينا مورهم وأقاموا شاهدا وحلف. 
بهم فان اللحالت باح نصيبه ¢ ولا يشاركه فيه غبزه على الصحيح الأنصرص 6 لأن. 
یمین لایر فبا البابة» 

باب الوكالة 


قأءدة 


من صحت منه مباشرة الشیء : صح توکیاه فيه غره » وقوکله فیه‌عن غبره › و٧٨ن‏ 
لا 

ویستثنى من الأول : 

العادات البدنية » إلا المج + والصوم عن الميت » والمءضوب » ولان » والنذر 
واللعان » والإبلاء » والقسدامة » والشہادات تملا وأداء » وتعلق اأطلاق »› والعتق 4 
والتدير »› والظهار »› والإقرار » وتعيين المطلقة » والمعتق » والاحتيار » والظافر له 
الأحل » ركس الباب دون التركيل فيه والركيل » والعبد الأذون » بقدران ملىالتصرف. 
ولا يوكلان إذا م بؤذن طا » والولى إذا ته عن التوكيل 

والسفيه المأذون له فى النكاح : ليس له التوكيل فيه » حكاه الرافعى عن ابن كج . 
لأن حجره لم بزتفع إلا عن مباشرته : ةل ف ‌الكفاية : والب دكذااك » 

والمرأة : لامجوز ن تتوکل إلا باذن زوجها . 

قاله الماوردى والرويانى » لأنه مر محوج إلى الحروج 2 

ویستشی من الثانی مسائل . 

منها : الأعى يوكل ف العةود وإن م يقدر عليها ‏ 

ومنها : الحرم بوكل ف‌النكاح من يعقد له بعد الشحلل ٠‏ 

ومتها : المعاتى الطلاق فى‌الدورية » لايقدر على إيقاعه بنفسه وبقع من وكيله ٠‏ 

ومنها : الإمام العم إذاکان فاسقا » لایزوج الأبای ولايقةی ولا يشهد ولكنه 
ينصب القضاة حنى بزوجوا » حكاه التولى عن اله ضى حسين » وعلله أا إا ل نعزله 
بالفستى دلوف الفتنة » وليس ف منعه من القضاء والتزويج إثارة فتنة وصححه السيكى . 

ومنها : المرآة يوكلها الولى لتوكل رجلا عنه فى تزويج ابنته ؛ فانه يصح على النص .٠‏ 

ومنها : من له قصاص طرف وحد قذف وکل فيه ولا یباشره باه خوف الف 

ومنها : المرآة توكل ف ‌الطلاق ى الأصخ ولاتباشره بنفسما 2 

ومنها : توكيل الکافر ئى شراء المسل : يصح ىالا صح مع امتناع شراثه أنفسه ٠‏ 

ومنها : توكيله قطلاق المملمة » يصح ق الأصح : 


4~ 
ومنها : توکیل معسر موسرا فی نکاح آمة › جوز کا فی‌فتاوی البغوی ‏ 
.ومنها : توکیل شخص ف قېول تکاح أخته وحوها © 
باب الاقرار 
صيا بط 
قال فى الروثتق : الإفرار أربخة أقسام ٠‏ 
أحدها : لأيقيل محال » وهو إقرار الجنون + 
الفانی : لايقبل فى حال ويقبل فى‌ثانى حال » وهو إقرار المغلس + 
اثالث : لايصح ىشىء ويصح فىغيره » وهو إقرارالصيىف‌الوصية والتديروالعيد 
بوالسقيه فی ادود › والقّم اص واأطلاق . 
الرابع ء الصحيح مطلقا »> وهو ماعدا ذلك 
قأعدة 
من ملاك الإنشاء ملك الإقرار »> ومن لا فلا ء 
وبستثى ٧ن‏ الأول : 
الوكيل فى البيع وقبض الن إذا أقر بذاك وكذبه‌الموكل » لايقبل قول الوكيل مع قدرته 
حل ‌الاتشاء » وولى السقيه علك تزوچه » لاالاقرار به C‏ 
واآراهن اموسر : علك إاشاء الغتى ¢ لاالاقرار به a‏ 
ومن الذانى : المرأة بقيل إقرارها باانكاح ولاتقدر على إنشائه ‏ 
والمريض :قبل إقراره مة وإقياض لاوارث فى ألم حة € فيا اخحتاره اارافی 
والانسان يقبل إذر'ره بالرق » ولايقدر على أن برق نفسه بالانشاء » ذكره الامام . 
والقاضی إذا عزل » فأقر مین آنه تلم منه الال الذی ق‌یده » وأنه لفلان. ؛ فقال 
القاضى : بل هو لفلان › قيلى من الةاضى ول يقبل من الأمين ۾ 
والأعمى : يقر بالبيع ولاينشيه » والمغلس كذلك + 
واو رد اأييع بعيب » م قال : كنت أعتقته قبل ورود الفسخ » ولا ملك إنشاءه 
لئد + 
ولو باع الماک عبدا نی وفاء دين خائب فحضر » وقال : کنت أعتقته آبل » ٠م‏ أنه 
لاء للف إنشاءهحبنثذ 2 
: قأعدة 
قال ابن خيران أى‌الاطيف : إقرار الانسان على نفس مقبول » وعلى غبزه غبرمقبول 
إلاق صورة : 


£0 — 
وهی : ماإذا أقر جميع الورثة بوارٹ »› ثڊت نسبه ولحق عن أقروا عليه < 
قات : قد يضم إليها صورة ثانية . 
وهی : ماذکره البغوی › أن إقرار الامام بعال بيت الال ناذذ بحلاف إقرار الوصى 
واقم على حجوره . 
وقال ابن خیران : وکل من آقر بشیء لٍضر به غيره » م يقبل إلا فى صورة : 
وهى : آن يقر العبد بطع أو قتل أو سرقة » فيقبل وإن ضر سيده بإقامة الحدعليه» 
وکل من أقر بشیء + ثم رجع › م یقبل الا ف حدود اله تعانی . 
قات : يضم إلى ذلك مالذا أقر الأب بعين لاون » فانه يقبل رجوعه › کا صححه 
النووى ففتاويه » وليس فى الروضة تصحيح ٠‏ 
قأعع_دة 
قال ی‌التلخیص : کل هن له على رجل مال فی ذمته » فأقر په لبرہ » قبل » إلا 
فی ثلاث صور : 
إذا أقرت المرأة بالصداق الذى ف ذمة زوجها » 
وإذا أقر الزوج با حالع عليه ى ذمة امرأته ۾ 
وإذا أقر بما وجب له من أرش جناية ف بدنه ٤‏ قاله الرويانى فى الفروق » 
هذا إذا منعذا بيع الدن ف‌الذمة > وأوجبنا رضي الحال عليه فى الارالة » وإلافيصح 
الإقرار عا ذكر. 
وحل الرافعی ماذکره صاحب التلخیص : على مالذا آقر بہا عقيب ثبوتها » بحيث. 
لاحتمل‌جریان اقل + 
قال : الكن ساثر الديون أيضاكذاك » فلا ينعظم الاستئثناء ۽ 
قأعدة 
الإقرار : لايقوم مقام الإنشاء » لأنه حبر حض يدخله الصدق والكذب > 
نم : يۇاحذ ظاهرا عا قر به » ولايقبل منه دعوى الكذب نى ذلك» 
ومن فروعه 
إذا أقر بالطلاق » نفد ظاهزا لاباطناء» 
وحکی وجه : أنه إذا آقر بالطلاق » صار إنشاء جى حرم عليه باطنا : 
ومنها : اختلفا نىالرجعة » والعدة باقية فادعاها اروج فالقول قوله ۾ 
ثم أطلق عليه جماعة - منهم البغوى - أنه قام مقام الإنشاء ٠‏ 
۰ ہہ الا٘شباھوالظائر 


کا 
ومنها: لو قال تزوجت هذه الأمة ء وأا أجد طول حرة » ففی نص 4 : آنا تبن 
بطاقة » فلو تروجت بعد » عادت بطلقتين > 
وقال العراقيون : هى فرقة فسخلاتنقص العدد > ومال إليه الإمام والغزالى » 
وى‌فتاوى القفال : لو ادعت عليه أنه نسكحها وأنكر » فن الأصحاب من قال : 
لاحل 'خبره وهو الظاهر ولامجعل إنكاره طلاقا بخلاف مالو قال تكحتها وأا أجد طول 
حرة » لأنه هتاك أقر بالنكاج وادصى مامتع صحته » وهتا م يقر صلا . 
وقیل : بل یاطف الا م به » حى یقول : إن کنت نکحما 4 فقد طلقا . نقلا 
الرافعى : 1 
ومنها : او قال » طلقتك ثلاثا بألت » ققالت : بل سألتك ذلك وطلقتى واحدة . 
فلاف ثلث الألف + 
تال الشافعى : إن م يطل الفصل طلقت ث ثا » وإنطال ول کن جهله جواباطاقته 
لاتا ب[قراره > 
ومنها : لو أفر الزوج بمفسد ٤‏ من إحرام آو عدة أو ردة وآنكرت » يبل قوله 
عليها ف المهر » ويةرق بينهما يقوله > 
قال أصحاب القفال : وهو طلقة حى لو نكحها > عادت إليه بطلةتن » 
قأعدة 
من نکر حقا لغره ثم أقر به ٠‏ قبل إلا صوز : 
منها : إذا ادمى عليها زوجية » فقالت : زوجنى الولى بخر إذنى » ثم صدقته» ' 
قال الشافعى : لابقبل 2 
وأحذ به أ كر العراقبين وقال غبرهم : يقبل » وصححء الغزالى > 
ومنها : لوقالت انقضت عدت قبل أن تراجعنی ثم صدقنه › فى قبوله قولان > 
قأعدة 
کل من آحبر عن فعل نفسه قبلثاه » لانه لایع إلامن جهته إلاحيث تعلق بهشهادة 
كشهادة المرضعة » ورؤية الملال ونحوه » 
أو دعوی : كولادة الولد الجهول » واستلحاقه من المرآة » وسيأتى لذا تتمة فى‌بابه 
اأشهادة . 
قأدة 


کل مایثیت فالذہة لاإيصح الاقرار به e‏ 


— ۷ 


ومن فروعه 
مافی فتای النووی: لو أقر بأن فی ذمته لزيد شربات نحامن ٠‏ م يصح لأنالشربات 
لايتصور ثبوها فى‌الذمة لاسلا > لعدم صحة السل فيها ولابدل متلف » لأثها ضر مثلية: 
بإب العارية 
قأعدة 
لاتجب لاعارة » إلاحيث تعينت لدفع مفسدة » کدفن ميت حيثتعذر الآسنشجار 
جزما » وق وضع الجنيوع على القدم ٤‏ وف یکتاب کې عليه ماع آنحر باذن صاحبە‌عل 
ری الزبیری » وصححه ابن !'صلاح واانووی ی کتابیهما ی علوم الحدیث والہلقیی 
اسن ا لاصطلاح : 
قأعدة 
العارية : لاتلرم إلا فى صور : 
إحداها : أن يعبر لدفن ويدفن » فلا ترجع حى يندرم : 
الثاني : إذاكفنه أجنى › فانه باق على ملكه » كما صححهالنووى وهو عارية لازمة 
کیا قا'ه الغرال ‏ 
اثالثة : قال آع‌روا داری بعد موتی‌ازید شهراء لیس الوارٹ الرجوع » قاله الرافعى 
الرابعة : : أعاره سفينة ¢ فوضع فيها مالا » م يكن له الرجوع مادامت فى البحر د 
اللحامسة : أعاره اوضع الجلوع > ) رجع على رآی » والأصح آن له الرجوع بمعنى 
أنه يخر بين التبقية بأجره والقام مع ضهان النقص : 
قأء__دة 
العارية مضمونة فىيد المستعر ؛ إلا ثلاث صور : 
إذا حرم و يده صید » وقلنا بزوال ملکه عنه فأعاره ؛ م بضمنه مستعیره ذکرها 
الرويانى فى الفروق > 
وإذا استعار شيثا لبرهنه بدن » فلاف فی يد المرتہن فلا ضان د 
وإذا استعار من الستأجر أو الموصى له بامتفعة"» فلا ضبان على الأصج لأن المسثأجر 
لایصمن »› وهو ناثب عنه . 
اط 
ليس لنا عارية عبن لع »› > إلافى إعارة الفحل الضراب قطعا > والشاة لأحذ لينهاء 
والشجرة لأحذ متها ٤‏ عند القاضى أن الطيب ومن تبعه ٠‏ 


~~ A 


باب الوديمة 
ا 
الغوارض القنضية لضمانها ءشرة + قال الدممرى ف منظومته : 
عوارض‌التصمينعشر: ودعها ومفر + ونقاها + وجحدها 
وترك إيصاء . ودفع مهلك ومع ردها . وتضييع حكى 
والانتفاع ٠‏ وكذا احالفه ي ‌حفظيا إن لم زد من خالفه 
قأعدة 
كل من ضمن اأوديعة بالاتلاف » ضمنها بالتفريط إلاالصى المميز › فانه يضمنها 
بالاتلاف على الأظهر ولايضمنها بالعفريط قطعا » لأن المفرط هو الذى أودعه ‏ 
قأعدة 
كل ماجاز بيعه » فعلى متلفه القيمة إلافى صور : 
العبد المرتد والحارب وتارك الصلاة والزانی الحصن + 
ويتصور الاحصان ف کافر زی وهو عحصن » والقحق پدار الحرب فاسیرق : 
قال المرعشى:: وكل ماوجبت فيه القيمة على متفه » جاز بيعه إلافي صور : 
آم الولد » والحر والوقت والمسجد والدىالواجب » والضحايا والعقيقة » وصيد 
الحرم وشجره » وستور الكعبة » 
قاعدة 
قال ف التدریب : کل من غصب شیا وجب رده » إلاقی ست صوز : 
مسثلة اللعيط » واللوح واللحلط حيث لامييز » وانلدمر غير الحترمة > والعصيز إذا 
حمر فی يله | 
والسادسة : حرن غصب مال حرلى ۾ 
قال : ولاعاك بالغخصب إلاق‌هذه الصورة ؛ إذ لااحبرام هنا » 
قأعدة 
قال فی التدربب : مۋنة الرد واجبة على الغا صب بلا خلاف »> إلا ى صورة واحدة + 
وهى : انلمر المحترمة » فالواجب فما النخلية عند الفقان . 


- 


باب الاجارة 
قأءدة 


لامجوز حل الأجرة على الواجب › إلا ق صور ة 

منها : الإرضاع + 

ومنهاً : بڏل أاطعام للمضطر . 

ومنها : تعلم القرآن ۽ 

ومنها : الرزق على القضاء وهو تاج حيث تعين ٠‏ 

ومنها : احرف حيث تعينت ٠‏ 

«منها : من دعى إلى تحمل شهادة تيت عايه لاف ماإذا جاءه احمل » ولاف 
الأداء » فانه فرض توجه عليه » وهو أبضاكلام يسر لاأجرة لثه > نعم له أحذ الأجرة 
على الرکوب > 

ووز أخحذها على فروض الكفاية » إلا الحهاد وصلاة ال لجنازة ٠‏ 


اب 
قال الباقینی : 9بقابل شیء ما یتما بدن ار بالعوض اختبارا إلا فی ثلاث صور 
نفعته وأين المرآة وبضعها ٠‏ 
ياب المبة 
قأعدة 
ماجاز پیغه ۰ جز هېته » ومالا فلا 
ویستٹی من الأول ثلاث صو 2 
المنافع تباع بالإجارة ولا توهب » وما ى ‌الذمة جوز بيعه سلما لاهبة » كوهبتكألت 
درم ذم م یعینه ف‌المجاس صرح به القاضى حسين والإمام وغير ها » والالالذى 
لايصح التزع به » ومجوز بيعه كمال المريض ٠‏ 
ویستشی من الئان صور : 
منها مالا يصح بيعه لقلته » كحبة حتطة » وحوها > قال النووى : يصح هيته 
پلا حلاف . 
لڪن وتم ئی کلام الرافعی » مالا رتمول »> كيحبة حنطة » وزبية » لابباع › ولا 
يوهب وأسقطه من الروضة › لوقوعه ق ضمن حت . 


س ١۷ع‏ — 


قال الشيخ ولى الدين : والحق اواز » وإليه مال السيكى » فانالصدقة بتمرة تجوز 
وهى نوع من اهبة ‏ 
ومنها : لوجعل شاته أضحية : م جز بيع ماما من الصوف واللان» وتصخ هيته ٠‏ 


قاله فى البحر + 

ومتها : جلد الميتة قبل الدباغ » تجوز هبته على الأصح ف الروضة فى باب الأنية » 

ومتهاً : لاإيصح بيع المنحجر ماتحجره فى الأصح › لأن حى اللاك لايباع ¢ ووز 
اهیته : صرح به الداری ۽ 


وعبارة الروضة عن الأأصحاب ٠‏ لو نقله إلى غبره : صار الثانی أحق به »> 

ومنها : الدهن النجس »› جوز هبته > کا قاله نى الروضة تفقها » وصرح به فى 
البحر 2 
ومنها : الكلب : يصح هبته » نص عليه الشافعى + 

وهنها : يصح هبة إحدى الضرتان نوبما للأخحرى › قطعا » ولا يضح بيع ذلك » 
ول مقابلته بعوض +> 

ومنها : الطعام إذا غنم ى دار الحرج : تصح هبة المسلمين له بعضهم من بعض » . 
لیا کلوه ی دار الحرب > لاتبایعهم إیاه ۲ 

قأعدة 


لاتصح هبة المجهول » إلا ق صور : 

منها : إذا لم يعلم الورثة مقدار مالتكل منهم من الإرث > ما لو حلت وادين › 
أحدها ختی > ذکره الرافمی ى الفرائض + 

فقال : لو اصطلع الذن وقف المال بينهم على تساو ؛ و تفاوت : جاز + 

قال الامام : ولا بد أن جری بپینھما تواهب »> وإلا لبقى الال على صورة التوقن 
وهلا التواهب : لاإيكون إلا عن جهالة د للكنها ختمل الضرورة > 

ولو أخحرج بعضهم تفسه من البنان ووهبه لهم عن جهل + صحت للمية + وإن كان 
جهول القدر والصفة ء للضرورة » قاله الرافعى ف باب الصيد . 

ومنها : احتلاط البار والحجارة المدفونة فى البيح 6 والصبغ ف الغصب › ونحوه 
غلی ماصرحوا به فی مراضعه ‏ 


ص ٤۷١‏ ب 


ڪتاب الفر اض 


عابط 

الناس أقسام: 

تسم لارث ولا يورث » وهو العبد والمرتد + 

وقسم يورٹ ولا رث › وهو اليعض : 

وقسم برث ولا يور › وهو الانبياء 2 

بوقسم بورٹ و رث » وهو من لیس به مانع ما ذکر : 

الأمو رالتى تقدم على مؤنة التجهز خسة عشر 

الأول : الزكاة + 

الثاني : حى الجناية ء 

الاك : الرهن 2 

رابع : البيع إذا مات المشرى مفلسا ء 

الامس : حصة العامل قى ربح القراض ٠‏ 

الءادس : سكى المعثدة عن الوفاء با لحمل ٠‏ 

الساع : نفقة الأمة المزوجة ٠‏ 

الثامن : كسب العبد بالنسبة إلى زوجته » 

التاسع ۽ القدر اأذى ستحقه لكاتب من مال الكتابة 2 

العاشر : الغاصب إذا أعطى القيمة لحبلولة ثم قدر عليه ٤‏ رده ورجع با أعطاه » 
خا ن کان تالفا تعلق حقه با لمخصوب » وقدم په ؛ نص عليه ف الأم؛ وحكاه ق‌المطلب > 

الحادى عشر : الال المقرض > 

الثانى عشر : نصت الصداق المعبن لأطلق قبل الوطء: 

الثالث عشر : المندور التصدق بعينه 2 

الرابع عشر : رد المشارى المبيع بخيب > ومات البائع قبل قبض امن 7 قدم په 
#لشرى + 

الحامس عشر : الشفيع مقدم بالشقص إذا دفع اه الررثة ء 

حکی استنداؤه عن الأستاذ أ «نصور + 


~V~ 


طابط 
الوارث يقوم مقام المورث قطعا : فى الأعيان » والحقوق » وببان الطلاق البهم »> 
والعين المتوجه عايه > 
وعلى الأصح » ىيار الجلس ٠‏ واستيفاء المستأجر » إذا مات فى آثناء الإجارة 2 
ولا يقوم مقامه قطعا ى تعيين الطلاق اهم > 
ولا على الأصح ء ف البناء على حول الزكاة والعج وأعان القسامة » والقبول فى 
ابيع . 
طابط 
الحةوقالموروئة أقسام 
مايثبت يمهم على الاشبراك ( ولكل واحد متهم حصة ¢ سواء توك شرکاۋها 
حقوقهم أملا ء وهو المال 2 
وما ثبت هم على الاشيراك > ولا ملك أحدهي على الانفراد شيا منه » وهو 
القصاص . ٠‏ 
وما يثبت لكلهم » ولکل واحد منهم استیفاؤه امه » وهو حد القذف > 
وما يثبت لمم » وإذا عفا بعضهع توفر على الباقن » وهو حق الشقعة . 
اطيفة 
آم ورثت السلس ¢ ولیس أوادها ولد » ولا ولد اين »> ولا عدد من الأحوة 
والأحوات وذاك فى مسثاة زوج وأبون > 
وورثت الربعكذلك فىزوجة وأبون ٠‏ 
اخری 
لنا جدة ورثت ٠م‏ مها بالمجدودة > 
وصورتہا : أن تكون أم ولد الميت ¢ وأمها آم آم آمه ¢ بان يزوج آبوه بلت خحالته 
وأمها موجودة › ومحلف ولدا »> يموت الولد 6 فتخاف آم آبیه ء وھا الى هی آم ام 
أمه » فبرثان السدس > 
ذكرها القاضى أبو الطبب » ولا نظر ما » 
ا 
يقع النوارث من الطرفين فى السب › إلا ان الأخ ۰ برث مته ولا ترثه » وكذلك 


{VY =‏ 
العم رث ابنة أحيه » وابن العم بلت عه > والجدة للأم ولد بها » ولاعکس »› وله 
الزوجة إلا المبتوآة ف ‌القدم 2 ترثه» ولا رما 
ولا يقع التوارث ف الولاء من الطرفين » إلافا إذا بتاكل «نهما الولاء على الأنحر 
کان أعتتی الذمی عیدا › ثم لق بدار الحرب » تم أسلم العبد المعتق » واسارق‌سیده بسى. 
أو شراء : فأعنقه . 
وکأن تزوج عبد محتقة + فأولدها ذکرا ؛ فهو حر تبعا لأمه » فکبر + واشری 
عدا » فأعتقه » فاشتری هذا العتيق أبا سيده › وأعتقه ‏ فقد جر عنقه للأب ولاء أبيه 
من موالی الم إلى هذا المولى أعتى أباه » فالولاء ثبت لكل منهما على الآحر » للاإن 
على المعتق » پاشرته عنقه › وللمعتتق على الابن بعتقه أباه 2 
وکأن اڈ ری احتان مهما » وعتقت علمما + ثم اشرت أم البنتين أباها » وأعتقه . 
فللبنتن الولاء على أمهما بالمباشرة › ولأمهما علمما الولاء باعتاق أبيهما » 
منابط 
لايساوى الذكر الأئى من الأحوة الأشةاء » إلا ف المشركة ٠‏ 
صا بط 
الأحوة للام «الفواغيرهم ی‌أشیاء : 
برثون مع من یدلون به »> وهی الم حجبونما من اثلث إلى السدص»ویرٹ ذ کرم 
المنفرد 6 کأنثامم النغردة ¢ ویستویان عند الاجماع ¢ ویشارکه م الأشقاء ى المشركة 4 
وذکرهم یدلی عحض آنی » وبرٹ ‏ 
با رط 
كل جدة فى وارثة » إلا مداية بذ كر بين أنثين. 
طابط 
لأينقاب إلى أحد النصيب بعد أن يفرض له » إلا الجد الأ كدرية ٠‏ 
قأعدة 
لامجمع أحد بين فرضين أصلا » ومجمع بن الفرض والتءصيب» إلا فى بنت : هى 
آجت لأب » فاا ترت باابنوة فقط ىالا صح 2 
فاندة 


شخص وال مساما » وورٹ م کافر . 


— ٤£ 


وصورته : أن عوت الذمى عن زوجة حامل ء نسل الام قبل الوضصع »> ذکره 
الرافمی ۾ 
اخری 
قال الأسنوى : رجل نكح حرة نكاحا. صحيحا » ومغ ذلك لاترثه إذا مات ٠‏ 
وصورتم‌ا : ماذکره القفال ف‌فتاویه : آنه لو طلق رجە‌یا » وادعی آن‌عدما انقضت 
بولادة أو سقط > قبل منه »> وجاز له نک'ح أا » وأربع سواها » فلو کلبته : م 
يؤثر تكذببها نى ذلك + 
نعم : يؤثر بالنسبة إلى حقها » حى إنه جب الانفاق غليها » ولومات ورثته 
ءالمطلقة خحاصة ۾ 
صبابط 
أولاد الإحوة بزلة آبائہم » إلا قمسائل : 
الأول : وأ الإخحوة للام : لایرٹون »› حلاف آبائهم 5, 
| الثانية : محجب الأعوان الأم من الثلث إلى السدس » لاف آولادها . 
الشلثة : يشارك الأحوان الأشقاء الإحوة للام ف المشركة ٠‏ 
ولا يشاركهم آولاد الإخوة الأشقاء . 
الرابعة : الد لامحجب الإحوة » ومحجب أولادهي + 
الحامسة : الخ يعصب آخته » وابن الخ لايعصب أخته » لأنيم من الأرحام : 
ألسادسة : الخ لبون » محجب الخ للاب ء ول عجب وده »› بل حجب ولده 


الاخ لاد ب 
السابعة : أو لاد الأخ إذا کانت اہم عصبات » لایرثون شيا » وآ هم يرون 
باب الوصایا 
صبا رط 
لاإيصج الوصية بكل الال إلا ف صور : 


الأول : له غبید » لامال له غبرهم » وأعتقهم وماتوا > عتقوا ی قول آي الاس 
ونقل الرافعی ترجيحه عن الأستاذ › ولم یکر ترجیحا غه . 

ألثانية : : المستأمن إذا أوصى بكل ماله : : صح 2 

القالة : من لیس له وارث حاص » فأوصی بکل ماله : : يج وجه » x‏ 


س ٤۷٥9‏ س 


ڪٽاب اکا 
قال البلقيى : ليس لا عبارة شرعت فىعهد آدم إلى الآن » ام تستمر اة » إلا 
ارعان والنكاح : 
مبارط 
كل عضو حرم النظر إليه : حرم مسه ولا عكس » إلا الفرج » فانه حرم نظره ی 
.وجه » ومجوز مسه بلا حلاف ۾ 
قأعدة 
لايباشر مسل عق د كافر بغير وكالة » إلا اللبا ج » والالك » وولى الءالكة المسلمة 
أو الدی وول احجور عايه المسل ء 
قأعدة 
لامدحل لوی ى تزويبج الأنى إلا فى أمة السفيه + 
صا بط 
الول ف‌الإجبار أقسام 
احدها : جار وجار » وهو الأب » والحد ى البكر والحنونة والحنون ۾ 
الثانى : لاجر ولا جر وهو السيد ف العبد › على المرجح فيهما ٠‏ 
الالث : بر » ولا جير : وهو السيد ف‌الاأمة + 
الرابع : عحسه » وهو الولى ق‌ااسفيه > 
الور التی بروج فیا الما م 
عشر ون 
الأولى : عدم الول حسا ؛ أو شرعا » بأن يكون فيه مانع : ٠ن‏ صغر » أو جئون» 
أو فسق > أو سمه : ولا ولی يعد مته : 
الثانية : فقده ‏ محیث لابعلم موته » ولا جیاته > ولم ينته إلى مدة جنگ فيها بموته ۾ 
الثاأخة : إحرأمه + 
الرابعة : عضله + 
اللامسة : سفره إلى مسافة قصر + 
الادسة : حيسه ء بحيث لايصل إليه » إلا السجان ۾ 
الدابعة ٠‏ والثامنة : تواريه › وتعززه ۾ 
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الخأمسعة ¢ والءاشرة » والحادية عشرة : إذا أراد نكاحها لتفسه » أو طفله العاقل . 
أو ولد ولده » وهو غبر حبر » فانه يقبل ف‌الصور الثلاث » ولا يتولى الطرفين ٠‏ 
الثانية عشرة : هة الحجور » حيث لاأ له › ولاجد ٠‏ 
اثالثة عشرة : الحنونة البالغة » حيث لاأب هما ولا جد 2 
الرابعة عشرة : أمة الرشيدة » الى لاولى ها٠‏ . 
اثحامسة عبر ة : أمة بيت الال ۾ 
السادسة عشرة : الأمة الموةوفة > 
السابعة عشرة إلى العشرن : .مستولدة الكاقر » ومدبرته » ومکاتيته » ومن علوي 
عتقها بصفة » إذا كن ستلمات + 
وقد ألفت فى هذهالصو ر كراسة : "ميتها ۾ الزهر البامم » فيا زوج فيه الجا » ٠‏ 
صا بط 
حرم من الرضصاع مايحرم من اللسب » إلا أربعة : 
أم مرضحة ولدك وبتهاومرضعة آحيك وحفيدك > 
وقد:ظم بعضېم ق‌قوله : 
ريع ى الرضاع »هن حلال وإذا مانسبہن حرام 
جدة ان » وآحته ء ٿم آم لأخيه» وحافل » والسلام 
وزاد ى‌التعجز : أم العم وأم الخال وأخحا الاين + 
وصورته : فامرأة ها ان ارتضع من أجثبية › ها ابن » فذاك الابن آحو ابن المرأة 
انذكورة » ولامحرم عليها أن نزو ج به » وهو أو انبا ۲ 
وقد ذيلت على البيشن > فقلت : 
وو ان٤‏ وآم عم »وخال ززاده پعدها لما مام 
باب‌الميار 
صا بط 
العيوب الوجبة الخ فىالنكاح إذا علمت بها المرآة قبل التكاح » فلا حيار ا > زلا 
العنة على الأأصح : 


۷¥ — 
اب الصداق 
قاعلة 
جوز ز إحلاء اللكاح عن تسمية المهر » إلاف‌أر 2 صور : 
ASU A‏ ء والوكيل عن الول حيثلاتفوبضن والزوج جور 
a‏ 
لایفسد الدكاح بقساد الصداق ¢ ا ف صورتن 
نکاح الشغار » وإذا تزوج العبد رة »› على أن تكون رقبته صداقها بإذن السيد ٠‏ 


باب القتسم 
قأءدة 
قال البلقيى : كل من اسشحقت النفقة من زوجة غير رجعية » استحقت القسم + إلا 
الواهبة ومن تخلفت لمرض »› وقد سافر لحميع نساثه والجنوتة الى حاف منها لاقم ها » 
وإذا لم يظهر منها نشوز ولاامتناع » فالنفقة واجبة » قلته حرجا أنتهى ٠‏ 
باب‌الطلاق 
E‏ 
قال ى ‌الرونق » واالبات : كل من علق الطلاق بصفة » ) يقع دون وجودها إل 


ی جس مسائل : 
الأولى : إذا قال ما : إذا رأيت الملال فأنت طالى : تطاتى برؤية غبرها له » 


ألثانية نت طالق برضا فلان » 
النالنة : أنت طالق أمس ؛ 

الرابعة : أنت طالق للسنة والبدعة » 

الميامسة: أنت طالتى طلقة حسنة قبيحة ؛ تطلق فى الال فىالأربعة ٠‏ 

منابط 
لاقع الطلاق على أنحتن معا » لاف المشرك إذا أكح آحتبن وطاقهما ى الكفر لاا 
لاتا » قانه ينفذ › فلو أسلم لم ينكح وابجدة إلاعحال . 
وزاد البلقينى أحرى حرا ٠‏ 


- VA— 
مالو طلق زوجته رجعيا فعاشرها » فان العدة لاتنقضى ولايراجع بعد مى‎ ١ وهی‎ 
> قدرها ويلحقها الطلاق وله نکاح خا‎ 
: وحينئذ : مكن إيقاع الطلاق عاءمما معا‎ 
باب الا لاء‎ 
باط‎ 
: قال البلقیى : لايرقت الايلاء إلافى مواضع‎ 
منها : إذا آل من صخرة لمكن وطؤها 1 فانه یوقت حی مکن › فتضر ب له‌الدة‎ 
> ومنها : إيلاء المرتد من المرتدة فىزمن العدة‎ 
» قلت : وإيلاء المطلق من الرجعية موقوف على الرجعة‎ 
باب ‌الظهار‎ 
صا بط‎ 
: ليس لنا,امرأة يصح ظهارها ولاتضحرجعتما الاثلاث‎ 
الأولى : المہمة فى إحدا كا طالق : لاتصح رجعتها مع الابام وبصح ظهارها ۽‎ 
الثانية > والثانثة : الحرهة والبائن الءامل من الزنا » لاتصبح رجعتهماعل رأىضءينه‎ 
 اعطق قيهما » وصح ظهارها‎ 
باب‌اللہان‎ 
با بط‎ 
» اللعان لايكون إلاواجبا » أوحراما‎ 
» ودفع حد القذف‎ ٠ فالأول : لى السب‎ 
> والفانى : الكاذب‎ 
والقذف : يكون واجبا وحراما وجاثزا ۾‎ 
: وينفرد اللعان لانسب بكونه على الفور إلافى موضعين‎ 
¢ الحمل له التأير إلى وضبعه > وما إذا احتاج إلى قذف » فانه يۇ حره عله‎ 
» وکل لعان غبر ذلك » لافوز فيه‎ 
صا بط‎ 
اليس لنا امرأة قلحق بالطلقة ثلاثا ء فى تحرعها قبل زوج وعلها بعده » إلاالملاعنة ج‎ 


على وجه ضعي : 


- ۷ 


ما بط 
أيمن لنا مجهول » لايستلحقه إلاواحد e‏ ا منتى باللعان هن فراش نكاع صحيج 
لایستلحقه إلا نافیه 
باب المدد 
ما بط 
العدة أقسام : 


الأول : معی حض › وھی : عدة الحامل + 

الئان : تعد عضن : وهی : عدة اتوق عنها زوجها » ولم یدخل با ومن وقع 
ءليها الطلاق بيقن براءة الرحم » وموطوءة الصى الذى لايولد لثله »> والصغارة الى 
لاتحبل قطعا > 

لثالت : مافيه الأمران » والمعنى غلب وهى : عدة الموطوءة الى مكن حبلها ممن 
پو لد لمثله »> سوا ءکانت ذاٿ أقراء أو أشهر : فان معتى براءة الرحم أغلب من التعبد 
بالعدد العتر > 

الرابع : مافيه الأمران » والتغيد غلب وهى » عدة الوفاة المدخحول مها الى بمكن. 
جلها ومضى أقراؤ ها ىأثتاء الأشهر » فان العدد الحاض أغاب ف ‌التعبد > 

قأعدة 

كل فرقة + من طلاق أو فسخ بعد الوطء »ولوف ‌الدبر + أو استدخال الماء الحبرم : 
توجب العدة إلاق موضعين : 

أحده) : الحربية إذا سبيت وزوجها حرلى : لايلزمها العدة بل الاستبراء › فان كان 
زوجها مسلا » فقال البلقینى : يظهر من كلام4 م اير وجوب‌العدة لحرمة ماء المسلم © 

قال : والأرجح عندى » الاستراء بحيضة أعموم الأحبار ى استبراء المسبيات > 

قال : أو ذهيا رتب على ماسبتق وأولى فالا كتفاء بحرضة : 

الانى : الرضيع مثلا »> إذا استدحلت زوجته ذكره ثم فسخ النكاح : فلا عدة ٠‏ 

اط 

کل من ائقضت عدما بالاقراء ¢ فلا تبطل إلا إذا ظهر اها من غبر زنا ٩‏ والمتحيرة 
إذا زال برها بعد انقضاء عدتہا فظهر آنه بی عا بقية تكها » أو بالأشهر فكذاك 
. إلا بالحمل الم كور وو جود الحيض ن الآيسة › على مارجحه جاعة ٠‏ 


AN — 


ما رط 
لانةضى العدة بالأقراء أو الأشهر مع وجود ا لحمل إلائى مل الزنا وفا لوأحبل لي 
جشبهة ثم نكحها وو طا وطلقها فلا تداحل + فتعتد بعد وضعه للفراق ٠‏ 
فلو رأث الدم وجعلناه يضرا : انقضت به عدة الفراق غلى الأرجح وكذا بالأشهرء 
قاله البلقیی > 
ما بط 
لايعتبر ف‌العدة أقصى الأجلين › إلا فيا إذا طلق إحدى نسائة ومات قبل البيان » آو 
اسل على أ کر من آریع » ومات قبل الاحتيار » أو مات زوج أم الولدء وسيدها » ولم 
يدر السابق + 
صا رط 
ليس لتا حرة تعتد بقرءين » إلا الموطوءة بشبهة على ظن أدہازوجته الأمة ءولأمة تعئد 
جثلالة أقراء » إلا الموطوءة بشةعلى ظن آنا زوجته اللعرة ى الأصح 2 
صا بط 
ايس لنا امرأة تعتد للطلاق ونحوه يثلاثة قروء » ولاموثت بشهرين وخمسة يام ء إلا 
الاقيطة الى تزوجت ثم أقرت بالرق » فان آولادها قبل الاقرارآجرار وبعده أرقاء وتعتد 
بثلائة قروء لاطلاق وره » وللوفاة بشهرين وخسة أرام z‏ لن عدة الوفاة لاتترقف على 
الوطء ٠‏ فلم يؤر ظن اللرية نىزبادتما ء وتسم ليلا ونماراكالحرة » ويسافر ما بغير إذن 
ملكها. 
وقد ألغر بەصېم ئىذلك › فقال : 
سل البر عن حر تزوج حرة 
بتولية القاضى » على مهر مثلها 


حصات! تريك الث مس من طلعة اليدر 
ومن طلب الحستاء م تغل باهر 


فأولدها حرا » وعيدا » وحرة 
على أنه ذوالطول »› واليسرء والغنى 
وعدمها » لو طلقت وهی حامل : 
عل أنه لو ماٽ عنها تفجعت 
وقيل : بةرء واحد » وهي حيضة 
م ّ وله تسلیمها دون حرفة 
ويوطها شرق البلاد وغرما 
ولا عجپ إن أعوز ابر أمرها 


على نسق ى عقدها الساب الذكر 
والموت حر من حياة على فقر 
ثلاثة أقرا » عدة الكامل الحر 
دة أيام وشهر إلى شهر . 
وذللئ من ذاٽت الرقق تستاری 
نہارا ولیلا » باتفاق آولی الأمر 
بلا إذن مولى نافد النهى والأمر 
فان حفايا الشرع لذبو غن اللحصر 


(N~ 
: ولشيخ نجم الدن البائرای فا أيضا‎ 
أيا فقهاء العصر » هل من خبر عن امرأة حلت لصاحبها عقدا ؟‎ 
إذا طلقت بعد الدحول تربصت لاله أفراء حددن لما حدا‎ 
ون مات عنها زوجها فاعئدادها بقرء من الأقراء »› تأتى به فردا‎ 
. فأجابه تاج الدين بن يونس‎ 
وکنا عهدنا النجم یېدی بشوره فا باله قد بهم العلل الفردا ؟‎ 
سألت » فخذ عنى : فتلك لقيطة أقرت برق » بعد آن ذكحت عدا‎ 
باب‌الرضاع‎ 
2 قال ىالتلخبص : الرضاع أقسام‎ 
أحدها : مالامحرم » لاعلى الرجل ولا على المرآة » وهو لبن الرجل وال ئى والمينة»‎ 
: والمرضع به من له حولان‎ 
الثانى . مامحرم على المرأة دون الرجل » وذلك لين الرنا والبكر والثيب الى م تازوج‎ 
2 والملاعنة والمزوجة غير المدحول ما‎ 
اثالث : مامحرم على الرجل دون المرأة وهو : ماو رضع من مس أخحوات »› أو‎ 
٩ بناٿ ارجل خسن رضعات : حرم عليه دونهن‎ 
* الرابع : ماحرم عليهما ؛ وهو واضح‎ 
باب النفقات‎ 
قاع دة‎ 
ابا الخحامل ها نفقة بنص القرآن » وهل هى للحمل لأا جب بوجوده » وةط‎ 
. مده » أو ها پسپبه » لأمہا تجب على الوسر وغيره ؟ قولان + أصحهما الانى‎ 
ترج على القولین انان وثلاثون فرما‎ 
الأول : آنا بجحب على العبد : إن قلنا ها » وإلا فلا‎ 
الثاى : تسقط بمضى الزمان : إن فلنا ها وإلا فلا ج‎ 
. الثااث : المعتدة عن فخ منها أو بسببها : إن قلنا له ء وجبت وإلائلا‎ 
الرابع : لاعنها وننى احمل ثم أ كذب نفسه : إن قانا ها : أحذتعا مضى وإلافلا‎ 
الخامس : المعتدة عن وطء نكاسح فاسد أو شبهة > إن قلنا ده وجبت » وإلا فلا‎ 
السادس : طلقها ناشزة . إن انا له وجبت » وإلا فلا‎ 
الساہع .: نشزت بعد "طلاق» إن قلنا له وجيت » وإلا فلا ج‎ 
الاشباہ والنظائر‎ ۱ 


الثامن : ارتدت يعد الطلاق كذاك . 

التاسخ : يصح ضمان النفقة : إن قلنا ها » وإلافلا. 

العاشر : أعسر با + استقرت فىذمثه » إن قلذا ما » وإلافلا ٠‏ 

الحادى عشر : هى مقدرة » إنقلنا ها و إلا فلا 2 

الثالى عشر : كان الزوج حرا وهى أمة »> والولد حر وقلنا : لانفقة للأمة اللحاملإذا 
طلقت : إن قلنا له وجبت › وإلا فلا , 

الثالث عشر : كان احمل رقيقا برق الأم . إن قلنا ها ء وجبت وإلافلا › لأن نفقة 
الولد الرقيق على ماللكه » لاع أبيه . 

الرابع عشر : مات الزوج قبل وضعه . إن قلنا له سقطت » لأن نفةة القريب تةط 


باوت » وإلا فوجهان . 
انامس عش ماٽ ازوج عن تركة ۾ فان فل:] له » وجيت فى.حصته من الركة 6 
وإلا فلا 


السادس عشر : ل لف مالا وحلت آبا » وجبت‌علیه > إن قلنا له » والافلاے 

ا : أبرأت الزوج منها » صح إن قلنا ها » وإلا فلا . 

الثامن عشر : أعتق أم ولده الحامل »نه » فان قلنا له وچبت » ولا فلا ۽ 

النادح عشر : عجل ها الثفقة بغر مر اللنام . 

المشرون : تصرف إليها من الركاة ‏ إن قلنا له » وإلافلاء 

الحادی والعشرون : سافرت بإذنه لغرضه » إن قلا له وجبت › وإلافلا . 

الثاني والعشرون : أحرمتبإذنهكذلك + 

الثالث والمشرون : جوز الاعتياض عنها 7 إنقانا 4ا > وإلافلا. 

الرابع والمشرون : اسل قبلها وجبت > إن قلنا (ه ء ولا فلا 

الخامس والعشرون : سل ابا نفقة يوم » فخرج ج الولد میتا وله . اسرد » إنقل 
له » وإلافلا ۽ 

السأادس والعشرون : عليه فطر مما »> إن قلنا ليا » وإلافا» 

الابع واأحشرون : تملك النفقة بالنسام ¢ [نقلنا ليا ٤‏ وإلا فلا ۽ 

الثامن والعشرون : أتلفها متلف بعد تسلمها ؛ لها البدل : إن كَل" له » وإلا فلا» 

اأأسع والعشرون : قدر المعسرعلى الا كتساب > وجب إن قلنا له » وإلا فلا > 

االاثون : حملت الأمة من رقيق فى صلب النك ح » فالنفقة على سيدها > إن قلنا له » 
وإلا على العبد بح النكاح » والصورة السابقة ٠‏ صورتا فى أبترنة > 


— {AY 
الحادى والللالون : نشزت ف النكاح » وهى حامل : سقطت نقتا + إن قلنا ها‎ 
. ولا فلا‎ 
الثانى والثلائون : اختلفت المبتوتة واأزوج » ى وقت الوضع ء فقالت : وضعت‎ 
اليوم › وطالبته بنفقة شهر » وقال : بل وضعت من شهر » فالفقول قوما » وعليه البينة‎ 
قال الرافمى‎ ٠+ لأن الأصل حدم الولادة وبقاء النفقة » ولأا أعرف بوقت الولادة‎ . 
وهذا ظاهر على قولتا : إن النفقة للحامل : فان قلنا : لحمل : ل نطالبه لسقوطها بمضى‎ 
الزمان ۾‎ 
باب اضانة‎ 
صا بط‎ 
: قال الحاملى : الأم أولى بالنضائة » إلا ى صور‎ 
إذا امتنع کل من الأًبوین من کفالته » فانه یارم به الأب + وإذا کان الأب حرا‎ 
. أو مساما ¢ أو مأموذا ¢ وهى لاف ذلك › أو يريد سفر نقلة » أو زوجت‎ 
زاد غبره : أو إذا كات الأم جنونة » أولالبن ها » أو اتنعت من إرضاعه » أو‎ 
٠ غمياء : ا محثه ابن الرفعةء أو ہا رص > أوجذام » کا أفی په جاعة‎ 


صبارطُ 
إذا اجتمعت نساء القرابات » فلساء الأم أولى > إلا فى صورة واحلة : 
وھی : إذا اجتمعت الأخحت للب » والآحت للام » فان النحت للاپ أولی » 


على الجدیدء 
ڪتاب القصاص 
صبّا بط 
القتل أربعة أقسام 
أحدها : مايوجب القصاص » واادية » والكفارة › وهر القتل العمد المدوان 
للكافء» ولا مانع ۽ 


الثافى : مال وجب واحدا متها » وهو قتل المرتد › واازانى الحصن » ومحرما ٠‏ 

اثالث : مايو جب الدية والكفارة » درن القصاص ٠»‏ وهر اطا » وشبه العمد » 
وبعض أنواع العمد ٠‏ 

الرابع : ماي وجب القصاص والكفارة »> دون الدية ٠‏ وهى : ماإذا وجب لرجل 


—A— 
› على آخحر قصاص ف النفس لقتل مورثه » فجنى المقتص على القاتل : فقطع يديه‎ 
» فانه ليس أه بعد ذالك الدية 2 لو عفا ء ولو أراد القصاص › فله‎ 
طابط‎ 
قال ف التاخیص : کل عاقل بالغ قتل عدا » وجب القود إذا كانا معكافئين » إلا‎ 
: فالا صول » وإذا ورث القاتل بعض قصاص المقتول‎ 


قأعدة 
قال فى الرونق : لامجب القصاص بغر مباشرة »إلا فى المكره » والشهود إذا 
رجغوا + 
5 
فأندة 


المقاتل : الدماغ ؛ والعين » وأصلل الأذن » والحاق » ونقرة اللحر + والأحدع » 
واللحاصرة » والإحليل › والأشين » والمثانة » والعجان » والصدر »› والبطن ؛ والضرع. 
والقلب : 

قأعدة 

يعتبر فى القصاص : التساوى بين ال حاف والينى عليه » فى الطرفين » والواسطة : 
حتى لو حلت جالة ٠‏ لم يكن المقتول فا كفؤا للقائل » ل بحب القود لأئه ما يدراً 
پالشبهة 2 

ونظیزه فى ذلك : حل الأکل » یشترط فیه کون رامی الصید ما تحل ذپیحته فی 
الطرفين والواسطة ؛ لأن الأصل ف الميتات الحرمة . 

وكذا فى تحمل العافلة يعتبر الطرفان » والواسطة : لأبما مؤاحذة بجناية الغير » فهى 
معدولة عن القاس » فاحتيط فيها + كا بحتاط فى القود + 

وأما الدية : فيعتير فيها حال الموت » لأنها بدل متلف : فيعتبر برقت التلش ‏ 

قأعدة 
من قتل بشخص : قطع به » ومن لا فلا 
واستثى ف‌الشرح الصغر من الأول : 
ايد الشلاء مثلا : فان صاحبها يقتل قانله ‏ ولا يقطع » لان شرطها آن کون صفا 
من صاحبها » وليست الشلاء كذلاك ۽ 
واستثنی البلقيى من الثاني : ماإذا جنى ال.كاتب عل عبذه فالطرف» فله القصاص 
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منه کا نص عليه ئی الم + سو اء تسكاتب عليه أملا » مع أنه لايقتل به » على الأصح : 
قال : ولم أر من تعرض لاستننائما ۲ 
قأعدة 
ماله مقضل 0 أو حد ٠‏ ضبوط من الأعضاء ؛ جرى فيه القصاص » ومالا فلا ¢ 
فن الأول : اليدان » والرجلان من الكوع » والكعب » والمرقق » والركبة » 
والمنكت » والفخد » وأنامل الأصابع ٠‏ 
ومن المضبوط : المين » والجحفن » والمارن » والأذن » والذكر » والأئشيان » 
والآليان » والشفران » والشفة » واللسان » وقلع السن ٠‏ 
ويراجع آهل اللبرة فى سل الاأنثيين ١‏ آو إحداها » ودقهما: 
ومن الانى : كسر العظام » ودق الأنشيين › فا بحثه الرافعى » واللطمة › 
والضربة > 
باب استيفاء القمبأاص 
قال ا ماوردى : يعتبر. ف استيفاءالقصاص عشرة آشياء : 
أحدها : حضو رال ج » أو اثبه * 
ثانیها : حضور شاهدن > 
الا : حضور الأعوان : فربما عتا ج إل الكتف : 
رابعها : يمر المقتص مئه بقضاء ماعليه من الصلاة» 
حاءسها : يؤمر بالوصية فبا له وعليه » 
سادسها : بۇمر بالتوبة من ذنوبه ه 
سابعها : بساق إلى موضع القصاص برقق » ولا يشم ۲ 
ژمنها : تشد عورته بشداد › حتی لاتظهر : 
تاسعها : تسد عينه بعصابة » حى لارى القتل : 
عاشرها : مد علقه ویضښرټ بست صارم ٩‏ لاکال › ولا سموم 8 
اد 
لاستوف القصاص إلا باذن الإمام e‏ 
واستٹی صور : 
الأرلى : السيد يم ءل عبده القصاص كا هو مقتضى تصخيح الشيخين : 
آنه يقم عليه حد السرقة والاربة » فان جاعة أجروا اللحلاف المذكور ى القنل › والقعطم 
قصاصا. 


— 


الثانية : قال ابن عید السلام ف قواعده : لو انفرد » میٹ لایری › ینبغی أن بنع 
منه لاسما إذأ عجز عن نباته » ويوافقه قول الماوردى : إن من وجب له حد قذفٰ ¢ 
أو تعزیں » وکان بعیدا عن ااساطان : له استی ژه ذا قدر عليه بنفسه 2 

الثالنة : قال فى انلادم : القاتل ئی المحر ابڈ اکل من ارام والول الأمر بقتله » دون 
مراجعة الآحر د صرح به الماوردى + 

قأعدة 
من قتل بشیء قتل له 

ویستئی منها صور يتعين-فيها السيف ؛ 

الأول : إذا أو جره خمرا » حى مات + 

الثانية : إذا قتله باللواط » وهو ممن يقتله غاليا» 

الثالفة : إذا قله بسحر + 

الرابعة : إذا شهدوا بزنا حصن فرجم > م رجعوا » على وجه > صوبه ق ‌المهمات: 

الحامسة : إذا مشه أفمى » أو حبسه مع سبع فى مضيق . فهل يتعن للسيف » أو 
يقل بمشل مافعل ؟ وجهان + حكاهما الاوردى » ونقله ان الرفعة » والقمولى بلا 


رجیح ٠‏ 
وقضية كلام الأذرغی : ترجیخ الئان » 


الصور 
الى يثبت فيها القصاص »۰ دون الدية لوعفا 
منها : المرتد إذا قنل المرتد فيه القصاص › ولو عفا ء فلا دية > 
ا 
من اسشحق القصاص »+ فعفا عنه على مال : فهو له »› إلا ف صورة 2 
وهی : مالو جنى على عيد ء فأعتةء السيد » ثم مات بالسراية » وله ورثة غير المعتق 
وأرش المناية مثل الدية » أو أ كذر : فان الورثة القصاص ٠‏ ولو عفواعلى مال + كان 
فاسيد : لأن أرش الحناية الى وقعت فى ملكه له » 
باب الدیات 
هی آنواع 
الأول : مامحب فيه دية كاملة » وذلك النفس » واللسان › والكلام » والصوت ٠‏ 
والذوق والمضغ والعقل والسمع والبصروالشم ء والمشضفة وال ماع والإحبال والامثاء ٠‏ 


= ۷ - 


والافضاء والبطش والمشى ء وسلخ الملد واللحم الناتىء على الظهر › على ماف اللنبيه» 
وفسره ابن الرفعة باللسلة وقال : إنه لاذكر لذلك فىالكنب المشورة 2 

قال الأذرعى : ولاف المهذب وهى غريية جدا قال : نعم ذکرھا الجرجانی ف‌الشافق 
والتحربر تيعا للتنبيه › وأقره المستدركون : قال والظاهر خحلافه + 

وزاد ألامام: لذة الطعام فهذه عشروك. 

الثانى : مامحب فيه نصف الدية » وذلك فى كلعضو ف البدن » منه اثنان وتكلالدية 
ہما > وذلاك عشرة + 

اليد والرجل »والأذن والعن » والشفة واللحى »والحلمة والألية »> وأحد الأئثين ؛ 

والشفرين + 

الالث : مامجب غيه الثلث » وذلك أربعة : 

إحدى طبقات‌الأ.مت » والآمة والدامغة والجائفة + 

الرابع : مامحب فيه الربم > وهو الحقن خاصة > 

الاس : مامحب فيه العشر > وهو الأصيغ ٠‏ 

السادس : مامحب فيه تصف العشر »› وهوخسة : 

آنملة الإبمام والسن » وموضحة الرأس أو الوجه » والمشمكذاك والنقل + 

السابع : مامحب فيه عشر العشر » وه وكسر الضلع والرقوة فى القديم 2 


صبًا بط 
من کتابی الليلاصة : لايسقط ال2صاص » كالضان بالعود ف ابحرم » بل العانى ¢ 
بإب الماقاة 
قأعدة 


کل من جنی جئایة ٤‏ فھو المطااب بہا » ولا بطالب با غبره » إلا صورتين : 
العاقلة : تحمل دية الحطاً » وشبه العمد »والصى الحرم إذا قنل صیداء أو ارتكکب 
موج ب كفارة › فا زاء على الولى » لائى ماله ٠‏ 
كتاب الردة 
قال النووئ ى تبذيبه = الىكفز آربعة أنواع ! 
فر إنسکار » وکفر جحود » وکفر عناد » وکفر فاق 4 
من آتی الله پواحد منها لایغفر له » ولا حرج من النار ٠‏ 
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قا عدة 
قال الشافعى : لايمر أحد من أهل القبلة ٤‏ 
واستثی من ذلك : 
الجسم » ومنكر عل الجرئيات > 
وقال بعضهم : 'المبتدعة أقسام : 
الأول : مانىكقره قطعا » كقاذف عائشة رضى الله عنها » ومنكر عل الحزئيات » 
وحشر الأجساد »> والمجسمة » والقائل بقدم العا) : 
الثانى : مالا نكةره قطعا » كالقائل بتفضيل اللائكة على الأبياء »> وعلى “على 
آی پکر ‏ 
۰ اتالث » والرابع : مافيه حلاف » والأصح : التكفير › أوعدمه » كالقائل لق 
الةرآن . صحح الباقينى الكفير › والا كرون: عدمه .وساب الشيخين » صحخ الحاملى 
التكفر » والاً كرون : عدمه » 
ضابط 
منكر الجمع عليه أقسام : 
أحدها : مانكفره قط » وهو مافيه ص » وعلم من الدين بالضرورة › بأن كان 
من آمو ر الاسلام الظاهرة » الى يشترك فى معرفتما اتلدواص والعوام . كالصادة» وال زكاة 
والصوم » والمحج » وتحرم الزنا » ووه + “ 
الثانى : مالا نكةره قطءا »> وهو مالا يعرفه إلا الحرواص » ولانص فيه : كفساد. 
الج باباباع قبل الوقوف . 
اثالث : مايكفر به على الأصج » وهو المشمور المنصوص عليه » الذىل يبا رتبة 
الضرورة » كحل البيع » وكذاغير النصوص ٠‏ على ماصححه النووى : 
الرابح: مالاء علی‌الأصح» وهو مافیه نص . لکنه حفی › غیر مشمور» کاستحقاق 
بذت الإبن السدس » مع بنت الصلب : 
.| بط 
کل ٥ن‏ صح إسلامه ¢ صحت ردته جزما » إلا الصى المميز » إسلامه صحيح عل 
وچه مرجح » ولانضح ردته . ١‏ 
( 
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قأعدة 
ما کاڻ ترکه کهرا» ؤفىله مان › ومالا فلا 
ياب التعزير 

قأعدة 


من انى معصية لاحد فيبا ولاكفارة ء عزر + أو فیا أحده] فلا چ 

وی تتنی من الأول صور : 

الأول : ذوو الميئات ف عثرانهم + نص عليه الشافعى الحليث . 

وحکی الماوردی ئی ذوى الميئاث وجهان + 

آحدها : آم آصحاب الصغار + دونالكبا + 

والثانى : أنهم الذين إذا أتوا لنب ندموا عليه › وتابوا منه : 

ونص الافعى على نهم الذين لايعرفون بالشر > 

الثانية .: الأصل لايعزر مح الفرع » كا لامحد بقذفه » وإن م بسقط حق الامام من 
ذلك . صرح به الماوردى . 

اثاللة : إذا وطىء حايلته فى دبرها لايعزر أول مرة » بل ينهى » وإن عاد عزر ٠‏ 

نص عليه فى المختصر »١‏ وصرح به جاعة . 

الرابعة : إذا رأى من بزنى بزوجتة › وهو مجصن . فتتله فى تلاك اللاالة › فلا تعزير 
عايه وإن افتات على الإمام لأجل الحمية » والغيظ » حكاه ابن الرفعة عن 
اين داود > 

ونقل الماوردى » وال لنطانى عن الشافعى : أنه بحل له قتله باطنا » وإن كان يقاد 
په فی الظاهر >١‏ 

اللعامسة : إذا نظر إلى بيت غيره › وم یرتدع‌بالرمی ٤‏ برپە صاحب‌البیت بالسلاح 
وزال منه مأیردعه 2 

قال‌الر افی‌عن‌النص :ولو ل ينل منه صاحب الدار عاقېه اللطان»مل!| انزظه ومقتض'ه 
عدم التعزير إذا نال منه »> وكأنه حد هذه الأعصية 2 

وقد يقال : هذا نوع تعزير › شع لصاحب المزل › ون ام يستوفه » فللامام 
استيه‌اؤه > 

السادسة : إذا دحل واحد من أهل القوةإلى ا لحمى الذىحاالامام لاضعفة و نحوهم 
فراعی مہ قال القاضی ابو حامد : لاتمزیر عليه ولا غرم + وإن کان عاصیا . کلا 
ى المهمات > 


4 

وکلام ای حامد ی زرادة الروضة : ليس فيه وإن "ان عاصيا > 

وقال البلقينى : أيس هذا بعاص » وإنما فعل «“روها » ولاتعزر فِه > 

السابعة : إذا ارةد » م اسل ج فانه لایعزر آول مرة : نقل ان المنذر الاتفاقعليه + 

الثامنة : إذاكاف السید عبده ٠ال‏ بطبقی لاہزر اول رة » بل يقال له : لاتعد + 
خان عاد عزر : ذکره الرافعی : 

العاسعة : إذا طلبت اازوجة نفقتما بطأوع الفجر : قال ى النهاية : . الذى أراه أن 
الزوج إن قدر عل إجابہا » فهو حم و لامر ز تخر » وإن‌کان لاعبس ولایوکل 
په » وکن یعصی منعه . 

العاشرة : إذا عرض أهل البغى بسب إلامام : م يغزروا على الأصح » من زوائد 
الروضة » لأنه رعا کان مھیجا لما عندهم» فینفعح بسببه باب القتال ه 

ویستشی من الثانی صور : 

الأولى : الماع فى رمضان : فيه التعزير » مح الكفارة . حك البغوى فى شرح 
لسنة : الاجماع عليه : وفى شرح السند لارافعی مايقنضيه » وجزم به ابن يونس فى 


وقال البلقیی : ماادغاه البغوى غير صحيخ 7 فانه عليه السلام لم يعزر المجاءم فى 
نهار رمضان + 


ولم يذكر ذلاك أحد ٠ن‏ الأنمة القدماء فى حصوض السثلة » فالصحرح أله لايعزر › 
وزم به ابن الرفعة فى اللكفاية : 

الثائية : جماع الحائض : يعزر فاعله يلا حلاف » مع أن فيه الكفارة ندا ء 
:أووجوبا ` 

الالثة : المظاهر : جب غايه التعزير مع السكقارة ۾ 

قلت : أفى بلك البلقينى » وقد ظاهر فى عصبره صلى الله عليه وسل جماعة و 


پرد ئه عزر واحدا منم ۾ 

الرابعة : [ذا قتل من لایقاد به : كابنه» وعیده : وچب عليه التعزير » ا نص عليه 
بف الم مع الكفارة ‏ 

انلامسة : اليمين الغموس : فيها التعزير مع الكفارة » 


تمه 
ويكون التعزبر فى غير معضية فى صور : 
منها : الصبى ٠‏ والمجنون : يعزران إذا فعلامايعزر ايه البالغ » وإن لريكن فملهما 


— 44 

ما ن فة ق الى > ود لاقي تن ار : 

ومنها : نفى ا لمخنث > نص عليه الشافمى » مع أنه لامعصية فيه › إذا لى يقصده إلا 
فعل للءصلجة د 

ومنها : قال الاوردى : منغ المحثسب من يكتسب باللهو » ويؤدب عليه الح › 
والمعطى 7 وظاهره : يشمل اللهو المباح 2 

ومذها : قال البلقیی : حبس الحا کج من ثبت عليه الدن » وادعی الاعسار : لاوجه 
له ء إلا أن یدعی أن هذا طريتق نى الظاهر بين الاس إلى حلاص الحقوق + فيفعل هذا 


عملا بأن الظاهر الملاءة ء 
باب الاد 
قأعدة 
قال الشیخ أيو حامد وغره : لامجوز المسل آن يدفع مالا إلى الكفار الحارببن › 
إلا ف صور : 


إذا أحاط العدو بالمسلمين من كل جهة › ولا طاقة مم به ٠‏ 
وإذاکان فی یدہم آمرى من المسلمين > جب افتداۋهم . 
وإذا جاءت امرأة مسلمة فى زمن المدنة : وجب دفع ٠هر‏ إلى زوجها » ى قول 
ضیف 
باب القضاأًء 
طبابط 


قال الرافمى : قال العبادى : لاحبس المريض ءوالمخدرة »وابن السبيل + بليوكل 
er‏ » ولا حبس الوكيل › ولاالقم د إلاق دن وچب معاملته 2 

قال شریسح : ولاعبس الكفيل إذا غاب المكفول » حيث لابجب عايه إحضاره» 
ولاحبس المتلع من أداء الكفارات فى الأصح لانبا ۇدى بغار الال : ملانف 
الركاة والعشور ٠‏ 


قاعدة 

من حبسه القاضی : لا جوز إطلاقه › إلابرضی حصمه » و ثبوت فإسه د 
وزید عليه : أو بژدی ماعليه من احق » 

وا شکل بأنه قد امت قبل وصوله إلى المستحق »› فيفوٽ حقه ٥‏ 


— 
ولو ادعی شخص : أن له عل مسجون حقا : جاز إحراجه من الحبس لساع 
الدعوى بغر إذن الذى حبس له 
قال الصدر موهوب الجزریى: يشهد بالسماع ف ادن وعشرن موضعا : 
وتضرر الروجة » والصدقات » والأشربة القديعة › والوقت › والتعذيل » والتجريح 
من لم يدركه الشاهد ء والاسلام «٤‏ والكفر » والرشد > والسبفه » واللحمل » والولادة » 
والوصايا » وال حرية » والقسامة ‏ 
وزاد الماوردى : الفصب ° 
أفى النووى بأن شرط الواقف لايثبت بالاستفاضة » وصرح به ابن سراقة » 
وقال ابن الصلاح تفقها : الظاهر لبوته ضمنا » إذا شهد به مع صل الوقت » 
لااستقلد له > وارتضاه الثيخ بر هان الدين بن الفركاح + 
وهل تجوز الشهادة برؤية الملال » اعمادا على الاستفاضة ؟ 
ة ل السبكى : أي أرهم ذكروا ذلك » ومال إلى خلافه . 


قأعدة 
كل ماشرط فى الشاهد » فهو معتبر عند الأداء » لاالتحمل » إلا النكاح > 
ضابط 


قال الإمام : قال الأمة : اللعبرة الباطنة تعر فى ثلاث : 
الشهادة على الاعسار › وعلى العدالة » وعلى أن لاوارث له ٠‏ 
قأعدة 
الشهادة على الفى : لاتقبل » إلاف ثلاثة مواضع : 
أحدها : الشهادة على أن لامال له »> وهى شهادة الاعسار ‏ 
الثانى : الشهادة على ن لاوارث له> 
امالك : أن يضيفه إلى وقت عخصوص »۰ کان يدعى عليه بقتل أو إتلافأو طلاق 
ف‌وقتکدا » فیشهد له پأنه مافعل ذلك فى هذا الوقت » فانما تقبل ف‌الأصح ٠‏ 
ضا٫,ط‏ 
قال ابن آي الدم : لاتبل الشهادة أى الحقوق المالية إلابشروظ : 


~4۳ ¬ 


آحدها : تقدم الدعوى بالق الأشهود به ٠‏ 

الثانى : استدعاء المدعى آداءها من الشاهد ‏ 

الثالث : إصغاء الاک إليه واستاعما من » وهل يشترط إذنه فى الأداء ؟ فيه نظر » 
وهو من الدب اسن : 

الرابع : لفظة «أشهد» فلا يكنى غيرها : كأعل وأجزم وأنحقق على الصحيخ . قال : 
ومقابله "وإ ن كان منقاسا من طريق المعنى » للكنه بعيد من جهة المذهب لأن باب الشهادة 
مائل إلى التعبد » فلا بلحل فيه القياس ٠‏ 

انامس : الاقتصار على ماادعاه المدعى » فلو ادعى بألت فشهد بألفين » لم ثبت 
اأزيادة قطعا » وثى ثبوت الألت المدعى مها حلاف » نقدم فى تفريق الصفقة > 

السادس : أن یژ دی کل شاهد ماتحمله مص رحا به حى لو قال شاهدیعد آداءغره › 
وبذاك آشهد آو أشهد ثل ماشهد به م يسع حى یصرح با حمله » صرح به 
الماوردى» قال : لأن هذا إخبار وليس بأداء ء 

قال ابن آبی الدم : وه وکلام حسن صحیخ : قال وعندی‌آن قوله «أشهد با وضعت 
په لحطی») لايسمع أيضا + 

قلت : صرح بهذا الأحر ابن عبد السلام . 

السابع : آن ینقل مامعه آو رآہ إلى الاک + فلو شھد باستحقاق زید کذا على رو 
ميس : 

الواضع التى بجحب فما كر السبب 
منها : الاحيار أو الشهادة بنجاسة الماء » وبالردة وبالجرح ٠‏ 
وقد أجابوا فيها بثلاثة أجوبة مختلفة »> مع ن مدركها واحد ؛ وهواختلاف العلاء 


ی آسباہا ۲ 
فة لوا ی لاء : جب بيان السبب من العام والفقيه ال لت ريقبل الإطلاق مناافقيه 
الموافق : 


وصححرا ى‌الردة قبول الإطلاق من الموافق وغره . 

وف الحرح بيان السب من الموافق وضيره > واعةذر عن ذلك فال جرح باه منوط 
پاجتہاد الا کر لابعقيدة الشاهد » فلابد من بيانه لينظر الحا م أفادح هو آم لا؟ 

وى الردة أنه إنما قبل الاطلاق فبا » لأن الظاهر من اامدل الاحتباط فى أمرالدم > 
مع أن المشهود عليه قادر على التكذيب » بأن ينطق بالشهادتين » والجروح لايقدر على 
ایکذیب > 


SEH 


ديه 
صرح الاوردى واارويان وغرها بأنه لو قال الشاهد : آنا مجروح قبل قوله » وله 


م يعسر ارح .. 

ومنها : الشهادة ب ستحقاق الشفعة › جب بیان سما ٥ن‏ شركة آو جوار بلا خلافه 

ومنها : الشيادة بأن هذا وارثه ء لايسمع بلا حلاف حى ببين الحهة » من أبوة أو 
بثؤة أو غير ذلك لاعتلاف المذاهب فى توريث ذوى الأرح'م ٠‏ 

ومايا : اوش هدا بعقد :یع أو غبره من العقود ولم بيبنا صورته »› فهل پسمع او لاپلہ 
من التفصيل ؟ فيه حلاف : 

ومنها : او شهدا آنه ضربه بااسیت + فأوضخرآسه » قال ا مهور : يقبل › وقال 
القاضی حسين > لابد من التعرض لإيضاح العظم » لأن الإيضاح ليس خصوصا بالك 
وقبعه عليه الإمام > ثم ترددفا اذا كان الشاهدفقيها وعم امنا كم أنه لايطلق لفظ الموضحة 

ومنها : لوشهد بانتقال هذا اللاك عن مالكه إلى زيد ء فالراجح ما لانسمع إلا 
بيان السڊب » وقيل : لامحتاج إايه ء وقيل : إن كان الشاهدان فقبين موافقان لمذهبه 
القاضى > فلا حاجة إلى بيان الب » و إلااحتيج.. 

ومتھ : اذا شھدا آن ا کا حک بکذا ولم یعیناه فالصحيح القبول وقيل : لابد من 
تعبینه لاحنال‌آن یکون الحا عدوا للمحكوم‌عليه أو ولدا للمحکوم له « 

وەنها ۴۳ إد1 شهدا ان بلنهم' رضاءا! حرما ¢ الجمهور على آزه لابد من التفصيل 6 
واخحتار الإمام وطائةة غدمه » وتوسط الرافعى› فقال : إن كان الث هد فقر' موانةا قبل, 


وإلافلا ۽ 
وهنها : ااشهادة بالإكراه ؛ لاتقبل إلامفصاة » وفصل الغزالى : بين الفقيه الموافق 
وغره > 


وه نها : الشهادة بشرب الخمر 2 الأصح » الا كتفاء بالإطلاق ؛ وقيل : لابد من. 

التعرض لکونه کان مختارا ءالا ہما ر e‏ 

وم ها : لو باع عبدا م شهد ادان آنه رجع ملکه إلیه : قالوا : لاتقل مام ينا سببه 
الرجوع من إقالةو#وها > ومجیء فيه الخلاف‌السابق > 

ومنها : الشهادة بالسرقة : بشارط فيها بيان كيف أحل » وهل ألحل من حرز ؟ وبيان. 
المحرز »و صاحب الال ٠‏ 

وم٠ها‏ : إلشهادة بأن نظر ااوقف الفلانى 'نملان »> فانه يجب بيان سببه ولاةبل مطلقة 
کا آفی به بن الصلاخ »> كسألة : أنه وارثه» 


۵ — 
ومنها : الشهادة بير اءة المدعى عليه من الدين المدعى به > قالالهروى : لاتقبلءطلقة 
للاحتلاف فی‌أسباب الر اءة » وخالفه العيادى + 
ومنها : الشهادة بالرشد » يشرط بيانه للاحتلاف فيه . 
ومنها : اأشهادة بانقضاء العدة » لاخحتلاف العلأء فيه > 
ومنها : لو شدتبأنه يوم البيع أويوم الو صيةمثلا » كان زائل العقل اشترط تفصيل 
زواله » قاله الدبیلی + 
ومنها : الشهادة بأن هذا مستحق هذا الوقت . 
ومنها: الشهادة بأن فلانا طلق زوجته : لانقبل حتى يبين الهظ الواقع من الزوج ؛ 
لأنه تلف املال بالصريح والكناية والتنجيز والتعليق » قاله ف‌الأنوار . 
ومنها : الشهادة بأنه باغ بالسن » لانقبل حتى يبينوه لاخحتلاف العلاء فيه » بحلاف 
مالو نم يقل بالسن » فانہا سمح 
ومنها : الشهادة على الزنا » لاد من بیان أنه رأى ذكرهق‌فرجها > 
ومنها : الشهادة أن غدا من رمضان » هل تقبل مطلقة أولابد من التصربح برؤية 
[ املال ؟ لاحتال أن يكون مستنده اللحساب > 
التجه : الثاتى » وصرح ان ی الدم وغبره ٻالأول » 
ثم بعد ن احارت الثانی ٹا رأیت السبکی قواه فیاللابيات ج فال ؛ قوله «أشهد 
أن الايلة أول الشهر» ليس فيه التعرض للهلال أصلا »> فيحدهل أن يقال » لانقبل . لأن 
الشارع أزاط بالرؤ.ة أو اسة كال العدد واستكال العدد يرجم إلى رؤية شهر قبله فتى. 
لم يتعرض الشاهد فىشهادته إلى ذلك ينبغى أن لايقيل » أو مجرى فيه لحلاف فا إذاشهد 
الشاهد بالاستحقاق من غر بيان السبب » ففيه حلاف . لأن ذالكوظيفة الها م ووظيفة 
الشاهد : الشهادة بالأسباب فقط . 
قال : وهنا احټال آنحر زائد بوجب التوقت » وهو احټال آنه اعتمدا لساب › کا 
ذكرذلك أحد ااوجهين › فى جواز الصوم مساب إذا دل على طلوع الملال وإمكان رؤيته 
فلھذا بحتمل أن يقال : ابقل الاک شهادته حتی يستفسره › وبمل أن يقال » إن 
عدالته تمنعه من اعتاد ا لساب » ومن التوسط الانع من أداءالشهادةوء تى ا لمل على 
آنه ماری ونما تواتر عنده "خر برؤيته > قال » وهلا هو الأظهر » وجزم به ابن اجه 
ادم ¢ انتھی ٩‏ 
ومنها : قال السبكى › إذا تقض الام حك أحد » سثل عن مستنده » وما لایازم. 
القاضى بيان السبب إذا م يكن حكه نقضا ٠‏ 
وميا : لو ماٽ عن اٻنين مسلم ونصرانی » فقا لکل : ٬اٿت‏ على دینی و انام “ل بينة. 


س 
أشبرط فى بينة النصر الى تفسي ر كلية التاه ر ما مختص به الاضارى كالتدلِث » وهل بشازط 
:1 بيه ةلسلل تایان مایقتضی الإسلام ؟ فيه وجهان لاهم قل بت وهمونه ا ایس نلام سلما 

ومنیا : إذا ادعی دارا ید رجل » وأقام بينة ا ٤‏ وأقامالداحل بينة آنامدکه 
هل تسمع «طلقة ء أولابد من استناد اللاك إلى م بب ؟ الأصح » الأول وترجح علىبة 
:الخارج باليد ‏ 

ومنها : قال این أب الدم ء شاع ىلمان آنمة المذهب أن الشاهد إذا شيد باستحقاق 
زيد على عمرو درها ثلا » هل تسمع هل الشهادة ؟ فيه وجهان ‏ والمشهور فبا بينم : 
آہہا لاز مع : قال » وهذا لم أظفر به منقولامصرحا به هذا » غر أن الذى تلقيته من 
كلام المراوزة وفهمته من مدارج مباحم > آن الشاھ. لیس له أن پڕتب الڈٌحکام عل 
آسباہہا » بل وظرفته أن قل مایسہعه من إقرار وعقد تبايع أوغير ذلك أوماشاهده 

من افويض والإتلاف : فينقل ذلك إلى الةاضى » م وظيفة الحا م ترتيب‌السببات على 
ااا > فالشاهد سفير » والحا ج معصرف » والأسباب ال٣ازمة‏ حتاف فبا » فقد يظن 
ااشاهد ماليس لزم سببا اد زام فکاف ت قل ماسمع أو رأى ¢ واللاک جد فی ذللف 
ن4ی > 

وقال ق‌المطلب : جمع بعض القهاء اأواضع الى لايقبل فيا الخبر إلاء مصلا فبلخت 
للالة عشر : أن اء نجس » وأن فلانا ميه › وأنه وارثفلان » ون بن هذين رضاع 
.ونه يستحق النفقة »> والزنا والإذرار به » واأردة »والجرح » والإكراه » والشيادة على 
الشهادة + 


وزاد غيره: أنه قلفه وأن المقذوف صن وأنه شيع » وأما ءطلقة ثلاثا ۾ 
وۆال الشيخ عز الدن 5 


طا بط 
هذا کله : أن الدعرى » واأشهادة » والرو ية المرددة بين ٬ايقبل‏ وبين ٫‏ الاي بل ۽ 
الا جوز الاعتاد عليبا » إذ ليس حلها على مايقبل أولى من 'هاعلى مالا يقبل » والأصل 
عدم بوت المشہود به واحېر عله ۾ فلا يرك الأصل إل پيقين » أوظن يعتمد الشرع على 
مثله ٥‏ 
الشہادة عى فعل النفس 
فيه قروع ٤‏ 
نها : قول المرضمة : أشهد أنى أرضعته وف الاكتناء بلك وجهان . أصحهما : 
الول والثانى لا لأما شهادة على فعل الغس » فلفقل إنه ارتضع منى . 


۷~ 
ومنہا : قول اغا م بعد عزله : آشہد آنی حکمت بکذا › وفیه وجهان + ااصحیح 
عدم القبول 
ومنبا : القسام إذا قسموا ثم شمدوا لبعض الشركاء على بعض » آ٣م‏ قسمو! بيهم 
واستوفوا حقوقهم بالقسمة › والصحيح عدم القبول أيضا . 
ومنہا : لو شد الأب وآخر أنه زوج ابلنه ٠ن‏ رجل > وھی نکر + قال السسکی : 
قياس المذهب آنا باطلة + | 
وقد فرق الأأصحاب بين مسثلة المرضعة ومسثلة اللا ى والتاسم » بأن فعل المرضعة 
ضر مقصود » وما المقصود وصول اللين الى الجوف » وأما الحا ع والناسم ففعلهما 
مقص د ویز کیان آنقسپما » لاله یشترط فيه عدالہہا : 
قال الیک : وزيادة أحری فى شر حكون فعل الحا ج والقاسم مقصودا » أنه إنشاء 
محدث حکا لم يكن » لان حك الحا إلزام ورفع الخلاف» وة.مة القامم مز الى ين 
وهله الأحكام حدثت من فعلهما من حيث هو فعلهما » وأم! فعل المرضعة فليس ب شاء 
بل فعل حسوس ولم يرب عليه حگم الرضاع من حیث هو فعلهما » بل ولایرآب عابه 
أصلا بل على مابعده وهو وصول اللبن إلى الحوف حى أو و صل بغرذلك‌الطريق حص 
القصود . 
فبان الفرق بين المرضعة والجا ع والةاسم ٠‏ 
قال : والذى يشبه فعل الما م والقامم > زوج الأب ناله إنداء تحقد النكاح مرتب 
عایه + فاذا شېد به کان کشہادة الما م والقامم سواء ۽ 
قال : وكذلك لو أن رجلا وکل وکیلا ف‌بیع داره ومضت مد عکن فا اليح « م 
عزله ٹم شہد مع آنحر أنه کان باعها من فلا قبل العزل . پنبغی أن کون مثل د وم 
أرها منقولة ‏ 
وقد ذكر الأصحاب : حك إقراره » ول أر ۵ ذکروا حک شه'دته › انٹهی کم 
السيكى . 
ومنہا : الشہادة عل ازا » قال المروی یالأشراف بقول «أشہد أئی رأیت نلان 
فلان ز:) بفلانة » وغیب‌فرجه ف‌فرجها)» . 
وقال الرافعى ى الجرح : بش ترط التعرض لسبب رؤية الجرح أوسماعه » فلابد أن 
بقول ورأيته يزنى» و«سعته يقذف » ومقتقى ذلك »› الاتفاق على قبول هذه الصيغة فى 
اجرخ 2 
ومنها : قال ابن الرفعة قىالكفاية : إزليغمل الشہادة عل الإقر'ر من غير استدعاء 
ولاح ضور عنده قال ف‌شہادته وأشہد آنی سمعته يقر پکذاې ولایقول «أقر عندی) ‏ 
۷س الع ا ما 
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قال السیکی 1 وهو ی الحاوی‌الماوردی + ھکذا قال + ورآبته أيضا قى أدب القت اء 

الکرابیسی صاحب الشافی ٠‏ 

ومنها: تال ابن أب الدم : يقول شاهد النكاح « حضرت العقد الجارى بين اأزورج 
واأزوج » وأشهد به ۾ ومن الناس »ن يقول , آشھد آنی حضرت »والافظ الأول آصوب 
ولا بعد تصحبخ الثانى » وهو قريب من اللحلاف ق المرضعة > 

قال . ومثل هذا شهادة المرء برؤية الملال : أن يشهد أن هذه أول ليلة منرمضان 
فيكتفى به استنادا إلى رؤية الملال » وإن قال و آشهد أنى رأيت» ففيه النظر المتقدم . 

قال السبکی : ورج منه أن فی «آشهد آنى رأيت الملال ۾ خلافا ء كالمرضعة ۾ 
والصحيح القبول د قال : ولسنا نوافقه على ذلك » بل نقبل قطعا » واي س كالمرضعة » 

قال : ومن صرح بقبول , آشھد انی رایت املال ) القامى حسن « والإمام > 
والرافعى » والهروى ف ‌الأشراف » واين سراقة من متقدعى أصحابنا . قال : ولا ريبة 
فی ذلك › ولاأعل أحدا من العلاء قال بأنه لايقبل > ونما هو بحث مجرى بين الفقهاء ۾ 
وهو بن الفساد دليلا ونقلا » 

قال : والسبب الذى وجب هم ذلاك : ظن أنه مثل مسثلة المرضعة من جهة أنه أمر 
حسوس پترتب عایه ج ٥‏ 

قال : ولي سكذلك + ووجه الالتباس : أن فعل الأرضعة على الحملة ؛ فعل بارآبه 
عليه آثر » وأما رؤية الشاهد فليست فعلا » ونما هى إدراك » والادراك من نوع العلوم 
لامن نوع الأفعال + وتنصيص الشاهد علما تحقيتق لتيقنه وعلمه ۲ 

قال ٤‏ وقد ذکو الأ حاب تعرضس الشاهد للاستفاضة إذاكانت مستندة» واختلفوا 
ق قبوله ولایتوهم جریان ذا هنا ¢ لا فى التعرض الاستفاضة من الايذان بعدم التحةق 
عكس النعرض ارؤية فإنه يؤكد التحقيق » انہى 

طا بط 

لاتقبل شهادة التائب قبل الاستبراء » إلا صور : 

أحدها : شاهد الزنا إذا وجب عليه المد لعدم تمام العدد وتاب » يقبل قى الحاله 
من غير استبراء على المذهب ۾ 

الاانى : قاذف غر الملحصن د 

اثالث : الصى إذا فعل مايقتضى تفسيق الباغ :ثم تاب وبلغ تائبا : لم بعتير 
فيه الاستبراء ۽ 

الرابح : حى الفسق إذا تاب وأقر وسلم سه للبخد . ذكره الماوردى والرويافى ۾ 


— 444 


قال ی الات : وهو ظاهر : قال البلقیی : وهو متجه ۾ 

انامس : المرتد ‏ ذكره الاوردى» 

وما لاماج فيه إلى الاستبراء فى غير الشهادة > 

لقاضى إذا تعين عليه الةضاء »وامتنع : عصى د فلوأجاب بعدذاك ول ولیستبراً ¢ 
لأنه لامتنع إلا متأولاء 

والول إذا عضل عصی ۾ فلو زوج بعد ذاك صخ بلا استیراء ۾ 

والغارم فی معمبیته بعطی ذا تاب : 

فائدة 

لا صورة جب فا على شاهد الزنا أن يؤدى الشهادة به » وذلك إذا تعلق پرکه حد 
کا إذا شهد ثلائة بائرنا » ذکره للاوردی والرؤیانی » ونقله فى الكفابة » 

قال الأسنوى : وهو ظاهر + 

باب الاعوی والبنات 

قال الماوردی ف اخاری : الدعوى على ستة أضرب + صحيحة » وفاسدة + وجملة 
وناقصة » وزائدة 4 وكاذبة ج 

فالصحيحة : مااستجمعت فما شروط الدموى »> 

والفاسدة : مااختل متها شرط فى المدعى ٤كا‏ إذا ادعى المسلم كاج اللجوسة ء 
أو الحر اموسر ىكاج أمة » أو الدع به » کدعویاليتة »وائلدمر » أوسيب الدعوى 
كدعوى الكافر شراء المضحت › والمسلم » وطلب تسليمه ٠‏ وکذلاك من ذکر سپا پاطلد 
لاست قاقد ج 

والمجملة : كقوله : لى عه شىء » وهى الدعرى بالمجهول + فلا تسمع + إلافى 
صور ستأٿی ۾ 

والناقصة : إما لقص صل › کفوله : لى عليه آلف ٠‏ ولا بين صفہا » أو شرط 
کدغوی التکاح من غبر ذکرولی + وشهود ؛ وکلاها لانسمع + إلا دعوی المر فى مالك 
الغبر » أو حت إجراء الماء ٠‏ فلا يشترط تعيين ذلك د » أوذرع ء 

بل يكفى تحديد الأرض ء والدار + 

واارائدة : تارة لاتفسد » لخو ابتعته ى سوق كلا » أو على أن رده بيب إذا 
وجد : وتارة تفسد » نحو : ابتعته على أن بقيلتى إذا استقلته ۾ 

والسكاذبة : هى المستحيلة : كن ادى بمكة أنه تروج فلانة أمس بالبصرة ٠‏ 


قاأعدة 
کل آمین : من مرتهن » ووكيل » وشرياك » ومقارض » وول حجور » و٬‏ قط 
م يتملك » وملتقط لقيط » ومستأجر » وأجير : وغيرهم » يصدق بالمين ى التلف على 
حگ الأمانة إن م يذکر سببا » أو ذكر سببا خفيا . 
فان ذکر سبیا ظاهرا غبر معروف فلا بد من إثبانه » أو عرف عومه لم حتج إلى 
يمين » أو عرف دون مومه صدق بیمینه 2 
وكل أمن مصدق فى دعوى الرد على من التمته إما جزما » أو على الذمب » إلا 
لمرتهن والمستاجر » 
قأعدة 
إذا اخحتاث الغارم والمغروم له فى القيمة » فالقول قول الغارم . لن الأصل 
براءة ذمته ٠‏ 
قاعدة 
إذا الث الدافع والقابض ى اجهة : فالقول قول الدافع » إلا فى صور: 
الأول : بعث إلى بيت من لادينعليه شيا .م قال : بعثته بعوض »وأنكر المہعوٹث 
إليه فالقول قوله . قاله الرافعى فى الصداق + 
الثانية : عجل زكاة » وتنازع هو والقابض فى اشراط التعجيل » صدق القابض 
الأصخح 
8 : سأله سائل وقال : إنى فقر » فأعطاه م ادع دفعه فرضا » وأنىکر 
الققبر صدق الفقر : لأن الظاهر معه » بخلاف ماإذا ل يقل إنى خقر دفالقولقول الدافع 
قاله القاضی حسین > 
مسائل الدعوی بالیہول جس وثلاثون مغلة 
جمعها قاضى القضاة جلال الدن البلقينى ء ونة ها من خحطه شيخنا قاضى القضاة 
الدن عنه + 
الأولى : دعوى الوصية بالمجهول صجيحة : فاذا ادغى على الوارث أن مورثك 
أوصی ل بثو » آو بشیء . سمعت ¢ 
الثانية : الاقرار بالمجهول + ت تسمع الدعوىبه على المعثبر e‏ 
قال الرافمی ان که ت ونا کر کر واو اک ف ار 
إذا آقر إعجهول حبس لتفسره ء ولا حبس إلا مم صحة اإدعوى + 
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اثالثة : الفوضة إذا حضرت لطلب الأرض من.الفاضى تفريعا على أنه لابجب الهر 
ڀالعقد » فاا تدعی مجهول ۰ 

الرابعة : التعة فيا إذا حضرت الفارقة بسبب من طبر جهمما الى لاشطر غا ء وما 
. الكل بطلبها > فانها تدع بها من غر احتياج إل بيان › م القاضی وجب فامارقتضیه 
الحال من يسار وإعسار » وتوسط + 

اتللامسة : النفقة ٹدعی بھا اازوجة على زوجھا من غر احتیاج إلى بیان + ثم القاغی 
يوجب مابقتضيه الحال مث يسار » وإعسار ء وتوسط » 

السادسة : الكسوة ۾ 

السابعة : الأدم كذلك > 

الثامنة : اللحم كذلك > ويلتحق بده الأربعة : سار الواجبات زوجات ٠‏ 

التأاسعة : نفقة اللحادم > 

العاشرة: كسوته‌وآدمه» 

الحادية عشرة : الدعوى ءل العاقلة بالدية » خلت فرضها بخسب‌اليسار والتو سط 
تجوز الدعوی بها من غر احنیاج إلى بیان والقاضی بفرض مايقتضيه الال » 

الثانية عشرة : الدعوى بالغرة لا ناج فا إلى بيان » والقاضى يوجب غرة منقومة 


حمس من الإبل ٠‏ 
الثالثة عشرة : الدعوىبنفقة القريب 2 لانحتاج إلىبان » والقاضى يارض مانقتضيه 
السكقاية 2 


الرابعة عشرة : الدعوى بالحكومة » 
الحامسنة عشرة : الدعوى بالأرش عند امتناع الرد بالعيب القدم : 
السادسة عشرة : الدعوى پان له طریقا ف ملك غبره » أو إجراء ماء ف 


مالك ره + 
قال المروى الأصح : أنه لاحتاج إلى إعلام قدر الطريق والمجرى » ويكفى ديد 
الأرض الى یدعی فيا ء 


السابعة عشرة : الواحد من أصناف-الزكاة فى البلد المحصور أصنافه » يدعى على 
الاك استحقاقه + ثم القاضی يعن له مابراه ما بقتضیه حاله شرعا ۲ 

وقد تتعدد هذه الصورة عسب الأصناف » من جهة أن العامل بدعى استحقاقا ۾ 
والناضى يفرض اه أجرة الئل ٠‏ وكذا الغازى يفرض له مايراه لاثقا محاله فتبلغ 
مانية صور ٠‏ 
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الثامثة عشرة : شاهد الوقعة يطلب حقه من الغنيمة » ويدعى بذاك على أمبرالسرية 
و الامام يعن له مایقتضی الحال » 

التاسعة عشرة : مستحق الرضخ المستحق يطلب حقه من الغنيمة » كذلك » وكذاك 
فیا إذا أتقرد النساء » والصبيان » والعبيد بغزوة + 
٠‏ العشرون ١‏ المشروط له جارية مبهمة فىالدلالة علىالقلعة + يدص بها علىأمير السرية 
والإمام يعين له جارية من الموجودات : فى القلعة + 

الحادية والعشرون : مستحق السلب إذا کان للمسلوب جنائب ٭ فانه یدع على 
أمير السزية عند الامام بحقه من جنيبة قتيله » والإمام يعين له مايراه على الأرجح + 

الثانية والعشرون : مستحتق الفىء بدعى على عمال الفىء » والغنيمة حقه »> والامام 
يعطيه ماتقتصيه حا جته e‏ 

الثالثة والعشرون : من يستحق اللحمس سوى المصالح» وذوی القرنی یذعی » وأحد 
منهم على مال الفیء حقه » والامام یعطیه مایراه مایقتضیه حاله شرعا > 

وقد تتعدد هذه الصور إلى ست مسب بقية الأصناف » والفىء »› والذنيمة ٠‏ 

الرايعة والعشرون : من سلم عينا إلى شخص + فجحدها » وشلك صاحبها فى بقامما: 
فلا يدرى + أيطالب بالعين » أو بالقيمة ؟ فالأصح : أن له أن يدع على الشلك »ويقول 
ی عندہ کذا فان بتی فعلیه رده » وإن تلەت فقیمته »إن کان متقوما » أومثله » إن 
کان مثلیا ۲ 

اللامسة والعشرون : الوارث الذى بوخد فى حقه بالابحتياط + يدع على من يده 
المال حقه من الإرث » والقاضى يعطيه مايقتضيه ادال . 

وقد تتعدد .هذه الصور بحسب المفقود . والحى » والحمل إلى ثلاث م 

السادسة والعشرون : المكاتب . يدعى عل السيد ماأو جب الله إيتاءه وسحطهوالقا مى 


يفعل مايقتضيه الشرع ب 
السابعة والعشرؤن : من محضر لطلب ألهر » وهله غير المفوضة . لأن المفوضة 
تطلب الفرض . 


وقد تتعدد هذه الصورة سب الأحوال: من‌فساد الصداق»› ووطء الشبهة» ووطء 
الأب جارية ابنه » ووطء الشريك » وا)إكرهة + إلى حمس صور د 
[ فان قيل : هذه بحتاج فما إلى التعيين . لأن الذى سبق ف المفوضة إنما هو تفريع على 
آتها لامجب .هما بالعقد » فدل على أنه إذا فلا : جب بالعقد » جب بالتعيين + 

قلنا : ليس ذلاك يمراد » وإنما مراد بدلك : أن على قول الوجوب بالعقد تطالب 
با لمیر لابالفرض على أحد الو جهن كنا ذكروه فى ثاب الصداق من نا إذا قلنا : لمجي 
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المهر بالعتقد وهو الأظهر قلها المطالبة بالفرض + فاذا أوجبتاه بالعقد : فن قال : يتشطر 
بالطلاق قبل المسيس » وهو المرجوح : قال : ليس ها طاب الفرض » لكن مما طلب 
المهر نمه » كا لو وطها ووجب مهر الئل طالب به لابالفرض » ومن قال : لايتشطر 
قال : ها طلب الفرض > 

وطلب الفرص والمهرء كلاه لاإينفك عن جهالة » والقاضى ينظر فى مهر الثل عا 
ضيه ادال . 
الثامنة والعشرون : زوجة المولى . تطالبه بالفيئة » أو الطلاق + 

التاسعة والحعشرون : جناية المستولدة + بعد الاستیلاد > بدعی فما عل‌الذیاستولدها 
بالفداء الواجب » والقاضى يقضى بأقل الأمرين : من قيمنها » والأرش » وكذلك إذا 
قتل السید عبده اجان » أو عنقه »ذا کان موسرا فانه يازمه الفداء » ويدعیبه » والقاضی 
يقضى بأل الأمرن + 

وإذا أفڑدت الصورتان انتهت إلى ثلاث ۾ 

الملاثون : پازمه إذا جی عل عہد ی حال رقه فقطع يده مشلا 6 ثم عتتق ومات 
يااسراية ٠‏ فوجيت فيه دية حر : فان لاسيد فيها غلى أصح القولين أفل الأمرين : منكل 
الدية ونصف الدية + فاذا ادعى السيد على الحافى يطاليه محقه من جهة الجئاية وااقافى 
يةضى له مايقتضيه ال حال م 

الحادية والئلاڻون : إذا قطع ذد ر ئی مشکل » وأنثيه » وشفريه » وقال : 
عفوت عن القصاص وطلب حقه من الال د فانه يعطى المتيقن » وهو دية الشفرن ٠‏ 
وحكومة الذ كر › والا نشین د فلهذایدعی به مبهما › والةاضی يعن مایقتضيه الحال ٭ 

وفيه صور آحری : قا الأقل عد ادها يکر المد . 

لثانية والثلاثون : دعوى الطلاق ا مهم جائزة » ويلزم الزوج بالبيان إذا وى ية 
وبالةيين إذ م :ذو » فان آمتنع حبس + 

لثالة والثلاون : جنى على ٠‏ سل فقطع دہ طا مثلا م ارتداطٰیروح ومات بالسر اة 
فانه جب المال على صح القولين : والمنصوص » أنه جب أقل الأمرن » من الأرش» 
ودة الاس : فيدعى مستحق ذلك على الجانى باحق والة 'ضى يقضى با يقنضيه ' حال > 

ويلحق بهذه : مايناظرها من الجتارات » ما فيه أقل الأمرن . 

اارابعة والثلائون : إذا استخدم عيده ازوج المكتسب » فان عله أقل الأمرن › 
م اأنقققة » وأجرة اة . فدعی زوه عل السيد فقا والقامی وجب 4 
ماقتضہه الال . 

الخامسة والثلائرن : إذا أوصى ريد وللفةراء بألف درم مٿلا » فان لزید أن بدعی 
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على الوارث مته مما » والقاضى يقضى له بمذهبه بناء على أن الستحتق [. أقل مته ول 
وکل مافیه أقل الأءر ن یغار الجتابات . يست: اد حكمه ما ا 
وکل مافیه اقل متمول من غر ماذکر يتفاد حکمه م ذكر» والله تمالی عل . 
وقال الغزى أدب الأضاء : الدعوىباحجهول تصح ىمس ال : 
منها : كل ماكان المطلوب فيه موقوفا على تقدير الةضى » فان اادعوى بالجهول 
تسمع فيه » كالفوضة تطلب الفرض واأراهب طاب الثواب » إذا قلنا بوجوبه . 
ومنها : السكومات والمتعة ودعوى‌الكسوة وااقة » والأدم من الزوجة والقريب > 
ومنها : الوصية والإقرار » 
ومنها : ماذكره اقفال ىة اويه : أنه لاتسمع الدعوى الجهول إلاالإقرار الغصبه 
ذا ادع آنه غصب منه ثوا مثلا . 
ومثها : دعوی‌المهر على ماصححه المهروى وجزم به شربح الرويافى وقال أبو على 
الثقفی › لابد من ذکرقدزه 2 
قال الغزی + وقد يقال » إن كان المرور مستحقا ئى الأرض من کل: جوانہا فالمر 
ھا قال 'ھروی » ون کان <ة؛ منحص را یجھة من الأرض »> وهوقدرمعلوم › رتچ 
ماقاله الحقنی + 
ونیا : قال ابن ی الدم » إذا ادع إبلا فىدية » أوجنينا فى غرة » ل يشرط ذ كر 
وصفها لأن أوصانها «ستيحقة شرعا > 
ومنها ; ذكر اارافعى أى الوصايا » أنه لوباغ الطفلوادءى على وليه الإسرافئالفقة 
ول یعین قدرا ‏ فان آولی يصدق بیمینه ؛ وظاهره “ماع هذه الدعوى الجهولة » لکنه 
قال فى المساقاة : إذا ادعى ال)الك خحيانة العاءل » فان بين قدر مانحان به "معت دعر 4 
وصدق العامل بيمينه »'ورلافلا تسمع الدهوى للجهالة انتهى ۲ 
قال الغزى : وينبغی‌أن يكون كلللك ف ا لمسألة قر ها » 
قأءدة 
إذا نکل الدعى عليه : ردت العين على المدعى ولا ع عجرد النكول [لاف سور : 
منها : إذا طلب الساعى اأزكاة من المالاك » فادعى آنه بادر فى أثتاء الحول » وامهمه 
الساءى : محلفه ندبا » وقيل : وجوبا فعل هذا إذا نکل والمستخق غر #صرر.ع 
أحذت منه الركاة ولا علت ااساعى ولا الإمام + 


ومنہا : الذی إذا غاب وعاد مسلا »› وادعی آنه اسل قبل الة وأ كر عامل الجرية. 
ففیه ما الساعی ۽ 


وما : إذا مات من لاوارث له › فادعی الل م أومنضصو:به ٥ى‏ إاسان بدن الميت 
وجد ف‌تذکرته فأذکر ونکل . فقیل : یقضی بالنکول وصحح الرافعی زه جپس حتی 
بقرأو 2ف ٩‏ 
ومنها : قم المسجد والوقث › إذا دعى لل سجد أولاوقم ونكل المدعى عاه فهل 
برد على المباشر ؟ أوجه :د أرجحها عند الرافعى : التةرقة بين أن يكون باشر سبب ذلك 
پنفسه قبرد أولا فلا فلو ادع إتلاف مال ارق ونکل ! الاترد م قل :قضی بالنکول 
E‏ ق ر أوغلف . 
: اوادعی لآير ا معجال الإنبات بالدواء حلت + فان بى » نص ال 'فمى 
NEE‏ 
سنا بط 
کل من ثېت ەيىن فمات› فاا تثبت لوارثهإلاقصورة : 
وهى : ماإذا قالت الزوجة نقلتى › فقال ,ل أذنت-لاجة فانه بضدق » فان مات 
) يصدق الوارث » ہل هى على المذهب > 
قأعدة 
قال الرویانی ی‌الفروق': کل ماجاز 'اإنسان أن یشېد به فله ن عل علي » وقد 
لا جوز العکس فی صور : 
| : أن عنبره الثقة أن فلانا قنل آباه آوغصب ماله » فانه حلف ولا یشہد : وکذا 
E‏ 
ولایشہد بمثل ذلك لأن باب المبن أوسع من باپ الشمادة » إذ محلف الفاستق و لعپله 
ومن لاتقبل شهاد ٣م‏ ولا يشمدون ۲ 
قأءدة 
اليمين فیالإثباتعلى البت مطلقا » وف انف ى كذلك إن کان على فى ءل نفعه › أو 
عېده ودابته اللذین يده . وإن م يكونا ملكه وإلافعلى من نفى العلل : 
وقال ى 'لءطلب : كل عن على اأبت إلانفى فعل الغروهو ضط ختصر وەم ذلك 
نقض با ادعى المودع التلف ولم حلت » فان‌المذهب أنالمودع عاف على نفى‌العلم . 
قأعدة 
لاتسمع الدءوى و لبينة ملك مابتق » كقوهم :كانت ملک امم مثلا حی یقولوا 
و بزل أو لانعلم مزيلا ء إلا ف مسائل : 
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منھا : إذا ادعی آنه اشر اه من احص من‌سنة مغلا او أنه فر لەبە ەن سئة » أويةول 
المدعی عليه للمدصی › کان ملکك امس وھو الآن ما۔کی فیژاخحل بافراره : 

ومنہا : إذا شہدت بينة أحدها بآن هذه الدابة ملکه نتجت فملكه » فاها تقبل × 
وتقدم على بينة الآحر إذا شهدت بالك المطلى ء لأن بينة التتاج تنفى أن يكو ن اللاك لغبره 

والفرق بن ذلك وبين مالو شهدث ملكه من سنة مثلا: أن تللك شهادة بأصل اللاف» 
فلا يقبل حی بثبت ف ‌الحال ء» والشہادة بالنتاج شهادة ياء املك وأنه حدث من ماسكه » 
غلم يفتقر إلى إثبات الملك الال . 

فلو شهدت آنا بنت دانته فقط » لم کی لہ بہا لآنہا قد تکون بنت دابته وهی ملاث 
الغیرہ بأن یکون أوصی با للغير وهی حمل ۽ 

ومثله : الشادة بأن هذه الُرة حصلت من #جرته ى ملكه ؛ وأن هذا الغزل حص ل 
من قطنه والفرخ من بیضته والخز من دقیقه » ولا بشترط هنا أن یقولوا وهو قملکه › 
کا شرطاه ى الدابة چ 

ومنہا : لو شهدت بأنه اشتراها من فلان وهو ملكا ؛ فالراجح قبول هله البينة › 
لاف الةم ادة ملائسابق » وإن ل يقولوا : إنها الآن ماك المدعىويقوم مقام قر مم «وهو 
يملكها» قولحم ووتسلمها منه » أو سلمها إليه » > 

ومنها : إذا ادعى أن مور؟ه توق وتر ككذا وأقام بينة به» فالأصح ألما تقبلوليست 
كالشہادة لك سابق + 

وا : لو شهدت بأن فلانا ا لحا کم حك للمدعى بالعين ولم يزيدوا على ذلك » فانه 

له با'حن لأن الملك ثبت باح › فیستصحب إلى أن يعم زواله وقیل : يشرط أن 


شېد باللا ى الال : 
قأعدة 
لاتلفق الشہادتان إلا أن طابقا لفظا ومع وعلا ء كما إذا شبد واحد بالإبراء وآل<ر 
التحليل › فانما تلفق وتسمع ‏ 


ومن فروع عدم التلفيق : مالو شهد واحد بالبيع وآحر على [قراد ه په أو واحدبال لاك 
اللمدعى وآنحر على إقرار ذی اليد به له د 
قأءدة 
مالا جوز للرجل فعله بانفراده لا جوز له أن بطلب استیفاءه ن یدعی به کالقصاص 
المشترك بين الاثئين » وكاسترداد نصف وديعة استودعها اثنان » فى أحد الو بن : 
ومنه مسئلة الدعوى ف‌الأوقاف پسبب الريع وغوه . 
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قال الأذرعى : الظاهر - فقها لانقلا - نها تسمع » والبينة على الناظر دون الستحق» 
كولى الطفل + قال : فلو كان الوقت على جاعة ممينين لاناظر لمم » ب لكل واحد ينظر 
فی حصته بشرط الواقت فلابد من حضور الجميع » فل وكان الناظر علمم القاضى فلاید 
من حضورهم لتكون الدغوى والح فى وجه المستحق ة 


قأعدة 


کل م ن کان فرعا لغیرہ لم تسمع دعواه با یکذب صله ۰ 

نه : او ثبت إقرار رجل بأنه من ولد العباس بن عبد المطلب ومات + فادعى ولده 
آنه من نسل على بن ای طالب لم تسمع دعواہ کا أفیبه ابن الصلاح ٠‏ 

من تسمم دعواه فی حالة ولاتسمع فی آخری 

وقيه فروع : 

ما : لانسمع دموی العبد على سیده آنه آذن له فالتجارة » فان اشری‌شیٹا وجاء 
البائم يطلب نمنه + فأنكر اليد الإذن وحلف 6 فللعبد أن يدعی على سيده مرة أحرى › 
رجاء أن يقر ٤‏ فيشقط العن عن ذمته 2 

ومنها : لاتسمع دعوى الأمة الاستيلاد من السيد ء قاله الرافعى ٠‏ | 

قال السبکی نی ییات : وخله إذا أرادتإثبات نسب الولد » فان قصدت إثبات 
أمية الولد امتنع بيعها وتعتق بموته معث وحلت > 

وما : إذا حضر شخص وبيده وصية مشخص وفيا أقارير ووصايا معت دعراه 
لإٹہات أنه وی فقط » فأما الو صايا والأقارير فلا تسمع دعواه فا المستحقين » لأنه 
لاولاية له عليه م صرح به الدبیلی ‏ 

ونما : قال شربح اارویانی » إذا ادعی شخص على آلحرأنه یدعی عليه مالاأوغصبا 
أو شراء شىء منه › لم تسمع + لأنه حبار عن كلام لايضر » فلو قال : إثه يدعى ذاك 
وبقطعه عن آشغاله ویلازمه » ولیس له عليه مایدعیه » ولاشیء منه أو یطالبه بذلاكیر 
حق ٤‏ ”مدت ٠‏ 

وقال الشافعى : لو حضر رجلان وادعی کل منھما دارا وأنہا ف‌یده ) تسمع الدعوی 
فان قال أحدها : ھی فییدی» وھذا یعرض عل فیھا بغر <ق » و عاعی من سکناها 
معت . 

وذال الماوردى ١‏ إذا ادعی آنه یعارضه فی ملکه م تسمع ولاآن يقول : إنيتضرر 
یدنه علازمته له أو یملکه منعه النصرف فيه > أو ىجاهه بشياع ذلك عايه : فتسمع 


OA —‏ 
ویشترط بیان ماتضرر به من هله الوجوه » وأنه یعارضه ف كلا بغر حق » فيو جه الحا 


امتح إليه ٠‏ 
قال الغزى: ويؤحذ من هذا دعوى‌العارضة قی‌الوظائت بغر حق » فتسمم بالشرط 
المذكور + فاذا ثبت ذلك بطريقه منع الحا كم من امعارضة ٠‏ 


قأعدة 
لبد قالدعوى على الغائب ٠ن‏ مين مع البينة وجوبا على الأصح » 


ویستٹی مسائل : 

منها : لوكان للغاثب وكيل حاضر » فلا حاجة إلى المبن مع البينة على ال صح ٠‏ 

ومنها : او ادعی وکیل غائب دږیذا له عل میت » ولارارث له إلابیت امال وثبلت ' 
وكاته والدين » فيسةط اليمين هنا ع كا قالوه فما لو ادعی وکیل غائب على غائب او 
حاضر ٥‏ قاله السبکی ۾ 

ومنها : لو وکل وکیلا بشراء عقار ف‌بلد آحر » فاشتراه من مالکه هتاك وک به 
حا ونفذه آنحر ثم أحضره إلى بلد التوکیل » فطلب من حا ٥‏ بلده تنفیده < فاده ینفله 
ولابمین على الموکل › کنا فی به جمع ممق عاصر النووی» مع أنه قضاء على غاثب ؟ 

ومنها ٠‏ لو شهدا حسبة على إقرار غائب أنه أعنتق عبدا له حك عليه بالعتق من غير 
سۇال العبد ولامحتاج إلى عبن › قاله ابن الصلاح ٠‏ 

قال الغزى : ومجىء مثله فى‌الطلاق وحقوق الله تعالى الاعلقة بشخص معن > 

ومنها : لوكانت ال حجة شاهدا ومينا ٠‏ ففى وجه أنه لاحتاج إلى عن حر والأص 
لحلافه ¢ ۰ 

السور التى لاتسمع فيما دعوى 
من لیس بول ولا وكيل حقا لغبره قصد الثو صل إلى حقه 

منها : لو اشترى أمة ثم ادعى على البائع أنه غصبها من فلان»وأقام بينة على إقراره 
قبل البيغ بذاك » معت : لأنه يثبت حقا لنفسه ٠‏ وهو قساد البيع > 

ومنها : لو أحضر شخصا إلى مجلس القاضى » وقال : لى على فلان الغائب دين > 
وهذا وکياه › وغرضی أن أدعی فوجهه » وآسكر الحاضر الوكالة : فى وجه : تسم 
لأن له فيه غرضا » وهو اللحلاص من اليين للحم » ولكن الا صح خلافه 

قأعدة 

فى اللحديث ١‏ البينة على المدعى واليين على من أنكر » أحرجه بهذا اافظ البق 

من حديث ان عباس ٠‏ ّ 
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قال الرافعی : وضابط من حلت أنه كل من يثوجه عليه دعوى ضحيحة » ويقال 
آیضا : کل من توجهت عليه دعوی او قر بمطاوبما ألزم به فأنکر »› محلف عليه » 
ویقبل منه > 1 
وجزم بہذه الخبارة فى‌الحرر والمنهاج + 
ویستئی من هذا إلصابط صور + 
منها : القاضی لاعلت غلى ترکه الظل ىحکه : 
ومنها : الشاهد لالت أنه م يكذب + 
ومنها : لو قال المدعی عليه أنا صب » لم حلف ٠‏ وبوقث حتى يبلغ 2 
ومنها : ی-حدود الله تعالی . 
ومنها : ميكر أن المدعی وكيل صاحب احق . 
وەنها ء الرصى . 
ومنها : القم ٠‏ 
ومتها : السفيه فىإتلاف الال » لامحلت على الأصح . 
وملها : مثکر التق ذا ادعی على من هو ف‌یده أنه أعتقه » وآخر : آنه باعه منه ؛ 
خأقر بالبيع + فانه لاحلف للعبد : إذ لو رجع لم يقبل ؛ ولم بغرم ٠‏ 
ومنها : إذا ادعث الجحارية الاسيلاد وأنكر السيد أصل الوطء + فالأصح ف أصل 
الروضة : أنه لاحلث » وله السبكى على ماإذا كانت المنازعة لاثبات القسب ٠‏ كا 
تقدم > 
: من عليه أأزكاة إذا ادعی مسقطا » لاحلف وجوبا على الأظهر + مع آنه لو 
آقر بالدعوی لزم ٠‏ 
ومنها : لو حضر عند القاضی » وادعی أنه بلغ رشیدا » وآن باه بعلم ذلك وطلب 
مینه » لامحاف الأب ؛ على الصحيح + مع أنه لو أقر بذاك انعزل عله . 
مالاشبت إلا بالاقرارولا عکن 'بوته بالبينة 


فيه فروع : 

مها : القتل بالسحر + يثبت بالإقراآر دون البيلة »› عدم إمكان إطلاعها عليه + 
کذا قاله الرافعی وغیره . قال ان الرفعة : وبمكن ليوته بالبينة » بأن بقول : سحرته 
بالنوع الفلانى من السحر د فيشهد عدلان كانا من أهل السحر ثم تابا : أن هذا النوع 
وها : قال الرافمى : إلما لبدت شهادة ازور باقراز الشاهد أو ا القاضى » أن 
شهدوا بڈیء بعلم حلافه » ولا ابت بقيام البینة < لاما قد کون زورا : 


إن — 


ومنها : وضع المحديث » لايثهت بالبينة بل باقرار الواضم ٠‏ 

ومتها : النسب والحج عن الغير + لكن صرحوا بأنه لو قال لعبده : إن حججت 
ى هذا العام فأنت حر . فأقام بينة على حجه » معت وعتتى . قال الغزى : ولعل المراد 
إقامتا على أنه رؤى بعرفة وتلك المشاهد › لاأنه حج ٠‏ 

مالا بثبت إلا بالبينة ولا ثبت بالافرار 

وهو کل موضع ادعی فيه على ول ٠‏ أو وصى » أووكيل » أوقم »> أو ناظر 

وقف : 
من ,قبل قوله بلا عین 

فيه ذروع : 

منها : من ادعى مسقطا لازكاة ۾ کا تقدم > 

ومن صوره ١‏ أن يقول الالك : هذا التتاج بعد الحول » أو مث غير اللصاب » 
وقال الساعى : قبله » أو منه ٠‏ فالقول قول الائك + لأن الأصل براءته » فان اتهمه 
الساعى » حلفه : وهل اليين مستحبة و واجبة ؟ وجهان : أصحهما الأول ء 

وكذا لو قال : محل الول ء أو بعت الال أثناءه + ثم اشتريته » أوفرقت الزكاة 
تفم > أو هذا الال وديعة عندی > لاملک »> وكذبه الساعى » ى الصور كلها : 

ومنها : لو اكارى من ميحج عن أبيه مثلا + نقال المكرى : حججت : قال الدبيلل 
يقبل قرله » ولا يمين عليه ولا بينة + لأن تصحيح ذلك بالبيئة لاعكن ٠‏ 

وکذا لو قال للأٌجر: فقد جامعت ی [حراملث فأفسدته: م حلث ضا › ولاتسمع 
هذه الدءرى »> فلو أقام بينة مجماعةوقال. : کنث ناسیا : قبل قوله » ولا من عليه » 
وصح حجه : واستحق الأجرة » 

وکذا لو ادعی أنه جاوز اليقات بغير إعرام » أو قنل صيدا ى إحرامه » ولحو ذلك. 
محلف » لان من حةوق الله تعالی'» وهو آمپن ى كل ذلك اہی > 

ومنها : إذا طلب الأب والمحد الاعناف » وادعی الناچة » فانه يصدق بلا يمن ۽ 
| إذ لايايق بمنصبه تفه ف مثل ذلك . 

ومنها :٤لو‏ ادعی على القاضی آنه حک بعبدن : فانه یدق بلا مین » فيا صححه 
الرافعى » ووافقه النووى ى ‌الروضة ف‌الدعاوى وخالمه ف القغباء > 

واتار السہکی والبلقیی ماصححه الرافمی ‏ 
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من ,قبل قوله فی شیء دون شیء 

فيه فروع: 

منها المطلقة ثلاثا » إذا نکحت زوجا وادعت أنه أصاہا + يقبل ىلها ازوج 
الأول : لافى استحقاق المهر على اروج الثاني + 

ومنها : العنبن إذا ادعى الوطء قبل قوله › لدفع الفسخ › لالثبوت العدة والرجعة 
قيھ لو طلق ٠‏ 

ومنها : المزوجة بشرط البكارة فادعت زواطمابوطثه : تقبل 2 لعدم الفسخ » ويقبل 
الزوج لعدم تما المهر + 

ومنها : مدعی الانفاق ؛ وقد علق الطلاق على تركه + تقبل عدم وقوع الطلاق › 
وتقبل الزوجة ف عدم سقو ط النفقة : على ماقاله القاضى ‏ 

ومنها : المولى > إذا ادغى الوط يبل ی عدم الطلاق عایه ؛ ولا يقبل ف ثبوت 
الرجعة ‏ لو طلق وأرادها » على الصحيح ٠‏ لأنا إنما قبلنا قوله فى الوطء للضرورة › 
وتعذر البينة > 

وهنها : الوكيل + يدغى قبض الان من المشترى وتسايمه إلى البائ > يقبل قوله : 
حتى لايازهه الغرم ؛ إذا نكر الموكل » لو استحق ابيع ورجع ب لعهدة عليه . م يكن 
لہ آن یغرم الموکل › لأنا نما جعلناہ آمینا وقبانا قواه ی آن لایغرم شيئا بسبب ماأؤن. 
فيه : فأما أن يغرم المؤ تمن شيا فلا ء 

ومایا : إذا أوضحه ٥و‏ فجتین › وزفع الحاجز ؛ وقال : رفعته قبل الاندمال › 
فعاد الأرشان إلى واحد ؛ وقال وقال الجنى عليه + بل بعده فعلياك أرش ثالث + إصدق. 
انى عليه فىاستقرار الأرشين » ولا يصدق فى ثبوت الثالث على الصحيح > لأنا إنما 
قبل ه ف عدم سقوط ماوجب فلا نقبله ف‌ثبوت مال على الغیر م بثبت موجه ۶ 


باب الكتابة 
ضابط 


المكاتب أقسام : 
الأول : كا لحر جزما فما هو مقصود الكتابة : كاابيع » والشراء › ومعاملة السيل 
والتفقة عايه من کسه + 


.الثانی : کالقن جزما > ف‌بیعه برضاه ؛ وقتله > 
الثالث : كالحر على الأصح . فىمنع بيعه » وعدم الحنث إذا حلت لاماك له + 
وله کاب : 


— e 
٠ الرابع : كالنن على الأصح فنظره لسيدته + حيث لاوفاء معه‎ 
مثا بط‎ 
٩ر السكتابة الهاسدة كالصحيحة إلا ىاو‎ 
+ آحدها : اظ‎ 
شالك : ل ی بلاراء‎ 
والمورت ¢ والحجر ¢ والجنون ۽‎ ٤ e : 
2 تصح الوصية برقبته‎ ٠ السادس‎ 
+ السابع : لايصرف إليهم سهم المكائين‎ 
+ الثامن : على السيد فطرته‎ 


التاسع : يصح التصرف فيه بيعا وغبره + 
العاشر A‏ ما پأخله » بل پرده ۰ وز جع إل قیمته » إن کان 
متقوما ۽ 


الحادى عشر : لايعامل السيد + 
اثانى عشر : لايعتق بأداء النجوم + لأن الصفة لم توجد على وجهها ٭ 
اثالث عشر : لامجب استبراؤها لو عجزت » أو فسخت 2 
ذكر ذلك ى الروضة وأصلها > وما بعده من تصحيح المنهاج لابلقينى ٠‏ 
الرابح عشر » لاتنقطع زكاة الدجارة فيه » لمكنه من القصرف فيه ٠‏ 
الحامس عشر : له منعه من صوم الكفارة حيث يملع القن ٠‏ 
الساڊس عشر : له منعه من الاحرام وتحليله ٠‏ 
السابع عشر : لاتىكنى فإزالة سلطنة سيده الكافر عنه > 
الثامن عشر : ليست فىزمن الليار فسخا ولا إجازة + 

التاسع عشر : لامنع رده بالعيپ + 
العشرون : ولا الإقالة فيه ۾ 
المبادى والعشرون : ولا جعله وس مال ملم » ولا آداژه عن سل زمه » 
الثانى والعشرون' : ولا اقبراضه + 
الألث والعشرون : لاجوز أن يكون وكيلا عن ا لمرن فى قبض العبن المرهوثة من 

سیده ۰ ولا عن معاملة سیده فصر ت » أو سلم » » آو غرها ۽ 
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ارام والعشرون : لبائعه فسخ البيع إذا فلس المشبرى» وكان قد كاتبه كتابة فاسدة 
بیع ف الدن ّ 

الحامس والعشرون : لاتصح الحوالة عليه بالنجوم . 

السادس والعشرون : لايصح الأوكيل بالفاسدة من السيد بلا تضرر من الوكيل ء 
لغلبة التعليق » ومحتمل الجواز » لشائبة المءاوضة . 

السابع والعشرون : لايوكل السيد من بقبض له النجوم » ولا العبد من يدم عنه 
.رعاية لاتعليق + 

الثاءن والعشرون : يصح إقرار السيد به كعبده القن + 

التاسع والعشرون : لايصح إقراره ما يوجب مالا متعلقا برقبته » حلاف المكاتب 
كجابة صحيحة ‏ 


الثلاثون : يقبل إقرار السيد غلى المكاتب كتابة فاسدة عا يوجب الأرش › حلاف 


الصحيحة ۽ 
الحادى والتلاثون : للسيد أن مجعله أجرة ف الإجارة » وجعلاف الجعالة » ويكون 
ذلك فس . 


الثانى والثلاثئون : إذا كان الفرع ءاوهيه له صله كتابة فاسدة بعد قيضه باذنه : 
نللا صل الرجوع فية ويكون فسا . 

الثااث والثلاثون : لاتصح الوصية بأن يكاتب عبده فلان كتابة فاسدة 2 

الرابع والثلاثون : الفاسدة الصادرة فى المرض ليست فى الثاث » بل من رأس الال 
لأحذ السيد القيمة من رقبته . 

الحامس والللاثون : لاعتنع نظره إلى مكاتبه كتابة ناسدة 

السادس والثلائون : المعتبر ى‌الفاسدة » جواب حطبا من السيد» بحلاف الصححة 
فان المعتر جو اما 

السابع والثلاون : السيد زوج المكانبة كتابة فاسدة إجبارا » ويكون فسخا » ولا 
جير المكائبة كه بة صحيحة + 
الثامن والثلاثون : لاسيد منم الزوج من تسلمها هارا كالقنة » بخلاف المكانبةكتابة 
صحيحة . يلزمها تسلم نفسما ليلا ونهارا . كالحرة ˆ 

التاسع والثلاثون : للسيد المسافرة بها » وله منع الزوج من السفر بها 2 

الأربعون : ليس ها حبس نفسما لنسام اأهر الحال : 

الحادی والأریعون : لاسید تفویض بضعها وله حسما الفرض » وتسلم المفروض 
لاما , 

۴۳ الأشباه والنظائر 
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الانى والأربعون : إذا زوجها بعبد» أ جب مهر > 

ا#الث والأريعون : جوز جعلها صداقا »> ويكون فسخا ج 

الرابع والأربعون : إذاكاتبت اازوجة العبد الذى أصدقها الزوج إياه > م وجدمن 
الفرقة قبل الدحول مايقتضى رجوع الكل » أو النصت إلى الزوج . فلا برجع بذلك 
فى الصحيحة » ونما غرامة بدله ء وترجح به ق‌الفاسدة ¢ ويكون فسخا لاكتابة 2 

دامس والأزبعون : اام على المكاتبة كتابة فاسدة » ويكون فسخا > 

السادس والأربعون : لامجب هما مهر بوطء سيدها ها » ويستمر حرم حا حالما 
وعتها ى الوطء ماك اليمين » وف عقد النكاح . 

ال بع والآریعون : آرش جنایته پتعلق برقبته ابتداء » کالقن » ولا آرش له فیا إذا 
جنی عليه السيد د 

الثامن والأربعون : لايدعى فقتل عبده ى حل اللوث ولا غبره » ولايقسم » وذلك 
يتعلق 'بسيده » بحلاف المكاتب كتابة صحيحة . 

التاسع والأربعون : إذا حجر على السيد بالردة» وقلنا إنه حجر فلسن » وماله لايق. 
بديونه . فلبائعه الرجوع فيه › ولا منعه من ذلك الكتابة الفاسدة 2 
اللحمسون : إذاسرقه سارق » وهو ناتم » وكان بحيث لو انتبه م يقدر غلى دف 
السارق . فانه يثبت الاستيلاء عليه » والأرجح : أنه يقطع » لأنه مال أحذ من حرز » 
علاف المكانب كتابة صحيحة . فانه ليس عمال : فلا قطع فيه . 

الحادى وانلدمسون : محثث سيرد المعكاتب كتابة فاسدة فى حلفه آنه لامال له » ولا 
> عد e‏ ولو حلف لایکاتب » أو ليكاتبن › أو لایکل مکاتب فلان . عاق البر واللبنث 
بالكتابة الصحرحة دون الفاسدة + 

الثانفى واللحمسون : لايعثق إأداء ضره عنه ه 

ل#ااث واللحمسون : له إعتاقه عن اللكفارة على المنصوص ٠‏ 

الرابع واللحمسون : يعتق باح السید حال جنونه كذا ذكروه » وقال الرافعی + 
ينبغى أن لاتق لأنه لم يؤحذ من العبد . 

اللدامس واللعمسون : إذاكاتب عبيدا صفةة واحدة كتابة فاسدة ‏ وقال :إذا آدیې 
إلى كذا فانم أحرار » لم يعتق و احد منهم بأداء حصته على الأقيس > 

السادس والخمسون : ينفسخ موت غير السيد وغبر المكاتب وهو من جعل القبض. 
منه و آیضه شرطا ف‌العتق . 

الماع والىخمسون : اه. حمل المكاتب كتابة فاسدة إلى دار الحرب + إذا كانه . 
کافرا : 
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حرم ٠‏ 
التاسع والخمسون : يكفى نى الصحيحة نية قوله : فاذا أديت إلى فأنت حر » وإن م 
يتلفظ به بخلاف الفاسدة لايكتفى فها بنية .ذلك » لأن التعليق لاإيصح باانية ؛ وما صح 
إ ى الصحيحة لغابة المعاوضة ٠ ٠‏ 
الستون : لورعين ى الفاسدة موضعا إلقسلم بتعين مطاقا لأجل التعليق خلاف‌الصحيحة 
فانه إذا أحضره ق غر المكان المغين فقبضه وقع العتق ٠‏ 
باب ام الولد 
صا بط 
ولد أم الولد يعتق بعوٹ السيد ء إلاق صورتن:: 
المرهوة المقبوضة » والجانية جنابة تعلق بالرقبة : اذا استولدبها مالكها المعسر +( 
ينفذ الاستيلاد › فتياغ + 
فاذا ولدتبعد البیع من زوج أو زنا ء ثم اشتراها السيد الأول مع ولدها ۽ ثبت ماحم 
الاستيلاد دونه فتعتق عوته » دونه فى الأصح 2 
باب إلولاء 
زا بط 
لايتصور أن کون الولد حرا آصليا لاولاء عليهوالاًبوان رقیقان» الاق ثلاث صور: 
اللقيطة تقر بالرق بعذ الولادة , 
والمغرور بحرية آمه » فان أولاده أحرار > 
والسىی أن يسەرق الأبوان والأولاد أحرار ٠‏ 


وما افرقت فيه 
ماأفترق فه اللمس والس 
افترقا فىسبعة آشياء : 
الأول : أن شرط االمس احتلاف النوع > 
الثاني : شرطه تعدد الشخص + 
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الثالٹ : يکون بأئ موق ع کان » من الوثبرة » واألس لاص بان الكف ٠‏ 
الرايع : ينقض اللموس أيضا خلاف الممسوس : 

الخامس 8 لاعختص بالفرج e‏ 

السادس : عص بالأجااب » 

السايع : لاينقض العضو المبان » بخلاف‌الدكر المبان فالأ صح > 


ماافترق فيه اأوصوء والمسل 

افغرقا فىأحكام : 

الأول : يصح الوضوء بنيته فقط › ولايصح الغسل بنيته فةط حى يضم إليه اقرش 
أو الأداءء 

الثانى : ٠‏ يصح أأوضوء بلية رفع اللحدث الأ كير غالطا › ولايصح الفسل ية رفم 
الحدث الأصغر غالطا » يل يرتفع عن الوجه واليدين والرجءن فقط ۽ 

الثالث : يسن جديدالوضوء دون الفسل ٠‏ 

الرابع : مسح فيه الت ء لاف الخسل ٠‏ 

تامس : جب فيه الرتوب ء بحلاف الغسل ٠‏ 

السادس : تستحب فيه القسمية بالاتفاق » وف الغسل وجه ؛ آنا لاتشخب الجثب 

السايع : يسن أن لاینقص ماۋه عن ۵۰ » ولاخسل‌ صاع 

فثامن : يسن التثليث فيه اتفاقا » وف وجه لايسن فى الغسل + 

قال ف‌الإقلید : ولاأصل له ىغىر الرأس ؛ ول يذكره الشافعى ۾ 


ماافترق فيه غسل الرجل ومسح المحف 

افترقا نی آمور : ٤‏ 

الأول : لايتأقت الغسل بمدة مخلاف المسح > 

التاى يرفع الحدث پلا حلاف » وی اسح قول ¢ أنه لايرفغ > 

ااا : جوز غسل الرجل Kes‏ بلا حلاف » وف الخف المخصوتقول : ]نه 
لإمسح ؛ وصورة الرجلالمغصوبة أن ية بستحق قطع رجله › فلا عکن ٠‏ نها ذکره الپلى 

الرابع : غسلالرجل بثلاث » حلاف سخ اللحف م 

الحامس : يجب تعمم اارجل دوذ الان » 

السادس :لاتنقضه الحنابة ء حلاف المسح : 

لايع : أنه أفضل من المسخ + 


— 0¥ 


ماافترق فيه الرأس والغف 

افنرقا ى ثلاثة مور : 

الأول : لايكره غسل الرس » ويكره غسل الث ٭ 

الئان .: يسن تفليث الرأس » ويكره تثليث انلف > 

اثالث : بسن اسآيعاب الرس » ويكره استيعاب اللحف ۾ 

والعاة فالتلاث : أنه يفسده > 

اقرقانی آنه إذاتع-لر غسل اليد أو الرجل بقطع وتحوه ٠‏ استحب غسل موضع 
التحجيل لثلا بخلو الموضع غن طهارة » لاف ماإذا تعذر غسل الوجه لعلة؛ لایسٹحب 
غسل موضع الغرة » كا صرح به الإمام اكتفاء مسح الرأس والأذنين والرقبة › فلم بحل 
الموضع عن طهارة > 

قال البلقیی فىالندريب : ينقص التيجم عن الوضوء فى إحدىعشرة مصألة : 

الأولى : كونه فى الو جه واليدين فقط ۽ 

الثانية : لامجب إيصاله منبت الشءر الحفيف : 

الثالنة : لاجمع به بين إفرضين . 

الرابعة: لايجوز قبل الوقت > 

اللنامسة : لامجوز إلالعذر > 

السادسة : لابدمن تقد م الاستنجاء ٠‏ 

السابعة : لابد من تقدم إزالة النجاسة على رأى مرجح : 

الئامنة : لابد من تقدم الاجتهاد › على ری . 

التاسعة : لابرفع الحدث ٠.‏ 

العاشرة : لاإيمسح به اللحف ٠‏ 

العادية عشرة : لايباح به المرض حى ينويه ۸ 

قلت : ويزادعليها » أنه بيبطل بالردة » ولايسقط الفرض مطلقا » ولايسن تجيده» 
ولانثليثه »> ويسن فيه اللفض » ولا يصح نية الفرضية ولاغرها » سوى الاستباحة › 
وستوی‌فیه اللحدس الأمبغر والأكبر » ولايكفى اليه فيه عندالوجه » بلجب عند النقل Ù‏ 
أيضا » ومجب فيه نزع ال حاتم » وهو ى ‌الوضوء سنة 6 

ف کلت عشرون 2 
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ماافترق فه مسح الحبيرة والخف 


اقترقا یمور + 
الأول : يجب غسل عضو اللبيرة مع مسحها » خلاف عضو اللحث »وفيها قول قياسا 
على الحف „ 


الثاى : يجب تعميمها بالسح » ويكفى ف اتلحت أقل جزء » وفيهاوجه قياسا عليه . 

اثالث : يحب مسحها بالتراب'فىوجه » ويستحب على الأصح » کاڈ رح المهلب 
خروجا من الخلاف » ولامجرى ذلك ق الخف يمال : 

الرابع : لاتقدر بمدة » خلافه » وفيها وجه قياسا عليه . 

الخامس : شرط الخف آن یابس على طهر تام » ویکفی فی‌الجہرة طهر حاها وجه 
قال ثى‌الخادم ‏ إئه الأشبه > وصرح الإمام وصاحب‌الاستقصاء باشتراط الماهر التامفيها 
أبضا . 

الہ ادس : لامجب ترع الجبيرة للجنابة » بخلاف الخف » والفرق أن فى جاب الأزع 
فيها مشقة » ذكره ق شرح المهذب . 

السايع : ذكر الرويانن فى البحر أن ظاهر اهب أن جوز شد الجبائر بعضما على 
بعض »+ والمسح عليها » وإن قلنا لايجوز الأسح على الجرموقين ثم أبدىفيه اجتالابالإعادة 

الثامن : حكى صاحب الوا عن شيخه أن مسح الجرة برفع الحدث » كانلحف » 
وفرق بينه وبين التيمم بأنه وجد فى يعض الأعضاء مخسول ارتفع حدثه فاستتيع الممسوح 
بحلاف التيمم فإنه م يوجد فيه ذلك » فاعتر پتقسه > 

وقال ابن الرفعة : اللخلاف ف كونه يرم الحدث ل أره منقولا » کله مرج ما 
سلت » فان غلب فيه شاثبة مسح الف رفع › آوالتيمم فلا ۽ 

القاسع : ذكر ابن الرفعة وغبره أن شرط الظهار ةوضع الريرة لأجل عدم الإعادة 
لالجواز المسح 2 

العاشر : فال شرح الهذب › ل وكان عل عض ره چبیرتان » فرفع إحداها لايازمه 
رفع الأخحر ی پخلاف‌الخفین » لان لیما جمیعا شرط لاف اب یرن ۾ 


مأاقارق فيه انى والميضش 
افرقا ق آمور : 


الأول : لاينقض الى الوضوء على الصحرح » وينقضه اللي على الصحيح » 
الئان : الى لا حرم عبور الملسجد » والیض محرمه إن حافت التلويث » 


~~ 0. 


اقفالث « والرابع : الى لابحرم الصوم ولايبطله إذا وقع فيه بلااحتيار » والحيض 


ا وببطله. ê‏ 
.الخامس ٠‏ المنى طاهر » والحيض نجس > 
ماافنرق فيه الحيض والنفاس 
دفترقا امور ه 


أحدها : آن أقل 1 أيض علود :¿ ولاحد لاقل التفاش ء وغالب الحيض ست > أو 
ميع » وغالب النفاس أربعون » وآ كثر ايض خْسة عشر يوما » وأ كر النفاس ستون 

الٹانی ٭ والثالث. : أن ايض يكون بلوغا واستبزاء » لاف "نفاس . 
الرابع ة والخامس * الحيض لايقطع صوم الكفارة »ولا مدة الإيلاء ء وف النفاس 
دوجهان. 

ذكر هذه اللنمشة شرح المهذب» 

ماافرق فيه الأذان والاقاة 

افترقا ى‌آمور + 

الأول : أن الأذان جوز قيل ااوقت فىبعض الصلوات > ولانجوز الإقامة قبله حال 
ولو أقام قبلهبلحظة فدخل الوقتعقيه » فشرع فالصلاة ‏ يعتد بها . نم عليه د 

الان : أنه جوز آول الوقت » وإن أحر الصلاة إلى آحره »> ولاتجوزالإقامة إلاعند 
إرادة الصلاة د فأن أقام وأحر حيث طا الفصل » بطلت . 

الثالث : تسن الإاقامة للثانية من صلاي الجمع وغير الأولى من الفواثئت ۾ ولا سن 
الأذان ها ولا للأولى٠»‏ على الجديد أيضا ٠‏ 

> الرابع : أنه مى وهی فرادى‎ ٠ 

انامس : يسن الأذان للصبح مرتن » ولا تسن الإقامة إلا مرة ٠‏ 

السادس : يسن فيه الرجيع دوا ه 

الماع : يكره للمرأة أن تؤذن › ويسن غا أن تق لان نی الاأذانرفعالصوت دونما : 

وهذا هو الثامن ٠‏ 

: تسن الإقامة لامتفرذ »' ولا يسن الأذان له فى قول » وهو الحدبد > 

العاشر : إقامة الحدث أشد كراهة من أذانه > 

الحادی عشر < یسن ی‌الاذان الالتفات فی الحیعلتین وفاقا.ون‌الإقامة وجه‌آنه لاپسن 
قا » وآنحر آنه إن كبر المسجذ سن › ولا فلا . 

الان عر : يسن فيه الترضل وفما الإدراج» 


0 — 
اثالث عشر : موز الاستنجار على الأذان على الأصح » ولا جوز لاإقامة وحدها 
إذ لا كلفة فيها مخلافه . 
ماافرق فيه سحو ااسہووااتلاوة 
افترقا ی أمور : 
الأول : أنه سجدتان » وسسجدة التلاوة واحدة 2 
الثانى : أنه ف آنحر الصلاة عخلافه . 
الرابح : آنه يسجډ لسپو مامه ون لم پسجد ¢ ولا پسجد لتلاوته ذا م يسجد > 
اهامس : أن الذكر المشروع قىسجود التلاوة لابش رع ىسجود السو » 
ماافرق فيه سجودالتلاوةوالشكر 
اقرقا یمرن : 
آحدها : أن سجو د الشكر لايدخحلالصلاة حلافه § 
الثانى ; أن فىجوازه على ااراحلة وجهين » وسجود تلاوة الصلاة جوز علا قطعا ۽ 


ماافترق فيه الامام والأموم 
افترقا ىآمور : 
ارفا امور ٠‏ 
الأول : أن نية الاثام واجية على الأموم » ولا تجب على الامام إلا فى المحعة » أو 
لحصول الفضيلة . 


الانى : آن الامام لاتبطل صلاته ببطلان صااة الامو 1 ۾ لاف "کس :+ 

الت ۽ إذاعين إمامه وأنحطاً »> بطلت صلانهء» وإذا عن الامام ادى وألا فلا. 

الرابع : نية الائهام فى أول الصلاة جزما » وئى نية الام حلاف مرن‌الکتاب‌ الأول د 

مأافرق فيه القصر واج 

اقبرقا ی أمور : 

الأول : مختص القصر بالدفر الطويل قطعا ء وال إحمع قولان > 

القانى : القصر فعله أفضل » وال حمع تركه أفضل » حروجا من حلاف أب حنيفة فانه 
يوجب القصر ويمنع الجمع > ولأن الجمع فيه إحلاء وقت العبادة عنها »لاف القصر . 

الثالث : لامجوز القصر خلت مم »› ويجوز الجمع حلت من لايجمع . 

الرابع : شط القصر نيته ف الاحرام » ويجوز نية الجمع بعده ‏ 

اللحامس : لامجوز القصر فى غر السةر » وجوزالجمع ف ‌الاقامة بالمطر والمرض » 
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مأافارق فيه اة والميد 

افرقا ی مور : 

الجمعة واجية وجوت عين » . ووقتها وقت الظهر › ولا تقضى ء وشرطها العدد + 
وأريعون كاملون ودارالاقامة » ولائنعدد › واابخطبة قباها »> وشرطها : القيام والطهارة 
والسر » والعربية ‏ والجلوس بين الخطبتين »> ويند بكونما قصيرة > 

ولا مجزى“ غسلها قبل الفجر » ويقراً فيها الجمعة والمنافقون » 

والعيد بحالفها ف كل ذلك . 

وما ذكرته من كون القيام » والجلوسسنة فىحطبى‌العيد > صرح بالأول ف الروضة 
والتانى شرح المهذبب + وأما الطهارة والسار والعربية » فصرح به الأسنوى : 

وقال ابن القاص ف التلخيص : غسل الجمعة كالعيد [لاىشيئن : مومه لمن حضر 
وغبره » وجوازه قيل الفجر > 


مأافارق فه العيد والاستسقاء 
افارقا مور : 
أحدها : بخص العيد بوقت » وهو مابين ارتفاع الشمس والزوال ولا ص صلاة 
الاساسقاء به الا صح 


القانى : اليد يقضى غلاف الاستسقاء + 

اثالث : يقرف اليد , ق » و « اقثربت » وى الاستسقاء » قيل يقرأ فى الا ية سورة 
«ئوح) > 

الرابع : صلاة العيد فىالمسجد أفضل فى الأ صح .» والاستسقاء ف المسحراء أفضل . 

المحاءس : حطبة العيد تفتتح بالتكبير » ونحطبة الاستسقاء بالاستغفار . 

السادس فخطبة الأستسقاء من استدبار الناس و حور يل انر داء مالی س بةالعيد 
ولا غيرها من الخطب ٠‏ 


ماافرق فبه غسل ایت وغسل الى 
افرقا یعدم وجوب النية » واستحباب التتفيت > 
ووقع ى المنهاج : وآقله تعمم دته بعد إزالة النجس » مع تصحیحه فى غسل الى 
عدم وجوب إزالة انجس ٠‏ 
قنهم من قال : إنه إحالة على مأتقدم ؛ فلم يحتدرك على الرافعى » ومنهم من فرق 
بان هذا آدر آحواله ۽ فناسب آن کون على أ كمل الأحوال » فعلى هذا يفترقان > 


aff —‏ — 
ماافترق فيه زكاة الفعار وغيرها 

افترقا ف‌آمور ؟ 

أحدها : أن وقتها دود + 

ثانيها : أن الدين يمتح وجوبها » 

ثالثها : أن تأحيرها عن أول وتتها إلى يوم العيد أفضل » والأفضل قسائر الزكاة 
المپادرة پیا أول ماتجب + 

رابعها : أنه جوز صرفها إلى واحدنى وجه » ولامجزى” ذلك قغيرها اتفاقا . 

ماافترق فيه زكاة المعدن والر كاز 

افترقا ی آوز + 

"أحدها : أن ى الركاز اللحمس »وق المعدن ريع العشر » على الأصح » 

ثانيها : تصرف زكاة المعدن مصرف الزكاة قطعا» وی اللحمس قولان . 

ثالثها: تصرف مصرف الىء 3 

ما افرق فه التمتع والقران 

افترقا فأمر واحد » وهو أن نى اشتراط نية التمتع وجهين » ولاحلاف فى نية القران د 

افرقا آمور : 

ا حدها أن على قاصد حرم مكة الاحرام محج أو عمرة دبا أو وجوبا 0 ولیس 
ذالك قى المدينة . 

الغا ٠‏ أن ق صنده وشجره الجزاء» علاف حرم المديثة على الجديد ¢ وعلى القدم 
فيه الجزاء » بسلب القاتل والقاطع » لاف حرم مكة فان فيه الدم أوبدله . فيفترقان 
أيضا . 

الثالث : لانكره الصلاة فى حرم مكة ف‌الأوقات المكروهة» مخلاف حرم المديلة ٠‏ 

الرابع : أن المسجد اللحرام تعن فى نذر الاعتكاف به » بلا حلاف» وى مسجد 
المدينة قولاآن > 

اللامسن : لو در إتيان المسجد الحرام لزم إتيانه بخج أو عبرة » لاف مالو نلر 
إتيان مسجد المدينة » فانه لايلزمه إتيانه فى الأظهر + 

السادس : الصلاة تضاعف فى المسجد الحرام زيادة عع مضاعفتها فى مسجدالمدينة 
مائة صلاة ۾ کا ى حديث أنخحرجه أحمد بسند صحیح ‏ 
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السابع : آن التضعيث فى حرم مكة لاختصن با لم جد » بل يعم جميع الحرم › و 
#لمدية لايعم جرمها ۽ بل و لا الملسجد کله » وإغاعتص با لسجدالذی کان فی عھدہ صل 


الله عایه وسلے ٩‏ 
الثامن : صلاة الراويح » لأهل المديلة ست وثلاثون ركعة » وأيس ذاكلأهل مكة 
ولا غہرھے + 
التاسع : قكره الجاورة تمك » ولا تكره بالمدينة » بل تثحب * 
ااقترق فيه السل اقرش 
افترقا فی آمور : 


الأول : أن السلم يصح حالا ومؤجلا » والقرض لايصح ثأجيله ٠‏ 

الثانى : مجوزالاستبدال عن القرض »> ولا جوز عن المشل فيه . 

القالث : جوز السلم فىالجارية الى حل للمسل » ولامجوز قرضا ٠‏ 

الرابع + اسل فيه لايكون إلائی‌الذمة > والمقرض لايكون إلا معينا ٠‏ 

ونىزوائد الروضة عن المهذب » لوقال : أفرضتك ألفاوقبل وتفرقا تم دفع إليه 
آلا » قان ل يطل الفصل جاز » وإلافلا » لأنه لمكن البناء مع طول الفصل » وهذا 
یقتضی جواز إيراد القرض على مافى الذمة . قال ااسبكى » وهوغربب ) أره لغره . 

انلعامسن : جوز السلم فىالمنافع » فيا نقله فى أصل الروضة فى باب السلم عن الرويانى 
وأقره وفى قرضها وجهان › وأ مجروم به فىزوائد الروضة عن القاضى حسين » انع . 

السادمنع : لا جوز السل فى العقار › وق ةرضه وجهان . 

ماافترق فيه حجرا )فلس وحجر النفيه 

افترقا فی آمور : 

فالمفلىن. جوز شراۋه ‌الذمة › ونکاحه بلا إذن ء وقېضند عوضن الع 

والسفیه لایصح منه شىء من ذلك > 


ما افترق فيه الصاح والبيع 
قال فىالروضة : الصلح عالت ابيع ف صور ٠‏ 
أحدها : إذا صالح الطيطة بلفظ الصلح » صح على الأصح » ولوكان للفظ البيع 
لم يصح قطعا : 
الثانية : لو قال من غير سبق حصومة : بعنى دارك بكذا فباع : صح + ولو قال 
والالة هذه : صالحى عن دارك بکذا م بصح على الأصح + لان لفظ الصلح 


~o 
لايطلقإلا إذا سبقت حصومة . قال : وهذا إذا م تكن نية » وإلا فهو كناية ف‌البيع بلا‎ 
. الثالثة :لو صالخ عن الاضى ء صح ولا مدحل للفظ البيع‎ 
الرابعة : لو صاللتا أهل الحرب من أموالمم على شىء فأحله منهم : جاز » ولا‎ 
. يقوم مقامه البيع‎ 
اللحامسة : قال صاحب التااخيص : لو صبالح من رش الوضحة على شىء معلو‎ 
> جاز إذاعلم قدر أرشها » ولو باع لم جز‎ 
وحالف المحمهورف اقتراق الفظين » وقالوا : إن كان الأرش مهولا » كا-كومة‎ 
اتی لم تقدر : م يصح الصلح عنه ولابيعه . أومعلوم القدر والصفة ء كالدراهم إذاضبطت‎ 
صح الصاح عنه وبيعه من هو عليه » أو معلوم القدر دون الصفة › كالابل الواجبة فى‎ 
: الدية . فى جواز الاعتياض عنها بلفظ الصلح › وبلفظ الييع وجهان + أصحهما‎ 
. المنع‎ 
ما افترق فيه المبة والاراء‎ 
افترقانی أمور:‎ 
٠ الأول : شرط ف المبة : القبول » ولا يشرط ف الإبراء على الأصح‎ 
الثانى : له الرجوع فما وهبه لفرعه » ولو أبرأه فلا رجوع له » وإن قلنا : الابراء‎ 
» ملك کا ذكره النووى‎ 
ماافرق فيه المساقاة والاجارة‎ 
+» افبرقا ىن الساقاة لاتجوز على غير المرة من دراهم وحوها > حلاف الإجارة‎ 
» کا ذکره النروی‎ 
ماافترق فيه القراض والمساقاة‎ 
افترقا فى ن المساقاة لازمة وموقنة » بخلاف القراضن » ولو شرط ف القراض أن‎ 
> يكون أرة من يعمل معه من الربح جاز » بخلافه فى المساقاة‎ 
ماافترق فيه" لاجارة وال جعالة‎ 


افترقا فی آمرن : 
أحدها : تعيين العامل يعتبر ف الإجارة دون السالة » 
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والاحر : الل بمقدار العمل معتبر ف الإجارة دون العالة ۾‎ 
ماافترق فيه الاجارة والبيع‎ 
قال بعضهم : الإجارة كالييع » إلا ق وجوب التأقيت » والانفساخ بعد القيض‎ 
وأالعوض ملك ف ابيع‎ ٠ بعلت المن » وأن العقد يرد على النفعة » وق البيع على العين‎ 
بالقبض ملكا مستقرا » وفيها ماسكا مراعى لايستقر إلا بمضى المدة » ولا حيار فيها‎ 


عل الاأ صح ٠‏ 
مأافترق فيه :الروجة والامة 
افارقا فی أمور : 


لاقم للامة 6 ولا حضر ف العدد ٤‏ ونققتپا غير مقدرة 6 ولا تسقط بالنشوز € 
ولا فطرتبا د لأنما للماك » وهو باقمع الذوزء ونفغة الزوجة وفطرتا تمكين › وهر 


تفت فعه ن 
ما افترق فيه الصداف والمتعة 
افترقا یمور : 


أحدها : أن الصداق يراعى فيه حال المرأة تطعا » والمتعة يراعى فيها حال الروج 
على الختار ؛ وحال كليهما على المرجيح عند الشبخين . 

الثانى : أن الصداق يستحب أن لاإينقص عن عشرة درام ؛ والتعة تحب أن 
لاتنقص عن ثلاثين درها ۾ 

الثااث : أن الصداق جب على الزوج وغبره » ولا تجب المئعة إلا عليه 7 وأوجما 
الفدم على شهود طلاق اأفوضة قبل الدحول إذا رجعوا › واین الحداد : على مر ضعة 
بزوجته الأمة المفوضة » 

ما افترق فيه التكاح واأرجمة 

قال البقينى : الرجعة تفارق عقد النكاح فی‌آمور: 

اشراط كونما ف ‌العدة » وتصح بلا ولى » ولا شهود > ولا رضى ؛ وبغير أفظ 
#لنكاح والتزويج » وف الإحرام ء ولا توجب مهرا > 


ما افترق فيه المالاق والظمار 
افز 8 ف مر ر 
أحدها : يصح الظهار موتا بخلاف الطلاق > 


0 


ما أافترق ذه ألمدة والاستراء 
اقرقا ىمور : 
أحدها : أن الحدة لاحب إلا للموطوءة » والاستراء يكون فلمو طوءة وغبرها » 


الثانى ‏ آن الاس تبراء محصل بوضع حمل زنا » ولا بتصور انقضاء.العدة په . 
القالث (۱) . 


ما افترق فيه فةة الزوجة والقريب 
افرقا یمور : 
أحدها : : نفقة الزوجة مقدرة » ونفقة القربب الكفاية > 
الثانى : نفقنما لاتسقط بمضى الزمان » حلاف نفقة القريب > 
الثالث : شرط نفقة القريب إعساره ويسار أنفق. » ولا بشبرط ف‌نفقة الزوجة : 
اارابح : بباع فى نفةة الزروجة المسكن واللحادم» دون نفقة القريب » على مااختاره 
طاثفة : وقد تقدم ق مبحمما . 


ما افترق فيه جبابة النفس والأطراف 
افىرقا ی آمور : 
الأول : لمستحق التفسش الاستيفاء رنفسه € دون مستحق الطرف E ٩‏ 
لديدة وزید ق‌الإیلام › حلاف إزهاق النقفس al.‏ مضبوط . 
الثانى : ف النفس الكفارة » مخلاف الأطراف . 
ما افترق فيه المرتد والكافر الأصلى 
قال اللائ : المرتد يفارق الكافر الأصلى فى عشرن حكا ٠‏ 
لايقر ولا بالحزية › ولا مهل ف‌الاستنابة » ويول بأحكام المسلمين ٠‏ 
ومنها : قضاء الصلوات ؛ ولا يصح نکاحه » ولا تل ذبیحته »ودر دمه »وبوقڭە 
ملکه »> وتصرفاته » وزوجته بعد الدحول »> ولا پسېی ¢ ولا یفدی » ولا من عليه 4 
ولا یرٹ ؛ ولا بورٹ » وولده ملم ی قول »١‏ ونى اسرقاق أولاده إذا قتل على الردة 
آوجه › ویضمن ماآتلفه فیا عرب فى قول > 
ما افترق فيه قتال الكفار والبعْاة 
افترقا فى أن البغاة لايتبع مدبرهم > ولا يذفت على جرهم › ولا بقتل آسیرهم 4 
ویرد سلاحهم وخیلهم إلیهم › ولا پستعان علیهم بکافر » ولا یمن پری تلهم مدېرین » 
(۱) بیاض بال صل × 
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ما افرق فيه الجزية والهدنة 

افرقا فى أمور : 

أحدها : أن عقد الجزية لازم » وعقد المدنة جائز ۾ 

اكان : أن عقد المدنة لامجوز أكثر من أربعة أشهر : إلالضعف › فيجوز 
عشر سنن فقط »› حلاف المزية > 

الثالث : أن المدنة تعقد بغر مال » ولا جوز عقد الجزية بدونه ولا بأقل من 
دیتار . 

ما افترق فيه الأ منحية والمقيقة 

افترقا فن الأضحية تكون من الإبل › والبقر والغم ¿ والعقيقة لانكون إلا من 

الغ 
ما أفترق فه الإمامة المظى والقضاء وساثر الولايات 

افرقا ی آمور : 

أحدها : بشترط فى الإمام أن يكون قرشيا ٠‏ للحديث » ولا يشرط ذلك فی غير 
من الحكام . 

الان : لاجوز تعدد الإمام فى عصرواحد > وجوز تعدد القاضى ى ‌آما كن متعددة :. 

الثالث : لاينعزل الإمام بالفسق » وینعزل به الْقاضى + : 

والفرق : ضخامة شأن الإمام وما حدث قى ءزنه من الفان ٠‏ 

الرابخ : لاإينعزل الإمام بالاغاء وینعزل به القاضی > 

من المشكلات 9 ماوقع ی قتاوی الاووی : آنه لو آمر الإمام الناس بصوم ثلاثة آیام 
ف الاسنسقاء وجب ذلك عايهم بأمره » حی جب تبيدت النية * 

قال القاضى جلال الدين البلقيى ى حاشية الروضبة + وهذا كلام لم يقله أحد من. 
الأصحاب . بل اتفقوا على أن هذه الأيام يستحب الصوم فيها + لاخلاف ى ذلك ٠‏ 
وکیف مکن ن بحب شىء بغر جاب الله » أو ماأوجبه المكلف عى تفسه تقربا 
إلى الله الى » وقد قال النى صلل الله عليه وسلم للاأعرانى الذى سأل عن الفرائض »> 
وقال : هل على رها ؟ قال و لا ۲ فدل ذلك على أنه لامجب شیء إلا باجاب اله تعالہ 
ی کتاپه > أو غلى لان نيه > وقد آمر صلل الله عليه وسل بصوم عاشوراء » ولم يل 
أحد بوجوبه ل ع آن أمره عليه الصلاة والسلام أعظم من أمر الأنغة ٠‏ 

نم إن نص الإنام الشافى دال على ذلك أيضا » فانه قال فی‌الام : وباغنا عن بعض 
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الأنمة اهكان إذا أراد أن يستسنى آمر' الناس فصاءوا ثلاثة أيام مثتابعة > وتقربوا إلى الله 
تعالی با استطاعوا من حار »> ٠‏ فى اليوم الرابع فاسنسنی بهم » وأنا أحب ذلك 
۰ مم » وآمرهم أن مخرجوا ق البوم الرابح AT E‏ ولاعل إماءم م 
تھی > 
من المشكل أيضا : قول الروضة ف البيوع النهى عنها : 
ومنها : اللسعر » وهو حرام ى كل وقت عل الصحيح ٠‏ 
والثان : جوز ىوقت الغلاء ¢ وحيث جوزنا التسعير غذلك ف الأطعمة 3 ویلحقی 
ما علف الدواب على الأصخ > وإذا سعر الإمام عليه فخالف استحق التعزير » وى 
e‏ 
قلت : الأصح صحته ج 
ووجه الإشکال : أن ظاهره استحقاق التءرير مخالفة التسار ٠‏ »> مل قولنا بأنه حرام 
.وقد فهم ذلاك بعض أهل العصر ¢ وأغذ يكلف فی تو جيه ذلك »> وليښش الآمر على 
افم . بل المسثلة مينية على جواز التسعر كاأى قبلها ؛ وقد صرح بذاك اين الرفعة € 
ونه عليه صاحب الخادم 2 
ما افترق فيه القضاء والحسبة 
قال الإاوردى : الحسية توافق القضاء فى جراز الاستعداد وسماع الدعوى لاأعل 
العموم بل فيا يتعاق ببخس أو تطفيف أو غشن أو مطل > وإلزام المداعى عليه إلا إذا 
اعرف > 
وتقصر غه ف آنه لایسمغ البينة ولا الدعوى الخارجة عن المنكرات » كالعقود 
والفس وخ . 
وتزيد عليه جواز الفحص والبحث رلا استعداد ¢ 
ما افترق فيه المسكم والتشيد 
قال ابن الصلاح : لاضتاج التنفيذ إلى دعوى فو س » ولا[ باتغیبته إن کان. 
غائبا . قال الغرى ولا يشرط فيه الحلف إذاکان الغرم غ با أو متا »كا أفى به جمع 
من ماصر النووى . 
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ما افترق فيه الك بالمحة وا تج بالوجب 

قال البلقیی : بينهما فروق : 

الأول: أن الح باصجة متصب إلى إثفاذ ذاك الصادر من برح ووقت ونحرها ء 
والحك بالوجب منصب إلى أثر ذلك الصادر . 

الثانى: أن الحك بالصحة لا ص بأحد » والحك باوجب مص بانحكوم عايه 
بذاك + 

لثالث: أن الح بالحة يقتضى استيفاء الشر وط » والحك باوجب لايقتضى استيقاء 
الشروط » ونما مقدضاه صدور ذلك الحك والحك على المصدر عا صدر مثه 2 

قال الشيخ ولى الدن وعمل الناس الآن على هلا الفرق : وطريقة الحكام الان أنه 
إذا قامت عندهم البينة العادلة باتيفاء العام شروط ذلك العقد الذى براد الحم به حم 
بصحته » وإن لم تقم البينة باستيفاء شرطه حك عوجبه » فالحك بالوجب أحط مرتبة 
من الح بالصحة ء 

ثم قال البلقیی : ویفترقان ف مسائل:یکون قیبعضها الح باامحة آتوى » وفبعضها 

باوجب آقوى : 

فن الأول مالو حم شافعى وجب الوكالة بغر رضى الخمم : فلاحتفى الحم 
بابطاغا ٤‏ ولو حك صما م يكن‌الحتفى الحكم بابطاها » لأن مو جما الخالفة » صحت 
آو فسدت » لأجل الإذن . فلم يتعرض الشافمى للحكر بالصبحة > ونما تعرض للاثر › 
فساغ الحنفى الحك بابطالما > لأنه يقول للشافعى جردت حكلك للازم » ول تعض 
لصحة المازوم ولا عدمه ء وأنا أقول بابطااء فلم يقع الحك ى عل الخلاف ‏ 

ومن الثانى مالو حکم ااحنفى بصحة التدير لم متنع على الشافعى الحكم بالبيع » 
لأنه عند الشافعى صحيح ولكن بباع ء ولو حكم بموجي التدييزم يكن للشافعى الحكم 
باليیع : لأن من « وجب التدبر عنده عدم ابيع 2 

ومنه مالو حکم شامى بصحة بيع الدار التى ها جار.» فإأه يسوغ للحفى أن م 
وأحل الجار بالثفءة . لأن ابيع عنده صحیح » فتسلط لأحذ ال جار : کا يقول الشافعي, 
فبیع أحد الا رکاء › ولو حکر الشافعی مو جب شراء الدار الملاكورة . م يكن للحقى 
أن کم بأحذ ال حار » لن من موجما الذوام والاستمرار: 

قال : والغہابط أن المتنازع فره إن كان صحة ذلك الشىء وكانت لوازمه لاتترڌب إلا 
وعد مبسحته ۾ کان ۱ بالصحة مالعا الخلاف واستویا حینذ» ون کانت آثاره رتب 


مم فساده وى الحك ,الصحة على الحکے بالوجب . 
2 ق . ۳ الاشباه والنظائر 
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وذکر بعضهم أن الحك باوجب جوز نقضه › لاف الخ بالصحة» فيفترقان 
ی ذلك - 


لکن خحطاأه السبكى »کا تقدم نى التاعدة الأول من الكناب الثاى د 
ماافترق فيه الشهادة والروأية 
افرقا ی أحکام : 
الأول : مدد يشرط فى‌الدهادة دون الرواية > 
الثاني : الذكو رة لاتشترط فى ‌الرواية مطلقا › علاف الشهادة فى يعض الواضع ٠‏ 
الثالث: الحرية برط ف ‌الشهادة مطلقا دون الرواية . 
الرابع : تقبل شهادة المبتلع > إلا الخطاية » ولو كان داعية > ولا تقبل رواية 
الداع ة . 
انامس : تقبل شہادة النائب ٠ن‏ الكذب دون روابته ٤‏ 
السادس : من کذب ی‌حدیث واحد رد جمیع حدیثه السابق . لاف من بین 
شهاده لاز وز ئیمرة لاینقض ماشهد به قبل ذلك . 
العابع : لانقبل شہادة من جرت شہادته إل نفسه تفا أودفعت عنه ضررا »› وتقبل 
من روی ذلاث > 
الثامن : لاتقبل البادة لأصل وفرع ورقيق › علاف الرواية > 
التاسع » وااعاشر » والادى عشر : الشمادة )£ تصح بدعوى سابقة وطلب نما > 
وعند حا » لاف الرواية الكل 2 
الانى عشر : العام الح بعلمه فى‌التعديل والنجربح قطعا مطلقا ى الرواية » بحلاف 
الشادة . فإن فيها ثلالة أقو ال : أصحها التفصيل بن حدود الله تعالى وغيرها : 
اثالث عشر : يثبت اجرح والتعديل أىالرواية بواحد دون الشبادة على الأصح : 
الرابع عشر : الأصح فار واية : قبول ال برح والتعديل غير مةسر. من العام » ولا 
يقبل اجرح فى الشمادة منه إلا مفسرا . 
اللامس عشر : جوز أحذ الأجرة على الرواية » لاف الشبادة » إلا إذا احتاج 
إل مركوب 5 
السادسن عشر : الحسكى بالشمادة تعديل + قال التزالى : بل أقوى منه بالقول » 
لاف عمل العام أو فتياه بموافقة المروى على الأصح » لاحتټال أن يكون ذلك الدليل 
آخحر 2 
السابي عر : لاقبل الشمادة على الشادة إلا عند تعسر الأصل موت أو خيبة أو 
حوها بحلاف الرواية ة 
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الثامن عشر : إذا روی شیا ثم رجع عله سقط › ولا يعمل به لاف الرجیع ۶ن 
الشمادة قبل الح : 
التاسع عشر : لو شہدا عو جب قتل › ثم رجعا > وقالا: تعمدنا أزمهها القصاص ٠‏ 
ولو أشكلت حادثة على حا کر فتوقف»' فروی شخص خبرا عن النی صلی الله عليه وسل 
فیھا » وقتل الما کې ۾ رجلا › ثم رجع الراوى > وقال : کذبت وتعمدت › ففی فتاوی 
البغوی : يبغى أن جب القصاص كالشاهد إذا رجع ۲ 
قال الرافعی : والذى ذكره القفال و امام ۽ آنه لاقصاص ۰ لاف الشادة ٠‏ 
فإنما تتعلق بالحادثة » واتلبر لامحتص ما 
المشرون: إذاشهد دون أربعة بالزنا حدوا لتقف فى الأظهر » ولا تقبل شماد ٣م‏ 
قبل التوبة » وف قبول روايم وجهان : المشمور منها القبول » ذکره الماوردی ف 
الحاو ؛ ونقله عنه ابن الرفعة فىالكفابة » والاسنوی ی الألغاز م 
ماافرقفيه التق والوقف 
افترةا ى مور : 
منها : أن الع بقبل التعلبق » خلافالو زف» وأن الوقف فيه شائبةملك › بحلاف 
التق › وأن الوقف على معین یشترط وله ی وجه مصحح » ورتدبرده بلا حلاف › 
ولا وشترط قبول العتيق العتق ولا رتد رده جزما » ويصح وقف بعض العبد ¢ by‏ 
رپسری » ومی عق بعض عید سری إلى باقیه ١‏ 
ماافرق‌فيه المدبر وأم الولد 
قال الحاملى : أم الولد تفارق المدبر فى تمانية أحكام : 
لاتباع » ولا وهب » ولا ترهن 7 وعتقها من رأس الال » ويتبعها ولدها + ولا 
تجرى فيها الو صايا » ولا برها السید على النکاح قول »› ولا بضمن جنایتما فقول ٠‏ 
الكناب السابح 
ف نظائر شی 
مسل 
ورد الشرع باستمال الماء فی طهارنى المىدث والمحبث » وبالتراب التي م واأتعفيرة 
والمجر نى‌الاستجار ورعى ال هار » والقرظ فى ادبا : 
وتعين الماء فى الطهارتين ¢ وتن الراب نی التیمم : وی النعفیز قولان : آظهره! : 
نعم > ؤنى القرظ طريقان : المذهب : لايتعن > 
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وتعین الجر ى الجار > ول تعن ق‌الاستنجاء : 

والفرق : أنالطهر والتعفر وال مار تعبدی» والاستنجاء آحم به‌البلوی » ومقصوده 
قلع اأنجاسة »> وهو حاصل بغر الحجر › والدياغ أيضا ۳ به دونه » والمقصوڊ نزع 
الفضلات » وهو حاصل بکل ربت ٠‏ ذكر ذاك النووى فى شرح المهذب : 

قات : ومن نظائر ذلك : تعن السيت فقتل المرتد »> فلا جوز ريه بالأحجار ؛ 


ولا پالنبل 7 
وتعين الجر فقتل الرانن الحصن »› لان لقصو دالعثیل په » والر دععن هذهالماحثة 
فلا جوز ز قثله بالسیف : 


وف الةصاص : تراعى المماثلة ء ومجوز العدول إلى السيف » لأزه أسهل وآرجی : 

وتعين السيت على الأصح : ىقتل تارك الصلاة . 

وف وجه : ینخس بالحدید حى بصلى أو موٿ 2 

وتعين الاخس بالحديد : قالامتناع من سائرالواجبات ٤‏ ختی بصلى أو عوت ٤‏ ذکره 
ارافمی فیالشرح » ونقل السبكى الاتفاق عليه : 

ومنها : ورد الشرع ف الفطرة پالءر ۲ 


مساة 
المعلاف الأصولى ى أن النسخ رفع أو بيان : 
نظره ف الفقه : الللاف نى أن الطهارة بعد الحدث » هل قول بطلت أو المت 


والأول ‏ قول ان الةاص : والثانى قول الجمهور . 
فعلى الأول : قال ان القاص ف التلخيص : ليس ننا عبادة تبطل بعد عملها إلا 


الطهارة ہاحدٹ ع 
فاد 
الالاف الأصولى فى مسثلة إحداث قول ثاابث » هل جوز مطلقا » أو بشرط أن 
لایر فع جمعا عليه ؟ . 


زطظبره فى‌الحربية : إطلاق تداحل اللغتين . هل جوز مطاما . أو بشرط أن لایژؤدی 
إلى استمال لفظ مهمل ؟ كالحبك . 
قاعدة 
الواجب الذى لايتقدر : كسح الرس مدلا » إذا زاد فيه على القدر المجزىء » هل 
يتصت الجميع بالوجوب ؟ فيه حلاف بين أبة الأصول » وال كثر منهم على المنع > 
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قال ی شرح المهذت : إذا مسح جميع الرأس ففيه وجهان مشہوران : اصحهما : 
آن الفرض منه مايقع عليه الاسمء والباق سنة ».والثانى : أن الجميع يقع فرضا : 

ثم قال جاعة : الوجهان فيمن مسح دفعة واحدة . آما من مسح متعاقبا› كاهو الغالب 
فا سوى الأول سنة قطما » والأكأزون أطاقوا الوجهن › ولم يفرقوا . 

ومن نظائر المسثلة : مالو طول القيام قى الصلاة » أو الركوع » أه السجرد ء فهل 
الواجب الكل » أو القدر الذى مجزىء الاقتصار عليه ؟ > 

أو أخرج بعيزا عن س من الإبل › هل الواجب خسه أو کله ؟. 

أو لزمه ذبح شاة » فذبح بدنة > فهل الواجب سبعها أ و كلها ؟ ٤‏ 

فيه وجهان » والأصح : أن الواجب القدر المجزىء 2 

ونظر فائدة الوجهن » ف‌المسح والاطالة : فى تكثر الثواب : فإن ثواب الراجب 
أكثر من ثواب النفل » وف الزكاة فى الرجوع » إذا عجل الزكاة ثم جرى مايقتى 
الرجوع فإنه يرجع ف‌الواجب > لاف النفل : 

ونی هذا النذر : آنه جوز الكل من الأضخية والمدى التطوع ممما > لامن الواجب 
اى كلامه ىباب الوضوء من شرح المهذب وجزم بذاك فىالتحقيق فيه »> وقالروضة 
فى باب الأضحية › إلا آنه ) ڀذکر بز الزكاة » وص حه فیها أبض! ى باب الدماء » 
بالنسبة إلى ذبح الإقرة والبدنة عن الشاة . فقال: قلت : الأصح سبعها. صحد٠‏ صاحب 
البحر وغبره »> وصححه يضاف باب النذر من شرح الهذب . 

لکن صحح فیه فی‌باب الزکاة آنالزائد ف بعیز ازكاة فرض » وباق الصور نفل 
وادعى اتفاق الأصحاب على تصحيخ هذا التفصيل » 

وصحح ى صفة الصلاة من زوائد الروضة وشرح المهذب »والنحقيق > أن الجميع 
يقع واجبا. 

قال ق ‌المهمات : من فوائد الخلاف » خير مانقدم : كيفبة النية فى البمير المخرج 
عن الزكاة ‏ فإن قلنا : الكل فرض : فلا بد من نية الزكاة وحوهاء وإن قلذا : الخمس 
كفاره الاقتصار عليه ى‌النية والحسان من اثلث إذا أوصى بذاك أو فعل قى مرض موته 
فان چہ اہ نفلا حسپ منهما » أو فرضا اتجه ريه على الخلاف فا إذا أوصى بالعتق 


ى‌الكفارة الملخرة»> 
قال ومن نظائر ذلك : ماإذا زاد فى الحاتى أوالنقمير على ثلاث شعرات › والقياس 
رجه على هذا الخلاف + 


e زاد بعرفات على قدر الوقوف الواجب › وقد حرجه ى ‌الكفاية عليه‎ |j ly 


4 - 
وما إذا زاد على قدر الكفاية » والح فيه آنه بقع تطوغا :+ جزم به الرافعى 
فى باب النذر » وتبعه عليه ى‌الروضة + قال : والزكاة والنذر والديون إثابة الكفارة ء 
والفرق بينهن وبين مسح الرأس ونظاثره : أن للكةارات ونحوها قدراحدودا منصوصا 
عليه . 
ومنها : إذا صل على الجئازة أكثر من واحد » فلا شك أذ لايصخ تخرجها على 
هذا الخلاف : لام جحالة حصول ثواب الواجب لواحد لابعينه » حلاف باق الصور : 
فإن الفعل فيها حصل من واحد » فيصح أن يثاب على بعضه ثواب النفل : 
قال ابن الركيل : وخرج بعضهم على هذا الخلاف . أن من كشف عورته ف الخلاء 
زائدا على القدر الحعاج إليه » هل بأثم على كشت الجميع » أو على القدر الرائد ؟ ذال 
فإن صح ذا اتسع هذه الصورة نظاثر + 
اد3 
هل المغلب ى ااظبار مشابہة الطلاق » أو المن ؟ وجهان : وله نظاثر : 
منها : هل المغلب فى تخل القاطع «عنى القصاص » أو الحد؟ قولان : 
ومنها : هل المغلب ف ‌التدبير ««نى الوصية » أوالتعليق بصفة ؟ قولان > 
ومنها : هل المخاب فىالإفا ‏ «منى البيع » أو الفسخ ؟ فولان : 
ومنها : هل المغلب ف‌العين المستعارة لارهن معنى العارية › أو الضمان ؟ وجهان . 
ومنها : هل المغلب ث‌الاعان معنى الأمان أو الشهادة ؟ 
ومنها : هل المغلب تى الخطبة معنى الصلاة » أو الذكر ؟ 
ومنها : هل المغلب ى ‌اليمين المردودة شاثبة الإقرار : أو البينة ؟ قولان ‏ 
فاندة 
الثيوبة ى الفقهء أقسام : 
الأول : زوال العذرة مطلقا بجاع أو غبره قطعا > وذلاك ثى‌الرد للمبيع » وما أو 
تزوجها بشرط البكارة . 
والثانى : كذلاك على الأأصح » وذلك فی السل والوكالة والوصية . 
الثالث : زواطما بالجاع قط » وذللك ف‌الإذن ی‌النکاح والإقامة فى الابتداء ۽ 
الرابع : زواها بالجاع ی نکاح صحيح › وذلك ارجم ارتا ۽ 
فاندة 
البتاء على فعل الغر ق‌العبادات فيه نظاثر > 
٠نها‏ : الأذان + والأصح لاوز الباء فيه ۾ 


0 


ومنها : الخطة » والأصح جواز البثاء فيها 2 
وها : الصلاة» والأصح الجواز» وهو الاستخلاف + 
وه نها : الحج »وال صح لامجوز » والخلاف ق ‌السائل الأربع قولان ۽ 
فاد 
للقاضى بدر الدن بن جاءة ف الأمور الى هى أصول بيت الال : 
جهات أموال بیت للال معا ی‌بیت شعر حواها فيه کاتبه 
س ٤‏ ویء. ر اج.جزية.عشر وإرٹفرد ؛ ومالضل صاحيه 
فاندة 
الو اسطة لاأعلمها ى الفقه إلا فى مسئاة واحدة > 
وهى الطلاق : سى وبدعى » وهل بينهما وامطة ؟ وجهان : 
أحدما : نعم ٠‏ وهو طلاق غبر الوطوءة > والحامل > والمخرة » والابسة » 
غلیس سی ولا بدعی + 
والثانى : لا » وجهل الأربعة من سم السنى پناء على أنه ليس حرم ۽ 
وذكر ابن الركيل فرعا در : وهو الخثثى » هل هو واسطة » أو إما ذكر أو أنى؟؛ 
وجهان . اصح : الان > 
وتوجد الواسطة ف الأأصول والعربية كثرا . 
من ذلك الواسطة بن الحسن والقبيح > قيل بها فى فعل غم المكلات » والمكرره 
وااباح : 
والواسطة بين الحقيقة والمجاز : قبل يها ف اللفظ قبل الاستعال ء وف المشاكلة : 
والواسطة بين اعرب والنى + قيل بها فى الصاف لياء العكلم »> والأمماء قبل 
` 
والواسطة پان التصرف وغبره قیل پا : 
والواسطة بين الننكرة والمعرفة قيل ما فى الذات د 
والواسطة بين المتعدى واللازم قيل مها ى الأفعال الناقصة :كان» وكاد » وأخوانما + 
والواسطة بن الصدق والكذب قيل ما فيا طابتى الاعتةاد دون الواقع أو عكسه ء 
أو كان ساذجا لأاعتقاد مع » طابق الواقع أملا * 
وف الجديث الحسن واسطة بين الصحيح والضحيت ٠‏ 
فاندة 
ابتداء المدة ى الخ من حين الحدث بعد ابس لاءن اليبس والح + 


۳ 


وابتداء مدة الخيار من العقد لامن التفرق على الأأصح ٠‏ 

وابتداء مدة الثدرية من الموت أو الدفن ؟ وجهان صحح ف شرح الهذت الثاق > 
وابن الرفعة ف‌الكفاية الأول + 

وابتداء مدة امول : من الإيلاء دون الرفع إلى الحا م بلاحلاف لأنبا منعبوصة > 

وابتداء مدة العنين من الرفع إلى الحا ج ,لا حلاف لأنما متمد فيها > 

وابتداء أجل الدية ى الخطاً وشبه العمد من اأزهرق لامن الجرح ˆ 


الصورالتى وتع فبا إتمال الضدين 
منها: المستحاضة › والمتحرة جل فالعبادات كا'طاهرة» وئ الوطء کالحائض: 
ومنها : العبد المفقود . جب إخراج زکاته ۰ ولامجزی“ عتقه فا 'كفارة > 

ومنها : لو وچد للدم ملی فی بلدة فیه جوسی اول » ولکنه مکشوف . فله حکم 
اميئة فى تحر الأكل » لاف التنجيس » لا لاقاه » ذكره شرح المهذب > 

ونظیره : ماذکره ان الوكيل : آنه لو ری صیدا فخغاب »۰ م وجده ميا ى ماء دوك 
لقلنين . حك محرمة الصيذ وطهارة الماء » إعطاء لكل أصل حقه : 1 

قال ان الوکيل : ھا ذکرہ شارح المقنع من الحنابلة » وهو بوافق قواعدنا > 

ومنها : لو وجد الإمام من قبله من الأمة يأحلون ال حراج من بلد » وأهله 
يتبابه‌ون ألا كه » فقتضى أحل ااخراج : أن يكون وقفا » ولا يصح بيعه » ومقتضى 
عه : ان لايۇحذ منه حراج » وقد نص الشافعی على أن الإمام بأحذالخراج ¢ وکلهم 
من بيعهم » إعطاء لكل يد حقها > 

ومنها : إذا جاءتنا من المهادنين صبية تصف الإسلام + فإنا لأنردها إلى الكفار وإنه 
فلنا : لايصح إسلام الصبى » لأن الأصل بقاؤها على ماتلفظت به إذا بلغت ولايعطيه م 
الآن مهرها» إن قلا به لأن الأصل عدم وجوبه إلاأن عك الاسلام » فتقبل منها . 

ومنها: لو عاشر الرجعية معاشرة الأزواج ل تنقض العدة » ويلحةها الطلاق وليس 
له الرجعة أعذا بالا حتياط ىال 'نبين . 

ومنها : الجر لاإبصح استقباله ولاالطو'ف فيه » احتباطا فمما ۽ 

ومتها : تقبل شهادة رجل وامرأً بن ى‌السرقة ء فبا يتعلق بالضمان درن القطع : 

ومنها: ادم الى تراه الحامل ٤‏ له حم الليضن ف‌الوطء والصلاة وعو ها » لافى 
انقضاء العدة ‏ 

ومنها : اللقيطة الى قرت بالرق يمد اانكاح نما حك الأحرارف عدة الطلاق » وح 
الآماء قىعدة الوفاة . 

قأاعدة 
تفویت الحاصل ممنوع › بلا شعصیل ١ای‏ محاصل > 


~o ¥ 


وسن ثم من آراق ماءه أى الوقت سفها ألم بالاتفاق » وى وجوب الاعادة إذا صلى 
بااتيمم وجهان » بخلاف من اجتاز إماء ف‌الوقت فلم يتوضاً » فلما بعد عنه صلى بالتيهم 
فانه لايم :كنا أشعر به كلام الرافعى » والمذهب : أ قطع بعدم الإعادة ٠‏ 

ومن دحل عليه الوقت وهو لاہس حت بالشرائط › ومعه مایکفيه لو مسح » ولا 
یکفیه لو غسل » وجب عليه المسح ٠‏ ومحرم نزع الذي واللالة هذه بالاتفاق . مادکره 
الرویائی ق البحر › بحلاف من كان غر لابس‌ومعه ف‌وقد أرهقه الحدث » وهو متطهر 
ومعه ١ء‏ كذلاك لامجب عليه ابس لمسح > كا ف‌الشرح والروضة ن 

الصور اآتى قوم فما مضی اازمان مةام الفمل 

جمعها الحب الطبرى نى شرح التلبيه بضعة عشر أ كرها عل ضعت ٠‏ 

الأولى : مضى مدة المسخ يوجب الع » وإن م عسح 2 

الثائية : ٠ى‏ زمن المنفعة فىالاجارة يقرر الأجرة وإن م ينتفع ٠‏ 

الغا : إقامة زەن غرضها عل ازوج الغائب مةام اإوطء حى جب النفقة ٠‏ 

الرابعة : «ضى زهن »كن فيه القبض ١‏ يكنى فى المبة والرهن ء وإن م يقبض ٠‏ 

إاخاءسة : [قا.ة وقت اداد مقامه عند من بری آن لاضم ‏ 

الادسة : دجل وقث الصلاة ی الحضر م سافر ٤‏ ٤سح‏ ٠سح‏ قم فی وجه : 

السأبعة : الصي والعبد إذا وقفا بعرفة ¢ ثم دفعا بعد الغروب ثم كلا قبل الفجر مط 
فرض‌هما عند أبن سرلج . 

الخامنة : إذا انتصف اليل ج دحل وقت الرى > وحصل التحال عزل الأصطخرى: 

الذاء مة والم شرة : إة'مة وقت التأببر وبدو الصلاح مقامهما فى وجه . 

الرادرة عذمرة : إقامة وقت انرص ءةامه › إن م يشرط التصر ب ح:' تضصمين ۾ وهر 
وچه . 
الثانية عشرة : خروج الوقت نع فعل الصلاة على قول ٠‏ 

الثالثة عشرة : إذا سافر بعد اأوقت > لايقصر على وجه > 

طابط 

ابدل مع مړ له آقسام : 

آحدها : يعن الابتداء با ېدل »ێه » وھوالةغالب : كالتيمم رخ ااوضوء » والو اج 
نیال زکاة ٠م‏ ال جبران . 

الثاني : يمين الابتداء بالبدل :كال حمعة إذا قلا : هى بدل عن الظهر ٠‏ 
الثاات : مجع بينهما » کواجد بعض الماء والجريح ۲ 

الرابع : يتير كسح اللحت مع غسل الرجل 2 


oA —‏ — 
فاندة 
هل یدل ااہیع ف ملاك الشترى باحر لفظة من الصيغة › أم بانقضاثما بتببن دخوله 
بأوله ؟ وجهان + 
ونظبره : ماحکی اارویانی فیتکبیرة ة الاحرام : هل يدخحل الم لاة بأوها أو بالفراغ 
متها پتين ن آنه دثل ٠ن‏ وما ؟ وجهان . . بى عايهما ء ماو رأىالمتيمم الماء قبل الراغ. 
ونظبره أيضا فى الجممة : ھل اہر فی س بق آنحر النکہیر » او آوله ؟ وجهان د 
فاندة 
الفم والأنف لما حك الظاهر ف الصوم »٠وإزالة‏ النبجاسة والجائفة . 
وح ااباطن » ف ‌الغسل :> 
ونظر ذاك : القلفة . فالأصح » آنه جب غسل ماتحتها الغسل والاستنجاء إجراء 
ه14 شجرى اأظاهر » وه ماله جریا جر یاب پاطن + 
و : آنه لو بې داخلها »نی واغتسل » ول یغسله : صح غسله ډوعلی 
الاصح :لا 
وق الكنابة وغرها : لو غيب الأقلف حشفته داخل القلفة أحلالمرآة قطعا فأجريت 
چری‌الباطن > واو کات کالظاهر > لطرد اللحلاف فما . ؟) او أواج وعايه خرقة 5 
فاد 
صححو| أن الاستنجاء بيد لفسه وید غمره بدل الدجرلامجزی+ 
و صححو| أن الاستياك بأصبع نفسه لاجزی“ وبأصیع غبره زی“ قطعا 2 
وصححوا ن ساز عورته بيده وید غره لاجزئ . 
و صححوا أن سار رأمیه بيده وجب الفدية » وکذا بيد غره جڑما » 
ولو سجد على ید نفسه لر پصح جزه) . ار على ید غبره صح جزما ٭ 
فاندة 
اوکیل ف‌اانکاح مجحب هلیه ذکر الموکل » لان آعیان اازوجین مقصودانش‌النكاح » 
۳ لامجب عايه ابيع لائتغاء المعى + 
ولو وکل شخص عبد غبره ف شراء لفسه من سیده »› أو وکل ءہدغرہ ئی ذلك فلاید 
من التصريح بالسفارة : لا فيه من اابردد ٻين البيم ومعى العثق . 
وی ‌الشرح عن فتاوى القفال : أن وكيل الم+ب جب أن صرح بام الموكل » وإلا 
وقع العقد له » بحريانه معه : فلا ينصرف إلى الموكل بالنية . لأن الواهب قديةصدهالثبرع 
حلاف البيع » فان المقضود بلعه حصول الحعوض : 


۳۹ — 
فاندة 
نظير الوجهين فى «صربن سلك الطريق الأبعد لغر غرض . احبالان اقاضى حسين 
ةما إذا سلك الجنب فى خروجه من المسجد الأيعد لغ ر غرض ٠‏ 
فاد 
نظسر الخلاف "ى التفضيل بين الصلاة والطواف » والوجه القائل :.بان الطراف 
تلغرباء أفضل » والصلاة لغرهم أفضل : الخلاف ق التفضيل بن الصاذة والصوم ؛ 
والقول المهصل القائل بأن الصلاة أفضل e‏ ٽرجیحا لکل يوضع 
نزوله » والخلاف فى المسألة الثانيةالمتقده بن 
فاندة 
اشترطت الجماعة ف ‌الجمءعة » لأن لفظها يعطى معئى الاجباع ٠‏ 
ونظره : اشتراط القصد فالتيمم » لأنه ينىء عن القصدوالتقابض فیالصرف لن 
الامظ يقإضى الإنصراف > 
ونظر ذلك فى العريية : اشتراط الانتقال قى الحاللأن لفظ الال مأخوذ من اتحول 
والتبيین والإيضاح فى المَيز + لأن لفظه يقتضى ذلك › ومن ثم قال الأ کثرون إنهلاجى“ 
لاټوکید 
فاندة 
الفقر والمسكين -حيث أطاق أحدهما اشتمل الآحر : فاذا ذكرا احتص كل إمعناه 2 
قال البلقينى : ونظر ذلك الكافر › والمشرك : 
قلت : ونظبرذلك فى‌العربية › الظطرف والجرور : 
ومن نظاثر ذلك أيضا : الان والإسلام . 
فاندة 
قول الوقعت کشر فی الأصرل > لأن الأ صول فى مهلةالنظر» نادر فى الفقيه » لأن 


وا حكى فيه : قول الوقت من الفقيه + 

مسثلة طهورية الماء المستعمل + جكى ابن الصباغ فيها قولاً بالوقت »› أى لالقول 
طهور » ولاغرطهور + 

ومسثلة تليق الطلاق قبل النكاح + ذكر لارببع » أن الشافعى توقف فيه ثى الأمالى 
القدمة « ثم آزاله وقال بانع 2 


فاندة 

فرق بين مطلق ال اء والاء طاق + 

فالأول : هو الماء لابقيد + فيدحل فيه : الطاهر والطهور والنجس ء 

والثانى : هو ال اء بقيد الاطلاق > 

وذهب السبكى إلى أنه لافرق بين العبارتين ٠‏ 

ونظار ذلك » قرولا : طلاق از وتبعيض الطلاق » وعثق اض وتبعية 
وجب النية عندأول غسل الوجه لاعند غسل أول الوجه » ولا ولاء معتىالأب ٠م‏ أب 
المعتق » وقول الإمام : ما لا يتغخر حك الحلوف باليمين لا يتغضر حک لبن 
با حاوف عليه . 

المسانل آآه تی بغتی فما على القدم a a‏ 

ذکرها نی شرخ المهذب + 

مسئلة التثويب فى أذان الصبح ٠‏ القدم »استحبابه 2 

ومسثلة التباعد عن النجاسة ىلاء الكدر : القديم » آنه لايشثزط ء 

وهسثلة قراءة السورة فاا رکعتن الأعبرة تبن . القدم لايستحب > 

ومسثلة الاستنجاء با حجر فما جاوز الخرج . القدم » جوازه. 

ومسثلة لس الحارم د القدم » لاينقض : 

ومسثلة تعجيل العشاء . القدم » آنه أفضل ‏ 

وەسئاة وقت الغرب . القدم » امتداده إلى غروب الشفق + 

ومسثلة المنفرد إذا نوى الاقتداء ف أثناء الصلاة . القدم »› جوازه ٠‏ 

ومسثلة أ كل الجاد المدبوغ . القدم » ريمه ء 

ومسثلة تقام ۾ أظفار الميت . القدح » كراهته : 

ا من الاحرام بمرض ووه + القدبم » جوازه ۲ 

ومسئلة الج ر بالتأمين لامأموم فى صلاة ‏ هرية . القدم » استحبابه : 

ومسثاة من مات وعايه صوم . القدى ¢ يصوم عنه ولړه 

ومسثلة الط بين يدىالمصلل ء إذا ۾ تکن ممه عری : القدع » استحبابه والته عل ۔ 
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هذه مسائل فا لایمفر فما بابلهل 
وقد نظمها بمضهم فقال : 


لاثون لاعلر مجهل یری با 
خأوها : بكر تقول لعاقد 

کن سکتٽت حن الزواج» فجومعت 
كذا شاهد ف المال » والحد طا 
وآ كل ءال لليتم > وواطى“ 
کذا قاذف شخصا » یظن پأنه 
ومن فام بعد العام يشفع خاطراً 
ومن ملکت » أو خحبرٽ» م لم تكن 
كذاك طبیب قائل بعلاجه 
وبائع پد بالليار » يروم ان 
ومن أبعت إضرار زوج ¢ فأ هلت 
وعید زی › أو يشرب الخمر جاهلا 
وبفسخ بيع فاسد مطلقا + ولا 
وکل زكاة من دفعها لکافر 
ومن يعتق الشخص الكفور لجهله 
کذا مشز من أوجب الشرع عتقه 
وآحل حد من ابيه ستو 
ومن يةطع المسلوك جهلا. فلا نری 
کن يريا عدلىن فرجا وعرما 
وارق مافیه الاصاب ؤال 
وواطی" من قد أرهنت عنده > ا 
کدلك من یرن ویشرب جاهلا 
ومن رد رهڼا بعد حوز لربه 
ویر من قل أعتقتٽ م جومعت 
ول ينف مل العرس زوج ها إذا 
ومن أنفقت من مال زوج لغيبة 
ومن سكنت حن ار جاع وچومعت 


٠‏ فجامعها قبل 


وزدها من الأعداد غشرا نكاد 
جهلت بأن الصمت كاأنطق مقولا 
فقالت : أنا م أرض بالعقد أولا 
شهادة صدق » ضامن حن بدلا 
رهين اععكاف » بالشريعة جاهلا 
رقيقا > فبان الشخصن حرا مكملا 


مع العام بالمبتاع ¢ والبيع آولا 
لتقضفی ¢ حی فارقت » وتفاصلا 


بلا عل > أو مفت تعدى اهلا 
یرد »> وقد ولى الزمان مهرولا 


القضاء معاجلا 
بعت » فحد الحر مجری مفصلا 
يساءح فيه من عن التق حولا 
وغار فر ضامن الك سجلا 
فلا مجزى قى كفارة ولبلا 
عليه + ولارد له » وله الولا 
كتحلبفه إذ بالعقرق تريلا 
شهادته من أجل ذلك قبلا 
يباح > وحرا پستزق فاغلا 
وإن ۾ يكن ظرف النصاب معادلا 
يکون له عن حد ذلك معزلا 
من آهل البوادی » حده ليس ٠‏ هملا 
فلا شك أن المحوز صار معطلا 
تفوت بجهل الح والعتق آهملا 
رآه » ولل بهض بللك معدلا 
فجا عه ردت من الود فاضلا 
فقالت : لقد کان اعادی کاملد 


— £ 


ثه متاعه 

E‏ ملکه 
فل قام بعل الحوز رل 
الظهار جامم 
باع بعلمه 
لسن لذى مال باع ! 
پا قد ملاك الغبر 
ومن زوج a‏ 

f ٠ ۰‏ 0 
he‏ ھ4ا إذن 
وما " ب 1 u‏ 
وإن بعد تمليك 8 
فلیسن ا عذڏر إذا قال . : 
وإن أمة قالت » وبائعها 
فليس لن ببتاعها بعد 
ل بطا) آو زوچها 
تحضر الظهار مامح 
ھک اقط إذا 

1 قد حبرت سا 

ى الذى 1 : 
ا ها عذر بدعوی 
قال LY‏ 
ۍ - 
فر » ولم توقع؛ وما 
اك کی E‏ الوضصوء و 
و : 


کان مطرګا 

قال إذا ماالحوز 
قد بست ذلك آرل 
٤‏ ستأنف الصوم 
قبضا بعده أن بيد 
ا جومعت صار معزلا 
يس . . 
J3‏ ثلاٹا کان 
]1 
ا جهات الحح 

طاقة + والح فيه 
LL‏ شخصن فغارق وات 
a‏ عر إن 2 أذن 
بوت خلو من زواج 
E‏ 
بذوق ءابا بالدى 
احدة قالت : 
وذاك الذى قد 
بقاها » وطالت e‏ 8 
رن صلاة ۾ م حج 


of — 


بیت م4 


۳ 
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خحطبة الكتاب 
فصل بيان أن الأشباء والنظائر فن عفام 


الكتاب‌الاول 


فىالقواعد الخهس الى ترجع مسائل الفقه إلا 

القاعدة الأولى : الأمور بمة'صدها » والأغجال بالئيات 
المبحث الثانى : فما مرجع من الفقه إلى القصد والنية 
المبحث الفالت : فما شرعت اانية لأجله 

قاعدة : الخطاً ىتعيين مالا يشرط تميينه 

مايترتب على ماشرعت النية لأ جله 

مابرتب على التمبيز : الإخلاص 

المبحث الرابحع : ىوقت اللية م 

اأببحث !الخامس : فى عل النية + 

ايحت ااسادس : شروط النية ج 

»ينای النية 

الم ور الى تصح فيها النية مح الردد أو التعليق 

اابحث السابع : فى أمور متفرقة 

فروع منثورة 

مايتأدى فيه الفرض بنية النغل 

حاتمة فيا بجرى فيه قاعدة الأمور بقاصدها فى الشحو والفقه ٠‏ 
الأصل براءة الذمة + 

أل ماانبنى عليه الاقرار : إغمال اليقين واطراح الشاك وعدم استمال الغاة 
الأصل فاشك : عدم الفعل 

الأصل : العدم 

الأصل ف كل حادث : تقدره بأقرب زەن 

الأصل ف الأشياء : الاباحة 

الأصل ف الأبضاع : التحريم 

الأصل ف اكلام اسلبيقفة 


ىة 
٤‏ اعارض الأصل والظاهر 
۸ تعارض الأصلن 
۲ تعارض ااظاهرين 
١‏ فوائد نحم بها السكلام على هذه القاعدة 
الشقة بجلب التبسبر 
۰ فوائد مهمة خم بما اكلام على هذه القاعدة 
۴ تحقيفات الشرع وأقسام الرخحس 
۳ إذا ضاق الأمر اتسع والضرر يزال 
اہ الضرر لابرال بالضرر + 
۸ ال حاجة تزل منرلة الضرورة » عامة كانت أو حاصة 
العادة عحكة 
۴ ى تعارض العرف مع الشرع 
۴ فى تعارض العرف مع اللغة 
.6 فى تعارض العرف العام والخاص 
١‏ المادة المطردة ىناحية هل تبزل معزلة الشرط ؟ 
١‏ العرف الذى تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون الماأحر 
۸ کل ماورد به الشرع مطلقا بلا ضابط منه ولا من اللغة يرجع فيه إلى العرف 
١‏ السكتاب الثانى فىقواعد كلية يتخرج عليها مالا يننحصر من الصور ال حزئية 
٠١‏ الأولى : الاجاد لاينقض بالا جتاد 
٠‏ الثانية : إذا اجعمع الال واللحرام غلب الحرام 
الثالحة : الإیثار ف ‌القرب مكروه وى غبرها عبوب 
۷ الرابعة : التابع تابح . وفية قواعد 
١‏ ااخامسة : تصرف الامام على الرعية مثوط بالمملحة 
۴ السادسة : اللحدود نسقط با'شبهات 
4 السابعة : الحر لايلحل تحت اليد 
٥‏ الثامنة ۽ ارم له س ماهو حرم له 
التاسعة : إذا اجدمع أمران من جس واحد متفقا المقصد دحل أحدها فى الاخر 
غالبا 
۸ العاشرة : إعمال الىكلام أولى من إهاله 
٠۳١٠‏ المادية عشرة : الخراج باأضمان 


ھے 


مجه 

۴١‏ الثانية عشرة : : الخروج من الخلاف مستحپب 

۸ اثالثة عشرة : : الدفع أقوى من الرفع 

۸ الرابعة عشرة : الرحص لاتناط بالمعاضى 

٤١‏ الذامسة عشرة : الرحص لاتناط بالشك 

٤١‏ السادسة عشرة: الرضى بالشىءرضى با يتولد منه 

١‏ االسابعة عشرة : الال معاد ق الجواب 

۲ الامنة عشرة : لاينسب للسا كت قول 

۴ التاسعة عشرة ۽ ماکان أكثر فعلا كان أ كثر فضبلا 
العشرون : المتعدى أفضل من اأقاصر 

٥‏ الحادية والعشرون : الفرض أفضل من النفل 

۷ الثانية والعشر ون : الفقبيلة المتعلةة بنفس العبادة أولى من التعلقة بمكانا 

۱4۸ انمااثة والعشرون : الواجب لايرك إلا لو اجب 

4 الر'بعة والعشرون : ماأوجب أعظم الأمرن بخصوصء لايوجب أهونمما بعمومه 

4 الخاءسة والعشرون : ماثبت بااشرع مقدم لى ماثبت بالشرط 

٠‏ ا 'دسة والعشرون : ماحرم استعاله حرم ااذه 

٠١‏ ااسابعة والعشرون + ماحرم أخذه حرم إعطاؤه 

٠١١‏ ا م:ة والعشرون : المشغول لايشغل 

۲ الةاسعة والعشرون : : اللكير لایکبر 

۲ الثلاثون : : من استعجل شیا قبل أوانه عوقب برمانه 

٤‏ اللادية والثلائون : النفل أوسع ٠‏ ٠ن‏ الفرض 

١‏ النانية والكلاون : الولاية الخاصة أقوى من ااولاية العامة ء 

۷ه الفالتة والثلائون ٠‏ لاعبرة بالظن البين خحطؤه 

۸ الرابعة.وااملاثون : : الاشتغال بذير المقصود إعراض عن القصود 

١۸‏ .الخامة والفلالون : لاينكر الختلت فيه ؛ وإنما ينكر الجمع عليه 

٠۸‏ السادسة والثلاأون : يدحل الةوى على ااضعيف › ولا عكس 

۸ ااسابعة والئلاثون : يغتفرف الوسائل مالا يغيفر ف المةاصد 

104 المامنة والئلاثون : الميسور لايسةط با معسور 

الاس والثلالون : مالا یقہل التبعیض فاختیار بض ه کاختیا رکله» وإستاط بعضه 
کإسقای له 


الأشباه والنظائر 


~o 


القاعدة الأربعون : تقد المباشرة على السبب والغرور 
۴ الكتاب الثالث ف القو اعد الختلت فيه' ولا يطاق الرجيح لاختلافه ى الفروع ؛ 
٠‏ وهی عشرون قاءدة 
١‏ القاعدة الأول فى الحمعة 
۳ القاعدة الثائية : الصلاة نامت الحدث البهول الال 
4 القاعدة الالئة : من آنی ما یناف الفرض 
4 «"الرابعة : الندز هل يسلك به مسلاك الواجب أو ا لجار ؟ 
١‏ د الخامسة : العبرة بصيغ العقود أو معانيها ؟ 
4۹ « للسادسة : العين المستعارة فالرهن هليغلب فيها الضمان أو العارية ؟ 
١‏ _ و السابعة : الحوالة هل هى بيع أو استيقاء ؟ 
١‏ _ و الثامنة : الابراء+ هل هو إسقاط أو تملياك ؟ 
۲ « التاسعة : الإقالة » هل هى فسخ أو بيع؟ 
۳ _ و العاشرة : ضمان ااصداقالعين ى يد الر وج قبل القبض .مان عقد آو 
ضمان ید 
4 القاعدة الءادية عشرة : الطلاق الرجمى يقطع النكاح ولا ؟ 
٠ ٤4‏ الئانية عشرة : الظهار شبهه بالطلاق أو باليمين 
٠‏ « الاللة عشرة فرض الكفاية يتعين بالشروع آم لا؟ 
١‏ د الرابعة عشرة الزائل العائدكالذى ل بزل أو كالذى ل يعد 
۸ « الخامسة عشرة العبرة بالحال أو بالا ل 
۲ و السادسة عشرة إذا بطل الخصوأص هل يبتى العموم ؟ 
۸۳ و السابعة عشرة الحمل هل يعلى حك المعاوم آو الحهول ؟ 
۴۳ و اللامنة عشرة النادر هل محق سه أو بتفسه ؟ 
4 « الناسعة عشرة هل يجتهد من بقدر على اليقين أويأخذ بالظن ؟ 
٥‏ « العشر ون الانع الطارى“ هل هو كالمقارن ؟ 
۷ الكتاب الرايعم . 
فأحکام یکر دورها ویقبح بالفقیه جھلها 
القول ف‌الناسى والجاهل والمكره 
۰ من قبل مته دعوی الجهل ومن لا يقبل 
۱ فاعدة کل من عل حرم شیء لم یفده جهله ما ارتب عليه 


= ¥ ~~ 
۲ تذنیب ق نظائر متعلقة بالجهل 
۳ فصل: اختلف الأصوليونف تكليت المكره 
۹ مایپاح بالا کراه وما لایباح 
۸ مایتصور فره الا کراه > ومالا » وما محصل به 
۲ القول فى‌النا'م والمجنون والمغمى عليه 
٦‏ القول فی السکران 
۷ د السکر» وفيه عبارات 
4 القول فى أحكام الصبى 
۴۳ مامحصل به البلوغ 
٠‏ القول فى أحكام العبد 
٠‏ حك إقرار العيد 
٠‏ الأموال التعلقة باأعبد 
۲ القول تى أحكام المبعض 
فائدة التبعيض يقع ابتداء ى صور 
۷ القول فى أحكام الأننى وما نالف فيه الذكر 
۰ و ى أحكام الختى 
٤۸‏ یأحکام المتحيرة 
J) Yo‏ فی احکام الأغى 
۴ و ی أحکام الکافر 
٤‏ قاعدة نجزى على الذى أحكام السلمبن 
Yoo‏ القول فىأحكام الجان 
١‏ و فى أخكام الحارم 
٥‏ احتص الأب» والجد للب پأحکام 
۷ القول ىأحكام الولد 
١‏ و ى أحكام تغييب الحشفة 
۷١‏ قواعد عشرة 
٠‏ القول فى العقود 
٥‏ تقسم ان المقود الواقعة بين اث على أقسام 
۸ و الٿ ٠ن‏ العقود مالا يفةةر إلى الاجاب والقبول لفظا 


~~ 6A — 


صحيفة 

١‏ امحاد الموجب والقابل تمنوع إلا ف صور 

۸° تقسم رابع من الع قود مالا يشرط فيه القبض 

۲ و حامس العةد المؤةت وغمره 

٠ ۳‏ سادس الوثائق التعلقة بالأعيان ثلاثة الرهن والكفيل والشهادة 

۳ قواعد : الأولى كل عقد اقتضى ضصحيحه الضمان فكذلك فاسده ومالا فلكذلك 
٥‏ القاءدة الثانية كل تصرف تقاعد عن حصيل مقصوده فهو باطل 

٥‏ ( الثالئة فى وقف العقود 

١‏ د الرابعة الباطل والفاسد مرادفان 

۷ القاعدة الخامسة تعاطى العقود الفاسدة حرام 

۷ القول ف‌الفسوخ . فسوخ البيع 

A4‏ الس » القرض » الرهن » الحوالة الضان 

الشركة » والوكالة » والعارية والوديعة ء والقراض » والمة » والإجارة 
۹ فرقة اللكاح 

١‏ خانمة : الليار ف‌هذه الفسوخ وغبرها على أربعة أقسام 

+ الصداق» الكتابة‎ ١ 

۲ هل الفسخ رفع العقد من صله أو من حينه ؟ 

۴ قاعدة يختةر فىالفسوخ مالا يغتفر فى العقوه 

۴ القول فىالصريح الكناية والتعريض + 

۴ قاعدة الصربح لاحعاج إلى نية والكثاية لاتلزم إلا بلية 

٥‏ وم ماکان صرعا ف‌بابه ووجد نفاذا فی‌موضوعه لایکون کناية یغاره 
٠ ۹‏ المشتی من الصریح صربح إلا ق آبواب ٤‏ 
٦‏ 9 كل مايستقل به الشخص ينعقد بالكئاية مع النية : ومالا پستقل به ضر بان 
۷ صرالح أبواب التكاح وكنايانبا »وص رائ البيرع ‏ ' 

۹ کنایات الیبوع 

۹ الفرض » الرقت 

0 حطلبة النكاح 

١‏ القعريض ٠‏ النكاج 

۱ انلم 


٢۴‏ الطلاق صر انحه‌وکنایانه 


کت 


ج خر 4ة 

٠٠۳‏ صرائح الرجعة ركتاياتبا » والإيلاء 

۳£ صرائح الظهار وکنایاته 

٥‏ القذف 

۳ العتق 

¥ التدبير 

¥ عقد الأمان . ولارة القغاء 

۸ القول ف الكتابة وانلحط 

۲١‏ القول ف‌الإشارة 

٤‏ قاعدة : إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واحتلف موجبهما غلبت الاشارة 

القؤل ف الك : وفيه مسائل 

۹ ماینبی على الللاف هده المسائل 

١‏ فصول فيا بلك به القرض . وحصة العامل فى‌المساقاة » ورقبة الموقوف » ودية 
القتيل » والإرث 

٢‏ مسئلة لو کان الدن للوارث هل بسقط منه بقدر ما يازمه أداؤه من ذاك الدين لو 
کان لاجنی ` 

١‏ مالك به الصداق » والغنية 

"۲٠١‏ المسثلة اللنامسة : ى الاستقرار 

۳۲١‏ و السادسة : الك إما للعين وامنفعة معا ء أو لأحدها 

٣۷‏ نحاتمة ى فيط الال والمتمول 

۲۹ القول ف الدن 

PY»‏ لايصح بيع الدين بالدين طعا 

۳۷ مامجوز فيه الاستېدال ومالامجوز 

+ حم ار كاة ف الدن 

۴ مايمنع الدین وجوبه ومالا مزع 

۳۴ مابثېت ى‌الذمة ب لإعسار ومالا ثبت 

Yo‏ مايقدم على الدن وما خر عڼه 

٠‏ مايقدم عند الاجهاع من غر الدن 

۸ اباع الفضرلة والنقيصة 

٠١‏ القول ىعن المغل وأجرة الال ومهر الثل وتوابعيا 


صحرفة 

4 اوضع الأول العم 

١‏ الموضع الثانى الج 

١‏ الموضع اثالث الطعام والشراب حال الخمضة 

٠ ۲‏ الرابع المبيع إذا الفا وفسخ 

۲ ,م اللعامس الاطلاع ف ابيع على عيب 

۴۳ ر ااسادس النقصان الاصل قيل القبض 

٠ ۴‏ السابع التقايل والمبيع تالف 

۳ و الامن امسلل فيه 

۳ ر التاسع القرض 

۴۳ ر العاشر المسةءار إذا تلف 

J) {f‏ الاادى عشر المقبوض على جهة الصوم 

J‏ الثالى عشر المغخصوب إذا تلف وهو متقوم 

٠‏ « اثالث عشر الف بلا غصب 

١‏ ر الرابع عشر المقبوض بالبرع الفاسد إذا تلف 

٠‏ انامس عشر إبل الدية إذا فقدت 

٠١ ١‏ السادس عشر الحناية على العبد أو البهيمة أو الصيد 

٠ ۷‏ السابع عشر سراية المعتق 

FY‏ 9 الثامن عش جناية العبد وفداء السيد له 

۳۸ ) التاسع عشر قيمة قيمة الولد إذاوجبت 

۸ « العشرون ف إلجهاض اللحنن الرقيق 

۸ ر الحادى والعشرون قيمة الصيد املف فى الحرم أوالإحرام 
۸ « ال لى والعشرون قيمة اللقطة 

۸ « اثالث والعشرون قيمة جارية الان إذا أحبلها الأب بوطله 
۹ و ارا بع والعشرون قيمة المعجل فاا زكاة إذا ثبت الاسرداد وهو تالت 
۳4۹ یلا والعشرون قيمة الصداق إذا تشطر وهو تالف أو معيب 


e‏ ا حصیله با کر من تمن المثل ومالامجب وما جب بیعه پأقل منه ومالا 
۱ مامحب نفله ومالاجب 


or‏ اقفوم 


Chî‏ سې المضمر نات 


e: 


صحمة 

١‏ بيان الى والمتقوم 

١‏ الم مونات أقسام 

ماضەن كلەضمن جزۇهبالارش إلا ف صور 
1Y‏ دیاب الضان ار بعة 

۴ ماتؤحل قيمته للحيلولة ومالا تؤخذ 

۳ الكلام ف أجرة الئل 

۰ و فمهرالمئل 

١‏ المواضع الى جب فبا ٠هر‏ المثل 

٨۸‏ وقت اعتېاره ومکانه 

۳۸ مایتعدد فیه‌ومالایتعدد 

4 القول ىأحكام الذهب والفضة 

۷٠١‏ القول ف ‌المسكن وانلحادم 

٤4‏ كنب الفقيه وسلاح الحندى وآلة الصانم 
۳۷١‏ القول ق ‌الشرط والتعليق 

۷١‏ أبواب الشريعة كلها على أربعة أقسام 
۳۷۸ القول ف‌الاستٹناء 

۰ « ی ‌الدور 

٤‏ « ف العدالة 

٠‏ تيز الكباثر من البغاار 

۸ مايشترط فيه العدالة ومالایشترط 

۳۸۸ مايشترط فيه العدالة الباطنة ومالاً 

۹ مادشارط ۆه العدد ومالا يشرط 

۰ فروع فیا جری فيه لحلاف 
۹۴ مقدرات الثريعة على أربعة أقسام 

۳۹٠١‏ القول ف ‌الأداء والقضاء والإعادة والتعجيل 
۳۹٥١‏ مايوصت بالاداء والقضاء ومالا 

۳4 قاعدة فیا جب قضاۋه بعد فعله بحلل ومالا جب 
٠‏ الأصح أن العجرة بوقت القضاء دون الأداء 
١‏ الأصح أن الرة ىالكفارات بوقث الأداء دون ال رجرب 


س 00 ~ 

سحيفة 

۱ کل من وجب عليه ڈیء ففات لزمه قضاؤه 
£۲ مامجوز تقدعه على الوقت ومالاً 
۳ القول فى الإدراك. 

٥‏ و فالتحمل 
١ ٠3‏ ف الأحكام الامدية 

۷ م« فش الموالاة 

١‏ « ففروض الكفايةوسلنها 
٥‏ العلوم تنقسع إلى ستة أقسام 

۸ القول فىأحكام السفر 

° فى أحكام الحرم 

١‏ الةولى أحکام المساجد 

١‏ أحكام يوم اللامعة 

۲ النکتاب الخامس فى نظار الأبرات' 
EY -‏ كتاب الطهارة : أقسام المياه 

٠‏ الساثل الى لايننبجس منها الماء القليل والمائع بالملاقاة عشر 
۷ السوالك 
۷ أسباب الحدث 

۸ الاستنجاء › اأوضوء 

4۸ اأواضغ الى يستحب فيها الوضوء 
-AkÎ‏ شر وط الوضوء 

Ag £۹ 

۰ باب ال 

٤۳١‏ « الجاسات 

WY‏ أقسا , النجاسة 

۲< ) مایعنی عنه من النجاسة 

۴ باب اللرضن 

>٤‏ و الصلاة 

4ء « الأذان 

٦‏ « صفة الصلاة 


۴ > 
صله 
۷ باب سچوھ المہو 
۳۸ 3 صلاة اللفل 
۴۸ و طلا الاعة 
4 الأعذار المرحصة لترك الجاعة حر أربعن 
۰ پاب الامامة 
١‏ « صلاة امسافر » الحيعة 
۲١‏ (« العيد » الاستسقاء 
۴ و الجتازة 
۳ و الزكاة 
٤‏ و« الصيام 
٩‏ و اليج 
۸ و الصيد ء الأطعمة 
4۹ كتاب البيع 
{0٠‏ الصور الى يدخحل فيها العبد ا مسل ملك الكافر 
۴ باب بیع وشرط 
٤‏ ( تفريق الصفقة » الخيار 
١‏ و الاقلة » التولية والاشراك 
p foY‏ ادلم ء والقرض 
۷ و الرهن 
۸ ( الحجر 
DP f‏ الصاح 
٤‏ و اللوالة 
١‏ «الضان 
۲ د« الإبراء 
1۲ و الشركة 
۳ و« الوكالة 
٤‏ و الاقرار 
۷ _ « العارية 


004 م أ 

۸ باب الوديءة 
٨۸‏ م النصب 
4 و الاجارة 

١ ۹‏ افية 

۲ کتاب الف راض 

١‏ الحةوق المورولة اقام 

٤‏ باب الو صایا 

٥‏ کټاب النكاح 

٥‏ الصو انی زوج فیا الحا عشرون 

عحرمات النكاح » الخيار ؟ 

۷ الصداق 

۷ باب القسے ٠‏ الطلاق 

٠‏ « الإيلاء ء الظهار » اللعان 

۹ ف العدد 

fA!‏ 9 الرضاع » اللفقات 

۳ و« الحضانة 

۴۳ کتاب القصاص 

٥‏ باب استیفاء اتماص 

« الدیات 

۷ « العاقلة 

۷ کتاب الردة 

باب التزر 

۱ د« اهاد القضاء 

۲ و الشهادات 

۳ الواضع الى جب فيها ذكر المبب 

٦‏ الشهادة على بفعل النفسن 

۰ پاب الدعوی والبینات 

۰ مسائل الدعوىبانحهول خمن وثلائون مسثلة 
E:‏ قأعدة إذا نكل المدعى عليه ردت اليممن على الاعى 
٠ه‏ و ماجاز لإ نسان أن پشهد به فله أن حلت عليه 


ا 
٠٠١‏ قاعدة اليمین ى 'لالبات على الت مطلقا 
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د لاتلفتق الشهادتان إلا أن طابقا لفظا ومعنى رحد 


د مالاقبل بالانفر اد لاوز له طاب‌استیفاثه 
من تسمع دعواه فی‌حال دون حال 

قاعدة ‌الدعر یعل اأغائب 

الصورالى لاتسع فیھا دء-وی 


قاعدة ى الحديث «البينة على من ادعى واليمین علمن نكر 
مالايثبت إلابالإفرار ولايثدت بالبينة 
ماييت بالبينة دون الاقرار  ٠‏ 
من يقبل قو له بلا مين 
١ (‏ فش" دو ن شىء 
باب الكتابة 
} م الولد 6 الولاء 
ال تاب السادس ف أبو اب متشابمة وما افتزقت فيه 
ماافترق فيه اللمس والمس 
ما افرق فيه الوضوءوالاسل 
و ٠١‏ غل الرجل ومح اللحف» والرأس وانحت 
١ ١‏ الغرة والتحجيل » والوضوء والتيمم 
DP. 39‏ مسح الجبيرة والليفن 
ما فرق فيه انى والحيض 
ما ابرق فيه ايض والنة اس 
و ( الأذان والإقاءة 
و « سجود السو وااتلاوة وسجود التلاوة والشكر » والامام والمآمرم 
و و« القصروالجہ ىع 
و « الجمعة والعيد » والعيد والاستسقاء 
« « غلل اميت وغسل الى 
ما افعرق فيه زكاة الفطر وغبرها 
ما افترق فيه وزكاة المعدن وااركاز 
و و التمتم والقران » وحرم مكة والمدينة 


— 00“ 

صبسحيفة 

۳ه ماافرق فيه السلم والقرض » وحجز المغلسن وحجر السفيه » والصلخ والبيع > 
٤ه‏ و« و للمبة والابراء ء المساقاة والاجارة 

٤ه‏ ,ر و« اقراض والساقاة » والاجارة والجعالة ٠‏ 

ەه و« « الاجارة والبيع » الزوجة والأمة 

مه م« ٠‏ الصداق والمتعةء التكاح والرجعة »الطلاق وااظهار ٬العدة‏ والاستبراء 
٠ه‏ و« م نفقة اازوجة والةريب ءجنايةالنفسن والأطراف»المرتدوالكافرالأ صل 
۲ه و ر قتال الكفار واناه 
۷ و « ايلزية والمدنة » الأضبحية والعقيقة > الامامة العظمى والةضاء وسار 

الولايات 
و و القضاء والصسبة ٠‏ ا لحك والتنفيل ٠‏ 
PPF o4‏ ) الح با[صحة وال باو چب 
و و الشهادة والرواية 

٣ه‏ و, ١‏ العتق والوقت + المدبر وأم الولد 

۳١‏ اا۔کتاب الساہع قی‌نظائر شی 

۲ المحلاف أن النسخ رفع وبیان انلالاف ئی إ[حداث قول ثالث 

۲ الواجب الذى لايتقدر 

هل المغلب فى ‌الظهار الطلاق أو المن ؟ وما شابه ذلك ۲ 

٤ه‏ أقسام الثيوبة 

٤‏ نظاثر اليناء على فعل الضر فى ‌العبادات 

هه الراسطة لاأعلمها فى الفقه إلائالطلاق 

الصور الى و قع‌فيها إعال الفدن 

۳ه تفويت الحاصل < وتحصيل ماليس بحاصل 

۷ الصور الى يقوم فیها مضى اازمان مقام الفعل 

۷ البدل مع مېدله 

٨۸‏ وفت دنحرل امبيع فى ملاك المشترئ» وزظائرها 

۸ حکم ماله ظاهر وباطن 
٥۸‏ مامجز ی" فيه فعل زه دون غیره ومالامحزی” إلا فعل نفسه 
۳۸ہ عل الوکیل ی النکاح ذکر اموکل : ونظائر ذلك 

١ه‏ السائل الى يفتى فبها على القدم 
۱ه مسائل فیا لایعذر فیا ااهل 


0 م سسة دولج للطاعةولتصویر 


هاتف ۸۳۰۹٤۲‏ تيوت ابتتانت 


